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كلمةالعدد

5

سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل ، الصالحات تتم بنعمته الذي لله الحمد

را   المرسل عبده ، والصلاة والسلام على سيدنا محمدبازغات  الله إلى ونذيرا ، وداعيا   مبش ِّ

 وبعد،،، منيرا ... وسراجا   بإذنه

 الأربعاعتادت مجلة الدراسات الفقهية والقانونية أن تقدم لكم على مدار السنوات 

حازت من في مجالات الشريعة والقانون والقضاء، علمية الماضية كل جديد من بحوث 

أعداد ، وهو ما يتضح من خلال في هذه المجالات الباحثينين و يالأكاديم خلالها ثقة

 على النشر بها.ل قبباالإالبحوث الواردة إلى المجلة، ومدى 

، العلمية بحوثال مجموعة منوسيرا  على هذا النهج؛ نقدم لكم من خلال هذا العدد 

تناولت مجالات قانونية عدة إضافة إلى الشريعة  ،مصاغة جميعها باللغة العربية

، مع خالص لهم منا كل الشكر والتقدير ،باحثون أجلاءأكاديميون و أعدها الإسلامية، 

 .بالتوفيق والسدادالدعاء لهم 

 ستعان،،،ق والم  والله الموفِّ 

 د. نبهان بن راشد المعولي
 تحرير هيئة الرئيس 

 عميد المعهد العالي للقضاء
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الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(
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 الفقه الإسلاميالإشهاد على الرجعة وإعلام الزوجة بها في 
مانيقانون الأحوال او

ُ
 لشخصية الع

 (دراسة مقارنة)
 

 *راشد بن حمود بن أحمد النظيري /كتوردال
 الملخص:

تعرضت الدراسة لأحكام الإشهاد على الرجعة؛ نظرا لأهميته، وخطورته على مستقبل  
رابطة الزوجية بتمامها أو انتفائها، وما يترتب على من حيث عودة ال ،العلاقة الزوجية

ذلك من آثار وأحكام لا تختص بالزوجين فقط، بل يعود أثرها على المجتمع وأفراده 
ماني رأي خالف فيه جمهور العلماء، فأتت كافة، وقد كان لقانون الأحوال الشخصية الع  

من حيث النص الجزئي أو  بين مدى وجاهته وقوتهالرأي، وت   اؤصل هذهذه الدراسة لت  
 من حيث المآلات، والغايات، والسياسة الشرعية.

وجاءت الدراسة في ثلاثة مباحث: تحدثت في المبحث الأول عن مفهوم الإشهاد  
والرجعة، ثم تعرضت لأهمية الإشهاد على الرجعة، وكيف أن الفقهاء يقرون جميعا 

في المبحث  الدراسة . وتعرضتأهميتها، ودورها في دفع كثير من التهم والنزاعات
من حيث الوجوب  الثاني لحكم الإشهاد على الرجعة، ففصلت القول في الحكم التكليفي

القول في الحكم الوضعي من حيث الصحة والبطلان، وما يترتب  والندب، كما أفاض
 على ذلك من آثار.

ثم  ،وأحكام شترط في الشاهدين من شروطوفي المبحث الأخير بيّنت الدراسة ما ي    
بيَّنت تفصيلا حق الزوجة في الإعلام بالرجعة، من حيث الوجوب والندب، والصحة 

 والفساد، وما يحلق ذلك من آثار.
 الأحوال. - م الزوجةإعلا - الرجعة – الإشهاد :ت المفتاحيةالكلما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .السلطان قابوس جامعة - كلية الحقوق  - أستاذ مساعد في الفقه وأصوله* 
 

 2 

 Attestation of Divorcee’s Return and Informing the Wife for 
The Return in Islamic Figh’h and Oman Personal Status Law  

(A Comparative Study)                              
 

Dr. Rashid Hamood Ahmed Al-nadhairi* 
 

Abstract:                                                                                  
The study discusses the attestation’s conditions on the divorcee’s 
return. That is attributed to this subject’s significance in terms of 
returning marital life bond and the results of that action; such as, 
the impacts that do not only affect the couples, but it also impacts 
the society. Since the Omani personal status law has a different 
view in this regard than the one of Islamic scholars,  this study is 
conducted sets bases for this legal opinion, explain the extent to 
which its’ right in terms of outcomes, endeavors and Sharia 
policies.                                                                                    
This study explores three themes. In its first theme, the study 
discusses concepts of “Ish’had” and “Raj’ah”; “attestation” and 
“divorcee” return. It discusses how scholars think of its 
significance and role in defense against accusations.                      
Further, the second theme discusses the attestation rule on 
returning the wife. Thus, it detailed the commissioning ruling in 
terms of its    standing and probability. The last theme points out 
to the conditions required for those to fit being witnesses.          
The study concluded with couple of findings and 
recommendations that the scholar is calling for in his study.                                                                               
Keywords: Attestation – Return – Informing the Wife – Status. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*Assistant Professor of Islamic Jurisprudence (Fiqh), College of Law, Sultan 
Qaboos University. 
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 4 

ل عليه. .4  عرض الآثار المترتبة على ما اختاره القانون وعوَّ
 وما أقره فقهاء الشريعة من أحكام.   ،عليه القانون  الموازنة بين ما نصَّ  .5

 الدراسات السابقة:
موضوع الإشهاد على الرجعة أو بيان حق  خصَّ  م ن   -اطلاعيحسب -لم أجد     

موازنا بين الفقه الإسلامي، وقانون الأحوال  لتحليل والدراسةالمرأة في الاطلاع عليها با
غفل من قبل الفقهاء قديما وحديثا، ، ومع ذلك فإن الموضوع لم ي  الشخصية الع ماني

تتناول  ،، ودراسته دراسة موضوعية أكاديميةكان بحاجة إلى تجميع ما قيل فيه ولذلك
ت، ومن المقاصد والمآلاوتأخذ ب ،الموضوع من مختلف زواياه، تحلل النصوص

 الدراسات التي تعرضت للموضوع ما يلي:
ه الأستاذ/ عبد الله سالم عبد الله، ود.أحمد حميد سعيد الإشهاد على الرجعة، أعدَّ  .1

 ، والسنة(58) ، العدد(16) المجلدالنعيمي، وقد نشر في مجلة الرافدين للحقوق، 
لرجعة )دراسة تحليلية مقارنة(، ، وهو بحث مستل من رسالة الماجستير/ أحكام ا(18)

 .(م2012الموصل، )وقد قدمت إلى مجلس كلية لحقوق، جامعة 
صص للحديث عن الرجعة ن البحث إلى مبحثين: المبحث الأول خ  الباحثو  قسم    

صص المبحث الثاني لبيان الإشهاد على والحكمة منها، وخ   ،مفهومها ومشروعيتها
 نون الوضعي.والقا ،الرجعة في الفقه الإسلامي

ومع أهمية الدراسة إلا أنها لم تتحدث عن الإشهاد إلا في النصف الثاني من    
القانون البحث، وكانت دراسة سريعة غير متعمقة، لا تتجاوز أربع عشرة صفحة مع 

وقرارات بعض المحاكم، كما أنها لم تبين  ،العراقي، والأردني، والسوري، والجزائري()
وتركت كثيرا من الأحكام التفصيلية  وشروط الشهود، م بالشهادة،حق الزوجة في الإعلا

رغم أن له  ،تتعرض للفقه الإباضي ، لاسيما تلك المتعلقة بالآثار، كما أنها لمالمهمة
 خالف فيها جمهور الفقهاء، تحتاج إلى بيان، وتحليل وموازنة.يوجهة 

اره، تأليف/ ماجد بن حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة في المذاهب الثمانية وآث .2
سعيد بن ناصر الناعبي، وهو كتاب مطبوع، أصله رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات 
الحصول على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة السلطان قابوس، 

 م.2018كلية التربية، قسم العلوم الإسلامية، 

 3 

 ةـــقدمالم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد    

 بعد،وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما 
د، وقد اسفمفإن شرع الله تعالى قائم على الحق والقسط، يدفع المضار، ويمنع ال    

فسد الحال بين و  اختل الأمر، ومصالح عظيمة، فإن ،يلةشرع الله تعالى الزواج لحكم جل
كان الطلاق هو المفزع  ،الزوجين، وساد النزاع والخصام، ولم تجد الحلول طريقا لها

 النهائي للتخلص من حياة النعرة والشقاق.
ي قراره يطيش ف ود  ق  مه الشرع الم  الزوج الذي سلَّ  كثيرة يلحظ أنفي أحيان و     

اكتراث، وبعد لحظات معدودة  أو قلة ،أو سوء تقديرجموح غضب،  بالانفصال بسبب
يراجع نفسه، ويقف على ما أقدمت عليه نفسه، فيجد أنها أساءت ولم تحسن، تعجلت 
ولم تتأن، فيأسف على ما بدر وفرط، فينوي إصلاح ما أفسد وشرد، وهنا منحه الشرع 

، ويضم ويجمع ما تشتتإلى جادة الصواب،  ويعود ،فرصة ليمحو ما يجد في نفسه
 أسرته إلى جنبه، كل ذلك مقيد بضوابط شرعية وقانونية معلومة.

وإذا كانت الرجعة مباحة، ومقررة شرعا وقانونا، وتعطي الزوج حق المراجعة بلا    
ويعود إلى الرجعة نفسها  ،ه الشرع وأقره يوقع في الآثامموافقة فإن الخروج عما حدَّ 

إلا  ،وخطورتها ،لأهميتها ؛نا لزم الوقوف على أحكام الرجعة، ومن هبالفساد والبطلان
 ،أن ذلك يطول، فلزم الاقتصار على أهم المباحث والقضايا التي كثر فيها النزاع

وإعلام  ،ألا وهي الإشهاد على الرجعة ،وتحتاج إلى تجلية وإيضاح تأصيلٍ وتفريع
 الزوجة بها.

 أسباب اختيار البحث:
 اب دعت الباحث للكتابة في هذا الموضوع، ومنها:هناك مجموعة من الأسب

الحاجة إلى بيان موقف قانون الأحوال الشخصية من الإشهاد على الطلاق، وهل  .1
 خالف القانون ما هو مقرر عند فقهاء الشريعة؟

كشف الغموض والإبهام المتعلق ببعض فقرات نصوص القانون المتعلقة بأحكام  .2
 الرجعة.

 الزوجة المرتجعة.الحاجة إلى تجلية حقوق  .3
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 ساسيين، وهما: ن من عنوانها تتحدث عن أمرين أوالدراسة كما هو بيّ  
 الإشهاد على الطلاق وآثاره، وقد تناوله الباحث في الفصل الأول من دراسته. الأول:
 الفصل الثاني من دراسته. عقد له: الإشهاد على الرجعة، وآثاره، وقد الثاني

أن الباحث تعرض لمسائل كثيرة متعلقة بموضوع بحثنا إلا أن دراستنا  ولا شك
موازنات لم تتعرض لها تلك الدراسة رغم تخصصها، ومن و  ،وأدلة ،تعرضت لمسائل

 ذلك:
  لقانون الأحوال الشخصية الع ماني. الدراسة لم تتعرض -
 لحق الزوجة في الإعلام بالرجعة. الدراسة لم تتعرض -
لشروط الإشهاد على الرجعة، وإن تعرضت لشروط الشهود في  الدراسة لم تتعرض -

 عقد النكاح بصورة مختصرة.
فهي ؛ ار لم تتعرض لها تلك الدراسةوآث وتأصيلات، ، وأدلة،قوالعرضت لأدراستنا ت -

راضات الموجهة للأقوال مع الآثار والاعت وتأصيلها، ستوعب الأقوال مع أدلتهالم ت
 المترتبة على ذلك.

دراستنا تكمل تلك الدراسة القيمة، وتضيف إليها تفاصيل، أن بولهذا يمكن القول    
 ا ذهب إليه القانون الع ماني، ليتجلى الموضوع من جميع جوانبه.وموازنات، وبيانا لم

منشور، ي، وهو كتاب الفقه الإسلامي، حامد عبده الفق أحكام الرجعة في .3
، وهو كتاب غير مخصص لبحث أحكام الشهادة على الرجعة وآثارها، ولذلك (م2003)

 والآثار بصورة مختصرة. ،تعرَّض لبعض الأحكام
 )مشكلة البحث(:إشكالية الموضوع 

 ما الحكم التكليفي والوضعي للإشهاد على الرجعة فقها وقانونا؟  .1
 ما الآثار الفقهية والقانونية المترتبة على حكم الرجعة؟ .2
 عليه من أحكام؟ ما المصدر الفقهي للقانون فيما نصَّ  .3
هل للزوجة حق في الإعلام بالرجعة؟ وما درجة هذا الحق من حيث اللزوم  .4

 ل تبطل الرجعة بدونه؟ وما الآثار المترتبة على ذلك؟والتكليف؟ وه
سيما أنه مرتبط بمسألة  هذه التساؤلات نرى أهمية بحث هذا الموضوع، لا وللإجابة عن

 متعارضة. تكتنفها جوانب متعددة، تبدو ،حساسة

 6 

 أهمية البحث:
واجه الزوجين مباشرة بعد وقوع فرقة الطلاق تكشف الدراسة عن جانب مهم ي      

الرجعي، وتتعلق به مسائل دقيقة، من حيث حل هذه المطلقة مستقبلا أو حرمتها عليه، 
والحقوق الثابتة لها، وأثر ذلك على الرجعة، فالدراسة تسعى إلى وضع قواعد عامة كلية 

قبل  من-تعالىبحول الله  –مكن الاعتماد عليها بعد البحث والاستقصاء والتحليل، ي  
 الدارسين والمقننين.

 هج البحث:من
نه الفقهاء في المذاهب  .1 الحنفية، الستة )المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء ما دوَّ

 والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإباضية، والظاهرية( حول الموضوع.
المنهج التحليلي: وذلك بتحليل النصوص الشرعية والقانونية، والوقوف على  .2

 أي الراجح.المقاصد والمآلات؛ للوصول إلى الر 
المنهج المقارن: بمقارنة الآراء الفقهية مع ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية  .3

الع ماني؛ لاستخلاص أوجه الاتفاق والاختلاف، وبيان القول الفقهي الذي سار عليه 
 القانون.

 خطة البحث(:للبحث )الهيكل التنظيمي 
 همية الإشهاد على الرجعة.أالمبحث الأول: بيان المفاهيم المتعلقة بالموضوع، و 

 المطلب الأول: بيان المفاهيم المتعلقة بالموضوع.        
 أهمية الإشهاد على الرجعة.المطلب الثاني:         

 المبحث الثاني: حكم الإشهاد على الرجعة.
 المطلب الأول: الحكم التكليفي للإشهاد على الرجعة.        
 وضعي للإشهاد على الرجعة.المطلب الثاني: الحكم ال        
 المطلب الثالث: آثار الخلاف في حكم الإشهاد على الرجعة.        

 .في الإعلام بها ةالمبحث الثالث: شروط الشهود على الرجعة، وحق الزوج
 المطلب الأول: شروط الشهود على الرجعة.       
 بالرجعة. حق الزوجة في الإعلام المطلب الثاني:       
 ة.الخاتم
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الع ماني؛ لاستخلاص أوجه الاتفاق والاختلاف، وبيان القول الفقهي الذي سار عليه 
 القانون.

 خطة البحث(:للبحث )الهيكل التنظيمي 
 همية الإشهاد على الرجعة.أالمبحث الأول: بيان المفاهيم المتعلقة بالموضوع، و 

 المطلب الأول: بيان المفاهيم المتعلقة بالموضوع.        
 أهمية الإشهاد على الرجعة.المطلب الثاني:         

 المبحث الثاني: حكم الإشهاد على الرجعة.
 المطلب الأول: الحكم التكليفي للإشهاد على الرجعة.        
 وضعي للإشهاد على الرجعة.المطلب الثاني: الحكم ال        
 المطلب الثالث: آثار الخلاف في حكم الإشهاد على الرجعة.        

 .في الإعلام بها ةالمبحث الثالث: شروط الشهود على الرجعة، وحق الزوج
 المطلب الأول: شروط الشهود على الرجعة.       
 بالرجعة. حق الزوجة في الإعلام المطلب الثاني:       
 ة.الخاتم
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)الشين والهاء والدال أصل يدل على ييس اللغة:ابن فارس في معجم مقا قال   
 .(7)لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه( ،وإعلام ،وعلم ،ضراح

 .(8)معينالإشهاد اصطلاحا: تحميل الشهادة على تصرف  ب.
  في مراجعة الزوجة. ى غيرهحجة عل ع بحثنا: جعل الشخصو في موض ويراد به

 بتعريفات كثيرة على النحو الآتي:وأما الشهادة فقد عرَّفها الفقهاء 
)إخبار بحق للغير :بأنها ،من الحنفية صاحب ملتقى الأبحر اعرَّفه الحنفية: -أولا 

بحق للغير على  )إخبار: خسرواوقال ملا ، (9)ظن(على الغير عن مشاهدة لا عن 
 .(10)وتخمين(لا عن حسبان  ،آخر عن يقين

له: )قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه ابن عرفة، بقو  اعرَّفه المالكية: -ثانياا 
 .(11)طالبه(الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده، أو حلف 

 .(12)بمقتضاه(: )إخبار حاكم عن علم ليقضي بأنها ،وعرفها الدردير
 .(13)بقوله: )إخبار عن شيء بلفظ خاص( ،فها زكريا الأنصاري عرَّ  الشافعية: -ثالثاا 

 .(14)أشهد(بحق للغير على الغير بلفظ  وفي حاشية قليوبي: )إخبار
 
 
 

                                                 
 . 221، ص3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (7)
محمد رواس قلعه باجي، حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، الطبعة الأولى،  (8)

 . 70م، ص1985هـ/1405
ينظر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي )شيخي زاده(، مجمع الأنهر في شرح ملتقى  (9)

هـ/ 1419الأبحر، تحقيق خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .257، ص1م، ج1998

 . 195، ص8غرر الأحكام، )بدون طبعة(، جمحمد بن فراموز )ملا خسرو(، درر الحكام شرح  (10)
محمد بن قاسم الأنصاري )الرصاع(، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى،  (11)

 .445هـ، ص1350
 .164، ص4أحمد بن محمد الدردير، الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، ج (12)
 .377، ص5لوهاب شرح منهج الطلاب، دار الفكر، بيروت، جزكريا بن محمد الأنصاري، فتح ا (13)
أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، دار الفكر، بيروت،  (14)

 .319، ص4م، ج1995هـ/1415
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 المبحث الأول
 أهمية الإشهاد على الرجعةاهيم المتعلقة بالموضوع وبيان المف

 
 المطلب الأول

 بيان المفاهيم المتعلقة بالموضوع
 :في اللغة والصطلاح الإشهاد -أولا 

 :أ. الإشهاد في اللغة
 ،ا، واســــــــــــم الفاعــــــــــــل شــــــــــــاهد  شــــــــــــهد يشــــــــــــهد إشــــــــــــهاد  أمصــــــــــــدر لفعــــــــــــل  الإشــــــــــــهاد

وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاد،وأ ،والجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهود ،اوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيد  
 ا لــــــــــــه، واستشــــــــــــهده طلــــــــــــب منــــــــــــهجعلــــــــــــه شــــــــــــاهد   :)أشــــــــــــهده علــــــــــــى كــــــــــــذاقال:ي   ،(1)

 .(2)الشهادة(
 وتأتي الشهادة في اللغة لعدة معان، ومنها:

 .(3)إيقانمشاهدة عيان أو مشاهدة  ،: الإخبار بما قد شوهدأولا  
د  اّللّ  أ نَّه  لا  إ ل ـه  إ  ومنه قوله تعالى:  ،: العلمثانيا   ه  {}ش   .(4)(18آل عمران: ) لاَّ ه و 
 :حضره، وشهد الجمعة أو صلاة العيد :شهد المكان :قال: الحضور والإدراك، في  ثالثا  

ر  ، ومنه قوله تعالى: (5)أدركها ه  نك م  الشَّ د  م  ه  ه { البقرة}ف م ن ش  م  ل ي ص  كان  :أي، 185:ف 
 .(6)مسافرمقيما غير  ،حاضرا

                                                 
مد النسفي، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، تحقيق خالد عبد الرحمن العك، عمر بن مح (1)

، ناصر بن عبد السيد المطرزي، المغرب في ترتيب 275م، ص1995هـ/1416دار النفائس، عمَّان، 
 .459، ص1المعرب، )بدون طبعة(، ج

 . 459، ص1المطرزي، المغرب في ترتيب المعرب، ج (2)
 . 275طلبة، صالنسفي، طلبة ال (3)
أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل،  (4)

 . 221، ص3م، ج1999هـ/1420لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، 
، أحمد بن محمد بن علي المقري 458، ص1ينظر: المطرزي، المغرب في ترتيب المعرب، ج (5)

 .324، ص1ر في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية، بيروت، جالفيومي، المصباح المني
 . 459، ص1ينظر: المطرزي، المغرب في ترتيب المعرب، ج (6)
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)الشين والهاء والدال أصل يدل على ييس اللغة:ابن فارس في معجم مقا قال   
 .(7)لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه( ،وإعلام ،وعلم ،ضراح

 .(8)معينالإشهاد اصطلاحا: تحميل الشهادة على تصرف  ب.
  في مراجعة الزوجة. ى غيرهحجة عل ع بحثنا: جعل الشخصو في موض ويراد به

 بتعريفات كثيرة على النحو الآتي:وأما الشهادة فقد عرَّفها الفقهاء 
)إخبار بحق للغير :بأنها ،من الحنفية صاحب ملتقى الأبحر اعرَّفه الحنفية: -أولا 

بحق للغير على  )إخبار: خسرواوقال ملا ، (9)ظن(على الغير عن مشاهدة لا عن 
 .(10)وتخمين(لا عن حسبان  ،آخر عن يقين

له: )قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه ابن عرفة، بقو  اعرَّفه المالكية: -ثانياا 
 .(11)طالبه(الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده، أو حلف 

 .(12)بمقتضاه(: )إخبار حاكم عن علم ليقضي بأنها ،وعرفها الدردير
 .(13)بقوله: )إخبار عن شيء بلفظ خاص( ،فها زكريا الأنصاري عرَّ  الشافعية: -ثالثاا 

 .(14)أشهد(بحق للغير على الغير بلفظ  وفي حاشية قليوبي: )إخبار
 
 
 

                                                 
 . 221، ص3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (7)
محمد رواس قلعه باجي، حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، الطبعة الأولى،  (8)

 . 70م، ص1985هـ/1405
ينظر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي )شيخي زاده(، مجمع الأنهر في شرح ملتقى  (9)

هـ/ 1419الأبحر، تحقيق خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .257، ص1م، ج1998

 . 195، ص8غرر الأحكام، )بدون طبعة(، جمحمد بن فراموز )ملا خسرو(، درر الحكام شرح  (10)
محمد بن قاسم الأنصاري )الرصاع(، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى،  (11)

 .445هـ، ص1350
 .164، ص4أحمد بن محمد الدردير، الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، ج (12)
 .377، ص5لوهاب شرح منهج الطلاب، دار الفكر، بيروت، جزكريا بن محمد الأنصاري، فتح ا (13)
أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، دار الفكر، بيروت،  (14)

 .319، ص4م، ج1995هـ/1415
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 :الحنابلة -رابعاا 
، وقال (15)شهدت(الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو بع للبهوتي: )في الروض المر  جاء

 .(16)خبار بما علمه بلفظ خاص(، وهو أشهد أو شهدت بكذا(الإفي كشاف القناع: )
مجلس  في خاصبلفظ  بار بحق للغير على الغيرمكن القول بأن الشهادة، هي: إخوي  

ولا يدخل الإقرار كما هو حاصل في تعريف  بين حقيقة الشهادة،والتعريف ي  ، القضاء
لحكم الشهادة وأثرها كما هو بيّ ن من  التعريف الشيخ زكريا الأنصاري، ولم يتعرض

ابن عرفة، كما نصَّ التعريف على أن الشهادة تكون في مجلس القضاء، وقد  ريفتع
 ريف السابقة.خلت منه التعا

 :في اللغة والصطلاح الرجعة -ثانياا 
ة من الرجوع، المرَّ  ،بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح الرجعة :أ. الرجعة في اللغة

ا: رجعها إلى رجاع  إقال: )ارتجع المرأة، وراجعها مراجعة و ، ي  (17) وأعاد ،ردورجع بمعنى 
 .(18) الرجعى(و جعة، جعة، والرَّ نفسه بعد الطلاق، والاسم: الرّ  

علماء على عدد من التعريفات للرجعة في نص ال: ب. الرجعة في الاصطلاح
 .(19) : )استدامة الملك القائم في العدة(قال ابن نجيم، ومنها: الاصطلاحي الشرعي

 .(20) : )رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها(وقال ابن عرفة
 
 

                                                 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، مكتبة الرياض الحديثة،  (15)

 .415، ص3هـ، ج1390، الرياض
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق هلال مصيلحي ( 16)

 .404، ص6هـ، ج1402مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، 
 . 220، ص1، الفيومي، المصباح المنير، ج490، ص2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج( 17)
المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار علي بن إسماعيل بن سيده  (18)

 . 317، ص1م، ج2000الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت، دار المعرفة،  (19)

 . 54، ص4الطبعة الثانية، ج
 .199، ص1ري، شرح حدود ابن عرفة، جمحمد بن قاسم الأنصا (20)

 10 

نكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه : )رد المرأة إلى الالشربيني قالو 
فها ابن مفلح في المبدع بقوله: )إعادة مطلقة غير بائن إلى ما وعرَّ ، (21) مخصوص(

 .(22) كانت عليه بغير عقد(
إعادة المعتدة من طلاق  :هي ،وهذه التعاريف متقاربة، ويمكن القول بأن الرجعة   

 غير بائن إلى عصمة مطلقها بدون عقد.
ى بعد الدخول أو الأول )الطلقة الرجعي فاد ذلك: أن من فارق زوجته بالطلاقوم   

دون  المرأة إلى عصمته ما دامت في عدتها ةرجع احق   ثبت له شرعي( ةالثاني الطلقة
، (23) بالإسقاطالرجعة تسقط ولا  ولا مهر جديد، ،ولا يطلب رضاها أو إذن وليها ،عقد
وا  الى: قال تع ثابت بأمر الشرع،حق  الأنه ه نَّ ف ي ذ ل ك  إ ن  أ ر اد  دّ  قُّ ب ر  ب ع ول ت ه نَّ أ ح  }و 

لا حا {  : الع مانيمن قانون الأحوال الشخصية  (92)، وجاء في المادة (228البقرة:)إ ص 
 ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه(. ،)للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة

؛ وذلك لأن (24) الحنفيةدة(، وليس )استدامة( كما قال وذكرت في التعريف لفظ )إعا
 الرجعة ليست استدامة من كل الوجوه على الصحيح.

 فهم من التعاريف السابقة:حسبما ي   ا  فإن للرجعة شروط ،وبناء على ما سبق
طلاق من نكاح صحيح، فلا رجعة في فرقة الفسخ بسبب  ةن تكون الفرقة فرقإ :أولا  

 بعد ذلك. للعقد أو حصل ان سبب الفسخ مقارنا  ده، وسواء أكبطلان العقد أو فسا
عة المختل مالمبتوت طلاقها، أ مفالمطلقة قبل الدخول أ ،كون الطلاق رجعيا  ن يإ: ثانيا  

لمطلق حق الرجعة؛ لا يثبت ل الظهار ملإيلاء أبسبب ا مالمطلقة من قبل القضاء أ مأ
اختلف الفقهاء في ذلك إلى  ام الدخول؟وهل تقوم الخلوة الصحيحة مق، لأنه طلاق بائن

 قولين:

                                                 
محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، ( 21)

 .335، ص3بيروت، ج
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي،  (22)

 . 390، ص7هـ، ج1400بيروت،
 . 337، ص3، مغني المحتاج، جالشربيني (23)
ينظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية،  (24)

 . 181، ص3ج



15 العدد الخام�س ع�سر - يوليو 2023ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية
 10 

نكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه : )رد المرأة إلى الالشربيني قالو 
فها ابن مفلح في المبدع بقوله: )إعادة مطلقة غير بائن إلى ما وعرَّ ، (21) مخصوص(

 .(22) كانت عليه بغير عقد(
إعادة المعتدة من طلاق  :هي ،وهذه التعاريف متقاربة، ويمكن القول بأن الرجعة   

 غير بائن إلى عصمة مطلقها بدون عقد.
ى بعد الدخول أو الأول )الطلقة الرجعي فاد ذلك: أن من فارق زوجته بالطلاقوم   

دون  المرأة إلى عصمته ما دامت في عدتها ةرجع احق   ثبت له شرعي( ةالثاني الطلقة
، (23) بالإسقاطالرجعة تسقط ولا  ولا مهر جديد، ،ولا يطلب رضاها أو إذن وليها ،عقد
وا  الى: قال تع ثابت بأمر الشرع،حق  الأنه ه نَّ ف ي ذ ل ك  إ ن  أ ر اد  دّ  قُّ ب ر  ب ع ول ت ه نَّ أ ح  }و 

لا حا {  : الع مانيمن قانون الأحوال الشخصية  (92)، وجاء في المادة (228البقرة:)إ ص 
 ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه(. ،)للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة

؛ وذلك لأن (24) الحنفيةدة(، وليس )استدامة( كما قال وذكرت في التعريف لفظ )إعا
 الرجعة ليست استدامة من كل الوجوه على الصحيح.

 فهم من التعاريف السابقة:حسبما ي   ا  فإن للرجعة شروط ،وبناء على ما سبق
طلاق من نكاح صحيح، فلا رجعة في فرقة الفسخ بسبب  ةن تكون الفرقة فرقإ :أولا  

 بعد ذلك. للعقد أو حصل ان سبب الفسخ مقارنا  ده، وسواء أكبطلان العقد أو فسا
عة المختل مالمبتوت طلاقها، أ مفالمطلقة قبل الدخول أ ،كون الطلاق رجعيا  ن يإ: ثانيا  

لمطلق حق الرجعة؛ لا يثبت ل الظهار ملإيلاء أبسبب ا مالمطلقة من قبل القضاء أ مأ
اختلف الفقهاء في ذلك إلى  ام الدخول؟وهل تقوم الخلوة الصحيحة مق، لأنه طلاق بائن

 قولين:

                                                 
محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، ( 21)

 .335، ص3بيروت، ج
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي،  (22)

 . 390، ص7هـ، ج1400بيروت،
 . 337، ص3، مغني المحتاج، جالشربيني (23)
ينظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية،  (24)

 . 181، ص3ج
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 لأنها غدت بائنة عنه. ؛العدة تكون الرجعة في العدة، فلا رجعة بعدن إ: ثالثا  
 .: الإشهاد على الرجعة، وقد اختلف العلماء في كونه شرطارابعا  

 .(31) قوللزوجة بالرجعة في العدة على : إعلام اخامسا  
 

 المطلب الثاني
 أهمية الإشهاد على الرجعة 

ا } تعالى:أمر الله تعالى بالإشهاد على الديون والبيوع في آية الدين في قوله     ي ا أ يُّه 
ال   ي ن  من رّ ج  يد  ه  وا  ش  د  ه  ت ش  ت ب وه  ... و اس  مًّى ف اك  لٍ مُّس  ي نٍ إ ل ى أ ج  اي نت م ب د  ن وا  إ ذ ا ت د  ين  آم  ك م  الَّذ 

ا  د  لَّ إ ح  اء أ ن ت ض  د  ه  ن  م ن  الشُّ و  ض  ر أ ت ان  م مَّن ت ر  لٌ و ام  ل ي ن  ف ر ج  ا ف ت ذ كّ ر  ف إ ن لَّم  ي ك ون ا ر ج  ه م 
} ت م  ا  إ ذ ا ت ب اي ع  و  د  ه  ع وا  ...و أ ش  ا د  اء إ ذ ا م  د  ه  ر ى و لا  ي أ ب  الشُّ ا الأ خ  اه م  د   .(282البقرة: ) إ ح 

لأهميتها في حفظ  نظرا   ؛المدايناتالبيوع و بها في  ا  وإذا كانت الشهادة مأمور    
 الوحدة، وتفرق  ،في الريب والشكوك والوقوع ،الحقوق، ومنعها من الخلاف والنزاع

لرجعة من باب أولى، وذلك الكلمة، فإن هذه الأهمية متحققة في الإشهاد على اوتمزق 
 كالآتي:

فقد تنكر  بين الزوجين في حصول الرجعة،الخلاف  يحول دون وقوع الإشهاد -أولا  
إلى  ردها ، ويدعي مطلقها أنهفور انتهاء عدتها المرأة الرجعة، وترتبط بزوج آخر

 زوجة الغير.لح انك هآخر باطل؛ لأنعصمته، وأن زواجها من بعل 
جعة يحجب الخلاف بين الزوجين في حصول الرجعة في العدة الإشهاد على الر  -ثانيا  

المرأة أن  وتدفع وأن المرأة زوجته، ج أن الرجعة كانت في العدة،فقد يزعم الزو أو بعدها، 
 عليها. هي باطلة، لا ترتب آثارا  الرجعة كانت بعد العدة، ولذا ف

، هل ردها إلى حصول الشكوك في الرجل وامرأته على الرجعة يمنع الإشهاد -ثالثا  
 .(32) إمساكهافي  ؛ لئلا يتهمالإشهادأي أن عصمته بوجهه الشرعي أو لا؟ 

 .، وعدد الرجعاتالنزاع بين الزوجين في عدد الطلقاتدون وقوع يحول الإشهاد  -رابعا  

                                                 
 .33ينظر: ص( 31)
تحقيق محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ( 32)

 .558، ص4عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج
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دم ا لعإمَّ ، إلى أن الخلوة لا تقوم مقام الدخول (25) الفقهاء جمهور القول الأول: ذهب
أو لأن من  (26) الجديدعند الإمام الشافعي في المذهب  بها يثبوت العدة على المختل

صل وطء كان الطلاق ح؛ إذ لو )لم ي(27) الوطءشرط صحة الرجعة أن يقع الطلاق بعد 
 .(28) صداق(جعها لأدى إلى ابتداء نكاح بلا عقد ولا ولي ولا بائنا، فلو ار 

إلى أن الخلوة تقوم مقام الدخول، فيصح  (29) الحنابلةجمهور ذهب القول الثاني:  
ومال ، عليها العدة ؛ لثبوتللمطلق الذي اختلى بزوجته أن يراجعها وإن لم يدخل بها

وكونه لا يثبت لزوجها عليها الرجعة  ،: )الخلوة توجب العدةوكاني، فقالإليه الإمام الش
 .(30) فيها محتاج إلى دليل(

الخلوة وإن كانت صحيحة فإنها لا تثبت والذي يبدو لي: أن الأولى بالاعتبار هو أن 
ت م  ال م ؤ  تعالى يقول: الله  ، وذلك لأنعدة ين  آم ن وا إ ذ ا ن ك ح  ا الَّذ  ت م وه نَّ }ي ا أ يُّه  ن ات  ث مَّ ط لَّق  م 

ا{ ون ه  ت دُّ ةٍ ت ع  دَّ نَّ م ن  ع  ل ي ه  ا ل ك م  ع  وه نَّ ف م  بها  والمختلي، (49الأحزاب: ) م ن ق ب ل  أ ن ت م سُّ
 لم تمس فلا عدة عليها، وإذا ثبت أنه لا عدة عليها فلا رجعة لمطلقها.

                                                 
أحمد بن عبد الله الكندي، المصنف، سلطنة ع مان، وزارة التراث القومي والثقافة، ( 25)

سهل السرخسي، المبسوط، دار المعرفة،  ، محمد بن أحمد بن أبي225، ص38م، ج1984هـ/1404
، محمد بن عبد الله الخرشي، شرح 337، ص3، الشربيني، مغني المحتاج، ج26، ص6بيروت، ج

 .82، ص4الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار الفكر للطباعة، بيروت، ج
على  -رأيهفي -وهو الذي ي فهم من كلام ابن حزم؛ إذ اشترط أن تكون الرجعة في العدة، ولا عدة 

 المطلقة قبل الوطء. 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، المحلى، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق 

 .256، 251، ص10الجديدة، بيروت، ج
 .337، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج (26)
 .82، ص4الخرشي، شرح الخرشي، ج (27)
على الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، دار الفكر،  محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي( 28)

 .418، ص2بيروت، ج
علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن  (29)

، البهوتي، كشاف 150، ص9حنبل، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج
 . 341، ص5القناع، ج

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تحقيق محمود  (30)
 . 349، ص2هـ، ج1405إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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 لأنها غدت بائنة عنه. ؛العدة تكون الرجعة في العدة، فلا رجعة بعدن إ: ثالثا  
 .: الإشهاد على الرجعة، وقد اختلف العلماء في كونه شرطارابعا  

 .(31) قوللزوجة بالرجعة في العدة على : إعلام اخامسا  
 

 المطلب الثاني
 أهمية الإشهاد على الرجعة 

ا } تعالى:أمر الله تعالى بالإشهاد على الديون والبيوع في آية الدين في قوله     ي ا أ يُّه 
ال   ي ن  من رّ ج  يد  ه  وا  ش  د  ه  ت ش  ت ب وه  ... و اس  مًّى ف اك  لٍ مُّس  ي نٍ إ ل ى أ ج  اي نت م ب د  ن وا  إ ذ ا ت د  ين  آم  ك م  الَّذ 

ا  د  لَّ إ ح  اء أ ن ت ض  د  ه  ن  م ن  الشُّ و  ض  ر أ ت ان  م مَّن ت ر  لٌ و ام  ل ي ن  ف ر ج  ا ف ت ذ كّ ر  ف إ ن لَّم  ي ك ون ا ر ج  ه م 
} ت م  ا  إ ذ ا ت ب اي ع  و  د  ه  ع وا  ...و أ ش  ا د  اء إ ذ ا م  د  ه  ر ى و لا  ي أ ب  الشُّ ا الأ خ  اه م  د   .(282البقرة: ) إ ح 

لأهميتها في حفظ  نظرا   ؛المدايناتالبيوع و بها في  ا  وإذا كانت الشهادة مأمور    
 الوحدة، وتفرق  ،في الريب والشكوك والوقوع ،الحقوق، ومنعها من الخلاف والنزاع

لرجعة من باب أولى، وذلك الكلمة، فإن هذه الأهمية متحققة في الإشهاد على اوتمزق 
 كالآتي:

فقد تنكر  بين الزوجين في حصول الرجعة،الخلاف  يحول دون وقوع الإشهاد -أولا  
إلى  ردها ، ويدعي مطلقها أنهفور انتهاء عدتها المرأة الرجعة، وترتبط بزوج آخر

 زوجة الغير.لح انك هآخر باطل؛ لأنعصمته، وأن زواجها من بعل 
جعة يحجب الخلاف بين الزوجين في حصول الرجعة في العدة الإشهاد على الر  -ثانيا  

المرأة أن  وتدفع وأن المرأة زوجته، ج أن الرجعة كانت في العدة،فقد يزعم الزو أو بعدها، 
 عليها. هي باطلة، لا ترتب آثارا  الرجعة كانت بعد العدة، ولذا ف

، هل ردها إلى حصول الشكوك في الرجل وامرأته على الرجعة يمنع الإشهاد -ثالثا  
 .(32) إمساكهافي  ؛ لئلا يتهمالإشهادأي أن عصمته بوجهه الشرعي أو لا؟ 

 .، وعدد الرجعاتالنزاع بين الزوجين في عدد الطلقاتدون وقوع يحول الإشهاد  -رابعا  

                                                 
 .33ينظر: ص( 31)
تحقيق محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ( 32)

 .558، ص4عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج

 11 

دم ا لعإمَّ ، إلى أن الخلوة لا تقوم مقام الدخول (25) الفقهاء جمهور القول الأول: ذهب
أو لأن من  (26) الجديدعند الإمام الشافعي في المذهب  بها يثبوت العدة على المختل

صل وطء كان الطلاق ح؛ إذ لو )لم ي(27) الوطءشرط صحة الرجعة أن يقع الطلاق بعد 
 .(28) صداق(جعها لأدى إلى ابتداء نكاح بلا عقد ولا ولي ولا بائنا، فلو ار 

إلى أن الخلوة تقوم مقام الدخول، فيصح  (29) الحنابلةجمهور ذهب القول الثاني:  
ومال ، عليها العدة ؛ لثبوتللمطلق الذي اختلى بزوجته أن يراجعها وإن لم يدخل بها

وكونه لا يثبت لزوجها عليها الرجعة  ،: )الخلوة توجب العدةوكاني، فقالإليه الإمام الش
 .(30) فيها محتاج إلى دليل(

الخلوة وإن كانت صحيحة فإنها لا تثبت والذي يبدو لي: أن الأولى بالاعتبار هو أن 
ت م  ال م ؤ  تعالى يقول: الله  ، وذلك لأنعدة ين  آم ن وا إ ذ ا ن ك ح  ا الَّذ  ت م وه نَّ }ي ا أ يُّه  ن ات  ث مَّ ط لَّق  م 

ا{ ون ه  ت دُّ ةٍ ت ع  دَّ نَّ م ن  ع  ل ي ه  ا ل ك م  ع  وه نَّ ف م  بها  والمختلي، (49الأحزاب: ) م ن ق ب ل  أ ن ت م سُّ
 لم تمس فلا عدة عليها، وإذا ثبت أنه لا عدة عليها فلا رجعة لمطلقها.

                                                 
أحمد بن عبد الله الكندي، المصنف، سلطنة ع مان، وزارة التراث القومي والثقافة، ( 25)

سهل السرخسي، المبسوط، دار المعرفة،  ، محمد بن أحمد بن أبي225، ص38م، ج1984هـ/1404
، محمد بن عبد الله الخرشي، شرح 337، ص3، الشربيني، مغني المحتاج، ج26، ص6بيروت، ج

 .82، ص4الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار الفكر للطباعة، بيروت، ج
على  -رأيهفي -وهو الذي ي فهم من كلام ابن حزم؛ إذ اشترط أن تكون الرجعة في العدة، ولا عدة 

 المطلقة قبل الوطء. 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، المحلى، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق 

 .256، 251، ص10الجديدة، بيروت، ج
 .337، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج (26)
 .82، ص4الخرشي، شرح الخرشي، ج (27)
على الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، دار الفكر،  محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي( 28)

 .418، ص2بيروت، ج
علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن  (29)

، البهوتي، كشاف 150، ص9حنبل، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج
 . 341، ص5القناع، ج

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تحقيق محمود  (30)
 . 349، ص2هـ، ج1405إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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وينكرها الآخر،  ،دعي أحدهما الرجعةيحصل الخلاف بين الرجل ومطلقته، فيوكم 
]أي  )ومن حكمة ذلكيقول ابن تيمية: ، ويجحده الآخر، يدعي أحدهما الطلاقو 

فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد  ،جعهاوير  ،أنه قد يطلقها (33) الإشهاد[
 ؛فأمر الله أن يشهد على الرجعة ،حراماأحد فتكون معه  ولا يدري  ،حرماذلك طلاقا م  

 .(34) ليظهر أنه قد وقعت به طلقة(
لدى ، ولا شيء إلى عصمته المرأة قد تمنعه من قربانها بحجة أنه لم يردها أن -خامسا  

  الزوج يثبت رجعتها إذا لم يشهد.
والمجتمع، يقول  ى الرجعة له أهميته للزوج والزوجةأن الإشهاد عل :والخلاصة   

وفٍ حق تبارك وتعالى: ال ر  وفٍ أ و  ف ار ق وه نَّ ب م ع  ر  وه نَّ ب م ع  ك  س  ل ه نَّ ف أ م  ن  أ ج  }ف إ ذ ا ب ل غ 
م ن  ب الِلَّّ  و ال   ان  ي ؤ  ة  لِلّ َّ  ذ ل ك م  ي وع ظ  ب ه  م ن ك  اد  ه  نك م  و أ ق يم وا الشَّ لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  م  و أ ش  ي و 

م ن ي   ر  و  خ  ر جا {الآ  ل لَّه  م خ  ع  ، والله تعالى أعلم بمصالح العباد، (2الطلاق: ) تَّق  اللَّّ  ي ج 
{ م ومنافع كله،ك  فتشريعه سبحانه وتعالى ح   ل م ون  ل م  م ا لا  ت ع  }و لا  ،(30البقرة:) }إ نّ ي أ ع 

ب يرٍ{  ث ل  خ      (.14فاطر:)ي ن بّ ئ ك  م 
 

 المبحث الثاني
 لرجعةحكم الإشهاد على ا 

 
 الأولالمطلب 

 التكليفي للإشهاد على الرجعة الحكم
ودورها في رفع الإشكالات والنزاع بين  ،لا يختلف أحد في أهمية الشهادة    

{،: في قوله الزوجين، وأن الشارع أمر بها نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  إلا أن الخلاف  }و أ ش 
 ،وهو الوجوب ،على الأصلدلالته  حصل بين الفقهاء في تكييف هذا الأمر من حيث

ن الشأن فيه كالشأن في والإرشاد، فكا صرفته إلى الندب والاستحباب رينةأو قامت ق
{ والبيوع المدايناتو  البيوع الأمر بالإشهاد على ت م  ا  إ ذ ا ت ب اي ع  و  د  ه   ،(282البقرة: ) }و أ ش 

                                                 
 ما بين المعكوفين من زيادة الباحث.  (33)
أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عبد  (34)

 . 34، ص33ة الثانية، جالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبع
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} ال ك م  ي ن  من رّ ج  يد  ه  وا  ش  د  ه  ت ش  على الندب  (35)الذي حمله الجمهور ،(282رة: البق) }و اس 
 والاستحباب؟ وبيان ذلك:

 اختلف العلماء في الحكم التكليفي للإشهاد على الرجعة إلى قولين:
، وهو وإرشاد الأمر بالإشهاد على الرجعة في الآية الكريمة أمر ندبالقول الأول: 

وأحمد في  ،(38) الجديد والشافعي في ،(37) المشهوروالمالكية في  ،(36) الحنفيةقول 
والسنة النبوية المطهرة،  ،واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب العزيز ،(39) رواية

 والمعقول، وذلك كالآتي:والإجماع، 
 :الكريم القرآن -أولا 

و  قال الله تعالى: .1 ر  وفٍ أ و  ف ار ق وه نَّ ب م ع  ر  وه نَّ ب م ع  ك  س  ل ه نَّ ف أ م  ن  أ ج  فٍ }ف إ ذ ا ب ل غ 
 } نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه   .(2الطلاق: )و أ ش 

 من وجهين: أن الأمر بالإشهاد للندب الكريمة : تفيد الآيةالاستدلالوجه 
وا{  ن الأمر في قوله تعالى:إ الوجه الأول: د  ه  فارقة)الطلاق(، عائد إلى الم}و أ ش 

 ،(40) إجماعا اد واحتياطى الطلاق أمر ندب وإرشالشهادة علب وإذا كان الأمر، والرجعة
لاستحالة إرادة معنيين ، و (42) الكريمةفي الآية  لأنهما مقترنان ؛(41) الرجعةفكذلك 

                                                 
ينظر: أحمد بن علي الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء  (35)

، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع 206، ص2هـ، ج1405التراث العربي، بيروت، 
ير، تحقيق ، محمد بن يوسف اطفيش، تيسير التفس403، ص3لأحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، ج

 . 218، ص2م، ج1998هـ/1419إبراهيم بن محمد طلاي، المطبعة العربية، غرداية، 
 . 181، ص3، الكاساني، بدائع الصنائع، ج19، ص6السرخسي المبسوط، ج (36)
 . 87، ص4الخرشي، شرح مختصر خليل، ج (37)
 . 336، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج (38)
لمقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر، عبد الله بن أحمد بن قدامة ا (39)

 . 403، ص7هـ، ج1405بيروت، الطبعة الأولى، 
محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار  (40)

 . 43، ص7م، ج1973الجيل، بيروت، 
 . 350، ص5الجصاص، أحكام القرآن، ج( 41)
 . 43، ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج (42)



19 العدد الخام�س ع�سر - يوليو 2023ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية

 13 

وينكرها الآخر،  ،دعي أحدهما الرجعةيحصل الخلاف بين الرجل ومطلقته، فيوكم 
]أي  )ومن حكمة ذلكيقول ابن تيمية: ، ويجحده الآخر، يدعي أحدهما الطلاقو 

فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد  ،جعهاوير  ،أنه قد يطلقها (33) الإشهاد[
 ؛فأمر الله أن يشهد على الرجعة ،حراماأحد فتكون معه  ولا يدري  ،حرماذلك طلاقا م  

 .(34) ليظهر أنه قد وقعت به طلقة(
لدى ، ولا شيء إلى عصمته المرأة قد تمنعه من قربانها بحجة أنه لم يردها أن -خامسا  

  الزوج يثبت رجعتها إذا لم يشهد.
والمجتمع، يقول  ى الرجعة له أهميته للزوج والزوجةأن الإشهاد عل :والخلاصة   

وفٍ حق تبارك وتعالى: ال ر  وفٍ أ و  ف ار ق وه نَّ ب م ع  ر  وه نَّ ب م ع  ك  س  ل ه نَّ ف أ م  ن  أ ج  }ف إ ذ ا ب ل غ 
م ن  ب الِلَّّ  و ال   ان  ي ؤ  ة  لِلّ َّ  ذ ل ك م  ي وع ظ  ب ه  م ن ك  اد  ه  نك م  و أ ق يم وا الشَّ لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  م  و أ ش  ي و 

م ن ي   ر  و  خ  ر جا {الآ  ل لَّه  م خ  ع  ، والله تعالى أعلم بمصالح العباد، (2الطلاق: ) تَّق  اللَّّ  ي ج 
{ م ومنافع كله،ك  فتشريعه سبحانه وتعالى ح   ل م ون  ل م  م ا لا  ت ع  }و لا  ،(30البقرة:) }إ نّ ي أ ع 

ب يرٍ{  ث ل  خ      (.14فاطر:)ي ن بّ ئ ك  م 
 

 المبحث الثاني
 لرجعةحكم الإشهاد على ا 

 
 الأولالمطلب 

 التكليفي للإشهاد على الرجعة الحكم
ودورها في رفع الإشكالات والنزاع بين  ،لا يختلف أحد في أهمية الشهادة    

{،: في قوله الزوجين، وأن الشارع أمر بها نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  إلا أن الخلاف  }و أ ش 
 ،وهو الوجوب ،على الأصلدلالته  حصل بين الفقهاء في تكييف هذا الأمر من حيث

ن الشأن فيه كالشأن في والإرشاد، فكا صرفته إلى الندب والاستحباب رينةأو قامت ق
{ والبيوع المدايناتو  البيوع الأمر بالإشهاد على ت م  ا  إ ذ ا ت ب اي ع  و  د  ه   ،(282البقرة: ) }و أ ش 

                                                 
 ما بين المعكوفين من زيادة الباحث.  (33)
أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عبد  (34)

 . 34، ص33ة الثانية، جالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبع
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} ال ك م  ي ن  من رّ ج  يد  ه  وا  ش  د  ه  ت ش  على الندب  (35)الذي حمله الجمهور ،(282رة: البق) }و اس 
 والاستحباب؟ وبيان ذلك:

 اختلف العلماء في الحكم التكليفي للإشهاد على الرجعة إلى قولين:
، وهو وإرشاد الأمر بالإشهاد على الرجعة في الآية الكريمة أمر ندبالقول الأول: 

وأحمد في  ،(38) الجديد والشافعي في ،(37) المشهوروالمالكية في  ،(36) الحنفيةقول 
والسنة النبوية المطهرة،  ،واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب العزيز ،(39) رواية

 والمعقول، وذلك كالآتي:والإجماع، 
 :الكريم القرآن -أولا 

و  قال الله تعالى: .1 ر  وفٍ أ و  ف ار ق وه نَّ ب م ع  ر  وه نَّ ب م ع  ك  س  ل ه نَّ ف أ م  ن  أ ج  فٍ }ف إ ذ ا ب ل غ 
 } نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه   .(2الطلاق: )و أ ش 

 من وجهين: أن الأمر بالإشهاد للندب الكريمة : تفيد الآيةالاستدلالوجه 
وا{  ن الأمر في قوله تعالى:إ الوجه الأول: د  ه  فارقة)الطلاق(، عائد إلى الم}و أ ش 

 ،(40) إجماعا اد واحتياطى الطلاق أمر ندب وإرشالشهادة علب وإذا كان الأمر، والرجعة
لاستحالة إرادة معنيين ، و (42) الكريمةفي الآية  لأنهما مقترنان ؛(41) الرجعةفكذلك 

                                                 
ينظر: أحمد بن علي الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء  (35)

، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع 206، ص2هـ، ج1405التراث العربي، بيروت، 
ير، تحقيق ، محمد بن يوسف اطفيش، تيسير التفس403، ص3لأحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، ج

 . 218، ص2م، ج1998هـ/1419إبراهيم بن محمد طلاي، المطبعة العربية، غرداية، 
 . 181، ص3، الكاساني، بدائع الصنائع، ج19، ص6السرخسي المبسوط، ج (36)
 . 87، ص4الخرشي، شرح مختصر خليل، ج (37)
 . 336، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج (38)
لمقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر، عبد الله بن أحمد بن قدامة ا (39)

 . 403، ص7هـ، ج1405بيروت، الطبعة الأولى، 
محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار  (40)

 . 43، ص7م، ج1973الجيل، بيروت، 
 . 350، ص5الجصاص، أحكام القرآن، ج( 41)
 . 43، ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج (42)



الإ�سهاد على الرجعة واإعلام الزوجة بها في الفقه الإ�سلامي وقانون الأحوال 20
 16 الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(

 :النبوية الشريفة السنة -ثانياا 
وهي حائض على عهد  ،طلق امرأته أنه -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمر 

فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .(51) فليراجعها(مره ) :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،كعن ذل

يأمر  أن -عنهرضي الله -وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر 
 .(52) لذكره ابنه بالرجعة مطلقا، ولم يذكر الإشهاد، ولو كان واجبا  

 الإجماع: -ثالثاا 
في صحة   نعلم بين أهل العلم خلافا  )ولا: ، فقالالإمام الجصاص أشار إليه وقد    

فإن سفيان روى عن ابن جريج عن  ،يروى عن عطاء وقوع الرجعة بغير شهود إلا شيئا  
وهذا محمول على أنه مأمور بالإشهاد  ،والرجعة بالبينة ،والنكاح ،الطلاق :عطاء قال

ترى أنه ألا  ،لا على أن الرجعة لا تصح بغير شهود ،من التجاحد على ذلك احتياطا  
 .(53) شك أحد في وقوع الطلاق بغير بينة(ولا ي ،ذكر الطلاق معها

 .ولهم وجوه في الاستدلال به: المعقول -رابعاا 
حق للزوج، وهي جائزة بغير إشهاد إذ لا  من حيث إنها القياس على فرقة الطلاق .1

 له وجب أن تجوز بغير حقا   يحتاج فيها إلى رضا غيره، ولما كانت الرجعة أيضا  
 .(54)إشهاد

ــــــــــــــــى البيــــــــــــــــع .2 {يقــــــــــــــــول الله تعــــــــــــــــالى:  ،القيــــــــــــــــاس عل ت م  ــــــــــــــــاي ع  ا  إ ذ ا ت ب  و  د  ــــــــــــــــه   }و أ ش 
ــــــــــــرة: ) ــــــــــــة، (282البق ــــــــــــت الشــــــــــــهادة مندوب ــــــــــــر  ،وإذا كان ــــــــــــع صــــــــــــحيح مــــــــــــن غي والبي

                                                 
محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير،  (51)

، 5، ج4953م، كتاب الطلاق، حديث رقم 1987هـ / 1407اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة، 
، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 2011ص

ي، بيروت، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع التراث العرب
 .1093، ص2، ج1471الطلاق ويؤمر برجعتها، حديث رقم 

 . 43، ص7ينظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ج (52)
 . 351، ص5الجصاص، أحكام القرآن، ج (53)
 . 351، 350، ص5المرجع السابق، ج( 54)
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عند من  من الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وحذاري  ،(43) واحدمختلفين بلفظ 
 .(44) واحديمنع الجمع بينهما في لفظ 

والإشهاد  ،ى الرجعة إمساكا تعالى سمَّ لأن الله ؛الوجه الثاني: الرجعة استدامة للنكاح
 .(45)النكاحفي استدامة  اشرطليس 
وعن الوقوف في  ،عن التجاحد احترازا   ؛على الندب في الآية الكريمة مل الأمروح  

 .(46)معهافيتهم بالقعود  ،لأن الناس عرفوه مطلقا ؛مواضع التهم
 ،(47)الحنفيةصرح ك لذللأن الأمر متعلق بمصلحة دنيوية، و  ؛الإرشادوأفاد  

 على الرجعة. بكراهة ترك الإشهاد (48)والمالكية
{} . قال تعالى:2 وه نَّ ك  س  { ، وقال: ف أ م  ه نَّ ف ي ذ ل ك  دّ  قُّ ب ر  ب ع ول ت ه نَّ أ ح   .(228البقرة: )}و 

من غير قيد بالإشهاد، وهو يقتضي عدم  وجه الاستدلال: الإطلاق في هذه الأوامر
وهو نسخ فلا يجوز إلا  ،الحنفية أن اشتراط الشهادة زيادة على النص ، وزاد(49)وجوبه

 .(50)بمثله
 
 
 
 

                                                 
عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب الإسلامي، القاهرة،  (43)

 . 252، ص2هـ، ج1313
، وينظر: محمد بن عبد الواحد السيواسي )الكمال بن اله م ام(، 392، ص7ابن مفلح، المبدع، ج (44)

 .162، ص4وت، الطبعة الثانية، جفتح القدير، دار الفكر، بير 
 . 19، ص6السرخسي المبسوط، ج (45)
 .336، ص3، وينظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج252، ص2الزيلعي، تبيين الحقائق، ج (46)
 . 182، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج (47)
وت، محمد بن أحمد بن عليش، منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل، دار الفكر، بير ( 48)

 .  194، ص4م، ج1989هـ/1409
، زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب في شرح 252، ص2الزيلعي، تبيين الحقائق، ج (49)

هـ/  1422روض الطالب، تحقيق محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 . 341، ص3م، ج2000

 . 252، ص2الزيلعي، تبيين الحقائق، ج( 50)
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 :النبوية الشريفة السنة -ثانياا 
وهي حائض على عهد  ،طلق امرأته أنه -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمر 

فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .(51) فليراجعها(مره ) :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،كعن ذل

يأمر  أن -عنهرضي الله -وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر 
 .(52) لذكره ابنه بالرجعة مطلقا، ولم يذكر الإشهاد، ولو كان واجبا  

 الإجماع: -ثالثاا 
في صحة   نعلم بين أهل العلم خلافا  )ولا: ، فقالالإمام الجصاص أشار إليه وقد    

فإن سفيان روى عن ابن جريج عن  ،يروى عن عطاء وقوع الرجعة بغير شهود إلا شيئا  
وهذا محمول على أنه مأمور بالإشهاد  ،والرجعة بالبينة ،والنكاح ،الطلاق :عطاء قال

ترى أنه ألا  ،لا على أن الرجعة لا تصح بغير شهود ،من التجاحد على ذلك احتياطا  
 .(53) شك أحد في وقوع الطلاق بغير بينة(ولا ي ،ذكر الطلاق معها

 .ولهم وجوه في الاستدلال به: المعقول -رابعاا 
حق للزوج، وهي جائزة بغير إشهاد إذ لا  من حيث إنها القياس على فرقة الطلاق .1

 له وجب أن تجوز بغير حقا   يحتاج فيها إلى رضا غيره، ولما كانت الرجعة أيضا  
 .(54)إشهاد

ــــــــــــــــى البيــــــــــــــــع .2 {يقــــــــــــــــول الله تعــــــــــــــــالى:  ،القيــــــــــــــــاس عل ت م  ــــــــــــــــاي ع  ا  إ ذ ا ت ب  و  د  ــــــــــــــــه   }و أ ش 
ــــــــــــرة: ) ــــــــــــة، (282البق ــــــــــــت الشــــــــــــهادة مندوب ــــــــــــر  ،وإذا كان ــــــــــــع صــــــــــــحيح مــــــــــــن غي والبي

                                                 
محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير،  (51)

، 5، ج4953م، كتاب الطلاق، حديث رقم 1987هـ / 1407اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة، 
، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 2011ص

ي، بيروت، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع التراث العرب
 .1093، ص2، ج1471الطلاق ويؤمر برجعتها، حديث رقم 

 . 43، ص7ينظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ج (52)
 . 351، ص5الجصاص، أحكام القرآن، ج (53)
 . 351، 350، ص5المرجع السابق، ج( 54)
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عند من  من الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وحذاري  ،(43) واحدمختلفين بلفظ 
 .(44) واحديمنع الجمع بينهما في لفظ 

والإشهاد  ،ى الرجعة إمساكا تعالى سمَّ لأن الله ؛الوجه الثاني: الرجعة استدامة للنكاح
 .(45)النكاحفي استدامة  اشرطليس 
وعن الوقوف في  ،عن التجاحد احترازا   ؛على الندب في الآية الكريمة مل الأمروح  

 .(46)معهافيتهم بالقعود  ،لأن الناس عرفوه مطلقا ؛مواضع التهم
 ،(47)الحنفيةصرح ك لذللأن الأمر متعلق بمصلحة دنيوية، و  ؛الإرشادوأفاد  

 على الرجعة. بكراهة ترك الإشهاد (48)والمالكية
{} . قال تعالى:2 وه نَّ ك  س  { ، وقال: ف أ م  ه نَّ ف ي ذ ل ك  دّ  قُّ ب ر  ب ع ول ت ه نَّ أ ح   .(228البقرة: )}و 

من غير قيد بالإشهاد، وهو يقتضي عدم  وجه الاستدلال: الإطلاق في هذه الأوامر
وهو نسخ فلا يجوز إلا  ،الحنفية أن اشتراط الشهادة زيادة على النص ، وزاد(49)وجوبه

 .(50)بمثله
 
 
 
 

                                                 
عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب الإسلامي، القاهرة،  (43)

 . 252، ص2هـ، ج1313
، وينظر: محمد بن عبد الواحد السيواسي )الكمال بن اله م ام(، 392، ص7ابن مفلح، المبدع، ج (44)

 .162، ص4وت، الطبعة الثانية، جفتح القدير، دار الفكر، بير 
 . 19، ص6السرخسي المبسوط، ج (45)
 .336، ص3، وينظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج252، ص2الزيلعي، تبيين الحقائق، ج (46)
 . 182، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج (47)
وت، محمد بن أحمد بن عليش، منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل، دار الفكر، بير ( 48)

 .  194، ص4م، ج1989هـ/1409
، زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب في شرح 252، ص2الزيلعي، تبيين الحقائق، ج (49)

هـ/  1422روض الطالب، تحقيق محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 . 341، ص3م، ج2000

 . 252، ص2الزيلعي، تبيين الحقائق، ج( 50)
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 18 الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(

  .(63)شهادةفلم تفتقر إلى  ،كسائر الحقوق  تفتقر إلى قبول لا لأن الرجعة .6
 ،(64)فــــــي الآيــــــة الكريمــــــة للوجــــــوب، وقــــــال بــــــه الإباضــــــيةن الأمــــــر إالثــــــاني: القــــــول 

ــــــةوهــــــو  ــــــر مــــــن المالكي ــــــن بكي ــــــى ب ــــــه، (65)مــــــذهب يحي ــــــي  الشــــــافعيالإمــــــام  وقــــــال ب ف
 ،(69)ســـــب إلـــــى عطـــــاءون  ، (68)وأحمـــــد فـــــي روايـــــة، (67)، وابـــــن حـــــزم الظـــــاهري (66)القـــــديم

الصــــــــنعاني: الإمــــــــام وقــــــــال  ،(70)ونســــــــبه الفخــــــــر الــــــــرازي إلــــــــى ابــــــــن جريــــــــر الطبــــــــري 
وقــــــــال الإمــــــــام  ،(71)(جعــــــــة ظــــــــاهر إذا كانــــــــت بــــــــالقول الصــــــــريحوالإشــــــــهاد علــــــــى الر )

، ويجـــــــاوره؛ (72)]أي الـــــــزوج[الظـــــــاهر وجـــــــوب الإشـــــــعار لمـــــــن يتصـــــــل بـــــــه)الشــــــوكاني: 
ــــى وجــــوب  ــــدل عل ــــك واجــــب بــــل قــــد ورد مــــا ي ــــاب ذل ــــه مــــالا يحــــل، واجتن ــــوا ب لــــئلا يظن

                                                 
محمد بن عبد الله ابن العربي، أحكام القرآن، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الفكر للطباعة  (63)

 .392، ص7، ابن مفلح، المبدع، ج283، ص4، جوالنشر، لبنان
عبد الله بن محمد بن بركة، الجامع، تحقيق عيسى يحيى الباروني، سلطنة ع مان، وزارة التراث  (64)

، علي بن أحمد البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، تحقيق الحاج 181، ص2القومي والثقافة، ج
 . 1728، ص3الوارجلاني، جسليمان بن إبراهيم الوارجلاني، داود بن عمر 

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات، دار الغرب الإسلامي، لبنان، بيروت،  (65)
، محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار 280، ص2م، ج1988هـ/1408الطبعة الأولى، 

 . 310، ص28م، ج1997سحنون للنشر والتوزيع، تونس، 
الرازي، التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة محمد بن عمر  (66)

، الشربيني، مغني 103، ص2، الشيرازي، المهذب، ج94، ص6م، ج2000هـ/1421الأولى، 
 .336، ص3المحتاج، ج

 . 251، ص10ابن حزم، المحلى، ج (67)
 . 403، ص7( ابن قدامة، المغني، ج68)
{، قال: جاء في تفسير ابن كثي (69) نك م  لٍ مّ  د  وا ذ و ي  ع  د  ه  ر: )وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: }و أ ش 

لا يجوز في نكاح، ولا طلاق، ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل، إلا أن يكون من 
 عذر(.

 . 380، ص4هـ، ج1401إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت، 
 . 94، ص6الرازي، التفسير الكبير، ج (70)
نعاني الأ مير، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق ( 71) محمد بن إسماعيل الصَّ

، 3هـ، ج1379محمد عبد العزيز الخولي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، 
 . 182ص

 ما بين المعكوفين من زيادة الباحث. ( 72)
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 ، فعــــــــــــدل عـــــــــــــن ظــــــــــــاهر الأمـــــــــــــر(55)الرجعـــــــــــــة فكــــــــــــذلك الإشـــــــــــــهاد علــــــــــــى ،إشــــــــــــهاد
 .(56)المذكور للقياس بالإشهاد على الرجعة

}و اب ت ل وا  ال ي ت ام ى ل لليتيم بعد بلوغه سن الرشد، قال تعالى: القياس على دفع الما .3
 } م  و ال ه  م  أ م  ف ع وا  إ ل ي ه  دا  ف اد  م  ر ش  ن ه  ت م مّ  تَّى  إ ذ ا ب ل غ وا  النّ ك اح  ف إ ن  آن س  ، وإذا كان (6النساء: )ح 

 .(57)الرجعةالإشهاد غير واجب فكذلك 
وفٍ{في قوله:  ا  إمساك الرجعة ىسمَّ أن الله تعالى  .4 ر  ك وه نَّ ب م ع  س  والإمساك  ،}ف أ م 

في  والشهادة ليست شرطا   ،(59)الملكوذلك يفيد استدامة ، (58)كانإبقاء الشيء على ما 
النكاح حال البقاء بالاتفاق، فكانت كالفيء في الإيلاء من حيث إن الشهادة عليه ليست 

 .(60)البقاءشرطا؛ لكونه حالة 
 ويلحقها طلاقه ،فلها النفقة والسكنى ،ي حكم استدامة النكاح السابقن الرجعة فإ .5

تزين له، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت تؤمر بالو  وخلعه، وإيلاؤه، وظهاره،
وإذا كانت لا  ،، وصداقولي ورضاالرجعة إلى  لا تحتاجالمرأة في عدتها، ولذلك 

 .(61)إشهادفكذلك لا تحتاج إلى  ،تحتاج إلى ذلك
خشى من الحكمة في اشتراط الشهود دون سائر الشروط دفع ما ي  )بأن واعترض: 

شترط عليه ذلك جاء إلى مطلقته فإن الواحد منهم لو لم ي   ،المفسدة من غالب العوام
 .(62)الفساد(إلى  فيفضي ،وهو لم يفعل ،فيزعم مراجعتها

 

                                                 
 .341، ص3، زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج19، ص6ج السرخسي المبسوط، (55)
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق  (56)

علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 
 . 365، ص3هـ، ج1419م/1999

 . 252، ص2لحقائق، جالزيلعي، تبيين ا (57)
 .6، ص4محمد بن محمد البابرتي، العناية شرح الهداية، دار الفكر، ج (58)
 .20، 19، ص6السرخسي المبسوط، ج (59)
 .162، ص4البابرتي، العناية ج (60)
، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقه 252، ص2الزيلعي، تبيين الحقائق، ج (61)

 .184، ص3، البهوتي، الروض المربع، ج103، ص2الفكر، بيروت، ج الإمام الشافعي، دار
، 3م، ج1999هـ/1419عبد الله بن حميد السالمي، جوابات الإمام السالمي، الطبعة الثانية،  (62)

 .365ص
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  .(63)شهادةفلم تفتقر إلى  ،كسائر الحقوق  تفتقر إلى قبول لا لأن الرجعة .6
 ،(64)فــــــي الآيــــــة الكريمــــــة للوجــــــوب، وقــــــال بــــــه الإباضــــــيةن الأمــــــر إالثــــــاني: القــــــول 

ــــــةوهــــــو  ــــــر مــــــن المالكي ــــــن بكي ــــــى ب ــــــه، (65)مــــــذهب يحي ــــــي  الشــــــافعيالإمــــــام  وقــــــال ب ف
 ،(69)ســـــب إلـــــى عطـــــاءون  ، (68)وأحمـــــد فـــــي روايـــــة، (67)، وابـــــن حـــــزم الظـــــاهري (66)القـــــديم

الصــــــــنعاني: الإمــــــــام وقــــــــال  ،(70)ونســــــــبه الفخــــــــر الــــــــرازي إلــــــــى ابــــــــن جريــــــــر الطبــــــــري 
وقــــــــال الإمــــــــام  ،(71)(جعــــــــة ظــــــــاهر إذا كانــــــــت بــــــــالقول الصــــــــريحوالإشــــــــهاد علــــــــى الر )

، ويجـــــــاوره؛ (72)]أي الـــــــزوج[الظـــــــاهر وجـــــــوب الإشـــــــعار لمـــــــن يتصـــــــل بـــــــه)الشــــــوكاني: 
ــــى وجــــوب  ــــدل عل ــــك واجــــب بــــل قــــد ورد مــــا ي ــــاب ذل ــــه مــــالا يحــــل، واجتن ــــوا ب لــــئلا يظن

                                                 
محمد بن عبد الله ابن العربي، أحكام القرآن، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الفكر للطباعة  (63)

 .392، ص7، ابن مفلح، المبدع، ج283، ص4، جوالنشر، لبنان
عبد الله بن محمد بن بركة، الجامع، تحقيق عيسى يحيى الباروني، سلطنة ع مان، وزارة التراث  (64)

، علي بن أحمد البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، تحقيق الحاج 181، ص2القومي والثقافة، ج
 . 1728، ص3الوارجلاني، جسليمان بن إبراهيم الوارجلاني، داود بن عمر 

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات، دار الغرب الإسلامي، لبنان، بيروت،  (65)
، محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار 280، ص2م، ج1988هـ/1408الطبعة الأولى، 

 . 310، ص28م، ج1997سحنون للنشر والتوزيع، تونس، 
الرازي، التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة محمد بن عمر  (66)

، الشربيني، مغني 103، ص2، الشيرازي، المهذب، ج94، ص6م، ج2000هـ/1421الأولى، 
 .336، ص3المحتاج، ج

 . 251، ص10ابن حزم، المحلى، ج (67)
 . 403، ص7( ابن قدامة، المغني، ج68)
{، قال: جاء في تفسير ابن كثي (69) نك م  لٍ مّ  د  وا ذ و ي  ع  د  ه  ر: )وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: }و أ ش 

لا يجوز في نكاح، ولا طلاق، ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل، إلا أن يكون من 
 عذر(.

 . 380، ص4هـ، ج1401إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت، 
 . 94، ص6الرازي، التفسير الكبير، ج (70)
نعاني الأ مير، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق ( 71) محمد بن إسماعيل الصَّ

، 3هـ، ج1379محمد عبد العزيز الخولي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، 
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ير سنة(، وراجعت لغ ،طلقت لغير سنةستدلال ليس برأيه، بل في قوله: )د بأن الاور  
لأنه  ؛)والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاجقال الإمام الشوكاني: 

لولا ما وقع  ،فليس بحجة ،وما كان كذلك ،قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد
 قوله لغير سنة يدل على، وقال: )(79) وراجعت لغير سنة( ،طلقت لغير سنة :من قوله

 .(80) كذا(فهو كقول الصحابي من السنة  ،شهادنه قد عرف من السنة ما يفيد الإأ
أنه لا يدل على ن كان له حكم الحديث المرفوع إلا الحديث وإ الثاني: إنالأمر 
 . (81) والندب بين الإيجاب صلى الله عليه وسلملتردد كونه من سنته  الإيجاب؛

 المعقول: -ثالثاا 
استباحة بضع مقصود )أي يبح  فيهوذلك أن كل واحد منهما  ؛القياس على النكاح

)ولا لقوله عليه الصلاة والسلام:  ؛شهادة دون وإذا كان النكاح لا يصح  ،(82)الوطء(
بأن الإشهاد إنما  رض:واعت  ، (84)الرجعة، فكذلك (83)وبينة( ،وصداق ،نكاح إلا بولي

 .(85)إشهادفلا يحتاج إلى  ،وهو ثابت هنا ،لإثبات الفراش ؛على النكاح جبو 
 : أسباب الخلاف

{هل قوله تعالى:  .1 نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  عائد إلى الطلاق والرجعة أو إلى  }و أ ش 
 الرجعة فقط؟

 الإطلاق في بعض النصوص التي تحدثت عن بعض أحكام الرجعة. .2
 تعارض الأقيسة. .3
لقياس للظاهر في رأي الإمام ابن رشد القرطبي، جاء في بداية ضة امعار  .4

 :وذلك أن ظاهر قوله تعالى ؛)وسبب الخلاف معارضة القياس للظاهر: المجتهد
                                                 

 المرجع السابق.( 79)
 . 409، ص2الشوكاني، السيل الجرار، ج (80)
 . 182، ص3الصنعاني، سبل السلام، ج (81)
 . 368، ص3، السالمي، الجوابات، ج103، ص2الشيرازي، المهذب، ج (82)
الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، تحقيق محمد  (83)

هـ، كتاب النكاح، 1415سلطنة ع مان، الطبعة الأولى، مكتبة الاستقامة، إدريس، عاشور بن يوسف، 
 .206، ص510ولياء، حديث رقم باب الأ

محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق د. محمد محمد ( 84)
 . 503، ص2م، ج2000هـ/1421تامر، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 

 . 341، ص3زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج (85)
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، وهــــو الــــذي (74)ال بهــــذا طائفــــة مــــن العلمــــاء(وقــــد قــــقــــال ابــــن كثيــــر: )و  ،(73)(الإشــــهاد
ل عليـــــه قــــــانون الأحـــــوال الشخصــــــية  مـــــانيعـــــوَّ واســـــتدلوا علــــــى ، (93) فـــــي المــــــادة الع 

 والمعقول. ،النبوية المطهرة والسنة ،القرآن الكريمبأدلة من  ذلك
 :الكريم القرآن -أولا 

{ قال تعالى:  نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه   .(2الطلاق: )}و أ ش 
 .(75)الوجوبمر، والأصل في الأمر أهذا وجه الاستدلال: أن 

 :النبوية السنة -ثانياا 
شهد على ولم ي   ،ثم يقع بها ،طلق امرأتهئل عن الرجل ي  عن عمران بن حصين أنه س  

أشهد على  ،وراجعت لغير سنة ،طلقت لغير سنة) :فقال ،ولا على رجعتها ،طلاقها
 .(77)هذا()أي إلى مثل ، قال القطب: (76)تعد(ولا  ،وعلى رجعتها ،طلاقها

له  وراجعت لغير سنة( ،)طلقت لغير سنة: وجه الاستدلال: قول عمران بن حصين
 ومعنى ذلك أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جرت بذلك. حكم المرفوع،

 : بأمرين رضواعت  
 .(78)حجةلأنه قول صحابي، وقوله ليس  ؛الأثر لا يصلح للاحتجاج نإالأمر الأول: 

                                                 
 .409، ص2الشوكاني، السيل الجرار، ج (73)
 . 380، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (74)
 . 1729، ص3البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج (75)
سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،  (76)

، 2، ج2186لاق، باب الرجل يراجع ولا يشهد، حديث رقم دار الفكر، كتاب الطلاق تفريع أبواب الط
، ورواه ابن ماجه بدون لفظ )ولا تعد(، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق 257ص

، 1، ج2025محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، كتاب الطلاق، باب الرجعة، حديث رقم 
 . 652ص

 الصنعاني: )سنده صحيح(، وصححه الشوكاني.قال ابن حجر: )سنده صحيح(، وقال 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق وتخريج 

، الصنعاني، 331هـ، ص1424وتعليق سمير بن أمين الزهري، دار الفلق، الرياض، الطبعة السابعة، 
 .409، ص2ار، ج، الشوكاني، السيل الجر 182، ص3سبل السلام، ج

محمد بن يوسف أطفيش، هميان الزاد إلى دار المعاد، سلطنة ع مان، وزارة التراث القومي  (77)
 .291، ص14م، ج1991هـ/1412والثقافة، 

 . 43، ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج (78)
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 22 الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(

نها جاءت مع أن الصيغة عامة ثم إ (89)وحدهيوجب إقصار هذا الخاتمة على الطلاق 
، (90)للسنة(ويراجع  ،( يطلق للسنةالسدي: )ومن يتق اللهبعد ذكر الطلاق والرجعة، قال 

قول غير الطلاق فإنه  م القول بوجوب الإشهاد علىوأما القول لو كان الإشهاد واجبا للز 
ن   وذلك أن الحق تعالى ذكر الإشهاد عقب قوله: ؛وجيه وه نَّ  }ف إ ذ ا ب ل غ  ك  س  ل ه نَّ ف أ م  أ ج 

وفٍ{، ر  وفٍ أ و  ف ار ق وه نَّ ب م ع  ر  وبلوغ الأجل معناه قرب انتهاء عدة الطلاق، وفي هذه  ب م ع 
 الحالة هناك خياران للزوج:

 أولهما: الإمساك بمعروف.
 الثاني: المفارقة بالمعروف.

وإلا  ،الطلاقإنشاء ل على فلا تد ،والمراد بالأول الرجعة، وأما المفارقة بالمعروف  
تضى أن يكون المعنى فاتركوهن حتى قللزم منه الأمر بالتطليق، ولا أحد يقول ذلك، فا

أن الأمر  على ، وهذا الترك لا يحتاج للإشهاد، فدل(91)أجلهنببلوغ  هي عدتهنتنت
 .(92)الرجعةوهو  ،بالإشهاد عائد إلى الإمساك بالمعروف

                                                 
 . 159، ص18ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (89)
 . 813، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (90)
 . 88، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج (91)
{، وأشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهن، ( 92) نك م  لٍ مّ  د  وا ذ و ي  ع  د  ه  يقول الإمام الطبري: )وقوله: }و أ ش 

{ يريد على الرجعة، وذلك  نك م  لٍ مّ  د  وا ذ و ي  ع  د  ه  وذلك هو الرجعة( ، وقال ابن عطية في تفسيره: )}و أ ش 
وا{ أمر بالإشهاد على الطلاق، وقيل:  شرط في د  ه  صحة الرجعة( ، وقال القرطبي: )قوله تعالى: }و أ ش 

على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة، لا إلى الطلاق(، وقال ابن تيمية: )ظن بعض الناس أن 
ف الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهذا خلاف الإجماع، وخلا

الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به، فإن الطلاق أذن فيه أولا، ولم يأمر فيه 
و  ر  وفٍ أ و  ف ار ق وه نَّ ب م ع  ر  وه نَّ ب م ع  ك  س  نَّ ف أ م  ل ه  ن  أ ج  فٍ{ بالإشهاد، وإنما أمر بالإشهاد حين قال: }ف إ ذ ا ب ل غ 

خلية سبيلها إذا قضت العدة، وهذا ليس بطلاق، ولا برجعة، ولا ، والمراد هنا بالمفارقة ت2الطلاق: 
نكاح، والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين، فعلم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة، ومن حكمة ذلك أنه 
قد يطلقها، ويرجعها، فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا محرما، ولا يدري أحد 

ا، فأمر الله أن يشهد على الرجعة؛ ليظهر أنه قد وقعت به طلقة كما أمر النبي صلى فتكون معه حرام
الله عليه وسلم من وجد اللقطة أن يشهد عليها؛ لئلا يزين الشيطان كتمان اللقطة، وهذا بخلاف 
الطلاق فإنه إذا طلقها، ولم يراجعها بل خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته، بل هي 

 قة، بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده، فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها(.مطل
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} نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  يقتضي الوجوب، وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي ، }و أ ش 
ن الجمع بين القياس والآية حمل يقبضها الإنسان يقتضي أن لا يجب الإشهاد، فكا

 .(86)الندب(الآية على 
وب أقوى من جهة الاستدلال القائل بالوج يرى الباحث أن القول الثاني الرأي الراجح:

وفٍ أ و  ف ار ق وه نَّ وذلك لقوله تبارك وتعالى:  والنظر؛ ر  وه نَّ ب م ع  ك  س  ل ه نَّ ف أ م  ن  أ ج  }ف إ ذ ا ب ل غ 
وفٍ و أ   ر  م ن  ب الِلَّّ  ب م ع  ان  ي ؤ  ة  لِلّ َّ  ذ ل ك م  ي وع ظ  ب ه  م ن ك  اد  ه  نك م  و أ ق يم وا الشَّ لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  ش 

ر جا {  ل لَّه  م خ  ع  م ن ي تَّق  اللَّّ  ي ج  ر  و  خ  م  الآ  ، فالآية الكريمة أمرت (2الطلاق: )و ال ي و 
 ملة من المؤكدات، وهي:والأمر للوجوب، ثم أكدت ذلك بج ،بالإشهاد

ة  لِلّ َّ   : قوله تعالى:أولا   اد  ه  فالإشهاد على الرجعة حق لله تعالى، وحق الله  {،}و أ ق يم وا الشَّ
 وهو الله. ،تعالى لا يسقطه إلا صاحب الحق

فإن قيل: إن الخطاب هنا للشهود، ومعناه أنهم إن أشهدوا لزمهم أداء الشهادة لله لا 
الآية تخاطب  سيما وأن لا أن يكون الخطاب للأزواجلا مانع من قلت:  (87)آخرلغرض 

إن الخطاب يشمل الاثنين، فالأزواج يلزمهم الإشهاد،  :قال، أو ي  في بدايتها الأزواج
 .(88)تعالىوالشهود يؤدون الشهادة لله 

م  : قوله تعالى: ثانيا   م ن  ب الِلَّّ  و ال ي و  ان  ي ؤ  {،  }ذ ل ك م  ي وع ظ  ب ه  م ن ك  ر  خ  إن كنتم  :أيالآ 
وتؤمنون بيوم الحساب والجزاء، فأقيموا  ،تؤمنون بالِلّ تعالى العليم الخبير ،مؤمنين حقا

والشهود لا يبتغون من الشهادة إلا رضا  ،الشهادة لله، فالأزواج يشهدون على الرجعة
 .وإقامة الحق ،الله

ل لَّ  قوله تعالى: :ثالثا   ع  م ن ي تَّق  اللَّّ  ي ج  ر جا {}و  يتق الله في أحكامه، فيلتزم  ن  م   :أي، ه  م خ 
من اتبع شرع الله  ه، فإن الله جاعل له مخرجا، وعلى ذلك كانويقف عند مراشد ،بهديه

والمشاكل والبلايا، ولا دليل  ،كثير الرزايا في الطلاق أو الرجعة جعل الله له مخرجا من

                                                 
ن محمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، بيروت، محمد بن أحمد ب (86)

 .64، ص2ج
، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان 566، ص1ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (87)

الأندلسي، تفسير البحر المحيط، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، 
التحقيق زكريا عبد المجيد النوقي، أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، شارك في 

 .279، ص8م، ج2001هـ/1422الطبعة الأولى، 
 . 351، ص5الجصاص، أحكام القرآن، ج (88)
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نها جاءت مع أن الصيغة عامة ثم إ (89)وحدهيوجب إقصار هذا الخاتمة على الطلاق 
، (90)للسنة(ويراجع  ،( يطلق للسنةالسدي: )ومن يتق اللهبعد ذكر الطلاق والرجعة، قال 

قول غير الطلاق فإنه  م القول بوجوب الإشهاد علىوأما القول لو كان الإشهاد واجبا للز 
ن   وذلك أن الحق تعالى ذكر الإشهاد عقب قوله: ؛وجيه وه نَّ  }ف إ ذ ا ب ل غ  ك  س  ل ه نَّ ف أ م  أ ج 

وفٍ{، ر  وفٍ أ و  ف ار ق وه نَّ ب م ع  ر  وبلوغ الأجل معناه قرب انتهاء عدة الطلاق، وفي هذه  ب م ع 
 الحالة هناك خياران للزوج:

 أولهما: الإمساك بمعروف.
 الثاني: المفارقة بالمعروف.

وإلا  ،الطلاقإنشاء ل على فلا تد ،والمراد بالأول الرجعة، وأما المفارقة بالمعروف  
تضى أن يكون المعنى فاتركوهن حتى قللزم منه الأمر بالتطليق، ولا أحد يقول ذلك، فا

أن الأمر  على ، وهذا الترك لا يحتاج للإشهاد، فدل(91)أجلهنببلوغ  هي عدتهنتنت
 .(92)الرجعةوهو  ،بالإشهاد عائد إلى الإمساك بالمعروف

                                                 
 . 159، ص18ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (89)
 . 813، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (90)
 . 88، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج (91)
{، وأشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهن، ( 92) نك م  لٍ مّ  د  وا ذ و ي  ع  د  ه  يقول الإمام الطبري: )وقوله: }و أ ش 

{ يريد على الرجعة، وذلك  نك م  لٍ مّ  د  وا ذ و ي  ع  د  ه  وذلك هو الرجعة( ، وقال ابن عطية في تفسيره: )}و أ ش 
وا{ أمر بالإشهاد على الطلاق، وقيل:  شرط في د  ه  صحة الرجعة( ، وقال القرطبي: )قوله تعالى: }و أ ش 

على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة، لا إلى الطلاق(، وقال ابن تيمية: )ظن بعض الناس أن 
ف الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهذا خلاف الإجماع، وخلا

الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به، فإن الطلاق أذن فيه أولا، ولم يأمر فيه 
و  ر  وفٍ أ و  ف ار ق وه نَّ ب م ع  ر  وه نَّ ب م ع  ك  س  نَّ ف أ م  ل ه  ن  أ ج  فٍ{ بالإشهاد، وإنما أمر بالإشهاد حين قال: }ف إ ذ ا ب ل غ 

خلية سبيلها إذا قضت العدة، وهذا ليس بطلاق، ولا برجعة، ولا ، والمراد هنا بالمفارقة ت2الطلاق: 
نكاح، والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين، فعلم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة، ومن حكمة ذلك أنه 
قد يطلقها، ويرجعها، فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا محرما، ولا يدري أحد 

ا، فأمر الله أن يشهد على الرجعة؛ ليظهر أنه قد وقعت به طلقة كما أمر النبي صلى فتكون معه حرام
الله عليه وسلم من وجد اللقطة أن يشهد عليها؛ لئلا يزين الشيطان كتمان اللقطة، وهذا بخلاف 
الطلاق فإنه إذا طلقها، ولم يراجعها بل خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته، بل هي 

 قة، بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده، فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها(.مطل
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 24 الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(

في الإشهاد على وتسلم اليتيم أمواله مثل ما ورد  ،الوجه الثالث: لم يرد في البيع
 باعتراضين: وأما القياس على الإيلاء، فيعترض عليه، الرجعة من مؤكدات

 .نه قياس في مقابل النصإالاعتراض الأول: 
 :(98)وجهينمن  قياس مع الفارق  نهالاعتراض الثاني: إ

 الوقاع.ب ، أما الإيلاء فالفيءعلى الصحيح ن الرجعة تحصل بالقولإالوجه الأول: 
فإذا ارتفع الضرر  ،من الفيء رفع الضرر عن المرأة ن المقصود إالوجه الثاني: 

لضرر عنها، فقد فع اأما الرجعة فليس المقصد أساسا ر  بطلت المدة، ولم يقع الطلاق،
 من حيث الطلاق، وإذا راجعها أو لم يراجعها لم يفرق الحال ،لا يكون هناك ضرر

 ومحسوب عليه. ،فالطلاق واقع بمجرد إيقاعه
 

 المطلب الثاني
 :الحكم الوضعي للإشهاد على الرجعة

متفقون على أن ، فهم اختلف الفقهاء في ذلك، فأما القائلون بأن الإشهاد ندب   
 رجعة صحيحة، وأما القائلون بالوجوب، فاختلفوا إلى قولين:ال

ولم يشهد على ذلك فإن رجعته غير  ،نه شرط صحة، فمن رد زوجتهإالقول الأول: 
ابن حزم ، و (100)القديمالإمام الشافعي في  وهو قول ،(99)الإباضية إليهصحيحة، وذهب 

 ، واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية:(101)الظاهري 
 .(102)رد()من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو والسلام: الصلاة  قوله عليه .1

                                                                                                                              
 . 309، ص28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج

ينظر: علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي، تحقيق علي  (98)
بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  محمد معوض وعادل أحمد الموجود، دار الكتب العلمية،

 . 311، ص10م، ج1999هـ/1419
، 368، ص3، السالمي، الجوابات، ج1604، ص3البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج (99)

 .131، 130، ص15أطفيش، تيسير التفسير، ج
 . 319، ص10الماوردي، الحاوي الكبير، ج (100)
 . 251، ص10ابن حزم، المحلى، ج (101)
، البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب 39، ص49الجامع الصحيح، حديث رقم  الربيع،( 102)

النجش، مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، 
 .  1343، ص3، ج1817حديث رقم 
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 لمالإشهاد على الطلاق  فإن ،إلى الطلاق والرجعةعلى أنه لو قيل برجوع ذلك    
ابن عمر لم ؛ فالندب من الوجوب إلىأدلة صرفت الأمر يام لق ؛حمل على الوجوبي  

يأمره بالإشهاد  لم -وسلمصلى الله عليه -النبي يشهد على الطلاق حسبما يظهر، و 
 ولم يسأل أأشهد أو لا؟  ،على الطلاق

فهو محل خلاف بين العلماء، ولا  لى الطلاقالإشهاد ع وجوبأما من حيث    
 ،(95)الظاهري وابن حزم  ،(94)وعطاء ،لوجوب قول عمران بن حصينإذ ا ؛(93)فيهجماع إ

دليل فيها؛ وذلك  فلا -عنهماالله  رضي-عمرأما قصة ابن  ،(96)وغيرهم ،(95)الظاهري 
في مقام تعداد  ليس-وسلمصلى الله عليه -أن الوجوب علم من دليل آخر، والنبي 

وأما حكاية الإجماع فمحل نظر، ولذلك لم  ،رجعة، ولذلك لم يذكر أي شرط لهالشروط ا
، ، والخلاف واقعوالنزاع يذكره أكثر القائلين بالندب، ولو صح الإجماع لما وقع الخلاف

 :ودفع مال اليتيم فمردود من ثلاثة أوجه ،وأما القياس على البيع
 الوجه الأول: أن النص مقدم على القياس.

 تليس وآثاره ،وخطورته ،الثاني: أنه قياس مع الفارق، فأهمية النكاحالوجه 
 .(97)كالبيع

                                                                                                                              
، 28هـ ج1405محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت، 

، عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق 136ص
، 5م، ج1993هـ/1413الشافي محمد، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى،  عبد السلام عبد

، 33، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج157، ص18، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج324ص
 .34، 33ص

 .43، ص7حكى بعض العلماء الإجماع، ينظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ج (93)
 . 380، ص4لعظيم، جابن كثير، تفسير القرآن ا (94)
 . 251، ص10ابن حزم، المحلى، ج (95)
جاء في التحرير والتنوير: )يكون الإشهاد على المراجعة، وعلى بت الطلاق واجبا على الأزواج؛  (96)

لأن الإشهاد يرفع أشكالا من النوازل، وهو قول ابن عباس، وأخذ به يحيى بن بكير من المالكية، 
ن حنبل في أحد قوليه، وروي عن عمران بن حصين، وطاوس، وإبراهيم، والشافعي في أحد قوليه، واب

 وأبي قلابة، وعطاء(.
 . 309، ص28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج

قال ابن عاشور: )قياس الطلاق والرجعة على البيع قد يقدح فيه بوجود فارق معتبر، وهو خطر  (97)
خصومات بين الأنساب، وما في البيوعات مما الطلاق والمراجعة، وأهمية ما يترتب عليهما من ال

 يغني عن الإشهاد، وهو التقايض في الأعواض(.
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في الإشهاد على وتسلم اليتيم أمواله مثل ما ورد  ،الوجه الثالث: لم يرد في البيع
 باعتراضين: وأما القياس على الإيلاء، فيعترض عليه، الرجعة من مؤكدات

 .نه قياس في مقابل النصإالاعتراض الأول: 
 :(98)وجهينمن  قياس مع الفارق  نهالاعتراض الثاني: إ

 الوقاع.ب ، أما الإيلاء فالفيءعلى الصحيح ن الرجعة تحصل بالقولإالوجه الأول: 
فإذا ارتفع الضرر  ،من الفيء رفع الضرر عن المرأة ن المقصود إالوجه الثاني: 

لضرر عنها، فقد فع اأما الرجعة فليس المقصد أساسا ر  بطلت المدة، ولم يقع الطلاق،
 من حيث الطلاق، وإذا راجعها أو لم يراجعها لم يفرق الحال ،لا يكون هناك ضرر

 ومحسوب عليه. ،فالطلاق واقع بمجرد إيقاعه
 

 المطلب الثاني
 :الحكم الوضعي للإشهاد على الرجعة

متفقون على أن ، فهم اختلف الفقهاء في ذلك، فأما القائلون بأن الإشهاد ندب   
 رجعة صحيحة، وأما القائلون بالوجوب، فاختلفوا إلى قولين:ال

ولم يشهد على ذلك فإن رجعته غير  ،نه شرط صحة، فمن رد زوجتهإالقول الأول: 
ابن حزم ، و (100)القديمالإمام الشافعي في  وهو قول ،(99)الإباضية إليهصحيحة، وذهب 

 ، واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية:(101)الظاهري 
 .(102)رد()من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو والسلام: الصلاة  قوله عليه .1

                                                                                                                              
 . 309، ص28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج

ينظر: علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي، تحقيق علي  (98)
بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  محمد معوض وعادل أحمد الموجود، دار الكتب العلمية،

 . 311، ص10م، ج1999هـ/1419
، 368، ص3، السالمي، الجوابات، ج1604، ص3البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج (99)

 .131، 130، ص15أطفيش، تيسير التفسير، ج
 . 319، ص10الماوردي، الحاوي الكبير، ج (100)
 . 251، ص10ابن حزم، المحلى، ج (101)
، البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب 39، ص49الجامع الصحيح، حديث رقم  الربيع،( 102)

النجش، مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، 
 .  1343، ص3، ج1817حديث رقم 
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 26 الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(

حكم الإشهاد  قاس حكم الإشهاد في الرجعة على الع مانين القانون إ :ومعنى ذلك   
وهو أن الشهادة شرط صحة، وهذا يدل على مدى  ،وأعطاهما حكما واحدا ،في النكاح

تقليل  ومن ثمّ  ،والنزاع بين الزوجين ،عناية القانون بالتوثيق من أجل تقليل الخلاف
 والدعاوى القضائية. ،المطالبات

هو  القائل بأن الشهادة شرط صحة في الرجعة لعل القول الأول الرأي الراجح:
القياس على النكاح، من حيث إن كلا منهما يبيح بضعا محرما، ب وذلك أخذا الأظهر

 دليل على استثنائه.الفيتفقان في الشروط إلا ما قام 
 

 المطلب الثالث
 لخلاف في حكم الإشهاد على الرجعةآثار ا

 تترتب على الخلاف في الحكم التكليفي والوضعي مجموعة من الآثار، ومن أهمها:
  .ثم على القول بالندب والإرشادأترك المراجع الشهادة فإنه لا ي إذا -أولا  
أن الإشهاد لا يعد شرط صحة، وتكون الرجعة صحيحة على القول ب تكون  -ثانيا  

 ، ويترتب على هذا ما يلي:على القول بأن الشهادة شرط صحة لةالرجعة باط
ولو لم يشهد، واختلف القائلون  بالقول، يجوز للمراجع وطء المرأة بعد المراجعة .1

بالقول الآخر إلى قولين، فذهب الإباضية إلى المنع والتحريم، وقال ابن حزم بالجواز 
 والإباحة، وتفصيل ذلك:

لإباضية إلى تحريم وطء المرأة بعد المراجعة بالقول إذا ذهب ا :المذهب الإباضيأ. 
 في مسألتين: اختلفوا، و (111) بها زنى لم يشهد، وعدوا ذلك

 :(112)قولانعليهما الحد؟  الأولى: هلالمسألة 
 ؛ لشبهة الخلاف.لا حد عليهالقول الأول: 
 ؛ لأنه زنى.يحدانالقول الثاني: 

 قولان: المسألة الثانية؟ هل تحرم عليه؟

                                                 
 .181، ص2ابن بركة، الجامع، ج (111)
، محمد بن يوسف اطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، 181، ص2ابن بركة، الجامع، ج (112)

 . 109، ص7م، ج1985هـ/1405مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربيّة السعودية، الطبعة الثالثة، 
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صلى الله عليه -دون إشهاد ليست مما عليه أمر النبي ن الرجعة وجه الاستدلال: أ
 .(103) مردودةباطلة  فكانت-وسلم
 .(104)الرجعةدون الإشهاد فكذلك ، فإذا كان النكاح لا يصح القياس على النكاح  .2

قال ابن رشد في ، (105)الواجبلتركه  ؛حيحة مع إثمهعته صن رجالقول الثاني: إ
)فإذا قلنا إنه واجب، ر من المالكية: المقدمات الممهدات بعد أن ذكر قول يحيى بن بكي

؛ لتضييع الفروج، وما يتعلق بذلك، من غير أن يكون يكون بتركه آثمفمعنى ذلك أنه 
 .(106) والرجعة(ذلك شرطا في صحة الطلاق 

)واتفق الجميع  ه، قال العلامة الطاهر بن عاشور:الإجماع عليوحكى بعض العلماء 
لأنه إنما شرع  ؛في صحة المراجعة أو المفارقة على أن هذا الإشهاد ليس شرطا  

فتدعي أنها زوجة لم  ،خوفا من أن يموت ؛وتجنبا لنوازل الخصومات ،لحقهما احتياطا  
 .(107) ذلك(، أو أن تموت هي فيدعي هو تطلق

القرطبي: )فإن راجع من غير إشهاد ففي الإمام اع في ذلك، يقول لا إجمقلت: 
ابن تيمية: )...الشهادة في الرجعة فإنها ، وقال (108)قولان للفقهاء( ،صحة الرجعة

 .(109)قول(وهي شرط في صحة الرجعة على  ،وإما مستحبة ،إما واجبة ،مشروعة
وليس  ،قام على الوجوبعدم وجود الدليل على الشرطية، فالدليل وا على ذلك بواستدل

 .(110)صحةكل واجب شرط 
بينت ما تحصل  التي- (93) المادة أمرت العُماني:رأي قانون الأحوال الشخصية 

وعند العودة إلى من هذا القانون،  28راعى أحكام المادة ت   أن -وشروطها به الرجعة
في  ترط)يششهادة في عقد النكاح، ونصت على: تتعلق بحكم ال هانجد أن 28المادة 

 .صحة الزواج حضور شاهدين....(

                                                 
 . 251، ص10، وج69، ص1ينظر: ابن حزم، المحلى، ج (103)
 . 131، 130، ص15، جأطفيش، تيسير التفسير (104)
 . 324، ص5ابن عطية، المحرر الوجيز، ج (105)
 . 280، ص2ابن رشد، المقدمات الممهدات، ج (106)
 . 309، ص28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (107)
 . 157، ص18القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (108)
 . 16، ص32ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج (109)
 .310، 309، ص28ر والتنوير، جابن عاشور، التحري( 110)
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حكم الإشهاد  قاس حكم الإشهاد في الرجعة على الع مانين القانون إ :ومعنى ذلك   
وهو أن الشهادة شرط صحة، وهذا يدل على مدى  ،وأعطاهما حكما واحدا ،في النكاح

تقليل  ومن ثمّ  ،والنزاع بين الزوجين ،عناية القانون بالتوثيق من أجل تقليل الخلاف
 والدعاوى القضائية. ،المطالبات

هو  القائل بأن الشهادة شرط صحة في الرجعة لعل القول الأول الرأي الراجح:
القياس على النكاح، من حيث إن كلا منهما يبيح بضعا محرما، ب وذلك أخذا الأظهر

 دليل على استثنائه.الفيتفقان في الشروط إلا ما قام 
 

 المطلب الثالث
 لخلاف في حكم الإشهاد على الرجعةآثار ا

 تترتب على الخلاف في الحكم التكليفي والوضعي مجموعة من الآثار، ومن أهمها:
  .ثم على القول بالندب والإرشادأترك المراجع الشهادة فإنه لا ي إذا -أولا  
أن الإشهاد لا يعد شرط صحة، وتكون الرجعة صحيحة على القول ب تكون  -ثانيا  

 ، ويترتب على هذا ما يلي:على القول بأن الشهادة شرط صحة لةالرجعة باط
ولو لم يشهد، واختلف القائلون  بالقول، يجوز للمراجع وطء المرأة بعد المراجعة .1

بالقول الآخر إلى قولين، فذهب الإباضية إلى المنع والتحريم، وقال ابن حزم بالجواز 
 والإباحة، وتفصيل ذلك:

لإباضية إلى تحريم وطء المرأة بعد المراجعة بالقول إذا ذهب ا :المذهب الإباضيأ. 
 في مسألتين: اختلفوا، و (111) بها زنى لم يشهد، وعدوا ذلك

 :(112)قولانعليهما الحد؟  الأولى: هلالمسألة 
 ؛ لشبهة الخلاف.لا حد عليهالقول الأول: 
 ؛ لأنه زنى.يحدانالقول الثاني: 

 قولان: المسألة الثانية؟ هل تحرم عليه؟

                                                 
 .181، ص2ابن بركة، الجامع، ج (111)
، محمد بن يوسف اطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، 181، ص2ابن بركة، الجامع، ج (112)

 . 109، ص7م، ج1985هـ/1405مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربيّة السعودية، الطبعة الثالثة، 
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 28 الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(

وذلك إلى أنه لا تحصل به المراجعة؛  (119)الظاهري ، وابن حزم (118)الإباضيةذهب 
 للأدلة الآتية:

 لا يمكن الإشهاد عليه. لأنه -أولا  
 ، فكيف تحصل به الرجعة؟عند الإباضية فعل محرم لأنه -يا  ثان

ولا خلاف في أن الرجعة ، الكتاب أو السنة على كونه رجعةلم يأت دليل من  -ثالثا  
 .(120)رجعةفلا يكون رجعة إلا بما صح أنه  ،بالكلام رجعة

رج النظر إلى ف، وقال الإمام السالمي: )(121)بشهوةواللمس  ،وهكذا الحال في التقبيل
، وكان ذلك الحال في العدة، وظاهر كلام ابن المرأة فلا أحبه وإن كان الطلاق رجعيا  

ولو الفرج فلا  فرأى أو مس منها موضعا   وإذا طلقــها واحـدة النظر جواز ذلك في قوله:
 .(122)ودعا(بأس وقد عـابه قــوم عليه 

 وال:إلى ثلاثة أق اختلف هؤلاء، شرط صحةالقائلون بأن الإشهاد ليس  .ب
المراجعة، ولكن لا يستحب له ذلك قبل  وتحصل به ،جائز القول الأول: الوطء
 ،(123)الحنفيةوهو قول  لها من غير شهود، لأنه يصير مراجعا   ؛الإشهاد على المراجعة

 :(126)الآتيةلوا على الأدلة عوَّ و ، (125)الحنابلة يه جمهورلوع ،(124)أحمدورواية عن 
ب  قوله تعالى:  الأمر الأول: { }و  ه نَّ ف ي ذ ل ك  دّ  قُّ ب ر  ن ولا يكو ، (228البقرة: )ع ول ت ه نَّ أ ح 

لأن  ؛حلال أن الجماعإشارة إلى  سميته بعلا  تبها، وفي  بدا  تأحق بها إلا إذا كان مس
 البعل هو الزوج، والمباعلة هي المجامعة.

س  في قوله:  ى الرجعة إمساكا  ن الله تعالى سمَّ إ الأمر الثاني: وفٍ{، }ف أ م  ر  وه نَّ ب م ع  ك 
 ،فدل على أن الملك باق، ولذلك يصح عليها طلاقه ،والإمساك معناه استدامة الملك

                                                 
 .181، ص2، ابن بركة، الجامع، ج243أبو غانم، الخراساني، المدونة، ص (118)
 . 252، ص10ابن حزم، المحلى، ج( 119)
 . 252، ص10ابن حزم، المحلى، ج (120)
 . 394، ص7أطفيش، شرح النيل، ج (121)
 . 364، ص3السالمي، الجوابات، ج( 122)
 .183، ص3كاساني، بدائع الصنائع، ج، ال21-19، ص6السرخسي، المبسوط، ج (123)
 . 404، ص7ابن قدامة، المغني، ج (124)
 .343، ص5، البهوتي، كشاف القناع، ج154، ص9المرداوي، الإنصاف، ج (125)
 .21-19، ص6السرخسي، المبسوط، ج (126)
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ر القول وهو أكث ،لأن الزنى من أسباب تحريم النساء القول الأول: أنها تحرم عليه؛
شهاد حرمت عليه على الإن جامعها قبل إو ) :قال القطب، (113)الإباضيةعند 

 .(114)الصحيح(
 .(115)العمد: لا تحرم عليه إن كان الجماع بسبب الجهل، وتحرم على القول الثاني

ابن حزم الظاهري إلى جواز وطء المعتدة  هبذ :(116)الظاهري : مذهب ابن حزم ب
من طلاق رجعي قبل الإشهاد مطلقا؛ لأنها زوجته، يتوارثان، ويلحقها طلاقه، وإيلاؤه، 
وظهاره، ولعانه، وعليه نفقتها وكسوتها وإسكانها، وإذا كانت زوجته فله أن ينظر منها 

يأت نص بمنعه من شيء إلى ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها وأن يطأها؛ إذ لم 
ه نَّ ف ي  ؛من ذلك، وقد سمّاه الله تعالى بعلا لها قُّ ب ر دّ  ب ع ول ت ه نَّ أ ح  إذ يقول عز وجل: }و 

 }  .(228البقرة: )ذ ل ك 
يرى الباحث أنها تحرم عليه؛ إذ الزاني لا يجوز له أن يتزوج من زنى  :الرأي المختار

ولا يثبت الحد عليهما؛ للشبهة، والشبهة  ،بها على الصحيح، وليس هنا محل بحث ذلك
وما  ،(117)يحرمهاوأما التقبيل واللمس والنظر فإنه مع حرمته إلا أنه لا  تدرأ الحدود،

 مردود.ذهب إليه ابن حزم 
على خلاف  راجعةعد الوطء مما تحصل به الملا ي  حرم، و الوطء قبل الإشهاد م   .2

 وتفصيل بين الفقهاء، وبيانه ذلك كالآتي:
الجماع قبل الإشهاد محرم عند الإباضية، مباح  :شرط صحة ائلون بأن الإشهادالق .أ

 ؟تحصل به المراجعة وهل -العدةما دامت في  كما تقدم –عند ابن حزم 

                                                 
مدونة أبي غانم الخراساني، تحقيق يحيى بن عبد الله النبهاني، بشر بن غانم الخراساني،  (113)

، ابن 241م، ص2006هـ/1427وإبراهيم بن محمد العساكر، مكتبة الجيل الواعد، الطبعة الأولى، 
، أطفيش، شرح 1604، ص3، البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج181، ص2بركة، الجامع، ج

 .108، ص7النيل، ج
 .291، ص14الزاد، ج أطفيش، هميان (114)
 . 109، ص7أطفيش، شرح النيل، ج (115)
 . 251، ص10ابن حزم، المحلى، ج (116)
سلمة بن مسلم العوتبي، كتاب الضياء، تحقيق الحاج سليمان بن إبراهيم الوارجلاني وداود بن  (117)

م، 2015هـ/1436عمر الوارجلاني، سلطنة ع مان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الأولى، 
 . 157، ص16ج
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وذلك إلى أنه لا تحصل به المراجعة؛  (119)الظاهري ، وابن حزم (118)الإباضيةذهب 
 للأدلة الآتية:

 لا يمكن الإشهاد عليه. لأنه -أولا  
 ، فكيف تحصل به الرجعة؟عند الإباضية فعل محرم لأنه -يا  ثان

ولا خلاف في أن الرجعة ، الكتاب أو السنة على كونه رجعةلم يأت دليل من  -ثالثا  
 .(120)رجعةفلا يكون رجعة إلا بما صح أنه  ،بالكلام رجعة

رج النظر إلى ف، وقال الإمام السالمي: )(121)بشهوةواللمس  ،وهكذا الحال في التقبيل
، وكان ذلك الحال في العدة، وظاهر كلام ابن المرأة فلا أحبه وإن كان الطلاق رجعيا  

ولو الفرج فلا  فرأى أو مس منها موضعا   وإذا طلقــها واحـدة النظر جواز ذلك في قوله:
 .(122)ودعا(بأس وقد عـابه قــوم عليه 

 وال:إلى ثلاثة أق اختلف هؤلاء، شرط صحةالقائلون بأن الإشهاد ليس  .ب
المراجعة، ولكن لا يستحب له ذلك قبل  وتحصل به ،جائز القول الأول: الوطء
 ،(123)الحنفيةوهو قول  لها من غير شهود، لأنه يصير مراجعا   ؛الإشهاد على المراجعة

 :(126)الآتيةلوا على الأدلة عوَّ و ، (125)الحنابلة يه جمهورلوع ،(124)أحمدورواية عن 
ب  قوله تعالى:  الأمر الأول: { }و  ه نَّ ف ي ذ ل ك  دّ  قُّ ب ر  ن ولا يكو ، (228البقرة: )ع ول ت ه نَّ أ ح 

لأن  ؛حلال أن الجماعإشارة إلى  سميته بعلا  تبها، وفي  بدا  تأحق بها إلا إذا كان مس
 البعل هو الزوج، والمباعلة هي المجامعة.

س  في قوله:  ى الرجعة إمساكا  ن الله تعالى سمَّ إ الأمر الثاني: وفٍ{، }ف أ م  ر  وه نَّ ب م ع  ك 
 ،فدل على أن الملك باق، ولذلك يصح عليها طلاقه ،والإمساك معناه استدامة الملك

                                                 
 .181، ص2، ابن بركة، الجامع، ج243أبو غانم، الخراساني، المدونة، ص (118)
 . 252، ص10ابن حزم، المحلى، ج( 119)
 . 252، ص10ابن حزم، المحلى، ج (120)
 . 394، ص7أطفيش، شرح النيل، ج (121)
 . 364، ص3السالمي، الجوابات، ج( 122)
 .183، ص3كاساني، بدائع الصنائع، ج، ال21-19، ص6السرخسي، المبسوط، ج (123)
 . 404، ص7ابن قدامة، المغني، ج (124)
 .343، ص5، البهوتي، كشاف القناع، ج154، ص9المرداوي، الإنصاف، ج (125)
 .21-19، ص6السرخسي، المبسوط، ج (126)
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ر القول وهو أكث ،لأن الزنى من أسباب تحريم النساء القول الأول: أنها تحرم عليه؛
شهاد حرمت عليه على الإن جامعها قبل إو ) :قال القطب، (113)الإباضيةعند 

 .(114)الصحيح(
 .(115)العمد: لا تحرم عليه إن كان الجماع بسبب الجهل، وتحرم على القول الثاني

ابن حزم الظاهري إلى جواز وطء المعتدة  هبذ :(116)الظاهري : مذهب ابن حزم ب
من طلاق رجعي قبل الإشهاد مطلقا؛ لأنها زوجته، يتوارثان، ويلحقها طلاقه، وإيلاؤه، 
وظهاره، ولعانه، وعليه نفقتها وكسوتها وإسكانها، وإذا كانت زوجته فله أن ينظر منها 

يأت نص بمنعه من شيء إلى ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها وأن يطأها؛ إذ لم 
ه نَّ ف ي  ؛من ذلك، وقد سمّاه الله تعالى بعلا لها قُّ ب ر دّ  ب ع ول ت ه نَّ أ ح  إذ يقول عز وجل: }و 

 }  .(228البقرة: )ذ ل ك 
يرى الباحث أنها تحرم عليه؛ إذ الزاني لا يجوز له أن يتزوج من زنى  :الرأي المختار

ولا يثبت الحد عليهما؛ للشبهة، والشبهة  ،بها على الصحيح، وليس هنا محل بحث ذلك
وما  ،(117)يحرمهاوأما التقبيل واللمس والنظر فإنه مع حرمته إلا أنه لا  تدرأ الحدود،

 مردود.ذهب إليه ابن حزم 
على خلاف  راجعةعد الوطء مما تحصل به الملا ي  حرم، و الوطء قبل الإشهاد م   .2

 وتفصيل بين الفقهاء، وبيانه ذلك كالآتي:
الجماع قبل الإشهاد محرم عند الإباضية، مباح  :شرط صحة ائلون بأن الإشهادالق .أ

 ؟تحصل به المراجعة وهل -العدةما دامت في  كما تقدم –عند ابن حزم 

                                                 
مدونة أبي غانم الخراساني، تحقيق يحيى بن عبد الله النبهاني، بشر بن غانم الخراساني،  (113)

، ابن 241م، ص2006هـ/1427وإبراهيم بن محمد العساكر، مكتبة الجيل الواعد، الطبعة الأولى، 
، أطفيش، شرح 1604، ص3، البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج181، ص2بركة، الجامع، ج

 .108، ص7النيل، ج
 .291، ص14الزاد، ج أطفيش، هميان (114)
 . 109، ص7أطفيش، شرح النيل، ج (115)
 . 251، ص10ابن حزم، المحلى، ج (116)
سلمة بن مسلم العوتبي، كتاب الضياء، تحقيق الحاج سليمان بن إبراهيم الوارجلاني وداود بن  (117)

م، 2015هـ/1436عمر الوارجلاني، سلطنة ع مان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الأولى، 
 . 157، ص16ج



الإ�سهاد على الرجعة واإعلام الزوجة بها في الفقه الإ�سلامي وقانون الأحوال 34
 30 الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(

وجه الاستدلال: الرد يقتضي أن يكون بالكلام لا بالفعل، والوطء فعل لا تصح به 
 .(134)الرجعة

وا تعالى: قال -ثانيا   د  ه  وفٍ و أ ش  ر  وفٍ أ و  ف ار ق وه نَّ ب م ع  ر  وه نَّ ب م ع  ك  س  {  }ف أ م  نك م  لٍ مّ  ذ و ي  ع د 
 .(2الطلاق:)

 :(135)الاستدلالوجه 
 تدل الآية على أن إباحة الامتلاك تكون بعد الإمساك لا قبله. .أ

تصح إلا على ، فدل على أن الرجعة لا أو ندبا   أمر الله تعالى بالإشهاد وجوبا   .ب
 ، والوطء لا يمكن الإشهاد عليه عادة.وجه تصح فيه الشهادة

مره : )-رضي الله عنه– بن الخطاب لعمر -وسلمالله عليه  صلى-قال النبي  .ج
 .(136)ليمسكها(فليراجعها ثم 

أي لا يجوز له  ،دل على وجوب الرجعة قبل إمساكهاوجه الاستدلال: أن الحديث ي
يمر على مسكنها  لا -عنهماالله  رضي- عمرولذلك كان ابن  ،إمساكها قبل الرجعة

 .(137)راجعقبل الرجعة حتى 
فإذا كان  ،س على النكاح من حيث إن كلا منهما فيه استباحة بضع مقصودالقياد. 

 . (138)الرجعةالنكاح لا يصح بالفعل مع القدرة، فكذلك 
 .(139)يقطعهالوطء يوجب العدة فلا هـ. ا
 ،فلما كان كل نكاح إذا صح أوجب الإباحة ،حكم الطلاق مضاد لحكم النكاحو. 

 . (140)تحريمالوجب أن يكون كل طلاق إذا وقع أوجب 
 

                                                 
 . 244، ص5الشافعي، الأم، ج (134)
 . 311، 10ي الكبير، جالماوردي، الحاو  (135)
 .13تقدم تخريجه، ص (136)
 . 309، ص10المرجع السابق، ج (137)
 .403، ص7، ابن قدامة، المغني، ج103، ص2الشيرازي، المهذب، ج (138)
 .337، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج( 139)
 . 309، ص10الماوردي، الحاوي الكبير، ج (140)
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لأنه لا  ؛وأنهما يتوارثان، وبقاء ملك النكاح دليل على بقاء حل الوطء ،ولعانه ،وظهاره
 يملك عينها ولا منافعها.

الفيء يحصل بالجماع، فإذا كان  ،القياس على الفيء في الإيلاء الأمر الثالث:
 .(127)كليهمافي  فكذلك الرجعة تحصل بالجماع؛ لبقاء النكاح

ه عند بشهوة أو النظر إلى فرجها بشهوة فحكم هابشهوة أو لمس هاأما تقبيل 
لأنها  ؛حكم الوطء من حيث الجواز، وكونها مما تحصل به المراجعة (128)الحنفية

شهوة أو لمسته بشهوة أو نظرت إلى فرجه وأما إذا قبلته ب، مختصة بالملك، والملك باق
 :(129)قولينفقد اختلف قولهم إلى  ،بشهوة

لأن فعلها به  ؛أبي حنيفة ومحمد بن الحسنتثبت به الرجعة، وهو قول  القول الأول:
 ل مشترك بينهما.إذ الح   ؛كفعله بها

زوج وذلك لأن هذا الفعل من ال ؛أبي يوسف الرجعة، وهو قوللا تثبت  قول الثاني:ال
 فلا يكون فعلها رجعة.  ،وليس لها ولاية استبقاء الملك ،دليل استبقاء الملك

 ؛لأن ذلك ليس في معنى الوطء ؛فلا تحصل الرجعة بمقدمات الوطء ،وأما الحنابلة
 .(130)المقدماتإذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلاف 

ستمتاع؛ لأنها مفارقة ؛ وكذلك سائر أنواع الاغير جائزالقول الثاني: الوطء 
ة قبل الرجعة ، فالموطوءوإن نوى به الرجعة ،لا تحصل به المراجعةو  ،(131)كالبائن

إذا  هبالقول لا يكون المطلق مراجعا لها، فلا تنقطع عدتها، ولها أن تنكح زوجا غير 
 وذلك للأدلة الآتية:، (133)روايةوأحمد في  ،(132)الشافعيةوهو قول  انتهت عدتها،

{الله تعالى:  قال -أولا   ه نَّ ف ي ذ ل ك  دّ  قُّ ب ر  ب ع ول ت ه نَّ أ ح   .(228البقرة: ) }و 

                                                 
 . 162، ص4، البابرتي، العناية، ج21، ص6السرخسي، المبسوط، ج (127)
 .183، ص3، الكاساني، بدائع الصنائع، ج21، ص6السرخسي، المبسوط، ج (128)
 المراجع السابقة.  (129)
 . 343، ص5البهوتي، كشاف القناع، ج (130)
 .344، ص3زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج( 131)
 . 103، ص2الشيرازي، المهذب، ج( 132)
 . 403، ص7ابن قدامة، المغني، ج( 133)
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وجه الاستدلال: الرد يقتضي أن يكون بالكلام لا بالفعل، والوطء فعل لا تصح به 
 .(134)الرجعة

وا تعالى: قال -ثانيا   د  ه  وفٍ و أ ش  ر  وفٍ أ و  ف ار ق وه نَّ ب م ع  ر  وه نَّ ب م ع  ك  س  {  }ف أ م  نك م  لٍ مّ  ذ و ي  ع د 
 .(2الطلاق:)

 :(135)الاستدلالوجه 
 تدل الآية على أن إباحة الامتلاك تكون بعد الإمساك لا قبله. .أ

تصح إلا على ، فدل على أن الرجعة لا أو ندبا   أمر الله تعالى بالإشهاد وجوبا   .ب
 ، والوطء لا يمكن الإشهاد عليه عادة.وجه تصح فيه الشهادة

مره : )-رضي الله عنه– بن الخطاب لعمر -وسلمالله عليه  صلى-قال النبي  .ج
 .(136)ليمسكها(فليراجعها ثم 

أي لا يجوز له  ،دل على وجوب الرجعة قبل إمساكهاوجه الاستدلال: أن الحديث ي
يمر على مسكنها  لا -عنهماالله  رضي- عمرولذلك كان ابن  ،إمساكها قبل الرجعة

 .(137)راجعقبل الرجعة حتى 
فإذا كان  ،س على النكاح من حيث إن كلا منهما فيه استباحة بضع مقصودالقياد. 

 . (138)الرجعةالنكاح لا يصح بالفعل مع القدرة، فكذلك 
 .(139)يقطعهالوطء يوجب العدة فلا هـ. ا
 ،فلما كان كل نكاح إذا صح أوجب الإباحة ،حكم الطلاق مضاد لحكم النكاحو. 

 . (140)تحريمالوجب أن يكون كل طلاق إذا وقع أوجب 
 

                                                 
 . 244، ص5الشافعي، الأم، ج (134)
 . 311، 10ي الكبير، جالماوردي، الحاو  (135)
 .13تقدم تخريجه، ص (136)
 . 309، ص10المرجع السابق، ج (137)
 .403، ص7، ابن قدامة، المغني، ج103، ص2الشيرازي، المهذب، ج (138)
 .337، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج( 139)
 . 309، ص10الماوردي، الحاوي الكبير، ج (140)
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 32 الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(

 أقوى حجة، ةالوطء، وأنه لا تحصل به الرجع الباحث أن القول بحرمة ى ير  الراجح:
 وذلك:

، وإذا كان ينتفي بانتفاء شرطه والمشروط -تقدمكما -أ. أن الإشهاد شرط صحة 
 شهد عليه، فمعنى ذلك أن الرجعة حصلت بغير شهود، فكانت باطلة.الوطء لا ي  

 الزوج طلق زوجه، ومعنى ذلك أن العلاقة الزوجية أصابها نقص وخدش، فلا ب. 
 .يست المطلقة كالزوجةلأنها غدت مطلقة، ول ؛تعد زوجة من كامل الوجوه

 إذا كان العقد أباح له الوطء، فإن الطلاق يمنعه من ذلك، وبقية الأحكام والآثارو    
جل ردم الشقة لأ ؛على اعتبارها النص الشرعي وة، والتزين ونحوها دلكالنفقة، والخل

 لزوجة إلى كمالها وتمامها.والخلاف بينهما، وإعادة العلاقة ا
{تعالى:  ج. قال  ه نَّ ف ي ذ ل ك  دّ  قُّ ب ر  ب ع ول ت ه نَّ أ ح  دليل على منع  وهو، (228البقرة: ) }و 

 .(146))فالرجعة رافعة لتحريم الطلاق( ء، وإلا ما الذي يرده الزوج إليه؟الوط
تثبت له آثار الزواج  ،زوج على أنه دليلافيكون ذلك  ،اه بعلاأن الله سمَّ وأما القول ب
 من وجهين: غير وجيهقول والسكنى  ،والنفقة ،كلها كالميراث

لا  قبل الطلاق لا يلزم منها إثبات حل الوطء، فالزوج ،ن تسميته بعلاإالوجه الأول: 
رمة يجوز له وطء  .(147)منهاوالمظاهر  ،والنفساء ،الحائضو  ،الم ح 

للمطلقين بحسب هذه الحالة حالة يره: )ول الطاهر بن عاشور في تفسالوجه الثاني: يق
وحالة الأجانب، وعلى اعتبار هذه الحالة الوسط أوقع عليهم  ،وسط بين حالة الأزواج

إطلاق ، مثل كان ، وعلاقته اعتبار ماعولة هنا، وهو مجاز قرينته واضحةاسم الب
{  :اليتامى في قوله تعالى م  و ال ه  ، وقد حمله الجمهور على (2النساء: )}و آت وا  ال ي ت ام ى أ م 

، أة أجنبية عن المطلق بحسب الطلاقفإنهم اعتبروا المطلقة طلاقا رجعيا امر  المجاز،
، ضاها، ولو بدون ر ولكن لما كان للمطلق حق المراجعة، ما دامت المرأة في العدة

؛ لأنها محبوسة لانتظار وجب إعمال مقتضى الحالتين ... وإنما وجبت لها النفقة
وهي في  ،راث إذا مات مطلقها، ويشكل على قولهم إن عثمان قضى لها بالميمراجعته

، في )الموطأ(، رواه بذلك في امرأة عبد الرحمن بن عوف، بموافقة علي؛ قضى العدة
اء العدة شرط في إنفاذ الطلاق، وإنفاذ الطلاق مانع من فيدفع الإشكال بأن انقض

                                                 
 . 302، ص10الماوردي، الحاوي الكبير، ج (146)
 .310، 309، ص10المرجع السابق، ج( 147)
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، (141)المراجعةذهب المالكية إلى تحريم أنواع الاستمتاع كلها قبل القول الثالث: 
وا ذلك إذا راجعها مرأة الحق في منع زوجها من قربانها لل قالوا: إنو  قبل الإشهاد، وعدُّ

 .(142)رشدهاعلى  دليلا  
  :(143)أمرينبين  ق رَّ ف  س فإنه ي  م  ل أو ل  بَّ وإذا جامعها أو ق  

 الأول: إذا كان لديه قصد الرجعة عند الوطء أو التقبيل فهو مراجع.الأمر 
، ن مراجعا  أو التقبيل لم يك وقت الوطء الثاني: إذا لم تكن لديه قصد الرجعةالأمر 

ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد، ولا يعود لوطئها حتى  وطيءإذا ): ورتبوا على ذلك
وليس له رجعة في هذا  ،قية العدة الأولىوله الرجعة في ب ،يستبرئها من مائه الفاسد

 .(144)الاستبراء(
 : العُمانيرأي قانون الأحوال الشخصية 

، وعليه فإن الوطء لا تحصل به تقع الرجعة بالقول ....() (/أ93) المادةفي  ءجا
 الرجعة، ولا يترتب أي أثر من آثار الرجعة على ذلك الفعل.

 بين قولهم، مام الكاساني الحنفي مقارنا  لإمن أسباب الخلاف ما ذكره ا :لافسبب الخ
وإنشاء النكاح من  ،)الرجعة عنده إنشاء النكاح من وجهفقال:  الإمام الشافعي،قول و 

وعندنا هي استدامة النكاح من كل  ،فكذا إنشاؤه من وجه ،كل وجه لا يجوز إلا بالقول
 .(145)بالقول(فلا تختص  ،وجه

                                                 
في وجوب النفقة، والكسوة، والموارثة بينهما، وغير قال الخرشي: )الرجعية حكمها حكم الزوجة  (141)

ذلك إلا في تحريم الاستمتاع بها قبل المراجعة بنظرة أو غيرها من رؤية شعر، واختلاء بها؛ لأن 
الطلاق مضاد للنكاح الذي هو سبب للإباحة، ولا بقاء للضد مع وجود ضده، ولا يكلمها، ولا يدخل 

لا يأكل معها، ولو كانت نيته رجعتها حتى يراجعها، وهذا تشديد عليها ولو كان معها من يحفظها، و 
 . 85، ص4الخرشي، شرح مختصر خليل، ج عليه؛ لئلا يتذاكرا ما كان(.

قال الخرشي: )من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها، وأراد أن يجامعها، فمنعته من ذلك إلا  (142)
ها، ولا تكون بذلك عاصية لزوجها، بل تؤجر بعد الإشهاد، فإن ذلك من حقها، وهو دليل على رشد

 . 87، ص4الخرشي، شرح مختصر خليل، ج على المنع(.
، محمد بن عبد الرحمن المغربي)الحطاب(، 158، ص18القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (143)

 . 101، ص4هـ، ج1398مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 
 . 158، ص18لقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جا( 144)
، وينظر: محمود بن أحمد الزنجاني، تخريج الفروع 181، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج( 145)

هـ، 1398على الأصول، تحقيق د. محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
 . 294ص
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 أقوى حجة، ةالوطء، وأنه لا تحصل به الرجع الباحث أن القول بحرمة ى ير  الراجح:
 وذلك:

، وإذا كان ينتفي بانتفاء شرطه والمشروط -تقدمكما -أ. أن الإشهاد شرط صحة 
 شهد عليه، فمعنى ذلك أن الرجعة حصلت بغير شهود، فكانت باطلة.الوطء لا ي  

 الزوج طلق زوجه، ومعنى ذلك أن العلاقة الزوجية أصابها نقص وخدش، فلا ب. 
 .يست المطلقة كالزوجةلأنها غدت مطلقة، ول ؛تعد زوجة من كامل الوجوه

 إذا كان العقد أباح له الوطء، فإن الطلاق يمنعه من ذلك، وبقية الأحكام والآثارو    
جل ردم الشقة لأ ؛على اعتبارها النص الشرعي وة، والتزين ونحوها دلكالنفقة، والخل

 لزوجة إلى كمالها وتمامها.والخلاف بينهما، وإعادة العلاقة ا
{تعالى:  ج. قال  ه نَّ ف ي ذ ل ك  دّ  قُّ ب ر  ب ع ول ت ه نَّ أ ح  دليل على منع  وهو، (228البقرة: ) }و 

 .(146))فالرجعة رافعة لتحريم الطلاق( ء، وإلا ما الذي يرده الزوج إليه؟الوط
تثبت له آثار الزواج  ،زوج على أنه دليلافيكون ذلك  ،اه بعلاأن الله سمَّ وأما القول ب
 من وجهين: غير وجيهقول والسكنى  ،والنفقة ،كلها كالميراث

لا  قبل الطلاق لا يلزم منها إثبات حل الوطء، فالزوج ،ن تسميته بعلاإالوجه الأول: 
رمة يجوز له وطء  .(147)منهاوالمظاهر  ،والنفساء ،الحائضو  ،الم ح 

للمطلقين بحسب هذه الحالة حالة يره: )ول الطاهر بن عاشور في تفسالوجه الثاني: يق
وحالة الأجانب، وعلى اعتبار هذه الحالة الوسط أوقع عليهم  ،وسط بين حالة الأزواج

إطلاق ، مثل كان ، وعلاقته اعتبار ماعولة هنا، وهو مجاز قرينته واضحةاسم الب
{  :اليتامى في قوله تعالى م  و ال ه  ، وقد حمله الجمهور على (2النساء: )}و آت وا  ال ي ت ام ى أ م 

، أة أجنبية عن المطلق بحسب الطلاقفإنهم اعتبروا المطلقة طلاقا رجعيا امر  المجاز،
، ضاها، ولو بدون ر ولكن لما كان للمطلق حق المراجعة، ما دامت المرأة في العدة

؛ لأنها محبوسة لانتظار وجب إعمال مقتضى الحالتين ... وإنما وجبت لها النفقة
وهي في  ،راث إذا مات مطلقها، ويشكل على قولهم إن عثمان قضى لها بالميمراجعته

، في )الموطأ(، رواه بذلك في امرأة عبد الرحمن بن عوف، بموافقة علي؛ قضى العدة
اء العدة شرط في إنفاذ الطلاق، وإنفاذ الطلاق مانع من فيدفع الإشكال بأن انقض

                                                 
 . 302، ص10الماوردي، الحاوي الكبير، ج (146)
 .310، 309، ص10المرجع السابق، ج( 147)



الإ�سهاد على الرجعة واإعلام الزوجة بها في الفقه الإ�سلامي وقانون الأحوال 38
 34 الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(

 المبحث الثالث
 في الإعلام بها ةشروط الشهود على الرجعة وحق الزوج

 
 الأولالمطلب 

 الشهود على الرجعة شروط
وط في رطت مجموعة من الشر وتحقق مقاصدها اشت   ،لتؤدي الشهادة مبتغاها    

 عند كثير من الفقهاء على النكاح بعضها، وهي شروط الإشهاد لف فياخت  قد الشهود، و 
القانون  يل، وسوف أعددها على الترتيب الذي سار عليهإلا ما خصها الشارع بدل

 الع ماني، وذلك على النحو الآتي:
ادة صحيحة بشاهد واحد، ولذلك يلزم التعدد، وأقله م الشهتق لا التعدد: -الأولالشرط 

{، وهو ما دلت عليه الآية الكريمة  ،(153)اثنان نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  ، (2الطلاق: )}و أ ش 
)يشترط في صحة الزواج : من قانون الأحوال الشخصية الع ماني (28المادة)وفي 
 .ر شاهدين...(حضو 
ا ي مكن زاء بالشاهد الواحد، وبيّ ن الإمام السالمي مجكي عن مسعدة بن تميم الإوح     

)وأما قول مسعدة فلم يوافقه عليه أحد لكنه فقال:  ،ثم اعترض عليه أن يكون مستندا له
شهاد الاطلاع الإولعل معناه: أن نفس الرجعة تصح بالعقد، وأن الغرض من  ،جعل رأيا

وإلا فالِلّ أعلم  ،كان هذا معناهفإن  ،على حصول العقد منه، وأن الواحد في ذلك مجز
{ : }وهو قوله تعالى ،بمراده، وعلى كل حال فظاهر الكتاب نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  }و أ ش 

 .(154)الندب(وله أن يحمل الأمر على  ،يدل على خلاف قوله
 وقال في الجوهر:

 هم بشاهد أمينــزي دون شاهدين ...... وبعضـوليس يج
 دهبعَّ  واه  ل تميم وس  ـنج....... مسعدهوهو مقال قد أتى عن 

 جميعهم لم يرض بالجواب....... ابـصحالأفغيره من سائر 
 ي عدل يقول الذكربشاهد  ....... رــرد والأمـو به منفـفه

                                                 
، 33، ص5، السرخسي، المبسوط، ج474، ص7ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج( 153)

 .65، ص5، البهوتي، كشاف القناع، ج144، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج
 . 368، ص3السالمي، الجوابات، ج( 154)
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في  ن الإعمال والإلغاء، فصار ذلك شكبي طلاق متردد، فما لم تنقض العدة فالالميراث
 .(148)، والشك في المانع يبطل إعماله(مانع الإرث

 :من ثلاثة أوجه ياس على الإيلاء فقياس مع الفارق أما الق
، ولم يفيء، أما هنا ن الطلاق في الإيلاء لم يقع إلا بعد انقضاء المدةإالوجه الأول: 

 فالطلاق واقع.
، وأما في ولا تنقطع بالقول ،ي الإيلاء لا تنقطع إلا بالوطءن المدة فإالوجه الثاني: 

 .(149)الفعلوالخلاف في  ،قطع بالقولالطلاق الرجعي فإنها تن
الوجه الثالث: يقول الإمام الماوردي: ))مدة الإيلاء المعتبر فيها أنها لا ترتفع بالقول  

النكاح والطلاق ، و (150)(بالوطءفلذلك ارتفعت بالوطء، وهذه لما ارتفعت بالقول لم ترتفع 
 .(151)بالفعلولا يصحان  ،يصحان بالقول

الرجعة أو  الزوج فلا فرق بين أن يقصد ،بت به الرجعةثوإذا ثبت أن الوطء لا ت    
 د.كام الوضعية لا يفرق فيها بين قاصد وغير قاصفالأحلا يقصد، 

 :النسب-رابعا  
 تحصل به الرجعة حكم بأن أو رأى أن الوطء لا من اشترط الإشهاد على الرجعة    

، وعلى قول من لم يشترط الولد لا ينسب للمطلق إن أتت به بعد أقصى مدة الحمل
 ،وذلك لأنها زوجة له ؛(152)لهالوطء تحصل به الرجعة فإن الولد بأن أفتى و  ،الشهادة

 له. ثبت النسبفي
 ،بوت الزوجةالأحكام المترتبة على ث ، وبقيةوالميراث ،النفقةقال في ي   ،وهكذا    

لعدم  ؛بخلاف القول الأول الذي لم يثبت لها الزوجية تترتب على القول الثاني افإنه
 فلا تثبت الأحكام الزوجية. ،حصول الرجعة

 
 

                                                 
 . 394ن ص2ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (148)
 . 310، ص10الماوردي، الحاوي الكبير، ج( 149)
 المرجع السابق )بتصرف يسير(.  (150)
 . 244، ص5ينظر: الشافعي، الأم، ج (151)
مسقط، مكتبة مسقط،  خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، سلطنة ع مان، (152)

 . 68، ص9م، ج2006هـ/1427الطبعة الأولى، 
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 المبحث الثالث
 في الإعلام بها ةشروط الشهود على الرجعة وحق الزوج

 
 الأولالمطلب 

 الشهود على الرجعة شروط
وط في رطت مجموعة من الشر وتحقق مقاصدها اشت   ،لتؤدي الشهادة مبتغاها    

 عند كثير من الفقهاء على النكاح بعضها، وهي شروط الإشهاد لف فياخت  قد الشهود، و 
القانون  يل، وسوف أعددها على الترتيب الذي سار عليهإلا ما خصها الشارع بدل

 الع ماني، وذلك على النحو الآتي:
ادة صحيحة بشاهد واحد، ولذلك يلزم التعدد، وأقله م الشهتق لا التعدد: -الأولالشرط 

{، وهو ما دلت عليه الآية الكريمة  ،(153)اثنان نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  ، (2الطلاق: )}و أ ش 
)يشترط في صحة الزواج : من قانون الأحوال الشخصية الع ماني (28المادة)وفي 
 .ر شاهدين...(حضو 
ا ي مكن زاء بالشاهد الواحد، وبيّ ن الإمام السالمي مجكي عن مسعدة بن تميم الإوح     

)وأما قول مسعدة فلم يوافقه عليه أحد لكنه فقال:  ،ثم اعترض عليه أن يكون مستندا له
شهاد الاطلاع الإولعل معناه: أن نفس الرجعة تصح بالعقد، وأن الغرض من  ،جعل رأيا

وإلا فالِلّ أعلم  ،كان هذا معناهفإن  ،على حصول العقد منه، وأن الواحد في ذلك مجز
{ : }وهو قوله تعالى ،بمراده، وعلى كل حال فظاهر الكتاب نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  }و أ ش 

 .(154)الندب(وله أن يحمل الأمر على  ،يدل على خلاف قوله
 وقال في الجوهر:

 هم بشاهد أمينــزي دون شاهدين ...... وبعضـوليس يج
 دهبعَّ  واه  ل تميم وس  ـنج....... مسعدهوهو مقال قد أتى عن 

 جميعهم لم يرض بالجواب....... ابـصحالأفغيره من سائر 
 ي عدل يقول الذكربشاهد  ....... رــرد والأمـو به منفـفه

                                                 
، 33، ص5، السرخسي، المبسوط، ج474، ص7ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج( 153)

 .65، ص5، البهوتي، كشاف القناع، ج144، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج
 . 368، ص3السالمي، الجوابات، ج( 154)
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لأن  ؛يصح أن يكون الشاهد صبيا أو مجنونا لا التكليف: أهلية -الثالثالشرط 
فلا تكون لهما ولاية على غيرهما من باب  ، ولا ولاية لهما على أنفسهما،الشهادة ولاية

{ والله تعالى يقول: ، (162) أولى ال ك م  ي ن  من رّ ج  يد  ه  وا  ش  د  ه  ت ش  بي والص، (282البقرة: )}و اس 
 .(164) كالعدم، والمجنون وجوده (163) الرجاللا يعد من 

شاهدين مسلمين بالغين  )يشترط في صحة الزواج حضور (:28) جاء في المادة
 (.عاقلين...
واختلفوا في  ،خلاف بين الفقهاء في صحة شهادة الذكور لا الذكورية: -الرابعالشرط 

 شهادة النساء إلى قولين:
ن رجل، وقال به هالنساء في النكاح وإن كان معالقول الأول: لا تصح شهادة 

 ، واستدلوا بما يلي:(167)والحنابلة، (166)والشافعية، (165) المالكية
{ قال تعالى: .1 نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه   .}و أ ش 

 فلا تدخل النساء. ،(168)للرجال ن الخطاب في الآية الكريمةإوجه الاستدلال: 
لا يجوز  أن -وسلمصلى الله عليه - نة عن رسول اللهقال الزهري: مضت السُّ  .2

 .(169)الطلاقولا في  ،ولا في النكاح ،شهادة النساء في الحدود

                                                 
 . 33، ص5السرخسي، المبسوط، ج (162)
 .427، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج (163)
 .8، ص7ابن قدامة، المغني، ج (164)
، 4م، ج1994د بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، دار الغرب، بيروت، أحم (165)

 . 400ص
 . 333، ص2الشيرازي، المهذب، ج( 166)
 . 8، ص7ابن قدامة، المغني، ج (167)
 . 333، ص2الشيرازي، المهذب، ج (168)
 صلى رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ عن حجاج عن الزهري: )مضت السنة من رسول الله (169)

وروي عن مالك في المدونة  ،(الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود
)مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة بلفظ: 

أرطأة، والثاني:  من طريقين: أحدهما: من طريق الحجاج بن (النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود
 الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب. 

فالحديث الذي جاء من طريق الحجاج بن أرطأة لا يؤخذ به؛ لأن الحجاج ضعيف، وأما الرواية الثانية 
 .عقيل، قال ابن حجر في التلخيص: )ولا يصح عن مالك(عن مالك من طريق 
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 .(155)فلانلا حيث ما قال لنا ....... رآنـــفنحن حيث أمر الق
 ؛يكون الشهود مسلمينكان الطرفان مسلمين فيلزم أن  إذا الإسلام: -الثانيالشرط 

{، لقوله تعالى نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  ، كما أن الكافر ليس (156)المسلمون من  :أي: }و أ ش 
 .(157)الكذبولا يؤمن منه  ،عدلا

 وأما إذا كانت الزوجة من أهل الكتاب فاختلف الفقهاء إلى قولين: 
فلم ينعقد  ،نكاح مسلملأنه  ؛(158) الجمهورالقول الأول: اشتراط الإسلام، وهو قول 

 .(159)المسلمينبشهادة ذميين كنكاح 
 ،، وهو قول أبي حنيفةن أو أحدهما مسلما  لا يشترط أن يكون الشاهداالقول الثاني: 

 ، واستدلوا على ذلك بما يلي:(160)الحسنومحمد بن 
ولا دليل على  ،إسلام الشاهد كان شرطا في نكاح الزوجين المسلمين بالإجماع .1

 .(161)الذميةفي نكاح المسلم  كونه شرطا  
لهذا العقد  ويصلح أن يكون قابلا   ،في العقد الكافر يصلح أن يكون وليأن  .2

 فيصلح أن يكون شاهدا فيه أيضا كالمسلم. ،بنفسه
 :الع مانيرأي قانون الأحوال الشخصية 

 (....يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين(: )28) ورد في المادة
 الرأي الراجح:

ية، ولا يصح للكافر وذلك لأن الشهادة ولا ؛يظهر للباحث أن قول الجمهور أرجح   
ب يلا {  لقوله تعالى: ؛على المسلم أن يكون ولي ن ين  س  م  ل ى ال م ؤ  ل  اّللّ  ل ل ك اف ر ين  ع  ع  ل ن ي ج  }و 

د من أفراأحد عليه  فلا يصح أن يكون شاهد ،في هذا العقد الزوج مسلمو ، 141النساء: 
 الكفار.

                                                 
جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، الطبعة الحادية عشرة،  عبد الله بن حميد السالمي، (155)

 . 352، ص2م، ج1989هـ/1410
 . 395، ص3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (156)
 . 427، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج (157)
، ابن قدامة، 427، ص4، الشربيني، مغني المحتاج، ج408، ص3الحطاب، مواهب الجليل، ج (158)

 .7، ص7ي، جالمغن
 . 7، ص7ابن قدامة، المغني، ج (159)
 .254، ص2، الكاساني، بدائع الصنائع، ج33، ص5السرخسي، المبسوط، ج (160)
 .254، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج (161)
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لأن  ؛يصح أن يكون الشاهد صبيا أو مجنونا لا التكليف: أهلية -الثالثالشرط 
فلا تكون لهما ولاية على غيرهما من باب  ، ولا ولاية لهما على أنفسهما،الشهادة ولاية

{ والله تعالى يقول: ، (162) أولى ال ك م  ي ن  من رّ ج  يد  ه  وا  ش  د  ه  ت ش  بي والص، (282البقرة: )}و اس 
 .(164) كالعدم، والمجنون وجوده (163) الرجاللا يعد من 

شاهدين مسلمين بالغين  )يشترط في صحة الزواج حضور (:28) جاء في المادة
 (.عاقلين...
واختلفوا في  ،خلاف بين الفقهاء في صحة شهادة الذكور لا الذكورية: -الرابعالشرط 

 شهادة النساء إلى قولين:
ن رجل، وقال به هالنساء في النكاح وإن كان معالقول الأول: لا تصح شهادة 

 ، واستدلوا بما يلي:(167)والحنابلة، (166)والشافعية، (165) المالكية
{ قال تعالى: .1 نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه   .}و أ ش 

 فلا تدخل النساء. ،(168)للرجال ن الخطاب في الآية الكريمةإوجه الاستدلال: 
لا يجوز  أن -وسلمصلى الله عليه - نة عن رسول اللهقال الزهري: مضت السُّ  .2

 .(169)الطلاقولا في  ،ولا في النكاح ،شهادة النساء في الحدود

                                                 
 . 33، ص5السرخسي، المبسوط، ج (162)
 .427، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج (163)
 .8، ص7ابن قدامة، المغني، ج (164)
، 4م، ج1994د بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، دار الغرب، بيروت، أحم (165)

 . 400ص
 . 333، ص2الشيرازي، المهذب، ج( 166)
 . 8، ص7ابن قدامة، المغني، ج (167)
 . 333، ص2الشيرازي، المهذب، ج (168)
 صلى رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ عن حجاج عن الزهري: )مضت السنة من رسول الله (169)

وروي عن مالك في المدونة  ،(الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود
)مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة بلفظ: 

أرطأة، والثاني:  من طريقين: أحدهما: من طريق الحجاج بن (النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود
 الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب. 

فالحديث الذي جاء من طريق الحجاج بن أرطأة لا يؤخذ به؛ لأن الحجاج ضعيف، وأما الرواية الثانية 
 .عقيل، قال ابن حجر في التلخيص: )ولا يصح عن مالك(عن مالك من طريق 
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 :العُمانيرأي قانون الأحوال الشخصية 
 ،فمنع شهادة النساء في النكاح، ومثلها الرجعة ،بالقول الأول الع مانيأخذ القانون    

ب لا يوجدن في أماكن اجتماع الرجال، وأن العادة قاضية ولعل ذلك أن النساء في الغال
 من قبل الرجال. ون أن الشهود في مثل هذه الأمور يكون

)يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين (: 28جاء في المادة )
 .(...عاقلين رجلين
 الرأي الراجح:

لعدم  ؛رجل واحديرى الباحث صحة شهادة النساء على النكاح إذا وجد معهن    
أما  ،ولا دليل ،وجود الدليل المانع من ذلك، والأصل هو قبول شهادتهن إلا لدليل

{ الاستدلال بأن الخطاب للرجال في قوله تعالى:  نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  فغير دقيق، }و أ ش 
على ب جانب الرجال لّ  غ  وذلك أن النساء يدخلن في هذا الخطاب، فالشارع كثيرا ما ي  

لا ة { كما هو الشأن في قوله تعالى:  في الخطاب، النساء  ،(43البقرة: )}و أ ق يم وا  الصَّ
 . (43لبقرة:)ا}و آت وا  الزَّك اة { 

 ويل عليه.فلا يصح التع ،عن الزهري فغير ثابتوأما ما روي 
 :العدالة -الشرط الخامس

ف عن المنهيات، وترك ما والك ،فعل المأموراتملكة تحمل صاحبها على راد بها: وي  
 .(176)بالمروءات ويخل

{،  تعالى:قضى بها الحق تبارك و  والعدالة شرط نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  ونصت }و أ ش 
)يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين (، فقالت: 28عليه المادة )

 (.ثقة...عاقلين رجلين من أهل ال
والزمان عند سماع الشهادة، وأن يكون الشاهدان اتحاد المكان  الشرط السادس:

ن العقل بنوم أو سكر أو نحوهما، ي  غير فاقد  و  ،ني  غير أصمَّ  سامعين لكلام المتعاقدين
ن المراد من الكلام، فلا تصح الرجعة بلغة لا يفهمها الشاهدان؛ إذ وجودهما ي  م  فاه  

 .(177) كعدمهما
                                                 

، 28، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج396، ص3ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (176)
 . 368ص

، البهوتي، 144، ص3، الشربيني، مغني المحتاج، ج33، ص5ينظر: السرخسي، المبسوط، ج (177)
 .245، ص2، السالمي، جوهر النظام، ج66، ص5كشاف القناع، ج

 37 

شهادة النساء لا  أن -وسلمصلى الله عليه -وجه الاستدلال: أنه من سنة النبي 
 .(170)النكاحتجوز في 

، وهو قول رجل تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنالقول الثاني: 
 بالأدلة الآتية: ، واستدلوا على ذلك(172)والحنفية (171)اضيةالإب

حيث أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح  -رضي الله تعالى عنه-حديث عمر  .1
فكان -عنهمالله  رضي-الكرام نقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابةوالفرقة، ولم ي  

 .(173) الجوازمنهم على  إجماع
 .(174)والقصاص ،اح كالحدودالنكاح يثبت مع الشبهة، فليس النك .2

 سبب الخلاف: 
ل النكاح كالحدود والقصاص، الاختلاف في القياس، إذ جعل أصحاب القول الأو    

وإذا كان في شهادة المرأة شبهة فإن شهادتها لا تقبل في النكاح، وقاسها أصحاب القول 
ت ش   المال: الشهادة على الثاني على المال، والله تعالى يقول في ي ن  من }و اس  يد  ه  وا  ش  د  ه 

 } ر أ ت ان  لٌ و ام  ل ي ن  ف ر ج  ال ك م  ف إ ن لَّم  ي ك ون ا ر ج   .(175)(282البقرة: )رّ ج 
 
 
 

                                                                                                                              
لأحاديث والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، المصنف في ا

، مالك بن أنس الأصبحي، المدونة 533، ص5هـ، ج1409مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
، محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي، 162، ص13الكبرى، دار صادر، بيروت، ج

إبراهيم زايد الذهبي، دار الوعي، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيق محمود 
، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير في 266، 1هـ، ج1396حلب، الطبعة الأولى، 

أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، 
 .207، ص4م، ج1964هـ/1384

 . 8، ص7قدامة، المغني، ج ، ابن333، ص2الشيرازي، المهذب، ج (170)
، 5، الشقصي، منهج الطالبين، ج1514، ص3البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج( 171)

 .542ص
 .  255، ص2، الكاساني، بدائع الصنائع، ج33، ص5السرخسي، المبسوط، ج (172)
 . 280، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج (173)
 . 33، ص5السرخسي، المبسوط، ج (174)
 . 209، ص4ي، تبيين الحقائق، جالزيلع (175)
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 :العُمانيرأي قانون الأحوال الشخصية 
 ،فمنع شهادة النساء في النكاح، ومثلها الرجعة ،بالقول الأول الع مانيأخذ القانون    

ب لا يوجدن في أماكن اجتماع الرجال، وأن العادة قاضية ولعل ذلك أن النساء في الغال
 من قبل الرجال. ون أن الشهود في مثل هذه الأمور يكون

)يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين (: 28جاء في المادة )
 .(...عاقلين رجلين
 الرأي الراجح:

لعدم  ؛رجل واحديرى الباحث صحة شهادة النساء على النكاح إذا وجد معهن    
أما  ،ولا دليل ،وجود الدليل المانع من ذلك، والأصل هو قبول شهادتهن إلا لدليل

{ الاستدلال بأن الخطاب للرجال في قوله تعالى:  نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  فغير دقيق، }و أ ش 
على ب جانب الرجال لّ  غ  وذلك أن النساء يدخلن في هذا الخطاب، فالشارع كثيرا ما ي  

لا ة { كما هو الشأن في قوله تعالى:  في الخطاب، النساء  ،(43البقرة: )}و أ ق يم وا  الصَّ
 . (43لبقرة:)ا}و آت وا  الزَّك اة { 

 ويل عليه.فلا يصح التع ،عن الزهري فغير ثابتوأما ما روي 
 :العدالة -الشرط الخامس

ف عن المنهيات، وترك ما والك ،فعل المأموراتملكة تحمل صاحبها على راد بها: وي  
 .(176)بالمروءات ويخل

{،  تعالى:قضى بها الحق تبارك و  والعدالة شرط نك م  لٍ مّ  وا ذ و ي  ع د  د  ه  ونصت }و أ ش 
)يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين (، فقالت: 28عليه المادة )

 (.ثقة...عاقلين رجلين من أهل ال
والزمان عند سماع الشهادة، وأن يكون الشاهدان اتحاد المكان  الشرط السادس:

ن العقل بنوم أو سكر أو نحوهما، ي  غير فاقد  و  ،ني  غير أصمَّ  سامعين لكلام المتعاقدين
ن المراد من الكلام، فلا تصح الرجعة بلغة لا يفهمها الشاهدان؛ إذ وجودهما ي  م  فاه  

 .(177) كعدمهما
                                                 

، 28، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج396، ص3ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (176)
 . 368ص

، البهوتي، 144، ص3، الشربيني، مغني المحتاج، ج33، ص5ينظر: السرخسي، المبسوط، ج (177)
 .245، ص2، السالمي، جوهر النظام، ج66، ص5كشاف القناع، ج
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 40 الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(

 لأمرين: ؛وإنما استحب
 الأمر الأول: لئلا تقدم المرأة على الزواج من آخر.

 سيما على القول بأن الوطء محرم.  الأمر الثاني: لئلا تمنعه من جماعها لا
 ويترتب على ذلك: 

 الرجعة صحيحة. إن -أولا  
  لأنه لم يرتكب معصية، ولكنه أساء. ؛بالمراجعة لم يكن آثما علم المرأة لم ت إذا -ثانيا  
ة، وقال المرغيناني في ولم تعلم بالرجع ،إذا تزوجتلا تكون المرأة عاصية  -ثالثا  

، (182)إذا تزوجت غيره :أي ،(181)(كيلا تقع في المعصية ؛)ويستحب أن يعلمهاالهداية: 
ن إدون العلم ... إلا صية لا تكون لأن المع ؛)وفيه إشكالفقال:  ،واستشكله الزيلعي

فإذا تزوجت بغير  ،لانفراده به ؛قال ينبغي أن لا تتزوج بغيره حتى تسأل عن ارتجاعهي  
من حيث إنه أوجب عليها السؤال  ،وهذا مشكل أيضا ،سؤال وقعت في المعصية

فقال:  ،توجيها آخر ، ووجهه شيخي زاده(183)والمعصية بالعمل بما ظهر عندها(
ولا تكون  ،في المعصية لا يوجب العصيان فإنه يجوز أن تقع في المعصية الوقوع)

كي  :ويؤيده قوله ،واستحقاق الفاعل بالعذاب مشروط بالعلم ،لعدم علمها بها ؛عاصية
إلا أن الإشكال لا  ،(184)كي لا تكون عاصية( :دون أن يقول ،لا تقع في المعصية

 .في الشرعحينئذ لأنها لا تسمى معصية  ؛يندفع
 :(185)حالينادعى بعد عدتها أنه راجعها نظر إلى  إن -رابعا  

 إليه. فإنها تردالحال الأول: إن أقام البينة 
 فرق بين أمرين:فإنه يالحال الثاني: إن لم يقم البينة، 

 الأمر الأول: إن صدقته فإنه ترد إليه.
 .(186)ى دعو والخبر مجرد  ،لم تثبت الرجعة؛ لأنه أخبر الأمر الثاني: إن كذبته

                                                 
الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية،  علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، (181)

 . 7، ص2ج
 . 252، ص2الزيلعي، تبيين الحقائق، ج (182)
 المرجع السابق.  (183)
 .  82، ص2شيخي زاده، مجمع الأنهر، ج (184)
 .164، ص4ابن الهمام، فتح القدير، ج( 185)
 . 164، ص4المرجع السابق، ج (186)
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ج حضور شاهدين مسلمين بالغين يشترط في صحة الزوا) :(28) في المادة ورد
 .م المتعاقدين فاهمين المراد منه(عاقلين رجلين من أهل الثقة سامعين معا كلا

، ولا وبناء على ما سبق، إن اختل شرط من الشروط فالشهادة غير حاصلة    
ن ب أو أنها ليست شرط صحة، وأما القائلو بأن الشهادة للند عند القائلينإشكال يثور 

من  نوذكر الإمام الثميني أ، (178)ذلكفقد تقدم بيان ما يترتب على  صحة بأنها شرط
بشهادة راجع أطفال حرمت عليه إن مس، وإن أنهم  لم يعلمو  ،راجع بشهادة الأطفال

ى يشهد حتولم يعلم ثم علم بعد مسه فلا تحرم عليه، ويعتزلها  ،المشركين أو النساء
 .(179)الأمناء

 
 المطلب الثاني
 بالرجعة حق الزوجة في الإعلام

ماء في طبيعة هذا الأمر، يؤمر الزوج بإعلام المرأة بالمراجعة، واختلف العل   
على  الظاهري  الإباضية ثم ابن حزم لقو وسوف أبين ذلك في قول جمهور الفقهاء ثم 

 ثم بيان وجهة نظر قانون الأحوال الشخصية الع ماني. ،بيالترت
 الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة(.الجمهور ): مذهب أولا  

 ،مستحبو إعلام المرأة بالمراجعة أمر مندوب  إلى أنَّ  (180)العلماءذهب جمهور 
 لأمرين: ؛ولا شرطا   ،وليس واجبا  

 فلا تتوقف على غيره. الرجعة حق خالص له،الأمر الأول: 
إذا كان رضاها ، و بخلاف النكاح ن رضاها غير معتبر في الرجعةإالأمر الثاني: 

 غير معتبر فلا يشترط علمها كالطلاق.

                                                 
 .22ينظر: ص( 178)
عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ضبط النص  (179)

، 5م، ج2000هـ/1421محمد بن موسى بابا عمي، مصطفى بن محمد شريفي، الطبعة الأولى، 
 . 378ص

منح  ، عليش،252، ص2، الزيلعي، تبيين الحقائق، ج23، ص6السرخسي، المبسوط، ج( 180)
، أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، عنى به 149، ص4الجليل، ج

م، 2009هـ/1430الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي، دار المنهاج، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 .345، ص5، البهوتي، كشاف القناع، ج796ص
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 لأمرين: ؛وإنما استحب
 الأمر الأول: لئلا تقدم المرأة على الزواج من آخر.

 سيما على القول بأن الوطء محرم.  الأمر الثاني: لئلا تمنعه من جماعها لا
 ويترتب على ذلك: 

 الرجعة صحيحة. إن -أولا  
  لأنه لم يرتكب معصية، ولكنه أساء. ؛بالمراجعة لم يكن آثما علم المرأة لم ت إذا -ثانيا  
ة، وقال المرغيناني في ولم تعلم بالرجع ،إذا تزوجتلا تكون المرأة عاصية  -ثالثا  

، (182)إذا تزوجت غيره :أي ،(181)(كيلا تقع في المعصية ؛)ويستحب أن يعلمهاالهداية: 
ن إدون العلم ... إلا صية لا تكون لأن المع ؛)وفيه إشكالفقال:  ،واستشكله الزيلعي

فإذا تزوجت بغير  ،لانفراده به ؛قال ينبغي أن لا تتزوج بغيره حتى تسأل عن ارتجاعهي  
من حيث إنه أوجب عليها السؤال  ،وهذا مشكل أيضا ،سؤال وقعت في المعصية

فقال:  ،توجيها آخر ، ووجهه شيخي زاده(183)والمعصية بالعمل بما ظهر عندها(
ولا تكون  ،في المعصية لا يوجب العصيان فإنه يجوز أن تقع في المعصية الوقوع)

كي  :ويؤيده قوله ،واستحقاق الفاعل بالعذاب مشروط بالعلم ،لعدم علمها بها ؛عاصية
إلا أن الإشكال لا  ،(184)كي لا تكون عاصية( :دون أن يقول ،لا تقع في المعصية

 .في الشرعحينئذ لأنها لا تسمى معصية  ؛يندفع
 :(185)حالينادعى بعد عدتها أنه راجعها نظر إلى  إن -رابعا  

 إليه. فإنها تردالحال الأول: إن أقام البينة 
 فرق بين أمرين:فإنه يالحال الثاني: إن لم يقم البينة، 

 الأمر الأول: إن صدقته فإنه ترد إليه.
 .(186)ى دعو والخبر مجرد  ،لم تثبت الرجعة؛ لأنه أخبر الأمر الثاني: إن كذبته

                                                 
الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية،  علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، (181)

 . 7، ص2ج
 . 252، ص2الزيلعي، تبيين الحقائق، ج (182)
 المرجع السابق.  (183)
 .  82، ص2شيخي زاده، مجمع الأنهر، ج (184)
 .164، ص4ابن الهمام، فتح القدير، ج( 185)
 . 164، ص4المرجع السابق، ج (186)
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ج حضور شاهدين مسلمين بالغين يشترط في صحة الزوا) :(28) في المادة ورد
 .م المتعاقدين فاهمين المراد منه(عاقلين رجلين من أهل الثقة سامعين معا كلا

، ولا وبناء على ما سبق، إن اختل شرط من الشروط فالشهادة غير حاصلة    
ن ب أو أنها ليست شرط صحة، وأما القائلو بأن الشهادة للند عند القائلينإشكال يثور 

من  نوذكر الإمام الثميني أ، (178)ذلكفقد تقدم بيان ما يترتب على  صحة بأنها شرط
بشهادة راجع أطفال حرمت عليه إن مس، وإن أنهم  لم يعلمو  ،راجع بشهادة الأطفال

ى يشهد حتولم يعلم ثم علم بعد مسه فلا تحرم عليه، ويعتزلها  ،المشركين أو النساء
 .(179)الأمناء

 
 المطلب الثاني
 بالرجعة حق الزوجة في الإعلام

ماء في طبيعة هذا الأمر، يؤمر الزوج بإعلام المرأة بالمراجعة، واختلف العل   
على  الظاهري  الإباضية ثم ابن حزم لقو وسوف أبين ذلك في قول جمهور الفقهاء ثم 

 ثم بيان وجهة نظر قانون الأحوال الشخصية الع ماني. ،بيالترت
 الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة(.الجمهور ): مذهب أولا  

 ،مستحبو إعلام المرأة بالمراجعة أمر مندوب  إلى أنَّ  (180)العلماءذهب جمهور 
 لأمرين: ؛ولا شرطا   ،وليس واجبا  

 فلا تتوقف على غيره. الرجعة حق خالص له،الأمر الأول: 
إذا كان رضاها ، و بخلاف النكاح ن رضاها غير معتبر في الرجعةإالأمر الثاني: 

 غير معتبر فلا يشترط علمها كالطلاق.

                                                 
 .22ينظر: ص( 178)
عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ضبط النص  (179)

، 5م، ج2000هـ/1421محمد بن موسى بابا عمي، مصطفى بن محمد شريفي، الطبعة الأولى، 
 . 378ص

منح  ، عليش،252، ص2، الزيلعي، تبيين الحقائق، ج23، ص6السرخسي، المبسوط، ج( 180)
، أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، عنى به 149، ص4الجليل، ج

م، 2009هـ/1430الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي، دار المنهاج، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 .345، ص5، البهوتي، كشاف القناع، ج796ص
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 42 الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(

 الحالة الثانية: إذا لم يقم البينة على دعواه، وهنا تفصل:
 باطل. الثاني ، فالزواجأن يصدقه الزوجان على الرجعة .1
، والأصل عدم الرجعة ،ا بالأصلتمسك   ا؛فالقول قولهما مع أيمانهم أن يكذباه .2

 وإبطال النكاح. ،حداث الرجعةوالظاهر صحة النكاح، فلم يقبل دعوى الأول في إ
تصدق ولا  ،فالقول قول الزوج الثاني مع يمينه ،ويكذبه الزوج ،أن تصدقه الزوجة .3

وإن نكل  ،، فإن حلف الثاني كانت زوجته دون الأولعليه الزوجة في إبطال نكاحه
وإن نكل  ،، فإن حلف حكم له بالنكاحدت على الزوج الأولي عن اليمين ر  الزوج الثان

 وعلى نكاحه. ،كانت زوجة الثاني
لإقراره  ؛، وتكذبه الزوجة فيبطل نكاح الثاني بتصديقهأن يصدقه الزوج الثاني .4

 إقراره يقبل على نفسه دونها. لأنَّ  ؛، ولا تسلم المرأة إليهعلى نفسه بفساده
: وهو قريب من مذهب الشافعية غير أن المذهب الشافعي أكثر (191)الحنبليهب المذ

 .تفصيلا، مع وجود خلاف عند الحنابلة في بعض الجزئيات
 ين:تيفرق بين حالقالوا  

لأن  ؛الحالة الأولى: أن يقيم الزوج الأول البينة، فإذا أقام البينة ردت إلى الأول
لأنه تزوج امرأة غيره كما لو لم يكن  ؛ونكاح الثاني غير صحيح رجعته صحيحة،

 طلقها.
 الحالة الثانية: أن لا يقيم البينة، وهنا تفصيل:

إن تزوجها الثاني مع علم الزوج الثاني والمطلقة بالرجعة أو تزوجها مع علم  .1
 .ولا شبهة ،لأنها زوجة الغير ؛أحدهما بالرجعة فالنكاح باطل

لأن تصديقهما أبلغ من إقامة  ؛وللأردت إلى ا إن صدقته هي وزوجها الثاني  .2
 .البينة
تسلم إلى الأول؛  ، ولالاعترافه بفساده ؛إن صدقه الزوج الثاني فقط انفسخ نكاحه  .3

 .والقول قولها بغير يمين ،وإنما يقبل في حقه ،لأن قول الثاني لا يقبل عليها
 ولا ،إن صدقته في دعوى رجعتها وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الثاني  .4

 يحلف على نفي العلم. :لأنه دعوى في النكاح، وقيل ؛يستحلف الثاني في قول
 المذهب الإباضي. ب.

                                                 
 . 345، ص5، البهوتي، كشاف القناع، ج159، ص9المرداوي، الإنصاف، ج (191)
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 .ثم ادعى أنه ردها بعد عدتها تزوجت إن -خامسا  
 أ. رأي الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة:

هذه لت بعض المذاهب القول أكثر من غيرها، والذي يظهر للباحث أن فصَّ      
المذاهب متفقة ضمنا، مع الخلاف في ثبوت اليمين على المنكر في بعض الحالات، 

  :كل مذهب مستقلقول الكي فله تفصيل آخر، ولذلك سوف أذكر إلا المذهب الم
دخل بها الثاني أو لم  ،فرق بينهماوي   ،: النكاح الثاني باطل(187)الحنفيالمذهب 

 يدخل، وهي زوجة للأول. 
لأنه تزوج زوجة  ؛: زواج الثاني باطل إن لم يدخل بها أو يتلذذ(188)المالكيالمذهب 

 الوليين للمرأة. قياسا على تزويج انت معه؛أو تلذذ كالغير، وإن دخل بها 
 يفرق بين حالين: :(189)الشافعيالمذهب 

واستدلوا  ،الزواج الثاني باطلفبينة الالأول: أن يقيم بينة على دعواه، فإذا أقام  ةالحال
 بالأدلة الآتية:

 .(190)أنكح الوليان فالأول أحق()إذا سلام: قال عليه الصلاة وال .1
، ولا يصحح ا صحيحا، والوطء المحرم لا يفسد نكاحامالثاني حر وطء اللأن   .2

  .فاسدا   نكاحا  
 .ل الأول لصحة العقد، وفضَّ لأنهما قد استويا في الوطء .3

                                                 
، نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في 181، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج (187)

 . 478، ص6م، ج1991هـ/1411مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، دار الفكر، 
 . 85، ص4، الخرشي، شرح مختصر خليل، ج440، ص3الحطاب، مواهب الجليل، ج (188)
 .103، ص2، الشيرازي، المهذب، ج316، ص10الماوردي، الحاوي الكبير، ج (189)
، 2، ج2088أبو داود، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب إذا أنكح الوليان، حديث رقم  (190)

، الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليين يزوجان، حديث رقم 230ص
 .418، ص3، ج1110

 قال الترمذي: )هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم(.
الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون،  محمد بن عيسى

، وقال ابن حجر: )حسنه الترمذي، وصححه أبو 418، ص3دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج
زرعة، وأبو حاتم، والحاكم في المستدرك، وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول، وصحته متوقفة 

 سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن(.على ثبوت 
 .165، ص3ابن حجر، تلخيص الحبير، ج
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 الحالة الثانية: إذا لم يقم البينة على دعواه، وهنا تفصل:
 باطل. الثاني ، فالزواجأن يصدقه الزوجان على الرجعة .1
، والأصل عدم الرجعة ،ا بالأصلتمسك   ا؛فالقول قولهما مع أيمانهم أن يكذباه .2

 وإبطال النكاح. ،حداث الرجعةوالظاهر صحة النكاح، فلم يقبل دعوى الأول في إ
تصدق ولا  ،فالقول قول الزوج الثاني مع يمينه ،ويكذبه الزوج ،أن تصدقه الزوجة .3

وإن نكل  ،، فإن حلف الثاني كانت زوجته دون الأولعليه الزوجة في إبطال نكاحه
وإن نكل  ،، فإن حلف حكم له بالنكاحدت على الزوج الأولي عن اليمين ر  الزوج الثان

 وعلى نكاحه. ،كانت زوجة الثاني
لإقراره  ؛، وتكذبه الزوجة فيبطل نكاح الثاني بتصديقهأن يصدقه الزوج الثاني .4

 إقراره يقبل على نفسه دونها. لأنَّ  ؛، ولا تسلم المرأة إليهعلى نفسه بفساده
: وهو قريب من مذهب الشافعية غير أن المذهب الشافعي أكثر (191)الحنبليهب المذ

 .تفصيلا، مع وجود خلاف عند الحنابلة في بعض الجزئيات
 ين:تيفرق بين حالقالوا  

لأن  ؛الحالة الأولى: أن يقيم الزوج الأول البينة، فإذا أقام البينة ردت إلى الأول
لأنه تزوج امرأة غيره كما لو لم يكن  ؛ونكاح الثاني غير صحيح رجعته صحيحة،

 طلقها.
 الحالة الثانية: أن لا يقيم البينة، وهنا تفصيل:

إن تزوجها الثاني مع علم الزوج الثاني والمطلقة بالرجعة أو تزوجها مع علم  .1
 .ولا شبهة ،لأنها زوجة الغير ؛أحدهما بالرجعة فالنكاح باطل

لأن تصديقهما أبلغ من إقامة  ؛وللأردت إلى ا إن صدقته هي وزوجها الثاني  .2
 .البينة
تسلم إلى الأول؛  ، ولالاعترافه بفساده ؛إن صدقه الزوج الثاني فقط انفسخ نكاحه  .3

 .والقول قولها بغير يمين ،وإنما يقبل في حقه ،لأن قول الثاني لا يقبل عليها
 ولا ،إن صدقته في دعوى رجعتها وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الثاني  .4

 يحلف على نفي العلم. :لأنه دعوى في النكاح، وقيل ؛يستحلف الثاني في قول
 المذهب الإباضي. ب.

                                                 
 . 345، ص5، البهوتي، كشاف القناع، ج159، ص9المرداوي، الإنصاف، ج (191)
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 44 الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(

خبار الشهود لها إلى ف قولهم إن صدقته، ودخل بها قبل إوبناء على ذلك اختل 
 قولين:

 القول الأول: لا تحرم عليه.
 .(198)الشهودالقول الثاني: تحرم؛ لأنها تعجلت قبل أن تسمع 

 :(199)قولينإلى  ، فقد اختلفوايخبروها إلا بعد انقضاء عدتها ولم ،إن لم تعلم .2
 القول الأول: لا تشتغل بهم، ولها أن تتزوج.  

 وترجع إليه. ،القول الثاني: تصدقهم
إن أخبرها الشهود بعد أن تزوجت، هل تعود إلى الأول؟ اختلفوا في ذلك إلى  .3

 :(200)أقوالثلاثة 
ي حلال للآخر، وهو قول أكثر القول الأول: لا سبيل للأول عليها، وه

)إن الحجة منه لم تقم عليها في وقت وعلل ذلك المحقق الخليلي بقوله: ، (201)الإباضية
ماله الحجة عليها، ولم تكن هي في الأصل متعبدة بها ما لم تقم عليها الحجة في 

 نعت عن التزويج حتى تعلم أنه لم يردها حتى تنقضي العدة، سواء كانعدتها، وإلا لم  
غائبا أو شاهدا، والإجماع والنص يشهد بخلافه، فلما كان الإجماع والسنة لا يوجبان 
عليها ذلك دل على أن ذلك من فعله ليس بشيء حتى تقوم به الحجة بالرد، وهي في 
العدة منه، فإذا تزوجت على ما جاز في الإجماع والسنة، وانقطع عنها حكم التزويج 

الحجة في وقت ما تكون له الحجة عليها، فأي معنى  الأول؛ لمضي العدة، وعدم قيام
 .(202)(ابت تزويجه بها بالسنة والإجماع؟يردها عليه، ويخرجها من زوجها الث

)ووجهه سقوط شهادة الشهود حيث لم يؤديا شهادتهما في وقتها وقال الإمام السالمي: 
إباحة الفروج، مع أنهما أمناء في ذلك، وقد خانا أمانتهما، مع ما يلزم من ذلك من 

ببعد المكان لقلنا إن الوجه سقوط حجيتهم بعد التزويج  فلو قدرنا للشهود عذرا   وأيضا  

                                                 
 . 353، ص2السالمي، الجوابات، ج( 198)
 .378، ص5، الثميني، التاج، ج1730، ص5البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج (199)
م، 2003هـ/ 1423أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى النكاح، الأجيال للتسوق، الطبعة الثانية،  (200)

 . 340ص
 . 153، ص16، العوتبي، الضياء، ج242أبو غانم الخراساني، المدونة، ص (201)
سعيد بن خلفان الخليلي، أجوبة المحقق الخليلي، تحقيق بدر بن عبد الله الرحبي وآخرون،  (202)

 . 201، ص3م، ج2011هـ/1432الطبعة الثالثة، 
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 :(192)وهماذكر كثير من فقهاء الإباضية حالتين، 
 الحالة الأولى: إذا طلقها بعلمها فليس له أن يردها بغير علمها.
 الحالة الثانية: إذا طلقها بغير علمها فله أن يردها بغير علمها.

 والسبب في التفريق بين الحالتين أمران:
الأمر الأول: لأنه إذا علمت بطلاقها كانت عند نفسها وعنده أنها مطلقة، فلا تحل 

مت بالطلاق، وإذا طلقها بغير علمها كانت عند نفسها ل  له حتى تعلم بالرجعة كما ع  
 .(193) بذلكزوجته، فإن ردها ولم تعلم فإنما أصلح ما أفسد هو، ولم تعلم 

الأمر الثاني: عن عطاء بن يسار، عن معاذ، قال: قلت: يا رسول الله، أوصني، 
فقال:"عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من 

 . (194)سوء فأحدث لله فيه توبة، السر بالسر، والعلانية بالعلانية"
 وتترتب على هذا بعض الأحكام، ومنها: 

دون علمها، فإن أخبرها الشهود في العدة أجزى، طلاق ثم راجعها إن علمت بال .1
 :(195) قولانوهل تصدقه أنه راجعها قبل أن يعلمها الشهود؟ 

 .القول الأول: لا تصدقه وإن كان أمينا  
 .(196)قولهالقول الثاني: تصدقه إن كان أمينا؛ أخذا بالاطمئنان، وسكون النفس إلى 

)وهو مناف لظاهر الحكم، فإن مقتضى الحكم : قال، فالإمام السالميواعترض عليه 
 .(197)شاهديه(أن تمنعه من ذلك حتى يحضر 

                                                 
 . 1728ن ص3، البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج158، ص16العوتبي، الضياء، ج (192)
 . 158، ص16ضياء، جالعوتبي، ال (193)
ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب الزهد، ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الزهد، حديث  (194)

، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن 78، ص7، ج34325رقم 
م، عطاء بن يسار عن 1983هـ/1404عبد المجيد السلفي، مكتبة الزهراء، الموصل، الطبعة الثانية، 

 .159، ص20، ج331معاذ بن جبل، حديث رقم 
 الحديث ضعيف، فيه راو لم يسم.

ينظر: عبد الرحيم بن الحسين العراقي، المغني عن حمل الأسفار، تحقيق أشرف عبد المقصود، 
 .1003، ص2م، ج1995هـ/1415مكتبة طبرية، الرياض، الطبعة الأولى، 

 .378، ص5الثميني، التاج، ج (195)
 . 366، ص3السالمي، الجوابات، ج (196)
 المرجع السابق.  (197)
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خبار الشهود لها إلى ف قولهم إن صدقته، ودخل بها قبل إوبناء على ذلك اختل 
 قولين:

 القول الأول: لا تحرم عليه.
 .(198)الشهودالقول الثاني: تحرم؛ لأنها تعجلت قبل أن تسمع 

 :(199)قولينإلى  ، فقد اختلفوايخبروها إلا بعد انقضاء عدتها ولم ،إن لم تعلم .2
 القول الأول: لا تشتغل بهم، ولها أن تتزوج.  

 وترجع إليه. ،القول الثاني: تصدقهم
إن أخبرها الشهود بعد أن تزوجت، هل تعود إلى الأول؟ اختلفوا في ذلك إلى  .3

 :(200)أقوالثلاثة 
ي حلال للآخر، وهو قول أكثر القول الأول: لا سبيل للأول عليها، وه

)إن الحجة منه لم تقم عليها في وقت وعلل ذلك المحقق الخليلي بقوله: ، (201)الإباضية
ماله الحجة عليها، ولم تكن هي في الأصل متعبدة بها ما لم تقم عليها الحجة في 

 نعت عن التزويج حتى تعلم أنه لم يردها حتى تنقضي العدة، سواء كانعدتها، وإلا لم  
غائبا أو شاهدا، والإجماع والنص يشهد بخلافه، فلما كان الإجماع والسنة لا يوجبان 
عليها ذلك دل على أن ذلك من فعله ليس بشيء حتى تقوم به الحجة بالرد، وهي في 
العدة منه، فإذا تزوجت على ما جاز في الإجماع والسنة، وانقطع عنها حكم التزويج 

الحجة في وقت ما تكون له الحجة عليها، فأي معنى  الأول؛ لمضي العدة، وعدم قيام
 .(202)(ابت تزويجه بها بالسنة والإجماع؟يردها عليه، ويخرجها من زوجها الث

)ووجهه سقوط شهادة الشهود حيث لم يؤديا شهادتهما في وقتها وقال الإمام السالمي: 
إباحة الفروج، مع أنهما أمناء في ذلك، وقد خانا أمانتهما، مع ما يلزم من ذلك من 

ببعد المكان لقلنا إن الوجه سقوط حجيتهم بعد التزويج  فلو قدرنا للشهود عذرا   وأيضا  

                                                 
 . 353، ص2السالمي، الجوابات، ج( 198)
 .378، ص5، الثميني، التاج، ج1730، ص5البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج (199)
م، 2003هـ/ 1423أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى النكاح، الأجيال للتسوق، الطبعة الثانية،  (200)

 . 340ص
 . 153، ص16، العوتبي، الضياء، ج242أبو غانم الخراساني، المدونة، ص (201)
سعيد بن خلفان الخليلي، أجوبة المحقق الخليلي، تحقيق بدر بن عبد الله الرحبي وآخرون،  (202)

 . 201، ص3م، ج2011هـ/1432الطبعة الثالثة، 
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 46 الدكتور/ را�سد بن حمود بن اأحمد النظيريال�سخ�سية العُماني )درا�سة مقارنة(

 وجه الاستدلال: أن الكتمان عين المضارة.
وفٍ{ }ف أ  قال تعالى:  .3 ر  وه نَّ ب م ع  ك  س   .(2الطلاق:)م 

ولا تكون بنص كلام الله تعالى إلا  ،وجه الاستدلال: أن الرجعة هي الإمساك
فإن لم  ،والمعروف هو إعلامها وإعلام أهلها إن كانت صغيرة أو مجنونة ،بمعروف

إذ منعها حقوق الزوجية من النفقة والكسوة  ؛ولكن بمنكر ،يعلمها لم يمسك بمعروف
 فحينئذ يكون بمعروف. ،شهد بإعلامهاوالإسكان والقسمة فهو إمساك فاسد باطل ما لم ي  

ث ل   قال الله عز وجل: .4 ل ه نَّ م  لا حا  و  وا  إ ص  ه نَّ ف ي ذ ل ك  إ ن  أ ر اد  قُّ ب ر دّ  ب ع ول ت ه نَّ أ ح  }و 
 } وف  ر  نَّ ب ال م ع  ل ي ه  ي ع   . (228البقرة:)الَّذ 

ومن  ،يكون البعل أحق بردها إن أراد إصلاحا بنص القرآن الكريموجه الاستدلال: 
ولا  ،ردهناك  فليس ،بل أراد الفساد لا يبلغها فلم يرد إصلاحا كتمها الرد أو رد بحيث

 أصلا.رجعة 
 (.من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله .5

 ،مما عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ن المضارة عمل ليستإوجه الاستدلال: 
  ة.مضارته مردودة باطلفكانت 

 :(212)يعلمهاابن حزم الأحكام الآتية إذا لم ورتب 
 ولا ينفعه إعلامها بعد العدة. ،لا تعود إليه إن انتهت عدتها إلا بعقد جديد .1
 صحيح لو تزوجت بغيره بعد العدة.ن زواجها إ .2

 .الع مانيصية رأي قانون الأحوال الشخرابعا: 
 (.لم بها الزوجة في الحالع  ت  و   ،توثق الرجعة/ب(: )93) ورد في المادة

أمر القانون في هذه الفقرة بتوثيق الرجعة حسب الإجراءات القانونية المتبعة، وعطف 
 على ذلك الأمر بإعلام الزوجة بالرجعة.

ولم ي بين القانون  ،إعلامها، فيجب حق لها إعلام المرأة بالمراجعة فإنَّ  ،وعليه   
الشخص المكلَّف بالإعلام، والذي يظهر للباحث أن الإعلام يكون رسميا من قبل 

 الكاتب بالعدل.
 .لم يعتد بالرجعة قانونا   حسب القانون  فإن لم يكن هناك توثيق وإعلام للمرأة 

 وهل تعد الرجعة غير صحيحة قانونا إذا تمّ التوثيق وإعلام المرأة بعد العدة؟

                                                 
 . 253، ص10ابن حزم، المحلى، ج (212)
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وذلك أنهما إنما يكونان حجة قبل التزويج الثاني، فلما تزوجت صارت حجتها  ؛الثاني
 .(203)بسقوطها(معارضة بأقوى منها، فوجب القول 

 ها الثاني.القول الثاني: تعود إلى الأول ما لم يدخل ب
القول الثالث: تعود إليه وإن دخل بها الثاني؛ لأن الرجعة صحيحة، فكانت زوجة 

 .(204)للأول
إن ادعى بعد انقضاء عدتها أنه ردها، وأنكرت ذلك، فإن أحضر بينة بالرد في  .4

 .(205) عليهاالعدة ردت إليه، وإلا فاتته، ولا أيمان 
ثم وطأها في العدة بعد الرد ثم  مها هو أو الشهودل  ع  إن طلقها بعلمها، ولم ي   .5

 :(206) قولانأخبرها الشهود بذلك في العدة، فهل تحرم عليه؟ 
 لأنه وطأ زوجته. ؛القول الأول: لا تحرم عليه، ولا تضرها نيتها

 .(207) يدركها :وإن أخبروها بعد العدة لم يدركها، وقيل ،رم عليهحالقول الثاني: ت
ت عدتها، فإنها تتزوج نه راجعها حتى تمَّ بطلاقها ثم غاب، ولم تعلم أعلمت إن  .6
 .(208)شاءتإن 

 .(209)الظاهري : المذهب ج
، (210)الظاهري ، وهو قول ابن حزم ولا تصح الرجعة بدونه ،الإعلام واجب على الزوج

 :(211)الآتية، واستدل على ذلك بالأدلة (210)الظاهري 
ع ون  قال الله تعالى:  .1 د  م ا ي خ  ين  آم ن وا و  ع ون  اّللّ  و الَّذ  اد  ه م{ }ي خ   . (9البقرة:)إ لاَّ أ نف س 

فعادت إليه الخيانة بفساد  ،وجه الاستدلال: أن الزوج بكتمه الرجعة خادع زوجته
 الرجعة وبطلانها.

{ قال الله تعالى:  .2 نَّ ل ي ه  يّ ق وا ع  وه نَّ ل ت ض  ارُّ  . (6الطلاق: )}و لا ت ض 
                                                 

 . 494، 493، ص2السالمي، الجوابات، ج (203)
 . 341فتاوى النكاح، ص ينظر: الخليلي، (204)
 .  1730، ص5البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج (205)
 . 155، ص16العوتبي، الضياء، ج (206)
 .364، ص3السالمي، الجوابات، ج (207)
 .378، ص5الثميني، التاج، ج (208)
 . 253، ص10ابن حزم، المحلى، ج (209)
 . 253، ص10ابن حزم، المحلى، ج (210)
 المرجع السابق.  (211)
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 وجه الاستدلال: أن الكتمان عين المضارة.
وفٍ{ }ف أ  قال تعالى:  .3 ر  وه نَّ ب م ع  ك  س   .(2الطلاق:)م 

ولا تكون بنص كلام الله تعالى إلا  ،وجه الاستدلال: أن الرجعة هي الإمساك
فإن لم  ،والمعروف هو إعلامها وإعلام أهلها إن كانت صغيرة أو مجنونة ،بمعروف

إذ منعها حقوق الزوجية من النفقة والكسوة  ؛ولكن بمنكر ،يعلمها لم يمسك بمعروف
 فحينئذ يكون بمعروف. ،شهد بإعلامهاوالإسكان والقسمة فهو إمساك فاسد باطل ما لم ي  

ث ل   قال الله عز وجل: .4 ل ه نَّ م  لا حا  و  وا  إ ص  ه نَّ ف ي ذ ل ك  إ ن  أ ر اد  قُّ ب ر دّ  ب ع ول ت ه نَّ أ ح  }و 
 } وف  ر  نَّ ب ال م ع  ل ي ه  ي ع   . (228البقرة:)الَّذ 

ومن  ،يكون البعل أحق بردها إن أراد إصلاحا بنص القرآن الكريموجه الاستدلال: 
ولا  ،ردهناك  فليس ،بل أراد الفساد لا يبلغها فلم يرد إصلاحا كتمها الرد أو رد بحيث

 أصلا.رجعة 
 (.من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله .5

 ،مما عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ن المضارة عمل ليستإوجه الاستدلال: 
  ة.مضارته مردودة باطلفكانت 

 :(212)يعلمهاابن حزم الأحكام الآتية إذا لم ورتب 
 ولا ينفعه إعلامها بعد العدة. ،لا تعود إليه إن انتهت عدتها إلا بعقد جديد .1
 صحيح لو تزوجت بغيره بعد العدة.ن زواجها إ .2

 .الع مانيصية رأي قانون الأحوال الشخرابعا: 
 (.لم بها الزوجة في الحالع  ت  و   ،توثق الرجعة/ب(: )93) ورد في المادة

أمر القانون في هذه الفقرة بتوثيق الرجعة حسب الإجراءات القانونية المتبعة، وعطف 
 على ذلك الأمر بإعلام الزوجة بالرجعة.

ولم ي بين القانون  ،إعلامها، فيجب حق لها إعلام المرأة بالمراجعة فإنَّ  ،وعليه   
الشخص المكلَّف بالإعلام، والذي يظهر للباحث أن الإعلام يكون رسميا من قبل 

 الكاتب بالعدل.
 .لم يعتد بالرجعة قانونا   حسب القانون  فإن لم يكن هناك توثيق وإعلام للمرأة 

 وهل تعد الرجعة غير صحيحة قانونا إذا تمّ التوثيق وإعلام المرأة بعد العدة؟

                                                 
 . 253، ص10ابن حزم، المحلى، ج (212)
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وذلك أنهما إنما يكونان حجة قبل التزويج الثاني، فلما تزوجت صارت حجتها  ؛الثاني
 .(203)بسقوطها(معارضة بأقوى منها، فوجب القول 

 ها الثاني.القول الثاني: تعود إلى الأول ما لم يدخل ب
القول الثالث: تعود إليه وإن دخل بها الثاني؛ لأن الرجعة صحيحة، فكانت زوجة 

 .(204)للأول
إن ادعى بعد انقضاء عدتها أنه ردها، وأنكرت ذلك، فإن أحضر بينة بالرد في  .4

 .(205) عليهاالعدة ردت إليه، وإلا فاتته، ولا أيمان 
ثم وطأها في العدة بعد الرد ثم  مها هو أو الشهودل  ع  إن طلقها بعلمها، ولم ي   .5

 :(206) قولانأخبرها الشهود بذلك في العدة، فهل تحرم عليه؟ 
 لأنه وطأ زوجته. ؛القول الأول: لا تحرم عليه، ولا تضرها نيتها

 .(207) يدركها :وإن أخبروها بعد العدة لم يدركها، وقيل ،رم عليهحالقول الثاني: ت
ت عدتها، فإنها تتزوج نه راجعها حتى تمَّ بطلاقها ثم غاب، ولم تعلم أعلمت إن  .6
 .(208)شاءتإن 

 .(209)الظاهري : المذهب ج
، (210)الظاهري ، وهو قول ابن حزم ولا تصح الرجعة بدونه ،الإعلام واجب على الزوج

 :(211)الآتية، واستدل على ذلك بالأدلة (210)الظاهري 
ع ون  قال الله تعالى:  .1 د  م ا ي خ  ين  آم ن وا و  ع ون  اّللّ  و الَّذ  اد  ه م{ }ي خ   . (9البقرة:)إ لاَّ أ نف س 

فعادت إليه الخيانة بفساد  ،وجه الاستدلال: أن الزوج بكتمه الرجعة خادع زوجته
 الرجعة وبطلانها.

{ قال الله تعالى:  .2 نَّ ل ي ه  يّ ق وا ع  وه نَّ ل ت ض  ارُّ  . (6الطلاق: )}و لا ت ض 
                                                 

 . 494، 493، ص2السالمي، الجوابات، ج (203)
 . 341فتاوى النكاح، ص ينظر: الخليلي، (204)
 .  1730، ص5البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج (205)
 . 155، ص16العوتبي، الضياء، ج (206)
 .364، ص3السالمي، الجوابات، ج (207)
 .378، ص5الثميني، التاج، ج (208)
 . 253، ص10ابن حزم، المحلى، ج (209)
 . 253، ص10ابن حزم، المحلى، ج (210)
 المرجع السابق.  (211)
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 ةـــالخاتم
بعد حمد الله تعالى، والثناء عليه بما هو أهله على توفيقه في إتمام هذا البحث،    

 فإني خلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
 :النتائج -أولا 
 دون عقد.طلاق غير بائن إلى عصمة مطلقها  الرجعة، هي: إعادة المعتدة من .1
ف، ونبذ النزاع بين الإشهاد على الرجعة له أهمية لا تنكر من حيث رفع الخلا .2

 الزوجين، ودفع الشبه عنهما.
وشرط صحة قانونا وشرعا كالإشهاد على النكاح  ،الإشهاد على الرجعة واجب .3

 على الصحيح.
لا يجوز الوقاع أو مقدماته قبل الإشهاد، ويجب على الزوجة منعه من ذلك، فإن  .4

لنظر وإن كان فعل وجامع حرمت عليه على الصحيح، ولا تحرم بالتقبيل واللمس وا
 ذلك مع الشهوة.

 .حرمت عليهفقد ولم يشهد  ،بالقول بعد المراجعة الزوج إن جامع .5
 لا يعد الوقاع مما تحصل به الرجعة على الصحيح. .6
يشترط في الشاهد مجموعة من الشروط وقت أداء الشهادة، فإن لم تتوافر لم تكن  .7

لشروط ثم بان خلاف ذلك الشهادة صحيحة، وإن ظن المراجع أن الشاهد تتوافر فيه ا
 فقد رخص العلماء في بعض الشروط.

 إعلام الزوجة بالرجعة حق ثابت لها، وليس شرط صحة. .8
 لا يجوز للزوجة أن تمكنه من الوقاع قبل أن ت علم بالرجعة.  .9

 التوصيات: -ثانياا 
من قانون الأحوال الشخصية العماني  (93المادة)إعادة صياغة الفقرة)ب( من  .1

جلية، من حيث إن الإعلام حق للزوجة على زوجها والشهود، وأن  لتكون واضحة
 يكون الإعلام بعد حصول الرجعة في وقت العدة.

 ن تكون هناك ندوات تعريفية بحقوق المطلقات الشرعية والقانونية.إ .2
 
 
 

 47 

التوثيق بوقت معين، ومفاده  -/ب93 السابقة حسب ظاهر الفقرة- م يقيد القانون ل   
مر القانون أن يكون في التوثيق بعد العدة، وأما إعلام الزوجة فأ ه لا إشكال في كون أن

في ومع ذلك يحتمل أن يكون الأمر بالتوثيق والإعلام  التوثيق، مباشرة بعدأي  ،الحال
، والغاية من الأمر بالتوثيق والإعلام ،يقتضيه روح النص الذي نلأ العدة؛ وذلك زمن

 أو زمن إن أمكن في حال الرجعةالتوثيق والإعلام  كون أن ي للزوجة وكون الإعلام حقا  
سيما  ، لافيها شيء من الإبهام والغموض السابقة الفقرةفإن ولذلك  ،بعد الرجعة العدة

 أن النص لم يبين الطرف المكلَّف بالإعلام.
الإعلام بعد العدة؛ التوثيق و  يظهر للباحث أن الرجعة صحيحة وإن تمَّ  من هناو  

 :، وهمالأمرين
الإعلام بزمن العدة حسب ظاهر ن القانون لم يقيد وقت التوثيق و إالأول: الأمر 

 النص.
الفقرة  وهو الذي تدل عليه ،عليها ن الرجعة واقعة صحيحة بالإشهادإالأمر الثاني: 

 .93)أ( من المادة 
 الشهود؛ منعا  الزوج و واجب على  حق للزوجة، الباحث أن الإعلاميرى  الرأي الراجح:

)هذا واجب على الزوج الشوكاني: الإمام يقول  على عدم الإخبار،للمفاسد التي تحصل 
للزوجة ولاسيما إذا كان ترك الإشعار لها يؤدي إلى أن تقع في محظور من إجابة 

في نكاح من يريد نكاحها بل الظاهر وجوب الإشعار  خطبة من يخطبها، أو الدخول
 .(213)واجتناب ذلك واجب( ،لا يحل لمن يتصل به ويجاوره؛ لئلا يظنوا به ما

عن الرجعة، ولم يقم دليل وأما الرجعة فصحيحة في نفسها، إذ الإعلام أمر خارج     
ذلك أن و  دعى؛شرط صحة، وما استدل به ابن حزم لا يقوم على صحة الم   على أنه
وعدم إمساكه لها بالمعروف، فغاية ما تفيده هو تحريم الكتمان، ولا تقوى على  ،مضارته

 شرط صحة للرجعة.كون الإخبار 
؛ إذ وبناء على ذلك فإن المرأة زوجته، فإن تزوجت لزمها العودة إلى زوجها الأول    

 تبين أن الزواج الثاني باطل؛ لأنها منكوحة الغير.
 
 

                                                 
 . 409، ص2الشوكاني، السيل الجرار، ج (213)
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 ةـــالخاتم
بعد حمد الله تعالى، والثناء عليه بما هو أهله على توفيقه في إتمام هذا البحث،    

 فإني خلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
 :النتائج -أولا 
 دون عقد.طلاق غير بائن إلى عصمة مطلقها  الرجعة، هي: إعادة المعتدة من .1
ف، ونبذ النزاع بين الإشهاد على الرجعة له أهمية لا تنكر من حيث رفع الخلا .2

 الزوجين، ودفع الشبه عنهما.
وشرط صحة قانونا وشرعا كالإشهاد على النكاح  ،الإشهاد على الرجعة واجب .3

 على الصحيح.
لا يجوز الوقاع أو مقدماته قبل الإشهاد، ويجب على الزوجة منعه من ذلك، فإن  .4

لنظر وإن كان فعل وجامع حرمت عليه على الصحيح، ولا تحرم بالتقبيل واللمس وا
 ذلك مع الشهوة.

 .حرمت عليهفقد ولم يشهد  ،بالقول بعد المراجعة الزوج إن جامع .5
 لا يعد الوقاع مما تحصل به الرجعة على الصحيح. .6
يشترط في الشاهد مجموعة من الشروط وقت أداء الشهادة، فإن لم تتوافر لم تكن  .7

لشروط ثم بان خلاف ذلك الشهادة صحيحة، وإن ظن المراجع أن الشاهد تتوافر فيه ا
 فقد رخص العلماء في بعض الشروط.

 إعلام الزوجة بالرجعة حق ثابت لها، وليس شرط صحة. .8
 لا يجوز للزوجة أن تمكنه من الوقاع قبل أن ت علم بالرجعة.  .9

 التوصيات: -ثانياا 
من قانون الأحوال الشخصية العماني  (93المادة)إعادة صياغة الفقرة)ب( من  .1

جلية، من حيث إن الإعلام حق للزوجة على زوجها والشهود، وأن  لتكون واضحة
 يكون الإعلام بعد حصول الرجعة في وقت العدة.

 ن تكون هناك ندوات تعريفية بحقوق المطلقات الشرعية والقانونية.إ .2
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، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني،  (15
تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة 

 . 34ص، 33الثانية، ج
 هـ. 1401إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت،   (16
بشر بن غانم الخراساني، مدونة أبي غانم الخراساني، تحقيق يحيى بن عبد الله   (17

النبهاني، وإبراهيم بن محمد العساكر، مكتبة الجيل الواعد، الطبعة الأولى، 
 م.2006هـ/1427

ي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، سلطنة ع مان، مسقط، خميس بن سعيد الشقص  (18
 م.2006هـ/1427مكتبة مسقط، الطبعة الأولى، 

الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن   (19
سلطنة ع مان، مكتبة الاستقامة، حبيب، تحقيق محمد إدريس، وعاشور بن يوسف، 

 هـ.1415الطبعة الأولى، 
 زكريا بن محمد الأنصاري، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، دار الفكر، بيروت.  (20
زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، تحقيق محمد   (21

 م.2000هـ/  1422محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
ئق شرح كنز الدقائق، بيروت، زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي، البحر الرا  (22

 دار المعرفة، الطبعة الثانية.
سعيد بن خلفان الخليلي، أجوبة المحقق الخليلي، تحقيق بدر بن عبد الله الرحبي   (23

 م. 2011هـ/1432وآخرون، الطبعة الثالثة، 
سلمة بن مسلم العوتبي، كتاب الضياء، تحقيق الحاج سليمان بن إبراهيم   (24
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مته في  تميَّزت الشريعة الإسلامية بسبقها الحضاري في مجال العمل الخيري، بما ترسَّ
البشر، وتلبية مطالب  خصائصها من الدعوة إلى الخير، والحث على استشعار حاجة

يحسُّ بألم أي ِّ عضو فيه، ويشعر بفرحه، ولما  ،باعتبارهم جسداً واحداً  ،أفراد المجتمع
كانت الصدقة إحدى أهم مجالات التكافل الاجتماعي، وهي بمفهومها العام لا تنحصر 

 سائر البشر، فضلاً في الزكاة المفروضة، بل تتعداها لتشمل كافة مجالات النفع العام ل
أخرى. والوقف من أهم فروع هذه الصدقة، بما يحققه من عن غيرهم من مخلوقات 

اً من جوانب الحياة الاجتماعية، ويسهم في سد ِّ ثغرة يغطي جانباً مهمَّ  تعاون وتكافل،
اجتماعياً في  يةالوقفالمصارف ويتجلى دور امة من حاجات المجتمعات البشرية. ه

بدءاً من  ،عديد من الفعاليات الاجتماعيةوتنشيط قافية، التنمية العلمية والثالمساهمة ب
 ،، ورعاية المرضىإلى نشر العلم والمراكز البحثية ،تأدية العبادات في بناء المساجد

، وإغاثة المعسرين، شبابوالشيوخ والضعفاء، وتزويج ال ،وذوي الاحتياجات الخاصة
وبما يعمُّ مجالات ه البحث، ل  فصَّ  وغيره كثير مما، أنواع الخلقوتسبيل الماء لينتفع به 

يت  ة ومشر ِّفةق  ويزخر التاريخ الإسلامي بنماذج مشرِّ  ،ماعيالتكافل الاجت تقصَّ
في تأسيس الوقف، وتنشيط منافعه عبر العصور السالفة، بما  الاستشهاد بعدد منها

اءة للإسلام ورسوله ورسالته على أنه دين حضاري بنَّاء، لا كما  ينعته يعطي صورة وضَّ
 ا يكيدون به من حقد نحوه وجفاء.الحاقدون بم
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Endowment Funds and Their Role  
In Achieving Scientific and Cultural Development 

 
Prof. Adnan Abd Al-razzak Al-Hamwi Al-Ulabi* 

 
Abstract:  
Islamic Shariaa was distinguished by its civilizational precedence in the 
field of charitable work, with what it embodied in its characteristics of 
calling to goodness, urging to feel the need of people, and meeting the 
demands of community members, as they are one body, who feels the 
pain of any member in it and feels its joy, and since charity is one of 
the most important aspects of social solidarity, which in its general 
concept, is not limited to the obligatory Zakat, but goes beyond it to 
include all areas of public benefit for all human beings, as well as other 
creatures. Waqf is one of the most important elements of this charity, 
with what it achieves in terms of cooperation and solidarity. It covers 
an important aspect of social life and contributes to filling an important 
gap in the needs of human societies. The role of endowment banks is an 
evident to contributing socially to scientific and cultural development, 
and activating many social activities, starting from performing various 
acts of worship by building mosques, to spreading knowledge and 
establishing research centers, in addition to taking care for the sick and 
people with special needs as well as the elderly and the powerless, 
facilitating marriage to grooms, relieving the insolvent, and seeking 
water for the benefit of all kind of creatures, and many different ways 
that were detailed in this research, and which pervades the areas of 
social solidarity. Islamic history is full of bright and honorable 
examples, which I quoted a number of them in establishing the 
endowment and activating its benefits throughout the ancient era, in a 
way that provides a bright image of Islam, and to its Messenger and his 
message as a constructive, civilized religion, unlike how the malevolent 
denounce it with what they intend to hate towards it.  
                                                           
Keywords: Funds – Endowment – Development – Justice – Culture. 
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Abstract:  
Islamic Shariaa was distinguished by its civilizational precedence in the 
field of charitable work, with what it embodied in its characteristics of 
calling to goodness, urging to feel the need of people, and meeting the 
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 ةـــالمقدم
حمة للعالمين، نبي ِّنا محمد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث ر 

البحث تبدو أهمية موضوع ف وصحبه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: آلةوعلى 
، وجلاء ، وهما الوقف والتنميةالأساسيين ي عنوانهنصر  من خلال بيان العلاقة بين ع  

ر قدره. فالوقف ك مفهوم هذه الصلة الوثيقة بين هذين العنصرين يعزز أهمية البحث ويقد ِّ
والفضائل  ،ة من القيم الروحية، والمعاني الإيمانيةلَّ دية تهدف إلى ث  إسلامي وشعيرة تعبُّ 

كما أن التنمية بمفهومها وصلة وإكرام، وبر وأجر،  ،الأخلاقية؛ من عطف وإحسان
ن والتفاعل بينهما ي  قَّ متجدد العطاء، متنامي الآثار، والصلة بين الش ِّ  ،الشامل واقع حياتي

ة رشيدة للبشرية، بما يحمله كل رة، وقيام أمة، وعمارة كون، وريادر لبناء حضايؤط ِّ 
 .منهما من عوامل الانفتاح الحضاري، وما يهدف كلاهما إليه من خير وعطاء ونماء

 سبب اختياره:
على فيه المادة طغت حسدون عليه؛ إذ لا ي  اليوم واقعاً اجتماعياً  يعايش المسلمون 

إلى والتزود للآخرة،  ،العلمطلب من المسلمين عن اهتمامهم ب الروح، وانصرف كثير
خاصة ممن أغدق الله الانشغال بأمور الدنيا، والسعي لها، والانغماس في شهواتها، 

ل ب  وتوفير س   ،ه الحياتيةعِّ ت  م   المسلم اليوم تحقيق   عمه وعطائه، وبات همُّ عليهم من نِّ 
جعل الأمة في انحدار معرفي وتنموي، مما والركون إلى حطام زائف، ملذاته الفانية، 

س اعلى أسأخرى وحضارات وأمم في وقت تنهض فيه شعوب لتقف في مؤخرة الركب، 
قيادة ذه الأمة المباركة مركز بعد أن كان لهوالمعرفي المعاصر،  يمن التقدم العلم

  فتاحاً.؛ علماً، ونهضة، وان، والصدارة بين الأمملعالما
متدفق لا  ر   عطاء، وسبيل بِّ مبارك فيه، وباب خير مِّ  لامي مورد  ولنا في الوقف الإس

لواقف لفيما يأتي بالأجر والثواب  ،م توظيفهحكِّ ينضب، يدعونا لأن نحسن استغلاله، ون  
على الأجيال القادمة من الخير والنماء  العصور، وبما يجرُّ  ر ِّ على مر الأيام وك  

لبحث في هذا الميدان الفسيح، لتحديد االباعث على اختيار والعطاء. من هنا كان 
الثقافة مكانة المصارف الوقفية، وبيان دورها في تحقيق التنمية المستدامة للعلم و 

 المعرفة.و 
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 :البحث هدافأ
 التالية:جملها في النقاط أ   ،ة من الأهدافهدف البحث إلى ثلَّ وي 
انته في ، ومكهأهدافوذكر  بيان حقيقة الوقف، وما يتعلق به من مصطلحات. .1

 التشريع.
 ؛ؤثر فيهاية أن توقفمصارف اللالتي يمكن لالحيوية تحديد عدد من المجالات   .2

في تعزيز  يةالوقفالمصارف توضيح دور و  لأمم والشعوب.عطاءً ونماءً في نهضة ا
 والمعرفي.والثقافي التقدم العلمي 

للعلم  في الوقت المعاصر في التنمية المستدامة يةالوقفالمصارف بيان دور   .3
 والمعرفة.

 توضيح الحكم الشرعي للوقف مع الأدلة الشرعية عليه.  .4
في  ا، والصور والأساليب المقترحة لاستثمارهيةوقفمصارف البيان الدور المعاصر لل  .5

ومعرفياً، من أجل تقليل وثقافياً تطوير الأفراد، وتنمية المجتمعات الإسلامية، علمياً 
  متقدمة الأخرى. الفجوة بينها وبين المجتمعات ال

 منهج البحث:
مع الدراسة والتحليل والاستنتاج،  ،اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي والوصفي 

ها ، وتوثيقمن النقول المنهج العلمي من حيث: الاستدلال بالصحيحقواعد  والتزمت فيه
ه تف، ووصَّ اسم المرجع ومؤلفه ورقم الجزء والصفحةذكر في الحاشية ب تكتفيواأصولًا، 

مع التركيز على الاستشهاد بالحقائق العلمية في قائمة المراجع نهاية البحث،  لاً مفص
 .راً عن الفكرة بوضوح، بعيداً عن الاستطراد، معب ِّ والتاريخية الموثَّقة بموضوعية

 :خطة البحث
 تعريف الوقف وأهميته ومكانته وحكمه وأنواعه.الفصل الأول: 

  لغة واصطلاحاً والألفاظ ذات الصلة. تعريف الوقفالمبحث الأول:  
 المطلب الأول: تعريف الوقف لغة.

 المطلب الثاني: تعريف الوقف اصطلاحاً.
 المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بمصطلح الوقف.

  اعه.و كانته وحكمه التكليفي وحكمته وأنأهمية الوقف ومالمبحث الثاني:  
 المطلب الأول: أهمية الوقف كرافد هام للعمل الخيري التطوعي.
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 وقف في الإسلام. المطلب الثاني: مكانة ال
كم التكليفي للوقف.  المطلب الثالث: الح 

كمة من تشريع الوقف.   المطلب الرابع: الحِّ
 المطلب الخامس: أنواع الوقف.

 المبحث الثالث: الأبعاد المختلفة للوقف. ويُقسَم إلى المطالب الثمانية التالية:  
 المطلب الأول: الب عد الديني.

 ي.المطلب الثاني: الب عد الخير 
 المطلب الثالث: الب عد الإنساني.
 المطلب الرابع: الب عد الأخلاقي.

 المطلب الخامس: الب عد الاجتماعي.

 المطلب السادس: الب عد الاقتصادي.
 المطلب السابع: الب عد العلمي.
 المطلب الثامن: الب عد الفقهي.

المطالب الأربعة المبحث الرابع: مجالات عملية مختلفة لتحقيق التنمية. ويُقسَم إلى  
 التالية:

 المطلب الأول: المجال الإنساني.
 المطلب الثاني: المجال المعرفي.

 المطلب الثالث: المجال الاقتصادي.
 لمطلب الرابع: المجال الاجتماعي.ا

  دور المصارف الوقفية في تحقيق الأنواع المختلفة للتنمية.الفصل الثاني: 
ة. ويُقسَم لمطالب المبحث الأول: دور المصارف الوقفية في تحقيق التنمية العلمي 

 أربعة تالية:
 المطلب الأول: الاهتمام بالبحث العلمي.

 المطلب الثاني: تأسيس المدارس والجامعات والمعاهد العلمية.
 المطلب الثالث: إنشاء مؤسسات وقفية خيرية تتولى تقديم المنح المالية لطلاب العلم.

 المطلب الرابع: الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة.
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مبحث الثاني: دور المصارف الوقفية في تحقيق التنمية الثقافية. ويُقسَم لمطالب ال 
 أربعة تالية:

 المطلب الأول: تنشيط المؤسسات الإعلامية والثقافية، وتفعيل دورها.
 المطلب الثاني: تخصيص جوائز علمية وثقافية دولية مجزية.

 ة.المطلب الثالث: تبن ِّي الباحثين والموهوبين من الطلب
 المطلب الرابع: إنشاء مراكز الحاسب الآلي.

المبحث الثالث: دور المصارف الوقفية في تحقيق التنمية الاجتماعية. ويُقسَم إلى  
 المطالب السبعة التالية:

 المطلب الأول: رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
 المطلب الثاني: إنشاء صندوق للوقف التعاوني الدولي.

ة الأيتام واللقطاء وحماية الأرامل والمطلقات ومساعدة المطلب الثالث: رعاي
 المرضعات.

 المطلب الرابع: رعاية الحيوانات والطيور العاجزة.
 المطلب الخامس: متابعة المنافع والمصالح العامة.

 المطلب السادس: إنشاء المشاريع الوقفية لمحاربة الفقر.
 ف.المطلب السابع: إعادة النظر في سياسة إدارة الوق

المبحث الرابع: مجالات حيوية حاضرة ومعاصرة، ودور المصارف الوقفية في  
 تنميتها. ويُقسَم إلى المطالب السبعة التالية:

 المطلب الأول: تأدية العبادات. 
 المطلب الثاني: رعاية المرضى، والشيوخ، والضعفاء.

 المطلب الثالث: تزويج الشباب.
 المطلب الرابع: إغاثة المعسرين.

 مطلب الخامس: تسبيل الماء العذب.ال
ر الشهداء.  المطلب السادس: تجهيز الجيوش، وتموين السلاح، وكفالة أ س 

 المطلب السابع: تجهيز الموتى، والمقابر.
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 المطلب الثاني: تأسيس المدارس والجامعات والمعاهد العلمية.
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 المطلب الرابع: الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة.
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 الفصل الأول
 تعريف الوقف وأهميته ومكانته وحكمه وأنواعه

 :التالية المباحث الأربعةويُقسَم إلى 
  

 المبحث الأول
 لغة واصطلاحاً والألفاظ ذات الصلة تعريف الوقف

 :التالية الثلاثةويُقسَم إلى المطالب 
 

 لالمطلب الأو
 تعريف الوقف لغة

أي:  ،، يقال: وقفت الشيء وقفاً (ف  ق  و  )يطلق الوقف ويراد به الحبس، وهو مصدر 
حبستها في سبيل الله، ووقفت الدابة إذا أي: حبسته، ومنه وقفت الدار للمساكين وقفاً، 

حبسون للحساب. كما ون أي ي  ف  وق  لأن الناس ي   ؛حبستها على مكانها، ومنه الموقف
فإن مقتضى ؛ لأن الواقف يمنع التصرف في الموقوف ؛قف ويراد به المنعيطلق الو 

وسمي  ،المنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، وهو خلاف الإعطاء
وقولهم: الموقوف وقفاً وحبساً؛ لأن العين موقوفة ومحبوسة عن البيع والإرث ونحوهما، 

وأوقاف، ومنه  ،على وقوفالوقف مع أوقف الدار بالألف لغة رديئة غير فصيحة، ويج
 .(1) الأوقافوزارة 

 
 المطلب الثاني

 اصطلاحاً  تعريف الوقف
فقهاء المذاهب  اتريفاء حول الوقف، وأنقل هنا أشهر تعالفقه اتريفاختلفت تع 

 الأربعة؛

                                                 
، 1112، والقــاموس المحــيط، الفيــروز آبــادي:  : 15/263انظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور:  (1)

 .265، والمصباح المنير، الفيومي:  : 733صحاح، الرازي:  : ومختار ال

 8 

 ،والتصدق بمنفعتها على جهة مسماة ،فعند الحنفية: حبس العين على ملك الواقف
 .(2) العاريةنزلة مع بقاء العين بم

ولو  ،لازماً بقاؤه في ملك معطيه ،وعند المالكية: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده
 .(3) تقديراً 

مع بقاء عينه، بقطع التصرف في  ،وعند الشافعية: حبس مال يمكن الانتفاع به
 .(4) موجودعلى مصرف مباح  ،رقبته

 . (5) فعةالمنوتسبيل الثمرة، أو  ،وعند الحنابلة: تحبيس الأصل
ومن خلال استعراض هذه التعريفات يمكن تحديد التعريف المختار للوقف بأنه: 

 ؛حبس العين على حكم الله تعالى، والتصدق بالمنفعة على جهة من جهات البر)
 .(6) انتهاءً(أو  ،ابتداءً 

 
 المطلب الثالث
 الوقفصطل  الألفاظ ذات الصلة بم

 .(7) المدةأي: وقفتها، وذلك لأن الوقف مؤبَّد  ومنه قولهم: أبَّدت الأرض، التأبيد:
 الشيء في سبيل الله، وسبيل الله عام   ل  هو جع  و  السبيل وجمعه سُبُل، ومنه التسبيل:

بأداء الفرائض  ،سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى ،يقع على كل عمل خالص
، ومعروف ضوع لهوالنوافل وأنواع التطوع، ولفظ التسبيل صريح في الوقف، لأنه مو 

فإضافة التحبيس إلى  ،نه تسبيل الثمرة، وتسبيل المنفعةفم فيه، وثبت له عرف الشرع؛
أيضاً على ما شرط  محبسهالأصل، والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة، فإن الثمرة 

 . (8) إليهصرفها 

                                                 
 .3/324، وتبيين الحقائق، الزيلعي: 6/200انظر: فتح القدير، ابن الهمام: ( 2)
، وحاشـيته علـى شـرح الخرشـي: 2/210انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، العدوي: ( 3)

7/78. 
 .2/376، ومغني المحتاج، الشربيني: 4/510انظر: المهذب، الشيرازي:  (4)
 .7/3، والمقنع، ابن قدامة: 6/206انظر: المغني، والشرح الكبير، ابن قدامة:  (5)
 .16/284الموسوعة الفقهية الكويتية:  (6)
 .23و 6/20انظر: نيل الأوطار، الشوكاني:  (7)
 .11/293الموسوعة الفقهية الكويتية:  (8)
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 ،والتصدق بمنفعتها على جهة مسماة ،فعند الحنفية: حبس العين على ملك الواقف
 .(2) العاريةنزلة مع بقاء العين بم

ولو  ،لازماً بقاؤه في ملك معطيه ،وعند المالكية: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده
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 .(4) موجودعلى مصرف مباح  ،رقبته

 . (5) فعةالمنوتسبيل الثمرة، أو  ،وعند الحنابلة: تحبيس الأصل
ومن خلال استعراض هذه التعريفات يمكن تحديد التعريف المختار للوقف بأنه: 

 ؛حبس العين على حكم الله تعالى، والتصدق بالمنفعة على جهة من جهات البر)
 .(6) انتهاءً(أو  ،ابتداءً 

 
 المطلب الثالث
 الوقفصطل  الألفاظ ذات الصلة بم

 .(7) المدةأي: وقفتها، وذلك لأن الوقف مؤبَّد  ومنه قولهم: أبَّدت الأرض، التأبيد:
 الشيء في سبيل الله، وسبيل الله عام   ل  هو جع  و  السبيل وجمعه سُبُل، ومنه التسبيل:

بأداء الفرائض  ،سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى ،يقع على كل عمل خالص
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، وحاشـيته علـى شـرح الخرشـي: 2/210انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، العدوي: ( 3)

7/78. 
 .2/376، ومغني المحتاج، الشربيني: 4/510انظر: المهذب، الشيرازي:  (4)
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ب س ،وجمعه أحباسس ب  الح   ب س، ومنه  ،وح  ع والإمساك، لغة: المنوهو التحبيس: أو ح 
ومنعه من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته  ،واصطلاحاً: تعويق الشخص

أن الحبس يكون في الأشخا ، والوقف  :الدينية والاجتماعية، والفرق بينه وبين الوقف
)كتاب  :واشتهار أحكام الوقف في كتب المالكية تحت عنوان ،(9) الأعيانيكون في 

بس(  .(10) الح 
للانتفاع بها بلا عوض، أو هي إباحة  ،هي العين المأخوذة من مالكو ية: العار 

أن كليهما  :عينه. والعلاقة بين الوقف والعارية مع بقاء ،الانتفاع بما يحل الانتفاع به
إليه، أما الوقف فالعين  دُّ إباحة الانتفاع بالعين، غير أن العارية مملوكة لصاحبها فتر  

 تعالى.فيه باقية على ملك الله 
رع بحق مضاف، ولو تقديراً لما بوهي تمليك مضاف لما بعد الموت، أو تالوصية: 

بعد الموت، والعلاقة بين الوقف والوصية: أن كليهما تبرع، لكنهما يفترقان في: أن 
الوصية تكون بعد الموت، وقد تكون بالعين، أو بالمنفعة، أما الوقف فهو تبرع في حال 

 .الحياة، وبالمنفعة فقط
. يقال: برع الرجل براعة: فاق أصحابه في (برع)وهو في اللغة: مأخوذ من  التبرع:

طالب عوضاً، والمعنى الاصطلاحي للتبرع لا  ه غير  ل  العلم وغيره، وتبرَّع بالأمر: فع  
يخرج عن كونه التطوع بالشيء غير طالب عوضاً، بقصد البر والصلة غالباً، وعلى 

 قف.ذلك: فالتبرع أعمُّ من الو 
والفرق بين الوقف والهبة: أن الوقف تمليك المنفعة مع بقاء العين على ملك  الهبة:

الله تعالى، فلا يجوز التصرف فيها. أما الهبة فهي تمليك للعين، فللموهوب له أن 
 يتصرف فيها بما شاء.

من الوقف، إذ قد تطلق  هي تمليك في الحياة بغير عوض. وهي أعمُّ و  :الجارية الصدقة
 طلب من النبي   ي الله عنهما أن عمرى الوقف، كما في حديث ابن عمر رضعل

: )إن شئت حبست ه على ما يفعله فيما أصابه من أرض، فقال له النبي أن يدلَّ 
 . (11)قت بها(وتصدَّ  ،أصلها

                                                 
 .16/282مرجع سابق:  (9)
 .549، والثمر الداني، الأبي الأزهري:  : 2/210انظر: كفاية الطالب الرباني، الشاذلي: ( 10)
. وتتمــة نــص الحــديث فــي صــحيح البخــاري: رقــم الحــديث: 44/108الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة:  (11)

2737. 
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 نيالمبحث الثا
 اعهوكانته وحكمه التكليفي وحكمته وأنأهمية الوقف وم

 :التالية الخمسةويُقسَم إلى المطالب 
 

 المطلب الأول
 الخيري التطوعي رافد هام للعملأهمية الوقف ك

ي عدُّ العمل الخيري التطوعي من أهم القيم الإنسانية والحضارية التي قامت عليها  
على اختلاف  ،نهضة الأمم المتحضرة، بما يهدف في آماله إلى إسعاد العنصر البشري 

جنسه ولونه وعرقه، وبما يسعى في طموحاته إلى تحقيق الخير والسعادة للبشرية 
للإسلام سبق عظيم وشريف وعزيز، يوم أن نادى بهذا المفهوم منذ جمعاء. وقد كان 

بزغت شمس هذا الدين ساطعة على مهبط الوحي وقبلة المسلمين، حين شرفت الجزيرة 
 العربية، بل والعالم كله، بتلق ِّي أحكام هذه الرسالة، وهي تتنزل على قلب النبي محمد 

، ومبادئ عادلة، لدعوته وقِّي ماً سامية ليتمثَّلها في شخصه وسلوكه، منهجاً عملياً،
قال:  . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لرسالته وفضائل راشدة

)المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا ي سلمه، وم ن كان في حاجة أخيه كان الله في 
قيامة، وم ن ستر حاجته، وم ن فرَّج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه كربة من كربات يوم ال

وعن المنذر بن جرير عن أبيه قال: )كنا عند رسول  ،(12)مسلماً ستره الله يوم القيامة(
ر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقل ِّدي  الله  في صد 

ا رأى به السيوف، عامَّت هم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعَّر وجه رسول الله  م لِّم 
ا ) من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالًا فأذَّن وأقام فصلَّى، ثم خطب، فقال: ي ا أ يُّه 

الًا ك   ا رِّج  ن ه م  ب ثَّ مِّ ا و  ه  ج  و  ا ز  ن ه  ل ق  مِّ ة  و خ  د  س  و احِّ ل ق ك م  مِّن  ن ف  ي خ  بَّك م  الَّذِّ ثِّيرًا النَّاس  اتَّق وا ر 
ي  اءً و اتَّق وا �َّ  الَّذِّ نِّس  قِّيبًاو  ل ي ك م  ر  ان  ع  ام  إِّنَّ �َّ  ك  اء ل ون  بِّهِّ و الأ  ر ح  [، والآية 1]النساء:  (ت س 

م ت  لِّغ د  و اتَّق وا �َّ  إِّنَّ ) التي في الحشر: ا ق دَّ س  م  ل ت ن ظ ر  ن ف  ين  آ م ن وا اتَّق وا �َّ  و  ا الَّذِّ ي ا أ يُّه 
م ل و  ا ت ع  بِّير  بِّم  ق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، 18]الحشر:  (ن  �َّ  خ  [، تصدَّ

من صاع ب ر ِّه، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق ِّ تمرة، قال: فجاء رجل من الأنصار 
بصرَّة كادت كفُّه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين 

                                                 
 .2442صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم، رقم الحديث:  (12)
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ب س ،وجمعه أحباسس ب  الح   ب س، ومنه  ،وح  ع والإمساك، لغة: المنوهو التحبيس: أو ح 
ومنعه من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته  ،واصطلاحاً: تعويق الشخص

أن الحبس يكون في الأشخا ، والوقف  :الدينية والاجتماعية، والفرق بينه وبين الوقف
)كتاب  :واشتهار أحكام الوقف في كتب المالكية تحت عنوان ،(9) الأعيانيكون في 

بس(  .(10) الح 
للانتفاع بها بلا عوض، أو هي إباحة  ،هي العين المأخوذة من مالكو ية: العار 

أن كليهما  :عينه. والعلاقة بين الوقف والعارية مع بقاء ،الانتفاع بما يحل الانتفاع به
إليه، أما الوقف فالعين  دُّ إباحة الانتفاع بالعين، غير أن العارية مملوكة لصاحبها فتر  

 تعالى.فيه باقية على ملك الله 
رع بحق مضاف، ولو تقديراً لما بوهي تمليك مضاف لما بعد الموت، أو تالوصية: 

بعد الموت، والعلاقة بين الوقف والوصية: أن كليهما تبرع، لكنهما يفترقان في: أن 
الوصية تكون بعد الموت، وقد تكون بالعين، أو بالمنفعة، أما الوقف فهو تبرع في حال 

 .الحياة، وبالمنفعة فقط
. يقال: برع الرجل براعة: فاق أصحابه في (برع)وهو في اللغة: مأخوذ من  التبرع:

طالب عوضاً، والمعنى الاصطلاحي للتبرع لا  ه غير  ل  العلم وغيره، وتبرَّع بالأمر: فع  
يخرج عن كونه التطوع بالشيء غير طالب عوضاً، بقصد البر والصلة غالباً، وعلى 

 قف.ذلك: فالتبرع أعمُّ من الو 
والفرق بين الوقف والهبة: أن الوقف تمليك المنفعة مع بقاء العين على ملك  الهبة:

الله تعالى، فلا يجوز التصرف فيها. أما الهبة فهي تمليك للعين، فللموهوب له أن 
 يتصرف فيها بما شاء.

من الوقف، إذ قد تطلق  هي تمليك في الحياة بغير عوض. وهي أعمُّ و  :الجارية الصدقة
 طلب من النبي   ي الله عنهما أن عمرى الوقف، كما في حديث ابن عمر رضعل

: )إن شئت حبست ه على ما يفعله فيما أصابه من أرض، فقال له النبي أن يدلَّ 
 . (11)قت بها(وتصدَّ  ،أصلها

                                                 
 .16/282مرجع سابق:  (9)
 .549، والثمر الداني، الأبي الأزهري:  : 2/210انظر: كفاية الطالب الرباني، الشاذلي: ( 10)
. وتتمــة نــص الحــديث فــي صــحيح البخــاري: رقــم الحــديث: 44/108الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة:  (11)

2737. 
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 نيالمبحث الثا
 اعهوكانته وحكمه التكليفي وحكمته وأنأهمية الوقف وم

 :التالية الخمسةويُقسَم إلى المطالب 
 

 المطلب الأول
 الخيري التطوعي رافد هام للعملأهمية الوقف ك

ي عدُّ العمل الخيري التطوعي من أهم القيم الإنسانية والحضارية التي قامت عليها  
على اختلاف  ،نهضة الأمم المتحضرة، بما يهدف في آماله إلى إسعاد العنصر البشري 

جنسه ولونه وعرقه، وبما يسعى في طموحاته إلى تحقيق الخير والسعادة للبشرية 
للإسلام سبق عظيم وشريف وعزيز، يوم أن نادى بهذا المفهوم منذ جمعاء. وقد كان 

بزغت شمس هذا الدين ساطعة على مهبط الوحي وقبلة المسلمين، حين شرفت الجزيرة 
 العربية، بل والعالم كله، بتلق ِّي أحكام هذه الرسالة، وهي تتنزل على قلب النبي محمد 

، ومبادئ عادلة، لدعوته وقِّي ماً سامية ليتمثَّلها في شخصه وسلوكه، منهجاً عملياً،
قال:  . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لرسالته وفضائل راشدة

)المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا ي سلمه، وم ن كان في حاجة أخيه كان الله في 
قيامة، وم ن ستر حاجته، وم ن فرَّج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه كربة من كربات يوم ال

وعن المنذر بن جرير عن أبيه قال: )كنا عند رسول  ،(12)مسلماً ستره الله يوم القيامة(
ر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقل ِّدي  الله  في صد 

ا رأى به السيوف، عامَّت هم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعَّر وجه رسول الله  م لِّم 
ا ) من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالًا فأذَّن وأقام فصلَّى، ثم خطب، فقال: ي ا أ يُّه 

الًا ك   ا رِّج  ن ه م  ب ثَّ مِّ ا و  ه  ج  و  ا ز  ن ه  ل ق  مِّ ة  و خ  د  س  و احِّ ل ق ك م  مِّن  ن ف  ي خ  بَّك م  الَّذِّ ثِّيرًا النَّاس  اتَّق وا ر 
ي  اءً و اتَّق وا �َّ  الَّذِّ نِّس  قِّيبًاو  ل ي ك م  ر  ان  ع  ام  إِّنَّ �َّ  ك  اء ل ون  بِّهِّ و الأ  ر ح  [، والآية 1]النساء:  (ت س 

م ت  لِّغ د  و اتَّق وا �َّ  إِّنَّ ) التي في الحشر: ا ق دَّ س  م  ل ت ن ظ ر  ن ف  ين  آ م ن وا اتَّق وا �َّ  و  ا الَّذِّ ي ا أ يُّه 
م ل و  ا ت ع  بِّير  بِّم  ق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، 18]الحشر:  (ن  �َّ  خ  [، تصدَّ

من صاع ب ر ِّه، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق ِّ تمرة، قال: فجاء رجل من الأنصار 
بصرَّة كادت كفُّه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين 

                                                 
 .2442صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم، رقم الحديث:  (12)
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ه بة.يتهلَّ  من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله  : فقال رسول الله  ل كأنه م ذ 
وأجر م ن عمل بها بعده، مِّن غير أن  ،ة حسنة فله أجرهانَّ م ن سنَّ في الإسلام س  

ووزر م ن  ،ة سيئة كان عليه وزرهانَّ ينقص مِّن أجورهم شيء، وم ن سنَّ في الإسلام س  
ر مو  ،(13)(عمل بها مِّن بعده، مِّن غير أن ينقص مِّن أوزارهم شيء ا يتجلَّى العمل بقد 

ر ما ي كِّنُّ للآخرين من تقدير واحترام، إحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين، بقد  الخيري من 
ِّ النظر عن مستواه وحجمه ومقداره، طا ر كل معروف، بِّغ ض  لما فهو يقي ِّم كل جهد، ويقد ِّ

من  : )لا تحقرنَّ قال: قال لي النبي  فعن أبي ذر  يصبُّ في زاوية الخير والنفع.
ويتميز الإسلام في خصائصه أنه . (14)المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه ط ل ق(

دين الجماعة، فهو العالمي الاجتماعي الإنساني، وهو بهذه الشمولية يستلزم استشعار 
حاجة جميع البشر، فهم ينتمون إلى الأسرة الكبيرة الواحدة )الأسرة الإنسانية(، وهنا لا 

الاستشعار، وصدق هذا الانتماء من بذل وعطاء، وتضحية وفداء، بدَّ لصحة هذا 
ومن هنا يتنوع العمل الخيري؛ ما  للصالح العام الذي يعود نفعه على سائر بني البشر.

بين العمل الفردي على مستوى الأفراد، والعمل المؤسسي على مستوى الجماعات 
ولعل جولة  ونشاطه واستعداده.والهيئات والمنظمات. وكلاهما يخدم الفكرة من زاويته 

_ خاصة البلاد الإسلامية الفقيرة، حلة استطلاعية في أرجاء العالم، _ أو ر  ،استكشافية
والاطلاع على أحوال أهلها، تجعل الفرد منا يستشعر أهمية العمل الخيري والتطوعي 

ط ساعد المساعدة والإحسان، لكفا و لة يتيم، أهناك، حينما تمتد يد الخير والحنان، وي بس 
، أو تأمين المأوى لشريد، أو نجدة لاجئ طريد، أو توفير علاج مريض، أو إنقاذ قعيد

رعاية أرملة، أو إغاثة ثكلى، أو كفكفة جراح مصاب، خاصة إذا علمنا أن عدداً غير 
قليل من الهيئات الإنسانية من غير المسلمين لها باع ظاهر في هذا المجال، وإن كان 

ولا ينكر دورها التبشيري في الأعمال الخيرية عموماً، وديننا التنصيري،  جهدهالا يخفى 
ال مِّين  ) تعالى:الله دين الرحمة، قال الإسلامي  ةً لِّل ع  م  ل ن اك  إِّلاَّ ر ح  س  ا أ ر  م  ]الأنبياء:  (و 

                                                 
. 1017حيح مســـلم: كتـــاب الزكـــاة، بــاب الحـــث علـــى الصـــدقة ولــو بشـــق ِّ تمـــرة، رقـــم الحـــديث: صــ (13)

ومعنى )تمعَّر(: تغيَّر لونه، كناية عن الغضب، وأصله: قلَّـة النضـارة، وعـدم إشـراق اللـون، مـن قـولهم: 
بـــة(: مكـــان أمعـــر؛ وهـــو الجـــدب الـــذي لا خصـــب فيـــه. و)الفاقـــة(: الحاجـــة والفقـــر. و)يتهلَّـــل كأنـــه م ذ ه  

، 4/342استنار وظهرت عليه أمارات السرور. انظر: النهاية في غريـب الحـديث والأثـر، ابـن الأثيـر: 
 .5/272و: 

 .2626صحيح مسلم: كتاب البر والأدب والصلة، باب استحباب طلاقة الوجه، رقم الحديث: ( 14)
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 الرحمة، ففي الحديث عن أبي صالح قال: )كان النبي  نبيُّ  [، ونبيُّنا محمد 107
ويتجلَّى دور الوقف كرافد هام وأساس  .(15)يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة(يناديهم: 

للعمل الخيري التطوعي، يسعى لتحقيق مقاصد عديدة في المجتمعات الإنسانية، 
ويهدف إلى عمارة الأرض من منظور تعبدي وعقدي، وأخلاقي وإنساني، فبالإضافة 

الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، فهو يلب ِّي من أبواب الخير، لكسب  جامع   إلى أنه باب  
حاجات المجتمع المتنوعة، حين يساهم في التنمية العلمية والثقافية، ويدعم المسيرة 

س للبنية التحتية، و  يعضد في عملية الاقتصادية، ويشارك في النهضة الحضارية، ويؤس ِّ
بها عات البشرية، ويهدف إلى حماية البيئةجتممالنماء والبناء لل ع  من  بكافة عناصرها وش 

اً في سد ِّ متطلبات ط  شِّ عوامل الزوال والفناء، وفي ذات الوقت يؤدي دوراً حيوياً ن  
اجتماعية هامة، من حيث الاهتمام بالفرد والأسرة والجماعة، وعلى كافة الأصعدة؛ 

 دينياً، واقتصادياً، واجتماعياً.
 

 الثاني المطلب
 مكانة الوقف في الإسلام 

لمتتب ِّع لأحكام الوقف الفقهية، ومقاصده التشريعية يلحظ أنه يحتل مكانة مرموقة إن ا
في الإسلام، ويحظى بمركز الصدارة في الأعمال الخيرية، التي ينال المسلم بها الأجر 
الدائم، والثواب المتصل غير المنقطع، بدءاً من لحظة إنشاء الوقف، وإلى قيام الساعة، 

نذ لحظة إنشائه في حياته، وحتى في قبره بعد مماته، حين تنقطع ينتفع الواقف بأجره م
نفعاً دائماً  ،الصلة بين الموتى وعالم الدنيا، كما ينتفع به عموم الخلق الموقوف عليهم

وقد جاءت النصو  الشرعية تدعو إلى الاهتمام بإنشاء الوقف  مستمراً غير منقطع.
مة. فهو الصدقة الجارية التي لا ينقطع وتحضُّ عليه، كلون من ألوان القربات الدائ

قال: )إذا  أن رسول الله  ، فعن أبي هريرة أجرها عن صاحبها إلى يوم القيامة
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ي نتف ع به، أو ولد 

مشاريع التي . بل ورد من النصو  ما يحثُّ المسلم على إنشاء ال(16)صالح يدعو له(

                                                 
علــى شــرطهما، ، وقــال الحــاكم: هــذا حــديث صــحيح 1/35المســتدرك علــى الصــحيحين، الحــاكم: ( 15)

 . 15، رقم الحديث: وسنن الدارمي: المقدمة، باب كيف كان أول شأن النبي 
 .1631صحيح مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد موته، رقم الحديث: ( 16)
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ه بة.يتهلَّ  من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله  : فقال رسول الله  ل كأنه م ذ 
وأجر م ن عمل بها بعده، مِّن غير أن  ،ة حسنة فله أجرهانَّ م ن سنَّ في الإسلام س  

ووزر م ن  ،ة سيئة كان عليه وزرهانَّ ينقص مِّن أجورهم شيء، وم ن سنَّ في الإسلام س  
ر مو  ،(13)(عمل بها مِّن بعده، مِّن غير أن ينقص مِّن أوزارهم شيء ا يتجلَّى العمل بقد 

ر ما ي كِّنُّ للآخرين من تقدير واحترام، إحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين، بقد  الخيري من 
ِّ النظر عن مستواه وحجمه ومقداره، طا ر كل معروف، بِّغ ض  لما فهو يقي ِّم كل جهد، ويقد ِّ

من  : )لا تحقرنَّ قال: قال لي النبي  فعن أبي ذر  يصبُّ في زاوية الخير والنفع.
ويتميز الإسلام في خصائصه أنه . (14)المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه ط ل ق(

دين الجماعة، فهو العالمي الاجتماعي الإنساني، وهو بهذه الشمولية يستلزم استشعار 
حاجة جميع البشر، فهم ينتمون إلى الأسرة الكبيرة الواحدة )الأسرة الإنسانية(، وهنا لا 

الاستشعار، وصدق هذا الانتماء من بذل وعطاء، وتضحية وفداء، بدَّ لصحة هذا 
ومن هنا يتنوع العمل الخيري؛ ما  للصالح العام الذي يعود نفعه على سائر بني البشر.

بين العمل الفردي على مستوى الأفراد، والعمل المؤسسي على مستوى الجماعات 
ولعل جولة  ونشاطه واستعداده.والهيئات والمنظمات. وكلاهما يخدم الفكرة من زاويته 

_ خاصة البلاد الإسلامية الفقيرة، حلة استطلاعية في أرجاء العالم، _ أو ر  ،استكشافية
والاطلاع على أحوال أهلها، تجعل الفرد منا يستشعر أهمية العمل الخيري والتطوعي 

ط ساعد المساعدة والإحسان، لكفا و لة يتيم، أهناك، حينما تمتد يد الخير والحنان، وي بس 
، أو تأمين المأوى لشريد، أو نجدة لاجئ طريد، أو توفير علاج مريض، أو إنقاذ قعيد

رعاية أرملة، أو إغاثة ثكلى، أو كفكفة جراح مصاب، خاصة إذا علمنا أن عدداً غير 
قليل من الهيئات الإنسانية من غير المسلمين لها باع ظاهر في هذا المجال، وإن كان 

ولا ينكر دورها التبشيري في الأعمال الخيرية عموماً، وديننا التنصيري،  جهدهالا يخفى 
ال مِّين  ) تعالى:الله دين الرحمة، قال الإسلامي  ةً لِّل ع  م  ل ن اك  إِّلاَّ ر ح  س  ا أ ر  م  ]الأنبياء:  (و 

                                                 
. 1017حيح مســـلم: كتـــاب الزكـــاة، بــاب الحـــث علـــى الصـــدقة ولــو بشـــق ِّ تمـــرة، رقـــم الحـــديث: صــ (13)

ومعنى )تمعَّر(: تغيَّر لونه، كناية عن الغضب، وأصله: قلَّـة النضـارة، وعـدم إشـراق اللـون، مـن قـولهم: 
بـــة(: مكـــان أمعـــر؛ وهـــو الجـــدب الـــذي لا خصـــب فيـــه. و)الفاقـــة(: الحاجـــة والفقـــر. و)يتهلَّـــل كأنـــه م ذ ه  

، 4/342استنار وظهرت عليه أمارات السرور. انظر: النهاية في غريـب الحـديث والأثـر، ابـن الأثيـر: 
 .5/272و: 

 .2626صحيح مسلم: كتاب البر والأدب والصلة، باب استحباب طلاقة الوجه، رقم الحديث: ( 14)
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 الرحمة، ففي الحديث عن أبي صالح قال: )كان النبي  نبيُّ  [، ونبيُّنا محمد 107
ويتجلَّى دور الوقف كرافد هام وأساس  .(15)يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة(يناديهم: 

للعمل الخيري التطوعي، يسعى لتحقيق مقاصد عديدة في المجتمعات الإنسانية، 
ويهدف إلى عمارة الأرض من منظور تعبدي وعقدي، وأخلاقي وإنساني، فبالإضافة 

الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، فهو يلب ِّي من أبواب الخير، لكسب  جامع   إلى أنه باب  
حاجات المجتمع المتنوعة، حين يساهم في التنمية العلمية والثقافية، ويدعم المسيرة 

س للبنية التحتية، و  يعضد في عملية الاقتصادية، ويشارك في النهضة الحضارية، ويؤس ِّ
بها عات البشرية، ويهدف إلى حماية البيئةجتممالنماء والبناء لل ع  من  بكافة عناصرها وش 

اً في سد ِّ متطلبات ط  شِّ عوامل الزوال والفناء، وفي ذات الوقت يؤدي دوراً حيوياً ن  
اجتماعية هامة، من حيث الاهتمام بالفرد والأسرة والجماعة، وعلى كافة الأصعدة؛ 

 دينياً، واقتصادياً، واجتماعياً.
 

 الثاني المطلب
 مكانة الوقف في الإسلام 

لمتتب ِّع لأحكام الوقف الفقهية، ومقاصده التشريعية يلحظ أنه يحتل مكانة مرموقة إن ا
في الإسلام، ويحظى بمركز الصدارة في الأعمال الخيرية، التي ينال المسلم بها الأجر 
الدائم، والثواب المتصل غير المنقطع، بدءاً من لحظة إنشاء الوقف، وإلى قيام الساعة، 

نذ لحظة إنشائه في حياته، وحتى في قبره بعد مماته، حين تنقطع ينتفع الواقف بأجره م
نفعاً دائماً  ،الصلة بين الموتى وعالم الدنيا، كما ينتفع به عموم الخلق الموقوف عليهم

وقد جاءت النصو  الشرعية تدعو إلى الاهتمام بإنشاء الوقف  مستمراً غير منقطع.
مة. فهو الصدقة الجارية التي لا ينقطع وتحضُّ عليه، كلون من ألوان القربات الدائ

قال: )إذا  أن رسول الله  ، فعن أبي هريرة أجرها عن صاحبها إلى يوم القيامة
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ي نتف ع به، أو ولد 

مشاريع التي . بل ورد من النصو  ما يحثُّ المسلم على إنشاء ال(16)صالح يدعو له(

                                                 
علــى شــرطهما، ، وقــال الحــاكم: هــذا حــديث صــحيح 1/35المســتدرك علــى الصــحيحين، الحــاكم: ( 15)

 . 15، رقم الحديث: وسنن الدارمي: المقدمة، باب كيف كان أول شأن النبي 
 .1631صحيح مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد موته، رقم الحديث: ( 16)
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. قال الله تعالى: ل ن  ) يطمئن لانتقائها تخيُّراً وحباً وشغفاً، مما له نفع دائم، وخير جار 
لِّيم   ء  ف إِّنَّ �َّ  بِّهِّ ع  ي  م ا ت ن فِّق وا مِّن  ش  بُّون  و  تَّى ت ن فِّق وا مِّمَّا ت حِّ ]آل عمران:  (ت ن ال وا ال بِّرَّ ح 

فعن أنس  .لآية نزلت في أبي طلحة الأنصاري [. وقد ذكر المفسرون أن هذه ا92
 المدينة مالًا من نخل، وكان أحب  يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار ب بن مالك 

يدخلها، ويشرب من  أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقب لة المسجد، وكان رسول الله 
بُّون   ل ن  ت ن ال وا) ماء فيها طي ِّب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: تَّى ت ن فِّق وا مِّمَّا ت حِّ ال بِّرَّ ح 

لِّيم   ء  ف إِّنَّ �َّ  بِّهِّ ع  ي  ن  ش  ا ت ن فِّق وا مِّ م  فقال: يا رسول  قام أبو طلحة إلى رسول الله  (و 
م ا ت ن فِّق  ) الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: بُّون  و  تَّى ت ن فِّق وا مِّمَّا ت حِّ وا مِّن  ل ن  ت ن ال وا ال بِّرَّ ح 

لِّيم   ء  ف إِّنَّ �َّ  بِّهِّ ع  ي  ، وإن أ حبَّ أموالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو بِّرَّها (ش 
، وذ خرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله  : بخ 

، وإني أرى أن تجعلها في اذلك مال رابح لأقربين. ، ذلك مال رابح، وقد سمعت  ما قلت 
وي عدُّ  ،(17) عمه(فقال أبو طلحة: أفعل  يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 

أول  م ن أنشأ الوقف في الإسلام، وطبَّقه عملياً؛ حيث أوقف ماله صدقة لله  النبي 
ق بجميع ما لديه. فعن أبي هريرة  تعالى. فقد ثبت أنه  أن  حينما دنا أجله تصدَّ

نة ماً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤ قال: )لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا دره  رسول الله
ره بعضهم بأنها . وقد احت جَّ بقوله (18)فهو صدقة( ،عاملي : )فهو صدقة(، فقد فسَّ

وهو الأصل في  _ كما أن حديث عمر ،(19)نصَّ على أنها لا تورث وقف، لأنه 
د هذا المعنى، _مشروعية الوقف  فعن ابن عمر  ،ويؤك ِّد مكانة الوقف في التشريع يجس ِّ

أرضاً  فقال: أصبت    رضي الله عنهما قال: )أصاب عمر بخيبر أرضاً، فأتى النبيَّ 
ب مالًا قطُّ أنفس  منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت   ت   لم أ صِّ ها، أصل   حب س 
ق عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا  قت بها، فتصدَّ يورث في الفقراء وتصدَّ

ا أن يأكل ه  ي  لِّ والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على م ن و  
م صديقاً غير  متم ِّول فيه( وقد تسابق الصحابة رضوان  ،(20)منها بالمعروف، أو ي طعِّ

                                                 
، وصـحيح مسـلم: 1461صحيح البخاري: كتاب الزكاة، بـاب الزكـاة علـى الأقـارب، رقـم الحـديث:  (17)

 .998الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، رقم الحديث:  كتاب
 .2776صحيح البخاري: كتاب الوصايا، باب نفقة القي ِّم للوقف، رقم الحديث:  (18)
 .87الوقف الإسلامي، القحف:  :  (19)
 .2772صحيح البخاري: كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، رقم الحديث:  (20)
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المدينة، يوقف داراً له ب فهذا أنس نشاء الأوقاف تسابقاً مشر ِّفاً: الله عليهم في ميدان إ
ق الزبير  ،كواحد من المسلمين ،فكان إذا قدم نزلها، يعني أنه اشترط لنفسه منفعة وتصدَّ

  ر   بها، فإن استغنت رَّة، ولا م ض  وره، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير م ضِّ بد 
كنى   بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر رضي الله عنهما نصيبه من دار عمر س 

ق بنو النجار بحائط لهم، جعله النبي  .(21)من آل عبد الله لذوي الحاجة  وتصدَّ
المدينة أمر ببناء المسجد،  : )لما قدم رسول الله مسجداً، فعن أنس بن مالك 

وقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى 
ق عن وهذا سعد بن عبادة  ،(22)الله( فعن ابن  أمه بحائط اسمه: )المخراف(، يتصدَّ

أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب  عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة 
، فقال: )يا رسول الله، إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل  عنها، فأتى النبيَّ 

دك أن حائطي المخرا ف ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أ شهِّ
بئر رومة بخمسة وثلاثين ألف درهم، لمَّا بلغه أن  واشترى عثمان  ،(23)صدقة عليها(

ي ن    النبيَّ  في الجنة، فاعتذر إليه الرجل بأنه ليس له ولا لعياله  ساوم فيها صاحبها بِّع 
:  : )أتجعل لي فيها ما جعلت  له؟ قال النبيُّ لرسول الله   غيرها، وقال عثمان

، وتشجيعه له  الله رسول، فحفرها استجابة لحث ِّ د جعلتها للمسلمين(نعم، فقال: ق
وهكذا كان السلف الصالح من هذه الأمة لا يألون  .(24)ها حسبة لله تعالىبشرائها، ووقف  

جهداً في المبادرة للخيرات، ويغتنمون الفر  للإنفاق في سبيل الله صدقة ووقفاً، 
ويتسابقون في عمل المبرَّات، ويتنافسون في خيرات، مساعدة وبِّرَّاً، يسارعون في فعل ال

ق المرسلين في الدعوة والتطبيق، وهو ما أثنى ل  ألوان القربات، وهذا منهج الأنبياء وخ  

                                                 
البخــــاري: كتــــاب الوصــــايا، بــــاب إذا وقــــف أرضــــاً أو بئــــراً، أو اشــــترط لنفســــه مثــــل دلاء  صــــحيح (21)

 المسلمين.
. ومعنــــى 2774صـــحيح البخـــاري: كتـــاب الوصـــايا، بــــاب وقـــف الأرض للمســـجد، رقـــم الحـــديث: ( 22)

ذا )ثامنوني بحائطكم(: أي قرروا معي ثمنه، وبيعونيه بالثمن. يقـال: ثامنـت الرجـل فـي المبيـع أثامنـه، إ
 .1/182قاولته في ثمنه، وساومته على بيعه واشترائه. النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: 

. 2762صـــحيح البخـــاري: كتـــاب الوصـــايا، بـــاب الإشـــهاد فـــي الوقـــف والوصـــية، رقـــم الحـــديث:  (23)
ن ي  ر طبـه حـي ف  النخل: ج  ر  م ِّي  به لكثرة ثماره. وخ  ن تطيـب. النهايـة فـي و)المخراف(: بستان النخل، وس 

 .2/18غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: 
ـــم الحـــديث: ( 24) ـــراً، رق ـــاب إذا وقـــف أرضـــاً أو بئ ـــاب الوصـــايا، ب ، وســـنن 2778صـــحيح البخـــاري: كت

 .6/168، والسنن الكبرى، البيهقي: 6/424، ونيل الأوطار، الشوكاني: 2/508الدارقطني: 
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. قال الله تعالى: ل ن  ) يطمئن لانتقائها تخيُّراً وحباً وشغفاً، مما له نفع دائم، وخير جار 
لِّيم   ء  ف إِّنَّ �َّ  بِّهِّ ع  ي  م ا ت ن فِّق وا مِّن  ش  بُّون  و  تَّى ت ن فِّق وا مِّمَّا ت حِّ ]آل عمران:  (ت ن ال وا ال بِّرَّ ح 

فعن أنس  .لآية نزلت في أبي طلحة الأنصاري [. وقد ذكر المفسرون أن هذه ا92
 المدينة مالًا من نخل، وكان أحب  يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار ب بن مالك 

يدخلها، ويشرب من  أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقب لة المسجد، وكان رسول الله 
بُّون   ل ن  ت ن ال وا) ماء فيها طي ِّب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: تَّى ت ن فِّق وا مِّمَّا ت حِّ ال بِّرَّ ح 

لِّيم   ء  ف إِّنَّ �َّ  بِّهِّ ع  ي  ن  ش  ا ت ن فِّق وا مِّ م  فقال: يا رسول  قام أبو طلحة إلى رسول الله  (و 
م ا ت ن فِّق  ) الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: بُّون  و  تَّى ت ن فِّق وا مِّمَّا ت حِّ وا مِّن  ل ن  ت ن ال وا ال بِّرَّ ح 

لِّيم   ء  ف إِّنَّ �َّ  بِّهِّ ع  ي  ، وإن أ حبَّ أموالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو بِّرَّها (ش 
، وذ خرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله  : بخ 

، وإني أرى أن تجعلها في اذلك مال رابح لأقربين. ، ذلك مال رابح، وقد سمعت  ما قلت 
وي عدُّ  ،(17) عمه(فقال أبو طلحة: أفعل  يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 

أول  م ن أنشأ الوقف في الإسلام، وطبَّقه عملياً؛ حيث أوقف ماله صدقة لله  النبي 
ق بجميع ما لديه. فعن أبي هريرة  تعالى. فقد ثبت أنه  أن  حينما دنا أجله تصدَّ

نة ماً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤ قال: )لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا دره  رسول الله
ره بعضهم بأنها . وقد احت جَّ بقوله (18)فهو صدقة( ،عاملي : )فهو صدقة(، فقد فسَّ

وهو الأصل في  _ كما أن حديث عمر ،(19)نصَّ على أنها لا تورث وقف، لأنه 
د هذا المعنى، _مشروعية الوقف  فعن ابن عمر  ،ويؤك ِّد مكانة الوقف في التشريع يجس ِّ

أرضاً  فقال: أصبت    رضي الله عنهما قال: )أصاب عمر بخيبر أرضاً، فأتى النبيَّ 
ب مالًا قطُّ أنفس  منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت   ت   لم أ صِّ ها، أصل   حب س 
ق عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا  قت بها، فتصدَّ يورث في الفقراء وتصدَّ

ا أن يأكل ه  ي  لِّ والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على م ن و  
م صديقاً غير  متم ِّول فيه( وقد تسابق الصحابة رضوان  ،(20)منها بالمعروف، أو ي طعِّ

                                                 
، وصـحيح مسـلم: 1461صحيح البخاري: كتاب الزكاة، بـاب الزكـاة علـى الأقـارب، رقـم الحـديث:  (17)

 .998الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، رقم الحديث:  كتاب
 .2776صحيح البخاري: كتاب الوصايا، باب نفقة القي ِّم للوقف، رقم الحديث:  (18)
 .87الوقف الإسلامي، القحف:  :  (19)
 .2772صحيح البخاري: كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، رقم الحديث:  (20)
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المدينة، يوقف داراً له ب فهذا أنس نشاء الأوقاف تسابقاً مشر ِّفاً: الله عليهم في ميدان إ
ق الزبير  ،كواحد من المسلمين ،فكان إذا قدم نزلها، يعني أنه اشترط لنفسه منفعة وتصدَّ

  ر   بها، فإن استغنت رَّة، ولا م ض  وره، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير م ضِّ بد 
كنى   بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر رضي الله عنهما نصيبه من دار عمر س 

ق بنو النجار بحائط لهم، جعله النبي  .(21)من آل عبد الله لذوي الحاجة  وتصدَّ
المدينة أمر ببناء المسجد،  : )لما قدم رسول الله مسجداً، فعن أنس بن مالك 

وقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى 
ق عن وهذا سعد بن عبادة  ،(22)الله( فعن ابن  أمه بحائط اسمه: )المخراف(، يتصدَّ

أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب  عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة 
، فقال: )يا رسول الله، إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل  عنها، فأتى النبيَّ 

دك أن حائطي المخرا ف ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أ شهِّ
بئر رومة بخمسة وثلاثين ألف درهم، لمَّا بلغه أن  واشترى عثمان  ،(23)صدقة عليها(

ي ن    النبيَّ  في الجنة، فاعتذر إليه الرجل بأنه ليس له ولا لعياله  ساوم فيها صاحبها بِّع 
:  : )أتجعل لي فيها ما جعلت  له؟ قال النبيُّ لرسول الله   غيرها، وقال عثمان

، وتشجيعه له  الله رسول، فحفرها استجابة لحث ِّ د جعلتها للمسلمين(نعم، فقال: ق
وهكذا كان السلف الصالح من هذه الأمة لا يألون  .(24)ها حسبة لله تعالىبشرائها، ووقف  
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ق المرسلين في الدعوة والتطبيق، وهو ما أثنى ل  ألوان القربات، وهذا منهج الأنبياء وخ  

                                                 
البخــــاري: كتــــاب الوصــــايا، بــــاب إذا وقــــف أرضــــاً أو بئــــراً، أو اشــــترط لنفســــه مثــــل دلاء  صــــحيح (21)

 المسلمين.
. ومعنــــى 2774صـــحيح البخـــاري: كتـــاب الوصـــايا، بــــاب وقـــف الأرض للمســـجد، رقـــم الحـــديث: ( 22)

ذا )ثامنوني بحائطكم(: أي قرروا معي ثمنه، وبيعونيه بالثمن. يقـال: ثامنـت الرجـل فـي المبيـع أثامنـه، إ
 .1/182قاولته في ثمنه، وساومته على بيعه واشترائه. النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: 

. 2762صـــحيح البخـــاري: كتـــاب الوصـــايا، بـــاب الإشـــهاد فـــي الوقـــف والوصـــية، رقـــم الحـــديث:  (23)
ن ي  ر طبـه حـي ف  النخل: ج  ر  م ِّي  به لكثرة ثماره. وخ  ن تطيـب. النهايـة فـي و)المخراف(: بستان النخل، وس 

 .2/18غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: 
ـــم الحـــديث: ( 24) ـــراً، رق ـــاب إذا وقـــف أرضـــاً أو بئ ـــاب الوصـــايا، ب ، وســـنن 2778صـــحيح البخـــاري: كت

 .6/168، والسنن الكبرى، البيهقي: 6/424، ونيل الأوطار، الشوكاني: 2/508الدارقطني: 
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ي ر اتِّ ) :فيهم عليهم ربهم في كتابه العزيز، حيث قال تعالى ارِّع ون  فِّي ال خ  ان وا ي س  م  ك  إِّنَّه 
ر ه   بًا و  ع ون ن ا ر غ  ي د  ين  و  عِّ اشِّ ان وا ل ن ا خ  ك   [.90]الأنبياء:  (بًا و 

 
 الثالث المطلب

كم التكليفي للوقف
ُ
 الح

لوقف أنه من الق ربات المندوب إليها، وقد تعتريه أحكام كم التكليفي لالح  الأصل في  
وهو الوقف المنذور، كما لو قال: إن قدم  فرضاً؛أخرى في حالات معينة: فقد يكون 

قصد  إذا كان بغير مباحاً؛قف هذه الدار على ابن السبيل. وقد يكون أن أولدي فعليَّ 
وقد يكون  إذا كان من المسلم. قربة؛، ولذا يصح من الذمي ولا ثواب له. ويكون القربة

كما لو وقف على البنين  مكروهاً؛وقد يكون  كما لو وقف مسلم على معصية. اماً؛حر 
 .(25)أبيهمرمان البنات إرث دون البنات، لأنه يشبه فعل الجاهلية في ح

 
 لرابعالمطلب ا

 الحِكمة من تشريع الوقف
تتجلى الحكمة من مشروعية الوقف في مظاهر جليلة ومقاصد شريفة، فهو يسعى  

لإيجاد مصدر تمويلي دائم، يهدف إلى تحقيق المصالح والمنافع العامة والخاصة، 
حسنون من حلال أموالهم، وطيب تفيض بالبر والإحسان على العباد والبلاد، يوقفه الم

 ممتلكاتهم، بقصد القربة والعبادة، والأجر والثواب الدائم في الدنيا والآخرة.
 
 
 
 

                                                 
، نقلًا عن: رد المحتار على الـدر المختـار، )حاشـية 44/112 الموسوعة الفقهية الكويتية:( انظر: 25)

، 7/79، وحاشية العدوي على شرح الخرشي: 4/79، وحاشية الدسوقي، عرفة: 3/358ابن عابدين(: 
 .4/246، وكشاف القناع، البهوتي: 2/380ومغني المحتاج، الشربيني: 
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 المطلب الخامس
 أنواع الوقف

م الفقهاء الوقف إلى قسمين أساسيين، باعتبار م ن ينتفع به، وهما: الوقف الذر ِّي  قسَّ
 أو الأهلي، والوقف الخيري العام.

وهو ما يجعل الواقف عائد الوقف وريعه ونتائجه على  لذر ِّي أو الأهلي:الوقف اأولًا: 
نفسه، أو الأهل والذرية في ابتداء الأمر، كالأبناء والأحفاد وغيرهم من الأهل والأقارب 
مدة معينة من الزمن، ثم يؤول بعده إلى جهة خيرية. كما فعلت حفصة رضي الله عنها 

ل ِّياً بعشرين ألفاً، في ذه بِّها، فقد روى الخلال بسند ه عن نافع قال: ابتاعت حفصة ح 
وي عدُّ الوقف الذر ِّي أحد  ،(26) زكاتهفحبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج 

مظاهر التأمين الاجتماعي في الإسلام، حيث يعمل على توفير صيغة فاعلة، وصورة 
لِّع قِّبه من بعده،  لمن يرغب في توفير معيشة كريمة ،ناجحة، وظرف مستقر ومستمر

وتتجلَّى فاعلية هذه الصورة في كونها وثيقة تأمين للأجيال المتعاقبة للواقف، فحيث 
 جدت الذر ِّية استحقت ذلك الوقف على مر ِّ السنين.و  

وهو ما يجعل الواقف عائد الوقف وريعه ونتائجه تعود  الوقف الخيري العام:ثانياً: 
صرف على الفقراء والمساكين والعجزة، أو على على جهات الخير والبر عموماً؛ كال

 ،والملاجئ ،والمدارس ،جهة خيرية معينة من جهات النفع العام؛ كالمساجد
وغيرها، مما يعود نفعه على المجتمع بكافة فئاته وشرائحه. وإنما سم ِّي  ،والمستشفيات

كن أن يوقف وقفاً خيرياً لاقتصار نفعه على المجالات والأهداف الخيرية العامة. ويم
في أول الأمر على جهة خيرية، ولو لمدة معينة، يكون بعدها وقفاً على شخص معيَّن، 

أو مدرسة، ثم من بعد ذلك على  ،أو أشخا  معيَّنين؛ كأن يوقف أرضه على مستشفى
 .(27) وأولادهنفسه 
 
 

                                                 
 .10/7608لته، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأد، و 6/235انظر: المغني، ابن قدامة: ( 26)
 .10/7607الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي: انظر:  (27)
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 ،والملاجئ ،والمدارس ،جهة خيرية معينة من جهات النفع العام؛ كالمساجد
وغيرها، مما يعود نفعه على المجتمع بكافة فئاته وشرائحه. وإنما سم ِّي  ،والمستشفيات

كن أن يوقف وقفاً خيرياً لاقتصار نفعه على المجالات والأهداف الخيرية العامة. ويم
في أول الأمر على جهة خيرية، ولو لمدة معينة، يكون بعدها وقفاً على شخص معيَّن، 
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 .10/7608لته، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأد، و 6/235انظر: المغني، ابن قدامة: ( 26)
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 المبحث الثالث
 ختلفة للوقفبعاد المالأ

 :ة التاليةثمانيويُقسَم إلى المطالب ال
 

 للأولمطلب اا
عد الديني

ُ
 الب

سه الإنسان، إنما تتمثل فيه النظرة المستقبلية المتوقعة  إن أيَّ مشروع استثماري يؤس ِّ
وت رسم لتحقيق الكسب، وجني الربح، وتجنُّب الخسارة، فتقام الدراسات الاستشارية، 

زمة، رصد الميزانيات اللاوت  التنفيذية، وتوضع الخطط الاستراتيجيات المستقبلية، 
الحلول الناجحة لتفادي مخاطر الخسارة، والوقف  متوقعة، وت قترحفترض الاحتمالات الوت  

ا يطمع فيه  أحد هذه المشاريع الاستثمارية، إلا أنه مضمون الكسب والربح الأخروي، لِّم 
س وقفه  وعد الله تعالى من الأجر والثواب،الواقف من  فالواقف من منظوره الديني يؤس ِّ
تمراً غير ة، يدوم أجرها بدوام استمرارها، ويبقى ثوابها ماضياً باقياً مسصدقة جاري

يرجو بِّرَّ صدقته في يوم لا ينفع فيه المال والبنون، ويأمل  منقطع إلى قيام الساعة
إلى الجنة إن شاء مستمرة لة دائمة لات، ووقفه صِّ ثواب وقفه في وقت تتقطع فيه الص ِّ 

يتسابقون إلى حطام الدنيا الفانية،  ،لناس على اختلافهمفا ،الله تعالى بأجرها وثوابها
س لمشروعه  ويتنافسون في تحصيلها من خلال مشاريعهم الاستثمارية، والواقف يؤس ِّ

داً دون أي خسارة الذي لا أحد أوفى منه في العهد  ،لأنه تعاقد مع الله تعالى؛ الرابح مؤكَّ
جر الحسن لصاحب الصدقة والأوالذمة، وهو سبحانه وتعالى الذي وعد بالثواب 

الأخوَّة النظرة الإيمانية الأخوية في وقف الواقف، فهو يقوم بواجب كما تتجلى  ،الجارية
وا ب ي ن  ) قوله تعالى:، في بالانتماء إليها الذي شرَّفه الله تعالى لِّح  و ة  ف أ ص  ن ون  إِّخ  مِّ ا ال م ؤ  إِّنَّم 

لَّ  ي ك م  و اتَّق وا �َّ  ل ع  و  م ون  أ خ  ولهذه الأخوَّة حقوق عديدة،  [.10( ]الحجرات: ك م  ت ر ح 
والتزامات عزيزة، للأخ نحو أخيه، منها ما جاء في الحديث الشريف؛ عن سالم عن أبيه 

قال: )المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا ي سلمه، م ن كان في حاجة  أن رسول الله 
كربة فرَّج الله عنه بها كربة من كرب يوم  لمأخيه كان الله في حاجته، وم ن فرَّج عن مس
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وقد تسابق السلف الصالح من هذه . (28)القيامة، وم ن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة(
ف في الإسلام وقف )مخيريق النضري( وهو اوقمن أوائل الأالأمة إلى الوقف، فكان 

بت  فمالي لمحمد، يصنع فيه ما شاء، ثم  رجل يهودي أسلم يوم أحد، وقال: إن أنا أ صِّ
ماله أوقافاً، وهي أول  ، فقاتل معه حتى ق تل. فجعل رسول الله غدا إلى رسول الله 

ب ِّس في الإسلام بس  ح  المساكين والغزاة على الفقراء و  . وقد أوقفها رسول الله (29)ح 
بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن أحد من اوعن جابر  ،وذوي الحاجات
حينما دنت وفاته تصدَّق  وهذا رسول الله  .(30)ذو مقدرة إلا وقف أصحاب النبي 
قال: )لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا  أن رسول الله  فعن أبي هريرة  ،بجميع ما لديه

ل الإمام الشافعي ويقو  ،(31)فهو صدقة( ،نة عامليماً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤ دره
ثر من ثمانين رجلًا من الصحابة من الأنصار وقفوا( ويقول : )بلغني أن أكرحمه الله

أيضاً: )لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته داراً ولا أرضاً تبرراً بحبسها، وإنما حبس أهل 
الخيلاء، وليس بنيَّة البر والخير حيث كان الجاهليون يحبسون بقصد  ،(32) الإسلام(

 الدائم.
 

 المطلب الثاني
عد الخيريال

ُ
 ب

لوجدنا أن كلًا من التبرع والصدقة  ،استعرضنا بعض الألفاظ ذات الصلة بالوقف إذا
والهبة والعارية والوصية تشمل معنى الوقف، وبين معانيها ومعنى الوقف عموم 

ز هذا المعنى في تعيين هذا (33) وتقييدوخصو ، وإطلاق  ، وقد جاء في الآثار ما يعز ِّ

                                                 
 .2580صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم الحديث:  (28)
ـــذي قـــال رســـول الله ( 29) فيـــه: )مخيريـــق ســـابق يهـــود، وســـلمان ســـابق فـــارس، وبـــلال ســـابق  وهـــو ال

، والــروض الأنــف شــرح ســيرة ابــن 6/58ي تمييــز الصــحابة، ابــن حجــر: الحبشــة(. انظــر: الإصــابة فــ
قــال الســهيلي: وكانــت ســبع حــوائط، وهــي: الأعــراف، والأعــواف، والصــافية، والــدلال،  .3/99هشــام: 

وبرقــــة، وحســــنى، ومشــــربة أم إبــــراهيم، وســــميت بــــذلك لأنهــــا كانــــت تســــكنها. انظــــر: الــــروض الأنــــف، 
 .180و 3/168السهيلي: 

 .16/245، والمجموع شرح المهذب، النووي: 6/187المغني، ابن قدامة: انظر:  (30)
 .2776صحيح البخاري: كتاب الوصايا، باب نفقة القي ِّم للوقف، رقم الحديث: ( 31)
 .16/243مجموع شرح المهذب، النووي: الانظر:  (32)
 .44/109انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: ( 33)
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 المبحث الثالث
 ختلفة للوقفبعاد المالأ

 :ة التاليةثمانيويُقسَم إلى المطالب ال
 

 للأولمطلب اا
عد الديني

ُ
 الب

سه الإنسان، إنما تتمثل فيه النظرة المستقبلية المتوقعة  إن أيَّ مشروع استثماري يؤس ِّ
وت رسم لتحقيق الكسب، وجني الربح، وتجنُّب الخسارة، فتقام الدراسات الاستشارية، 

زمة، رصد الميزانيات اللاوت  التنفيذية، وتوضع الخطط الاستراتيجيات المستقبلية، 
الحلول الناجحة لتفادي مخاطر الخسارة، والوقف  متوقعة، وت قترحفترض الاحتمالات الوت  

ا يطمع فيه  أحد هذه المشاريع الاستثمارية، إلا أنه مضمون الكسب والربح الأخروي، لِّم 
س وقفه  وعد الله تعالى من الأجر والثواب،الواقف من  فالواقف من منظوره الديني يؤس ِّ
تمراً غير ة، يدوم أجرها بدوام استمرارها، ويبقى ثوابها ماضياً باقياً مسصدقة جاري

يرجو بِّرَّ صدقته في يوم لا ينفع فيه المال والبنون، ويأمل  منقطع إلى قيام الساعة
إلى الجنة إن شاء مستمرة لة دائمة لات، ووقفه صِّ ثواب وقفه في وقت تتقطع فيه الص ِّ 

يتسابقون إلى حطام الدنيا الفانية،  ،لناس على اختلافهمفا ،الله تعالى بأجرها وثوابها
س لمشروعه  ويتنافسون في تحصيلها من خلال مشاريعهم الاستثمارية، والواقف يؤس ِّ

داً دون أي خسارة الذي لا أحد أوفى منه في العهد  ،لأنه تعاقد مع الله تعالى؛ الرابح مؤكَّ
جر الحسن لصاحب الصدقة والأوالذمة، وهو سبحانه وتعالى الذي وعد بالثواب 

الأخوَّة النظرة الإيمانية الأخوية في وقف الواقف، فهو يقوم بواجب كما تتجلى  ،الجارية
وا ب ي ن  ) قوله تعالى:، في بالانتماء إليها الذي شرَّفه الله تعالى لِّح  و ة  ف أ ص  ن ون  إِّخ  مِّ ا ال م ؤ  إِّنَّم 

لَّ  ي ك م  و اتَّق وا �َّ  ل ع  و  م ون  أ خ  ولهذه الأخوَّة حقوق عديدة،  [.10( ]الحجرات: ك م  ت ر ح 
والتزامات عزيزة، للأخ نحو أخيه، منها ما جاء في الحديث الشريف؛ عن سالم عن أبيه 

قال: )المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا ي سلمه، م ن كان في حاجة  أن رسول الله 
كربة فرَّج الله عنه بها كربة من كرب يوم  لمأخيه كان الله في حاجته، وم ن فرَّج عن مس
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وقد تسابق السلف الصالح من هذه . (28)القيامة، وم ن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة(
ف في الإسلام وقف )مخيريق النضري( وهو اوقمن أوائل الأالأمة إلى الوقف، فكان 

بت  فمالي لمحمد، يصنع فيه ما شاء، ثم  رجل يهودي أسلم يوم أحد، وقال: إن أنا أ صِّ
ماله أوقافاً، وهي أول  ، فقاتل معه حتى ق تل. فجعل رسول الله غدا إلى رسول الله 

ب ِّس في الإسلام بس  ح  المساكين والغزاة على الفقراء و  . وقد أوقفها رسول الله (29)ح 
بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن أحد من اوعن جابر  ،وذوي الحاجات
حينما دنت وفاته تصدَّق  وهذا رسول الله  .(30)ذو مقدرة إلا وقف أصحاب النبي 
قال: )لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا  أن رسول الله  فعن أبي هريرة  ،بجميع ما لديه

ل الإمام الشافعي ويقو  ،(31)فهو صدقة( ،نة عامليماً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤ دره
ثر من ثمانين رجلًا من الصحابة من الأنصار وقفوا( ويقول : )بلغني أن أكرحمه الله

أيضاً: )لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته داراً ولا أرضاً تبرراً بحبسها، وإنما حبس أهل 
الخيلاء، وليس بنيَّة البر والخير حيث كان الجاهليون يحبسون بقصد  ،(32) الإسلام(

 الدائم.
 

 المطلب الثاني
عد الخيريال

ُ
 ب

لوجدنا أن كلًا من التبرع والصدقة  ،استعرضنا بعض الألفاظ ذات الصلة بالوقف إذا
والهبة والعارية والوصية تشمل معنى الوقف، وبين معانيها ومعنى الوقف عموم 

ز هذا المعنى في تعيين هذا (33) وتقييدوخصو ، وإطلاق  ، وقد جاء في الآثار ما يعز ِّ

                                                 
 .2580صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم الحديث:  (28)
ـــذي قـــال رســـول الله ( 29) فيـــه: )مخيريـــق ســـابق يهـــود، وســـلمان ســـابق فـــارس، وبـــلال ســـابق  وهـــو ال

، والــروض الأنــف شــرح ســيرة ابــن 6/58ي تمييــز الصــحابة، ابــن حجــر: الحبشــة(. انظــر: الإصــابة فــ
قــال الســهيلي: وكانــت ســبع حــوائط، وهــي: الأعــراف، والأعــواف، والصــافية، والــدلال،  .3/99هشــام: 

وبرقــــة، وحســــنى، ومشــــربة أم إبــــراهيم، وســــميت بــــذلك لأنهــــا كانــــت تســــكنها. انظــــر: الــــروض الأنــــف، 
 .180و 3/168السهيلي: 

 .16/245، والمجموع شرح المهذب، النووي: 6/187المغني، ابن قدامة: انظر:  (30)
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. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الب عد بمفهومه الخيري في كل أصنافه
: قال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة  ،(34)قال: )كل معروف صدقة( النبي 

)إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علَّمه ونشره، وولداً صالحاً 
أو نهراً أجراه، أو صدقة تركه، ومصحفاً ورَّثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، 

فتعميم وجوه المعروف؛  (35)أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته(
من تعليم العلم ونشره، وتربية الولد الصالح الذي بصلاحه يعمُّ البِّرُّ والخير، وحفظ 

المياه، القرآن وتعليمه، وعمارة المساجد، وبناء الخانات والنُّز ل، وحفر الآبار، وتسبيل 
وعموم الصدقة الجارية التي يبقى نفعها جارياً بعد الموت، فهذه الأصناف وغيرها مما 

يمكن أن يشملها الوقف بمفهومه العام حين  ،يمكن إسقاطه عليها من أعمال خيرية
إنشائه، وجميعها يتجلى فيها الب عد الخيري للوقف بمفهومه الواسع، فآثار الوقف تعود 

م بالخير والنفع، وعلى المجتمع بالخير والفائدة، وعلى الواقف نفسه على الموقوف عليه
 بالخير والأجر الحسن، فالخير سمة الوقف العامة في جميع مناحيه ومجالاته وأبعاده.

 
 المطلب الثالث
عد الإنساني

ُ
 الب

المتتب ِّع لأهداف الوقف يلحظ بوضوح تجل ِّي النظرة الإنسانية المجردة، والرؤية 
الثاقبة لهذا العمل الخيري المميَّز. فالواقف في إنشائه للوقف إنما ينظر المنصفة 

د  إنساني ، بعيد عن معاني الأنانية والاستعلاء، للأشياء من منظور إيماني، وب ع 
والعصبية والتحيُّز، وهو يسعى في هذا العمل التطوعي بمحض إرادته لتشييد عمل 

ثة الإنسان مطلق الإنسان، باعتباره من خيري، وإقامة مشروع مثمر، يهدف إلى إغا
ِّ النظر عن انتمائه وجنسه ولونه، فهو ينظر  سلالة آدم عليه السلام أبي البشر، بِّغ ض 

اً تنتمي إلى هذه الأسرة الإنسانية الكبرى، التي دعا الإ س  سلام إلى للإنسان، باعتباره نف 
لِّ ذ لِّك  ك  )  تعالى:إحيائها، كما في قول الله ر ائِّيل  أ نَّه  م ن  ق ت ل  مِّن  أ ج  ل ى ب نِّي إِّس  ت ب ن ا ع 

ي   ا أ ح  ي اه ا ف ك أ نَّم  م ن  أ ح  يعًا و  مِّ ا ق ت ل  النَّاس  ج  ضِّ ف ك أ نَّم  اد  فِّي الأ  ر  س  أ و  ف س  سًا بِّغ ي رِّ ن ف  ا ن ف 
                                                 

 .6021، باب كل معروف صدقة، رقم الحديث: صحيح البخاري: كتاب الأدب (34)
. ونقـل عـن ابـن 242سنن ابن ماجه: كتاب المقدمة، باب ثواب معل ِّم الناس الخير، رقـم الحـديث: ( 35)

المنذر أنه قال: إسناده حسـن، وفـي الزوائـد: إسـناده غريـب. ورواه ابـن خزيمـة فـي صـحيحه عـن محمـد 
 بن يحيى الذهلي عنه.
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يعًا مِّ ن حتها، مل كل خير ومنفعة لمصلوبذ   ،[. كما عدَّ نفعها32]المائدة:  (النَّاس  ج 
، كما في مرضاة الله تعالى، ومن أفضل طرق الفلاح والصلاحلتحقيق أقرب الوسائل 

لَّك م  ) قوله تعالى: ي ر  ل ع  ل وا ال خ  بَّك م  و اف ع  وا ر  ب د  وا و اع  د  ج  ك ع وا و اس  ن وا ار  ين  آ م  ا الَّذِّ ي ا أ يُّه 
ون   لِّح  شاريع الوقفية الخاصة بالمسلمين؛ [. وهذا لا ي نقِّص من قدر الم77]الحج:  (ت ف 

كالاهتمام بأمور العبادة وتفعيلها: من بناء المساجد، وتحفيظ القرآن، وغيرها. لكن يبقى 
اها إلى سائر الوقف في مجمل أهدافه يخدم الإنسانية، ويفيد البشرية، بل يتعدَّ 

ها، وهذا من حيوان وطير ونبات، بل يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ علي المخلوقات
د  إنساني، وبدافع عقدي تعبُّدي، وتوجيه خيري وأخلاقي،  كله من منظور إيماني، وب ع 
وهدف اجتماعي واقتصادي. فبهذه الشمولية لهذه الأبعاد المختلفة يحتل الوقف المكانة 

نظر، ونظرة تكاملية للفكرة في  دِّ ما تميَّز به من ب ع  المرموقة في الشعائر التعبدية، لِّ 
  اف والوسائل والتطبيق.الأهد

ه واقع   اً كثير لألفينا  ،ولو استعرضنا مجالات العمل الخيري الإنساني منها مما يواجِّ
بأحداث لا تنتهي، بل إن طالِّع  كل ِّ يوم ي ضيف إلى  نية، ويفاجئالمجتمعات الإنسا

ا. حاضر المجتمعات البشرية الجديد  منها، وتتجدد المجالات بمستجدات الأيام وتتاليه
ويمكننا أن نضع لها الخطوط العريضة الثابتة، ليندرج تحتها عموم  مجالات الخير التي 

 ةتنتمي إليها، وهي بالطبع لا حصر لها، إلا أنها في مجملها تكاد تندرج تحت أربع
 مجالات رئيسة؛ هي:

 .مجال العمل الخيري الدعوي 
 .مجال العمل الخيري الإغاثي 
 .مجال العمل الخيري التنموي 
 .مجال العمل الخيري البيئي 

على هذه  من طوارئ ومستجداتوما فيه ط واقع المجتمعات الإنسانية اسقويمكن إ
 .المجالات
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 المطلب الرابع
 
 
ع
ُ
 د الأخلاقيالب

ه الواقف إلى إنشائه وإقامته، إنما تتمثل فيه   إن أيَّ نوع من الأوقاف التي يوجَّ
تهداف المشاريع التنموية المستمرة الدائمة في المعاني الأخلاقية، حيث يتميز الوقف باس

نفعها وخيرها إلى يوم القيامة. ذلك أن عموم أنواع الأوقاف المنشأة مما استعرضناه في 
المطلب السابق إنما هي مشاريع تنموية، وأعمال خيرية، يلاحظ أن الب عد الأخلاقي فيها 

لة، فالواقف في  أي نوع من الأوقاف إنما يسعى من مهيمن، والرؤية التعاونية فيها مؤصَّ
خلاله إلى مقصد أخلاقي، وهدف سام ، ويكفي أن نلحظ الب عد الأخلاقي في الوقف إذا 

حينما يوقف الوقف، إنما يوقفه  _دون أدنى شك  _أدركنا دافعية الواقف ورغبته، فهو 
في  وقلب تقي، يرغب ،بدافع من أخلاقيات الدين وتوجيهاته، وبحافز من نفس طاهرة

على قدر  ،المساهمة بنهضة المجتمع، ويسهم في وضع بصمة خير ثابتة مستمرة
س في وقفه لنشاط دائم النفع والحيوية، تفيد منه فئات شت ى في طاقته واستعداده، ويؤس ِّ

وبين المستفيدين من وقفه هي  ين الواقفالوصل ب إن صلةالمجتمع. ومن نافلة القول 
ر الأخلاقي، حين يسعى إلى إضافة ل بِّن ة طيبة مباركة في والشعو  ة،الديني ةلك الرابطت

المجتمع، تسهم في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والديني والأخلاقي للمجتمع الذي 
 نشأ فيه، وانتمى إليه.

 
 لمطلب الخامسا

عد الاجتماعي
ُ
 الب

نوي لعل من أهم معاني الب عد الاجتماعي للوقف هو إبراز ذلك الكيان الحسي والمع 
الذي ينسج خيوطه المحكمة في التشابك بين أفراد المجتمع، وإقامة علاقات من الروابط 

حتى يصير  ،تبعث الروح في خلايا المجتمعو يغذي بعضها بعضاً،  ،الاجتماعية
كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر أعضاء هذا الجسد بالسهر 

: )ترى يقول: قال رسول الله  بن بشير والحمى، مصداقاً لما رواه النعمان 
هم وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى  تداعى له  منه عضوالمؤمنين في تراحمهم وتواد ِّ

. كما أن من معاني الب عد الاجتماعي العمل  على تقليل (36)سائر جسده بالسهر والحمى(
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م في أرزاق  الآخرين، ولا حرمان الفروق الاجتماعية بين الثروات والطبقات، فلا تحكُّ
لطبقة على حساب ثراء طبقة أخرى، وإنما تعاون وتآلف وتكاتف بين الناس، وإذابة 

وقد حقق الوقف الإسلامي عبر  ت الضخمة في مقابل الفقر المدقع، لفروق الثروا
العصور الغابرة هذا الب عد الاجتماعي، من خلال المساهمة في الوفاء بالحاجات 

وهذه الحاجات قد لا تتجاوز حدود الغذاء والكساء والمسكن، وبالتالي الأساسية للفقراء، 
فحين يساهم الواقف عند إنشاء وقفه بسد ِّ هذه الحاجات الأساسية لمستحقيها من الفقراء 
والمحتاجين، فإنه يكون قد رفع عنهم قدراً كبيراً من المعاناة، وحفظ لهم كرامتهم وعزة 

نيهم عن ذل ِّ تهم الأساسية التي بها قوام حياتهم، فيغنفوسهم، حينما يوفر لهم متطلبا
من ناحية أخرى تغلب على طبيعة واقف الوقف عند  الحاجة. السؤال، ويكفيهم عوز

إنشائه ظاهرة حب ِّ العون والمساعدة، والرغبة في عمل الخير الذي لا تخفى فيه مزية 
كسب الأجر والثواب. وإذا مساعدة الفقراء والمحتاجين، والتخفيف من معاناتهم، بدافع 

 اً كبير  اً كان الفقر أساس الجهل والتخلف والمرض، فإن في إنشاء الوقف وتسبيله فرج
، في ظروف صعبة يعيشونها، لهم من الحياة الكريمةللفقراء، لتوفير الحد الأدنى 

لرفع مستواهم  ،وبالتالي إزاحة كابوس الفقر وآثاره عنهم، أو على الأقل النهوض بحالهم
إلى مرحلة الكفاف، والوصول بهم إلى شاطئ سد ِّ الحاجة، وتجاوز مرحلة الع وز والعدم 

كي يستطيعوا أن ينهضوا بأنفسهم، ويسعوا لاكتساب رزقهم، بجهد إخوانهم ؛ والحرمان
كما تتميز الشريعة الإسلامية بمعانيها ، وما وقفوه لهم من خير وإحسان. ومساعدتهم

مة الإسلامية كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً، واستشعارهم معاني السامية في جعل أفراد الأ
 اتهم وألوانهم وأعراقهم وأجناسهمالوحدة المتكاملة بين فئاتهم، فهم على اختلاف طبق

كالجسد الواحد في وحدة الآمال والآلام، واتحاد المشاعر والإحساس، فعن أبي موسى 
  عن النبي شدُّ بعضه بعضاً، وشبَّك بين قال: )المؤمن للمؤمن كالبنيان، ي

ويتحد أمله بآمالهم، فهو يألم  ، فالواقف يستشعر ألمه من آلام أفراد أمته،(37)أصابعه(
وبالتالي  نتماء لعقيدة قوية، وأخلاق رشيدة.باعتبار هذا الاويسعد لسعادتهم، مهم، لآلا

وطاعة وعبادة، وزاد  ازداد قربة ،فكلما ساهم الواقف بوقفه في مد ِّ يد العون لأخيه الفقير
من ف ر   القضاء على ظاهرة الفقر والحرمان والحاجة. ولا ريب أن من آثار الوقف 

النتائج بدورها ستقلل من ظاهرة الفقر وهذه ونتائجه زيادة عدد قنوات العون للفقراء، 
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م في أرزاق  الآخرين، ولا حرمان الفروق الاجتماعية بين الثروات والطبقات، فلا تحكُّ
لطبقة على حساب ثراء طبقة أخرى، وإنما تعاون وتآلف وتكاتف بين الناس، وإذابة 

وقد حقق الوقف الإسلامي عبر  ت الضخمة في مقابل الفقر المدقع، لفروق الثروا
العصور الغابرة هذا الب عد الاجتماعي، من خلال المساهمة في الوفاء بالحاجات 

وهذه الحاجات قد لا تتجاوز حدود الغذاء والكساء والمسكن، وبالتالي الأساسية للفقراء، 
فحين يساهم الواقف عند إنشاء وقفه بسد ِّ هذه الحاجات الأساسية لمستحقيها من الفقراء 
والمحتاجين، فإنه يكون قد رفع عنهم قدراً كبيراً من المعاناة، وحفظ لهم كرامتهم وعزة 

نيهم عن ذل ِّ تهم الأساسية التي بها قوام حياتهم، فيغنفوسهم، حينما يوفر لهم متطلبا
من ناحية أخرى تغلب على طبيعة واقف الوقف عند  الحاجة. السؤال، ويكفيهم عوز

إنشائه ظاهرة حب ِّ العون والمساعدة، والرغبة في عمل الخير الذي لا تخفى فيه مزية 
كسب الأجر والثواب. وإذا مساعدة الفقراء والمحتاجين، والتخفيف من معاناتهم، بدافع 

 اً كبير  اً كان الفقر أساس الجهل والتخلف والمرض، فإن في إنشاء الوقف وتسبيله فرج
، في ظروف صعبة يعيشونها، لهم من الحياة الكريمةللفقراء، لتوفير الحد الأدنى 

لرفع مستواهم  ،وبالتالي إزاحة كابوس الفقر وآثاره عنهم، أو على الأقل النهوض بحالهم
إلى مرحلة الكفاف، والوصول بهم إلى شاطئ سد ِّ الحاجة، وتجاوز مرحلة الع وز والعدم 

كي يستطيعوا أن ينهضوا بأنفسهم، ويسعوا لاكتساب رزقهم، بجهد إخوانهم ؛ والحرمان
كما تتميز الشريعة الإسلامية بمعانيها ، وما وقفوه لهم من خير وإحسان. ومساعدتهم

مة الإسلامية كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً، واستشعارهم معاني السامية في جعل أفراد الأ
 اتهم وألوانهم وأعراقهم وأجناسهمالوحدة المتكاملة بين فئاتهم، فهم على اختلاف طبق

كالجسد الواحد في وحدة الآمال والآلام، واتحاد المشاعر والإحساس، فعن أبي موسى 
  عن النبي شدُّ بعضه بعضاً، وشبَّك بين قال: )المؤمن للمؤمن كالبنيان، ي

ويتحد أمله بآمالهم، فهو يألم  ، فالواقف يستشعر ألمه من آلام أفراد أمته،(37)أصابعه(
وبالتالي  نتماء لعقيدة قوية، وأخلاق رشيدة.باعتبار هذا الاويسعد لسعادتهم، مهم، لآلا

وطاعة وعبادة، وزاد  ازداد قربة ،فكلما ساهم الواقف بوقفه في مد ِّ يد العون لأخيه الفقير
من ف ر   القضاء على ظاهرة الفقر والحرمان والحاجة. ولا ريب أن من آثار الوقف 

النتائج بدورها ستقلل من ظاهرة الفقر وهذه ونتائجه زيادة عدد قنوات العون للفقراء، 
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ن، لأن فقير اليوم سيغدو غنياً إن شاء الله تعالى بفضل مؤازرة إخوانه الموسري؛ تدريجياً 
واهتمامهم بحالته، وسيصبح في المستقبل القريب فاعلًا منتجاً مؤثراً، من خلال تعهد 

 إخوانه به، ورعايتهم له، بعد أن كان من أهل الفاقة والفقر والحاجة.
  

 لمطلب السادسا
عد الاقتصادي

ُ
 الب

ها لها شخصيت ،ينظر الفقه الإسلامي إلى الوقف على أنه مؤسسة تمويلية استثمارية 
الاعتبارية، وهذه الشخصية الاعتبارية بمكوناتها لا تنحصر في أعيان الوقف، وإنما 
د من أجلها، وبالتالي فمما يميز  تنال الجهات المستفيدة من ريع هذا الوقف الذي ر صِّ

اً في الساحة زاً مهمَّ الوقف بأنشطته المختلقة أنه يؤدي دوراً بارزاً، ويشغل حي ِّ 
أنه يساهم بشكل فاعل في عملية النشاط الاقتصادي، ودفع الاقتصادية، من حيث 

عجلة الاقتصاد نحو النماء والازدهار، وعليه فيمكننا أن نعدَّ المؤسسات الوقفية مصدراً 
مالياً من مصادر الأمة، يمكن له أن يساهم في عملية التنمية والبناء، حيث يغلب على 

ه طبيعة المشاريع الوقفية ظاهرة الاستمرارية و  الإنتاج، ومثل هذه المشاريع حينما ت وجَّ
تزيد بشكل أو بآخر في عملية النمو  _بالتأكيد  _بدافع ديني وأخلاقي فهي 

السبق في تبوُّء مركز الصدارة من بين المشاريع الاقتصادية ل لها الاقتصادي، ب
 أو خسارة. ، ربحاً قعات المختلفة؛ سلباً أو إيجاباً الأخرى، والتي تحتمل في نتائجها التو 

   
 المطلب السابع
عد العلمي

ُ
 الب

يتجلى البعد العلمي للوقف في أن المصارف الوقفية تشكل ركناً أساساً في نشر 
وتسبيله لطالبيه، من خلال المؤسسات العلمية الوقفية المتمثلة في المكتبات  ،العلم

يق كتب التراث ومراكز الأبحاث العلمية، والمراكز الثقافية المختصة بتحق ،الوقفية
زة في هذا المضمار؛ كمركز الملك ونشرها، ويشار هنا إلى مراكز تخصصية مميَّ 

في الرياض، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث للبحوث والدراسات الإسلامية فيصل 
في دبي، والمكتبة السليمانية في إستانبول، والمكتبة الظاهرية في دمشق، وغيرها كثير 

بات الوقفية العامة، والتي تضم أمهات المصادر والمراجع العلمية من المكتوكثير 
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طالبيه، إذ لا يستطيع مة، وتوفر وسائل العلم والمعرفة سبيلًا ميسراً مفتوحاً مجاناً لالقي ِّ 
من وقف  يلزمه من مصادر العلم والمعرفة. وكثيراً ما نرى  باحث أن يوفر ماكل عالم و 

ه من أركان مميزة في مكتبات هداطلاب العلم، وما نش م الثمينة علىالعلماء لمكتباته
أو طبع كتب التراث علمية كبرى تحوي مكتبات خاصة لأوقاف علماء مشهورين، 

كل مسلم وتسبيل توزيعها بالمجان، أو وقف طباعة كتب أخرى، والإذن في جعلها حقاً ل
علمي الذي يميز د الع  ولا شك أن هذا التصرف يضفي على الوقف الب   في الطبع والنشر

 به.
 

 المطلب الثامن
عد الفقهي

ُ
 الب

من خلال إجراء مقارنة بين خصوصية الزكاة المفروضة، وشمولية العمل الخيري،  
يتبيَّن لنا تميُّز فريضة الزكاة كواحدة من التكليفات الشرعية التعبدية بخصوصيتها في 

من حيث: النية، والأهلية،  الأحكام الشرعية مقداراً ومصرفاً، فتجب بشروطها المعروفة
وحولان الحول، وغير ذلك من شروط الوجوب والصحة، كما تتحدد وملك النصاب، 

إِّنَّم ا )الواردة في الآية الكريمة في قوله تعالى:  ،جهات دفعها حسب المصارف الثمانية
ا و ال م ؤ   ل ي ه  لِّين  ع  امِّ اكِّينِّ و ال ع  ق ات  لِّل ف ق ر اءِّ و ال م س  د  فِّي الصَّ فِّي الر ِّق ابِّ و ال غ ارِّمِّين  و  م  و  لَّف ةِّ ق ل وب ه 

كِّيم   لِّيم  ح  �َّ  ع  ِّ و  ةً مِّن  �َّ بِّيلِّ ف رِّيض  ِّ و اِّب نِّ السَّ بِّيلِّ �َّ [، فلا تتجاوز هذه 60]التوبة: ( س 
في مصارفها،  المصارف باعتبارها فريضة شرعية محكمة، محددة في مقاديرها، معيَّنة

بينما تتسع دائرة العمل الخيري لتشمل أكبر قدر من شرائح ة في شروطها. مقيَّد
المجتمع، على اختلاف أنواعها وأجناسها وفئاتها، بل تتعدى هذه الدائرة  الإنسان  كأكرم 
مخلوق لله تعالى، شرَّفه الله عزَّ وجلَّ بخلافته في الأرض، وحمَّله مسؤولية عمارتها، 

النبات إلى ا العمل الخيري إلى البهيمة من طائر وحيوان، و لتتوجه في استهدافها بهذ
أرض وسماء،  سائر الجمادات منإلى بشتى أصنافه من زرع وثمر وشجر، بل و 

دائرة النفع ويابسة وماء، وحجر ومدر، من خلال المحافظة على البيئة، والدعوة لتعميم 
تناولها أصنافاً من القربات، وتتنوع دائرة العمل الخيري، وتتسع في الخيري العام فيها. 

من حيث أنها موارد مالية هامة، يمكن أن تسهم  ،وألواناً من النوافل، تلتقي مع الزكاة
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ن، لأن فقير اليوم سيغدو غنياً إن شاء الله تعالى بفضل مؤازرة إخوانه الموسري؛ تدريجياً 
واهتمامهم بحالته، وسيصبح في المستقبل القريب فاعلًا منتجاً مؤثراً، من خلال تعهد 

 إخوانه به، ورعايتهم له، بعد أن كان من أهل الفاقة والفقر والحاجة.
  

 لمطلب السادسا
عد الاقتصادي

ُ
 الب

ها لها شخصيت ،ينظر الفقه الإسلامي إلى الوقف على أنه مؤسسة تمويلية استثمارية 
الاعتبارية، وهذه الشخصية الاعتبارية بمكوناتها لا تنحصر في أعيان الوقف، وإنما 
د من أجلها، وبالتالي فمما يميز  تنال الجهات المستفيدة من ريع هذا الوقف الذي ر صِّ

اً في الساحة زاً مهمَّ الوقف بأنشطته المختلقة أنه يؤدي دوراً بارزاً، ويشغل حي ِّ 
أنه يساهم بشكل فاعل في عملية النشاط الاقتصادي، ودفع الاقتصادية، من حيث 

عجلة الاقتصاد نحو النماء والازدهار، وعليه فيمكننا أن نعدَّ المؤسسات الوقفية مصدراً 
مالياً من مصادر الأمة، يمكن له أن يساهم في عملية التنمية والبناء، حيث يغلب على 

ه طبيعة المشاريع الوقفية ظاهرة الاستمرارية و  الإنتاج، ومثل هذه المشاريع حينما ت وجَّ
تزيد بشكل أو بآخر في عملية النمو  _بالتأكيد  _بدافع ديني وأخلاقي فهي 

السبق في تبوُّء مركز الصدارة من بين المشاريع الاقتصادية ل لها الاقتصادي، ب
 أو خسارة. ، ربحاً قعات المختلفة؛ سلباً أو إيجاباً الأخرى، والتي تحتمل في نتائجها التو 

   
 المطلب السابع
عد العلمي

ُ
 الب

يتجلى البعد العلمي للوقف في أن المصارف الوقفية تشكل ركناً أساساً في نشر 
وتسبيله لطالبيه، من خلال المؤسسات العلمية الوقفية المتمثلة في المكتبات  ،العلم

يق كتب التراث ومراكز الأبحاث العلمية، والمراكز الثقافية المختصة بتحق ،الوقفية
زة في هذا المضمار؛ كمركز الملك ونشرها، ويشار هنا إلى مراكز تخصصية مميَّ 

في الرياض، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث للبحوث والدراسات الإسلامية فيصل 
في دبي، والمكتبة السليمانية في إستانبول، والمكتبة الظاهرية في دمشق، وغيرها كثير 

بات الوقفية العامة، والتي تضم أمهات المصادر والمراجع العلمية من المكتوكثير 
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طالبيه، إذ لا يستطيع مة، وتوفر وسائل العلم والمعرفة سبيلًا ميسراً مفتوحاً مجاناً لالقي ِّ 
من وقف  يلزمه من مصادر العلم والمعرفة. وكثيراً ما نرى  باحث أن يوفر ماكل عالم و 

ه من أركان مميزة في مكتبات هداطلاب العلم، وما نش م الثمينة علىالعلماء لمكتباته
أو طبع كتب التراث علمية كبرى تحوي مكتبات خاصة لأوقاف علماء مشهورين، 

كل مسلم وتسبيل توزيعها بالمجان، أو وقف طباعة كتب أخرى، والإذن في جعلها حقاً ل
علمي الذي يميز د الع  ولا شك أن هذا التصرف يضفي على الوقف الب   في الطبع والنشر

 به.
 

 المطلب الثامن
عد الفقهي

ُ
 الب

من خلال إجراء مقارنة بين خصوصية الزكاة المفروضة، وشمولية العمل الخيري،  
يتبيَّن لنا تميُّز فريضة الزكاة كواحدة من التكليفات الشرعية التعبدية بخصوصيتها في 

من حيث: النية، والأهلية،  الأحكام الشرعية مقداراً ومصرفاً، فتجب بشروطها المعروفة
وحولان الحول، وغير ذلك من شروط الوجوب والصحة، كما تتحدد وملك النصاب، 

إِّنَّم ا )الواردة في الآية الكريمة في قوله تعالى:  ،جهات دفعها حسب المصارف الثمانية
ا و ال م ؤ   ل ي ه  لِّين  ع  امِّ اكِّينِّ و ال ع  ق ات  لِّل ف ق ر اءِّ و ال م س  د  فِّي الصَّ فِّي الر ِّق ابِّ و ال غ ارِّمِّين  و  م  و  لَّف ةِّ ق ل وب ه 

كِّيم   لِّيم  ح  �َّ  ع  ِّ و  ةً مِّن  �َّ بِّيلِّ ف رِّيض  ِّ و اِّب نِّ السَّ بِّيلِّ �َّ [، فلا تتجاوز هذه 60]التوبة: ( س 
في مصارفها،  المصارف باعتبارها فريضة شرعية محكمة، محددة في مقاديرها، معيَّنة

بينما تتسع دائرة العمل الخيري لتشمل أكبر قدر من شرائح ة في شروطها. مقيَّد
المجتمع، على اختلاف أنواعها وأجناسها وفئاتها، بل تتعدى هذه الدائرة  الإنسان  كأكرم 
مخلوق لله تعالى، شرَّفه الله عزَّ وجلَّ بخلافته في الأرض، وحمَّله مسؤولية عمارتها، 

النبات إلى ا العمل الخيري إلى البهيمة من طائر وحيوان، و لتتوجه في استهدافها بهذ
أرض وسماء،  سائر الجمادات منإلى بشتى أصنافه من زرع وثمر وشجر، بل و 

دائرة النفع ويابسة وماء، وحجر ومدر، من خلال المحافظة على البيئة، والدعوة لتعميم 
تناولها أصنافاً من القربات، وتتنوع دائرة العمل الخيري، وتتسع في الخيري العام فيها. 

من حيث أنها موارد مالية هامة، يمكن أن تسهم  ،وألواناً من النوافل، تلتقي مع الزكاة
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كرة وتنطلق فيوي وهام في مجال العمل الخيري. في سد حاجة الفقير، وتضاف كرافد  ح
 :نأصلين رئيسيالعمل الخيري من 

ستخلفون فيه، كما في قول الحق تبارك أن المال مال الله تعالى، والناس م أحدهما:
ين  ي ب ت غ ون  ) وتعالى: لِّهِّ و الَّذِّ نِّي ه م  �َّ  مِّن  ف ض  تَّى ي غ  ون  نِّك احًا ح  د  ين  لا  ي جِّ فِّفِّ الَّذِّ ت ع  ل ي س  و 

ي رًا و آ ت وه   م  خ  ت م  فِّيهِّ لِّم  ان ك م  ف ك اتِّب وه م  إِّن  ع  ل ك ت  أ ي م  ي آ ت اك م  ال كِّت اب  مِّمَّا م  ِّ الَّذِّ م  مِّن  م الِّ �َّ
م ن  ي ك   ن ي ا و  ي اةِّ الدُّ نًا لِّت ب ت غ وا ع ر ض  ال ح  صُّ ن  ت ح  ل ى ال بِّغ اءِّ إِّن  أ ر د  رِّهُّنَّ و لا  ت ك رِّه وا ف ت ي اتِّك م  ع 

يم   نَّ غ ف ور  ر حِّ دِّ إِّك ر اهِّهِّ ولِّهِّ ) عالى:[، وقوله ت33]النور:  (ف إِّنَّ �َّ  مِّن  ب ع  ر س  ِّ و  ن وا بِّاللََّّ آ مِّ
بِّير   ر  ك  م  أ ج  ن ك م  و أ ن ف ق وا ل ه  ين  آ م ن وا مِّ ل فِّين  فِّيهِّ ف الَّذِّ ت خ  ل ك م  م س  ع   [. 7]الحديد: ( و أ ن فِّق وا مِّمَّا ج 

الدافع الإيماني في عمل الخير، والرغبة فيما عند الله تعالى من الأجر  الثاني:
لَّم العمل ثواب الدائم لهذا العمل الخيري. الحسن، وال ويأتي الوقف بأنواعه على رأس س 

التطوع والنافلة، وزكاة الفطر، والنذر بأشكاله، والوصية  الخيري، إضافة إلى: صدقة
 المطلقة، والكفارات بفئاتها المختلفة. 

العمل  يرها في مجال، لنرى مدى تأثوالفئات ولنلق الضوء سريعاً على هذه الأنواع
 الخيري العام:

الوقف باب واسع من أبواب الصدقات الجارية، ولون فريد من ألوان  الوقف: -أولاً 
العمل الخيري الذي يدوم نفعه، ويع مُّ خيره، ليشمل شرائح عديدة تنتفع منه، بنِّيَّة فعل 

ى، ولا لا ي باع ولا ي شتر الثمرة، على أ وتسبيل   ،الع ين ك  ل  وهو م   ،الخير وكسب الثواب
ر، ولا ي ورَّث، إنما تبقى منفعته حصراً للموقوف عليهم، وتبقى عين  ي وهب ولا ي ؤجَّ

ى. و  ساهم المسلمون عبر التاريخ الإسلامي بإنشاء  قدلملكيته للواقف، كما أنه لا يزكَّ
 ،المساجد مختلفة من وجوه الخير؛ فمن عمارة الأوقاف المتنوعة، التي اتسمت بألوان

ور الأيتامتشييد ز العلم والمعاهد، إلى مراكإنشاء و  وملاجئ العجزة، إلى بناء  ،د 
المستشفيات، إلى تخصيص خانات لضيافة ابن السبيل، وأخرى لرعاية البهائم العاجزة، 

الأوقاف شاهدة إلى يومنا هذه وشق التُّر ع، وغيرها كثير، ولا تزال آثار  ،إلى حفر الآبار
نا في فعل الخير، ولا يخفى ما يتضمنه مجال الوقف على ما تسابق إليه أسلاف ،هذا

ولا ننسى ه. في مجال العمل الخيري التطوعي وإثرائ ،وعائداته الخي ِّرة من أثر طيب
من حملات توعية في المساهمة في إنشاء  لعنا به وسائل الإعلامالتنويه بفضل ما تطا

 26 

لا يخفى أن في أمر تنفيذ في شتى المجالات النفعية والخدمية. كما  ية،الوقفالمصارف 
لدائرة مجال العمل الخيري،  اً عظيم اً ومتَّسع، اً كبير  اً الوقف واحترام نية الواقف فرج

ف ِّق الواقف، وأحسن البحث، في تخيُّر المشاريع الإنمائية والاستثمارية، التي  خاصة إذا و 
 تحتاجها طبيعة البلاد النامية والفقيرة عموماً. 

تأتي صدقة التطوع والنافلة كلون من ألوان العمل ع والنافلة: صدقة التطو  -ثانياً 
الخيري، وقد توافرت نصو  الشريعة تحث عليها، وتحضُّ على إخراجها، منها قوله 

ن اه م  ي ن فِّق ون  ) تعالى: ق  ز  مِّمَّا ر  م  ) [، وقوله تعالى:3]البقرة:  (و  ك  ي ر  ف لأِّ ن ف سِّ ا ت ن فِّق وا مِّن  خ  م  و 
ا ت   م  ل م ون  و  فَّ إِّل ي ك م  و أ ن ت م  لا  ت ظ  ي ر  ي و  م ا ت ن فِّق وا مِّن  خ  ِّ و  هِّ �َّ ]البقرة: ( ن فِّق ون  إِّلاَّ اب تِّغ اء  و ج 
يرًا )) [، وقوله تعالى:272 ي تِّيمًا و أ سِّ كِّينًا و  ب ِّهِّ مِّس  ل ى ح  ام  ع  م ون  الطَّع  ي ط عِّ ا 8و  ( إِّنَّم 

 ِّ هِّ �َّ م ك م  لِّو ج  عِّ ورًان ط  ك  ز اءً و لا  ش  ن ك م  ج  [، وعن ابن عباس 9_8]الإنسان:  ( لا  ن رِّيد  مِّ
إلى اليمن فقال: )ادعهم إلى شهادة أن لا  بعث معاذاً  رضي الله عنهما أن النبي 

إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 
وم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل ي

عن فاطمة بنت قيس و  ،(38)صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وت ردُّ على فقرائهم(
ئل النبي  عن الزكاة، فقال: )إن في المال لحقاً  رضي الله عنها قالت: سألت أو س 

رِّقِّ ) :ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ،سوى الزكاة( وه ك م  قِّب ل  ال م ش  لُّوا و ج  ل ي س  ال بِّرَّ أ ن  ت و 
ئِّك ةِّ و ال كِّت ابِّ و النَّبِّي ِّين  و   رِّ و ال م لا  مِّ الآ  خِّ ِّ و ال ي و  ل كِّنَّ ال بِّرَّ م ن  آ م ن  بِّاللََّّ رِّبِّ و  آ ت ى ال م ال  و ال م غ 

ب ى و ال ي ت ام ى و ال م   ب ِّهِّ ذ وِّي ال ق ر  ل ى ح  فِّي الر ِّق ابِّ ع  ائِّلِّين  و  بِّيلِّ و السَّ اكِّين  و اب ن  السَّ و أ ق ام   س 
ي رَّاءِّ و حِّ اءِّ و الضَّ ابِّرِّين  فِّي ال ب أ س  وا و الصَّ م  إِّذ ا ع اه د  هِّ دِّ ة  و آ ت ى الزَّك اة  و ال م وف ون  بِّع ه  لا  ن  الصَّ

ق وا و أ ول ئِّك  ه م   د  ين  ص  ويبقى الباب واسعاً  ،(39)[177. ]البقرة: (ال م تَّق ون  ال ب أ سِّ أ ول ئِّك  الَّذِّ
                                                 

 .1395صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم الحديث: ( 38)
. قـال 660لزكاة، رقم الحـديث: سنن الترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقاً سوى ا (39)

أبو عيسـى: هـذا حـديث إسـناده لـيس بـذاك، وأبـو حمـزة ميمـون الأعـور يضـعف، وروى بيـان وإسـماعيل 
وهذا أصح. وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الزكاة، بـاب مـا بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله 

حديث وإن كـان فيـه مقـال فقـد دلَّ علـى . قال القرطبي: وال1779أدى زكاته فليس بكنز، رقم الحديث: 
ـــاة ( ك  ة  و آ ت ـــى الزَّ ـــلا  ـــام  الصَّ فـــذكر الزكـــاة مـــع  ،صـــحته معنـــى مـــا فـــي الآيـــة نفســـها، مـــن قولـــه تعـــالى: )و أ ق 

( لــيس الزكــاة المفروضـة، فــإن ذلــك  ب ِّـهِّ ل ــى ح  ــال  ع  الصـلاة، وذلــك دليــل علـى أن المــراد بقولــه: )و آ ت ـى ال م 
 . 2/242: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: يكون تكراراً. انظر
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كرة وتنطلق فيوي وهام في مجال العمل الخيري. في سد حاجة الفقير، وتضاف كرافد  ح
 :نأصلين رئيسيالعمل الخيري من 

ستخلفون فيه، كما في قول الحق تبارك أن المال مال الله تعالى، والناس م أحدهما:
ين  ي ب ت غ ون  ) وتعالى: لِّهِّ و الَّذِّ نِّي ه م  �َّ  مِّن  ف ض  تَّى ي غ  ون  نِّك احًا ح  د  ين  لا  ي جِّ فِّفِّ الَّذِّ ت ع  ل ي س  و 

ي رًا و آ ت وه   م  خ  ت م  فِّيهِّ لِّم  ان ك م  ف ك اتِّب وه م  إِّن  ع  ل ك ت  أ ي م  ي آ ت اك م  ال كِّت اب  مِّمَّا م  ِّ الَّذِّ م  مِّن  م الِّ �َّ
م ن  ي ك   ن ي ا و  ي اةِّ الدُّ نًا لِّت ب ت غ وا ع ر ض  ال ح  صُّ ن  ت ح  ل ى ال بِّغ اءِّ إِّن  أ ر د  رِّهُّنَّ و لا  ت ك رِّه وا ف ت ي اتِّك م  ع 

يم   نَّ غ ف ور  ر حِّ دِّ إِّك ر اهِّهِّ ولِّهِّ ) عالى:[، وقوله ت33]النور:  (ف إِّنَّ �َّ  مِّن  ب ع  ر س  ِّ و  ن وا بِّاللََّّ آ مِّ
بِّير   ر  ك  م  أ ج  ن ك م  و أ ن ف ق وا ل ه  ين  آ م ن وا مِّ ل فِّين  فِّيهِّ ف الَّذِّ ت خ  ل ك م  م س  ع   [. 7]الحديد: ( و أ ن فِّق وا مِّمَّا ج 

الدافع الإيماني في عمل الخير، والرغبة فيما عند الله تعالى من الأجر  الثاني:
لَّم العمل ثواب الدائم لهذا العمل الخيري. الحسن، وال ويأتي الوقف بأنواعه على رأس س 

التطوع والنافلة، وزكاة الفطر، والنذر بأشكاله، والوصية  الخيري، إضافة إلى: صدقة
 المطلقة، والكفارات بفئاتها المختلفة. 

العمل  يرها في مجال، لنرى مدى تأثوالفئات ولنلق الضوء سريعاً على هذه الأنواع
 الخيري العام:

الوقف باب واسع من أبواب الصدقات الجارية، ولون فريد من ألوان  الوقف: -أولاً 
العمل الخيري الذي يدوم نفعه، ويع مُّ خيره، ليشمل شرائح عديدة تنتفع منه، بنِّيَّة فعل 

ى، ولا لا ي باع ولا ي شتر الثمرة، على أ وتسبيل   ،الع ين ك  ل  وهو م   ،الخير وكسب الثواب
ر، ولا ي ورَّث، إنما تبقى منفعته حصراً للموقوف عليهم، وتبقى عين  ي وهب ولا ي ؤجَّ

ى. و  ساهم المسلمون عبر التاريخ الإسلامي بإنشاء  قدلملكيته للواقف، كما أنه لا يزكَّ
 ،المساجد مختلفة من وجوه الخير؛ فمن عمارة الأوقاف المتنوعة، التي اتسمت بألوان

ور الأيتامتشييد ز العلم والمعاهد، إلى مراكإنشاء و  وملاجئ العجزة، إلى بناء  ،د 
المستشفيات، إلى تخصيص خانات لضيافة ابن السبيل، وأخرى لرعاية البهائم العاجزة، 

الأوقاف شاهدة إلى يومنا هذه وشق التُّر ع، وغيرها كثير، ولا تزال آثار  ،إلى حفر الآبار
نا في فعل الخير، ولا يخفى ما يتضمنه مجال الوقف على ما تسابق إليه أسلاف ،هذا

ولا ننسى ه. في مجال العمل الخيري التطوعي وإثرائ ،وعائداته الخي ِّرة من أثر طيب
من حملات توعية في المساهمة في إنشاء  لعنا به وسائل الإعلامالتنويه بفضل ما تطا
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لا يخفى أن في أمر تنفيذ في شتى المجالات النفعية والخدمية. كما  ية،الوقفالمصارف 
لدائرة مجال العمل الخيري،  اً عظيم اً ومتَّسع، اً كبير  اً الوقف واحترام نية الواقف فرج

ف ِّق الواقف، وأحسن البحث، في تخيُّر المشاريع الإنمائية والاستثمارية، التي  خاصة إذا و 
 تحتاجها طبيعة البلاد النامية والفقيرة عموماً. 

تأتي صدقة التطوع والنافلة كلون من ألوان العمل ع والنافلة: صدقة التطو  -ثانياً 
الخيري، وقد توافرت نصو  الشريعة تحث عليها، وتحضُّ على إخراجها، منها قوله 

ن اه م  ي ن فِّق ون  ) تعالى: ق  ز  مِّمَّا ر  م  ) [، وقوله تعالى:3]البقرة:  (و  ك  ي ر  ف لأِّ ن ف سِّ ا ت ن فِّق وا مِّن  خ  م  و 
ا ت   م  ل م ون  و  فَّ إِّل ي ك م  و أ ن ت م  لا  ت ظ  ي ر  ي و  م ا ت ن فِّق وا مِّن  خ  ِّ و  هِّ �َّ ]البقرة: ( ن فِّق ون  إِّلاَّ اب تِّغ اء  و ج 
يرًا )) [، وقوله تعالى:272 ي تِّيمًا و أ سِّ كِّينًا و  ب ِّهِّ مِّس  ل ى ح  ام  ع  م ون  الطَّع  ي ط عِّ ا 8و  ( إِّنَّم 

 ِّ هِّ �َّ م ك م  لِّو ج  عِّ ورًان ط  ك  ز اءً و لا  ش  ن ك م  ج  [، وعن ابن عباس 9_8]الإنسان:  ( لا  ن رِّيد  مِّ
إلى اليمن فقال: )ادعهم إلى شهادة أن لا  بعث معاذاً  رضي الله عنهما أن النبي 

إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 
وم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل ي

عن فاطمة بنت قيس و  ،(38)صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وت ردُّ على فقرائهم(
ئل النبي  عن الزكاة، فقال: )إن في المال لحقاً  رضي الله عنها قالت: سألت أو س 

رِّقِّ ) :ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ،سوى الزكاة( وه ك م  قِّب ل  ال م ش  لُّوا و ج  ل ي س  ال بِّرَّ أ ن  ت و 
ئِّك ةِّ و ال كِّت ابِّ و النَّبِّي ِّين  و   رِّ و ال م لا  مِّ الآ  خِّ ِّ و ال ي و  ل كِّنَّ ال بِّرَّ م ن  آ م ن  بِّاللََّّ رِّبِّ و  آ ت ى ال م ال  و ال م غ 

ب ى و ال ي ت ام ى و ال م   ب ِّهِّ ذ وِّي ال ق ر  ل ى ح  فِّي الر ِّق ابِّ ع  ائِّلِّين  و  بِّيلِّ و السَّ اكِّين  و اب ن  السَّ و أ ق ام   س 
ي رَّاءِّ و حِّ اءِّ و الضَّ ابِّرِّين  فِّي ال ب أ س  وا و الصَّ م  إِّذ ا ع اه د  هِّ دِّ ة  و آ ت ى الزَّك اة  و ال م وف ون  بِّع ه  لا  ن  الصَّ

ق وا و أ ول ئِّك  ه م   د  ين  ص  ويبقى الباب واسعاً  ،(39)[177. ]البقرة: (ال م تَّق ون  ال ب أ سِّ أ ول ئِّك  الَّذِّ
                                                 

 .1395صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم الحديث: ( 38)
. قـال 660لزكاة، رقم الحـديث: سنن الترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقاً سوى ا (39)

أبو عيسـى: هـذا حـديث إسـناده لـيس بـذاك، وأبـو حمـزة ميمـون الأعـور يضـعف، وروى بيـان وإسـماعيل 
وهذا أصح. وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الزكاة، بـاب مـا بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله 

حديث وإن كـان فيـه مقـال فقـد دلَّ علـى . قال القرطبي: وال1779أدى زكاته فليس بكنز، رقم الحديث: 
ـــاة ( ك  ة  و آ ت ـــى الزَّ ـــلا  ـــام  الصَّ فـــذكر الزكـــاة مـــع  ،صـــحته معنـــى مـــا فـــي الآيـــة نفســـها، مـــن قولـــه تعـــالى: )و أ ق 

( لــيس الزكــاة المفروضـة، فــإن ذلــك  ب ِّـهِّ ل ــى ح  ــال  ع  الصـلاة، وذلــك دليــل علـى أن المــراد بقولــه: )و آ ت ـى ال م 
 . 2/242: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: يكون تكراراً. انظر
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، فالمتصدق حر  في توزيع مطلقاً غير مقيد بخصو  الصدقة النافلة، وصدقات التطوع
صدقته، والمتنف ِّل أمير نفسه، يضع صدقته أنَّى شاء، وحيث أراد، طالما يبذلها 

زين، طالب اً من الله تعالى الأجر لمستحقيها، ويساهم بدفعها في سد ِّ حاجة المعو 
والمثوبة، سيما إذا حقق في توزيعه هدفاً أو أكثر من مقاصد التكافل الاجتماعي، وحذا 

لا تخلو من صلة  ،حذواً طيباً في العمل الخيري والإنساني، فالصدقة مهما قلَّ حجمها
حم التلااتسع مجال  لتوزيعوكلما اتسعت دائرة ار   وإحسان على المتصدَّق عليه. وبِّ 

 ط بين الأفراد والأمم.والتراب
للصائم  طهرهوهي صدقة الفطر الواجبة عقب صوم شهر رمضان، زكاة الفطر:  -ثالثاً 

من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. والاختلاف بينها وبين زكاة المال من حيث مكان 
حالتان الوجوب؛ فزكاة المال إنما تجب في بلد وجود المال، لا بلد صاحب المال، وهما 

متغايرتان تماماً، قد تلتقيان وهو الغالب؛ بأن يكون مال الغني في ذات بلد إقامته، 
ل باستثمار المال خارج بلده، كما هو في يملكه ويستثمره بنفسه. وقد تفترقان؛ كأن يوك ِّ 

د فيه الصائم، ولا  الواقع المحسوس. بينما صدقة الفطر إنما تجب في البلد الذي و جِّ
والقاعدة العامة أن ت صرف زكاة  لخلاف بينهما من حيث التطبيق والتوزيع.يخفى أثر ا

)فأعلمهم أن الله افترض عليهم : المتقدم في قوله   كل قوم فيهم، لحديث معاذ
. والمعتبر عند الحنفية (40)صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وت ردُّ على فقرائهم(

د فيه المال، والمعتبر في صدقة  : المكان  والشافعية والحنابلة في زكاة المال الذي و جِّ
ره  .اعتباراً بسبب الوجوب فيهما ،الذي يقيم فيه المتصد ِّق الفطر: المكان   ومما يجدر تذكُّ

كما هو المعتمد عند السادة الحنفية، فإذا  ،جواز إخراج القيمة في صدقة الفطرهو هنا 
في  ،وعملنا أيضاً بجواز النقل خارج البلد في جواز أخذ القيمة، ،ما أخذنا بهذا المذهب

 باباً واسعاً من أبواب العمل الخيري.وفتحنا توزيع هذا المورد، فإننا نكون قد كسبنا 
ئة االنذر أنواع؛ ومنه نذر طاعة أو قربة مطلقة؛ كما لو نذر إطعام مالنذر:  -رابعاً 

مطلق الفقراء، أو أن مسكين، أو ذبح عشرة من الإبل، أو أن يتصدق بمبالغ معينة ل
يتكفَّل بحج ِّ الغير عن عدد من الحجاج مطلقاً غير معين بمكان. فيلزم النذر بأنواعه، 
وينفذ حيث الأكثر أجراً، والأعمُّ فضلًا، والأعظم نفعاً لمصلحة المستفيد، ولا شكَّ أن 

                                                 
 .1308صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم الحديث:  (40)
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ن تنفيذه و يضاف إلى مجالات العمل الخي ،في هذا مدخلًا غزيراً  فه في صر ري، إن أ حسِّ
 وجوه الخير، ليشمل أكبر عدد من المستحقين.

ومن الموارد المالية في باب النفل والصدقات: الوصية الوصية المطلقة:  -خامساً 
المطلقة، وهي ما يتبرع الموصي به حال حياته للموصى له، بوجه من وجوه الخير ينفذ 

راماً لإرادة الموصي، وقد احت ،بعد وفاته، وقد تكون الوصية لمعيَّن، فيتعيَّن صرفها له
يوصي بمطلق، وهذا رافد يضاف إلى الموارد المالية التي يمكن صرفها إلى المستحقين 
خارج بلد الموصي، إذا كانت الوصية مطلقة، ولا شك أنه يتعين هنا البحث عن الأشد ِّ 

هذه  حاجة، والأكثر استفادة. وهذا يتفاوت قلَّة وكثرة باعتبار البلد الذي تنفَّذ فيه
 الوصية، وقيمة النقد للأشياء فيها. 

 ،لقد أوجبت الشريعة عقوبات تأديبية على حالات معينةالكفارات بأنواعها:  -سادساً 
أذنب الناس فيها عمداً أو خطأً، وجاءت العقوبة لتكفير هذا الذنب على نوعين؛ جزاء 

جاله العفو عن الذنب، يتعلق بحق الله تعالى، يتمثَّل في الاستغفار والتوبة، وم ،معنوي 
وجزاء مادي يتعلق بحق العباد، يتمثَّل بعض منه  رانه في الآخرة، بإذن الله تعالى.وغف

ز،  في عقوبات مادية )الكفارات( ت فر ض على المذنب، يعود ريعها على الفقير والمعو 
المادية تمثَّل بعض هذه العقوبات وتوتكفيراً للخاطئ عن إثمه وذنبه.  سعياً لسد ِّ حاجته،

في: كفارة القتل الخطأ، وكفارة فطر رمضان عمداً، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، 
رِّم في جزاء قتل الصيد، ونلحظ أن في كل منها يدور الجزاء بين تحرير ح  وكفارة الم  

وقد أجاز فقهاء الحنفية  كسوتهم، إضافة إلى الصيام. وأإطعام المساكين،  وأالرقبة، 
لنقدية للإطعام والكسوة بما يحقق منفعة الفقير، ولا شكَّ أن مردود إخراج القيمة ا

الكفارات من حيث قبول قيمة الإطعام والكسوة بدلًا عن الإطعام والكسوة نفسها ي عدُّ 
مورداً هاماً، ورافداً حيوياً، يصبُّ في دائرة العمل الخيري، ويسهم في تحقيق النفع العام 

من حكم جواز النقل إلى الخارج، فمما لا يخفى أن قيمة للأفراد، خاصة إذا استفدنا 
عف أ و إطعام المسكين أو كسوته تختلف من بلد لآخر، وربما وصل الفارق إلى الض ِّ

من أهل  وتوسعة على الفقير، حين يستفيد من القيمة عدد كبير أكثر، وفي هذا رحمة
 الصدقة.
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ن تنفيذه و يضاف إلى مجالات العمل الخي ،في هذا مدخلًا غزيراً  فه في صر ري، إن أ حسِّ
 وجوه الخير، ليشمل أكبر عدد من المستحقين.

ومن الموارد المالية في باب النفل والصدقات: الوصية الوصية المطلقة:  -خامساً 
المطلقة، وهي ما يتبرع الموصي به حال حياته للموصى له، بوجه من وجوه الخير ينفذ 

راماً لإرادة الموصي، وقد احت ،بعد وفاته، وقد تكون الوصية لمعيَّن، فيتعيَّن صرفها له
يوصي بمطلق، وهذا رافد يضاف إلى الموارد المالية التي يمكن صرفها إلى المستحقين 
خارج بلد الموصي، إذا كانت الوصية مطلقة، ولا شك أنه يتعين هنا البحث عن الأشد ِّ 

هذه  حاجة، والأكثر استفادة. وهذا يتفاوت قلَّة وكثرة باعتبار البلد الذي تنفَّذ فيه
 الوصية، وقيمة النقد للأشياء فيها. 

 ،لقد أوجبت الشريعة عقوبات تأديبية على حالات معينةالكفارات بأنواعها:  -سادساً 
أذنب الناس فيها عمداً أو خطأً، وجاءت العقوبة لتكفير هذا الذنب على نوعين؛ جزاء 

جاله العفو عن الذنب، يتعلق بحق الله تعالى، يتمثَّل في الاستغفار والتوبة، وم ،معنوي 
وجزاء مادي يتعلق بحق العباد، يتمثَّل بعض منه  رانه في الآخرة، بإذن الله تعالى.وغف

ز،  في عقوبات مادية )الكفارات( ت فر ض على المذنب، يعود ريعها على الفقير والمعو 
المادية تمثَّل بعض هذه العقوبات وتوتكفيراً للخاطئ عن إثمه وذنبه.  سعياً لسد ِّ حاجته،

في: كفارة القتل الخطأ، وكفارة فطر رمضان عمداً، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، 
رِّم في جزاء قتل الصيد، ونلحظ أن في كل منها يدور الجزاء بين تحرير ح  وكفارة الم  

وقد أجاز فقهاء الحنفية  كسوتهم، إضافة إلى الصيام. وأإطعام المساكين،  وأالرقبة، 
لنقدية للإطعام والكسوة بما يحقق منفعة الفقير، ولا شكَّ أن مردود إخراج القيمة ا

الكفارات من حيث قبول قيمة الإطعام والكسوة بدلًا عن الإطعام والكسوة نفسها ي عدُّ 
مورداً هاماً، ورافداً حيوياً، يصبُّ في دائرة العمل الخيري، ويسهم في تحقيق النفع العام 

من حكم جواز النقل إلى الخارج، فمما لا يخفى أن قيمة للأفراد، خاصة إذا استفدنا 
عف أ و إطعام المسكين أو كسوته تختلف من بلد لآخر، وربما وصل الفارق إلى الض ِّ

من أهل  وتوسعة على الفقير، حين يستفيد من القيمة عدد كبير أكثر، وفي هذا رحمة
 الصدقة.
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 الرابعالمبحث 
 ةعملية مختلفة لتحقيق التنمي تمجالا

   ة التالية:ويُقسَم إلى المطالب الأربع  
 

 المطلب الأول
 المجال الإنساني

واسع يتسع لأطياف البشرية، بشتى صنوفها وألوانها، ومختلف احتياجاتها  هو بابو  
المتجددة، والناظر في هذا الباب يجد أن الإسلام قد رسم صورته التعاونية التضامنية 

تجاهه،  المسؤوليةستشعار ظرف الآخر، والإحساس بمن خلال ا ،مع سائر بني الجلدة
أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، والمسلم في هذا الاستشعار يجد و فالخلق كلهم عيال الله، 

إيجاد فر  ؛ من بشريةمستدامة للوالتنمية ال ،في باب الوقف مجالًا لخدمة الإنسانية
ثة ملهوف، ونجدة محتاج، وعون إغاعمل للعاطلين عنه، وتوفير حياة كريمة لفاقديها، و 

، وسقاية ع   ش  مصاب، وعلاج مريض، ونصرة مظلوم، وإطعام جائع، وكسوة عار  ، طِّ
، ودعوة كافر، وغيرها كثيرة وعديدة من المجالات الإنسانية ف  ستضع  وحماية م  

المختلفة، يتجلى دور المصارف الوقفية جلياً قوياً في شمول أحوالها، واستيعاب 
من خلال مواردها المالية المستديمة، إذ لا يخفى أن المال عصب الحياة، ، متطلباتها

مع الخطة الاستراتيجية لاستثماره كان النماء  المال   و جدوشريان دورتها، وحيث 
إحيائه ونمائه، خاصة إذا ق صد بإحيائه حياة والعطاء، ولا يوجد أغلى من الإنسان في 

وحيد في جوانحه، من خلال التوظيف الناجح الدين في قلبه، وبث روح الإسلام والت
لمصارف الوقف فيه، عندها يكون دور الوقف من أعظم القربات، وأفضل الطاعات 

ر ائِّيل  أ نَّه  ) تعالى: الله الرامية إلى إسعاد البشرية. قال ل ى ب نِّي إِّس  ت ب ن ا ع  لِّ ذ لِّك  ك  مِّن  أ ج 
س  أ و   سًا بِّغ ي رِّ ن ف  ي اه ا م ن  ق ت ل  ن ف  م ن  أ ح  يعًا و  مِّ ضِّ ف ك أ نَّم ا ق ت ل  النَّاس  ج  اد  فِّي الأ  ر  ف س 

د  ذ   م  ب ع  ن ه  ثِّيرًا مِّ ل ن ا بِّال ب ي ِّن اتِّ ث مَّ إِّنَّ ك  م  ر س  ت ه  اء  ل ق د  ج  يعًا و  مِّ ي ا النَّاس  ج  ا أ ح  لِّك  فِّي ف ك أ نَّم 
رِّف ون   ضِّ ل م س   .[32]المائدة:  (الأ  ر 
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 المطلب الثاني
 المجال المعرفي

ة تسهم في تنشئ وهو مجال بديع فسيح، يشمل أطيافاً من أنواع الأوقاف التي 
 على سبيل المثال: هاومنوتنمية المعارف، المعرفة، الأجيال على حب 

وهو من أقدم أنواع الأوقاف في المساجد، لما فيه  :وقف المصاحف والكتب الشرعية
الإقبال على كتاب الله من معاني  طمعاً في أجرها، وما يحمله ،على التلاوة من حث   

الأعاجم، بلاد لهذا الوقف خاصة في ماسة إيمانية وتربوية لا تحصى، وتبدو الحاجة 
غير الإسلامية، أو التي يكثر فيها الغزو الفكري، والنشاط الإلحادي، حيث أو البلاد 

والحصن الواقي  ،ة السلاح الحاميتوافر هذه المصاحف والكتب الشرعية بمثاب يكون 
 ضد التيارات التائهة، والرياح العاتية، التي تهوي بمن تسيطر عليه في واد سحيق.

إن توفير المرجع العلمي لطالب العلم ليس بالسهل لفئات مختلفة من  :وقف المكتبات
 المتضمن لصنوف المراجع والمصادر ،المتعلمين، وبالتالي فوقف المكتبات العلمية

 ،وأحبار ،من أوراق ؛العلمية المختلفة على طلاب العلم، وتجهيز المكتبات بمستلزماتها
ل ب  وبذل س   ،يوفر على طلاب العلم نقل أدوات العلم ،وسائر المتطلبات الكتابية ،خس  ون  

من  ،وهذا ما اشتهرت به الأمصار الإسلامية عبر القرون الغابرة المعرفة للطالبين.
على مستوى الأفراد والدول، فهناك المكتبة الظاهرية بدمشق،  ،لكبيرةأوقاف المكتبات ا

ومكتبة ودار العلم في البصرة،  ومكتبة الإسكندرية،والمكتبة السليمانية في إستانبول، 
وخزانة الكتب في حلب، ودار الكتب المصرية في القاهرة، والمكتبة العامة الموصل، 

دبي، ث والثقافة بدوحة، ومركز جمعة الماجد للترافي الرباط، ودار الكتب القطرية في ال
   غيرها كثير.و ومكتبة دار العلوم في كراتشي، مكتبة ندوة العلماء في لكنو الهند، و 

وقف المدارس الشرعية من أعظم منابع الخير لتخريج  عدُّ ي   الشرعية: وقف المدارس
في العصور الخالية، سواء  العلماء والحفاظ والدعاة، وقد شهد هذا الوقف نشاطاً مميزاً 

بق الخلفاء عاً لمساجد شهيرة، وقد تساتب  كان ما كان من هذه المدارس مستقلًا، أو 
الطيب في ثر الأس عبر التاريخ، وكان لها إحياء هذه المدار والعلماء وأهل الخير إلى 

 .وتقدم العلم والمعرفة نهضة العلم الشرعي
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 الرابعالمبحث 
 ةعملية مختلفة لتحقيق التنمي تمجالا

   ة التالية:ويُقسَم إلى المطالب الأربع  
 

 المطلب الأول
 المجال الإنساني
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س  أ و   سًا بِّغ ي رِّ ن ف  ي اه ا م ن  ق ت ل  ن ف  م ن  أ ح  يعًا و  مِّ ضِّ ف ك أ نَّم ا ق ت ل  النَّاس  ج  اد  فِّي الأ  ر  ف س 

د  ذ   م  ب ع  ن ه  ثِّيرًا مِّ ل ن ا بِّال ب ي ِّن اتِّ ث مَّ إِّنَّ ك  م  ر س  ت ه  اء  ل ق د  ج  يعًا و  مِّ ي ا النَّاس  ج  ا أ ح  لِّك  فِّي ف ك أ نَّم 
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 المطلب الثاني
 المجال المعرفي
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الإقبال على كتاب الله من معاني  طمعاً في أجرها، وما يحمله ،على التلاوة من حث   
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 المتضمن لصنوف المراجع والمصادر ،المتعلمين، وبالتالي فوقف المكتبات العلمية
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 .وتقدم العلم والمعرفة نهضة العلم الشرعي



الأ�ستاذ الدكتور/ عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي العُلبَِيالم�سارف الوقفية ودورها في تحقيق التنمية العلمية والثقافية90  31 

فيقول: )لقد وضع ببغداد المدرسة  ويصور ابن كثير مشهداً لهذه المدارس،
ار طب، وجعل لأربعة، وجعل فيها دار حديث، وحمامات، ودتنصرية للمذاهب االمس

والأطعمة والحلاوات والفاكهة، ما يحتاجون إليه من أوقافه،  لمستحقيها من الجوامك
ووقف عليها أوقافاً عظيمة، حتى قيل: إن ثمن التين من غلات ريعها كان يكفي 

ليس في الدنيا لها نظير، فكانت هذه المدرسة  ،قف فيها كتب نفيسةها، وو  سة وأهلالمدر 
 .(41) البلاد(جمالًا لبغداد وسائر 

إن تطور العلوم والمعارف يستلزم تطور الوسائل والأدوات وقف الوسائل التعليمية: 
 يقف عند ومتسارع لا ،التي تلازم هذا التطور، وهذا التطور متنام  لا يعرف لدورته حداً 

فإذا كانت الأقلام والأحبار المتواضعة في الأزمان الغابرة شاطئ، ولا يعرف القهقرى، 
أكثر توسعاً اليوم قد باتت هذه الوسائل ف أهم الوسائل التعليمية المصاحبة لطلب العلم،

من هنا كان لتدخل في عالم التقنية الحديثة من أجهزة الحواسيب وتوابعها.  ،وشمولاً 
ل ب  ط العلم والمعرفة، وتسعى في س  وسائل التعليمية من عظيم المنافع التي تنش ِّ وقف ال

ِّ غ  بِّ  ،التقدم والبناء المعرفي بات النظر عن مستوى أداء هذه الوسائل وطاقتها، و  ض 
والجديد من وسائل التطور والتنمية في  كل صباح الحديث  في  يطالعنا عصر التقنية

لحداثة والإبداع، مما يجعل المؤسسات التعلمية لا تستطيع عالم التقنيات المتلاحقة في ا
متابعة الركب، عن هذه التقنيات، بل لا بد لها من أو الإعراض  ،الانغلاق على نفسها

 ل توفير المعلومة بأيسر سبيل.ب  لباحثين س  يذلل ل ،توفير وقف الوسائل التعليميةوعليه ف
 

 لمطلب الثالثا
 المجال الاقتصادي

طالب الحياة ر له تمام الكفاية من مكل فرد في المجتمع المسلم أن يوفَّ إن من حق 
لى من خلال مواردها ع، وإذا كانت الدولة الحديثة تعتمد ولولمن يع ،له ؛الأساسية

 ،استخدام أدوات ماليتها العامة من الإنفاق العام والضرائب والرسوم والعوائد وغير ذلك

                                                 
 .7/170البداية والنهاية، ابن كثير:  (41)
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 ،فإن للإسلام تشريعاته الخاصة مي،الدخل القو إلى ما يعرف بعملية إعادة توزيع 
بالعمل على إعادة توزيع الثروات والدخول، تحقيقاً للتوازن الاقتصادي، وعملًا على 

فإذا كان في مال  المعيشة لكافة أفراد المجتمع.كفالة الحد الأدنى اللائق من مستوى 
فاية فبها ونعمت، وإلا فللإمام الزكاة وفي الموارد الراتبة لبيت المال سعة لتحقيق هذه الك

التي تحتم على الأغنياء دفع ما يسد الحاجة، والحد  ،أن يصدر من التشريعات الملائمة
وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن "يقول ابن حزم:  .(42)من تفاوت نظام الطبقات

هم بما يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم، فيقام ل
يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن 

قَّه  ) هم من المطر والشمس وعيون المارة، وبرهان ذلك قوله تعالى:يكنُّ  ب ى ح  ف آ تِّ ذ ا ال ق ر 
 ِّ ه  �َّ ون  و ج  ين  ي رِّيد  ي ر  لِّلَّذِّ بِّيلِّ ذ لِّك  خ  كِّين  و اب ن  السَّ لِّح ون   و ال مِّس  ]الروم:  (و أ ول ئِّك  ه م  ال م ف 

فهنا يأتي دور الوقف بما له من أثر توزيعي متعدد الأبعاد، لينهض بعملية  .(43)"[38
 وغيرهم من فئات المجتمع. ،ت النفع العام، والفقراءإعادة توزيع الدخل القومي على جها

دور العبادة في  تشملإذ  ؛ائرة الوقفاتساع دالات في مجإذا نظرنا إلى ما سبق من و 
تنمية القيم الروحية، ودور العلم في تنمية الوعي وزيادة المعرفة، والمستشفيات 

فإن الوقف من وغيرها من مجالات أخرى، للمحافظة على الصحة العامة لأفراد الأمة، 
وتخفيف حدة  ،وزيادة التشغيل ،أهم السبل الي جاء بها الإسلام لإتاحة فر  العمل

شتى، وكلها  ية تستهدف قطاعاتفالمصارف الوقوالتقليل من نسبتها، ذلك أن  ،البطالة
في القضاء على  بدور الوقف تفتقر إلى اليد العاملة في تلك القطاعات، مما يسهم

أو زيادتها،  ،البطالة. إضافة إلى أن زيادة التشغيل تؤدي إلى ظهور قوة شرائية جديدة
 .(44) جديدةفر  عمل  وإيجاد ،جوهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتا
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فإذا كان في مال  المعيشة لكافة أفراد المجتمع.كفالة الحد الأدنى اللائق من مستوى 
فاية فبها ونعمت، وإلا فللإمام الزكاة وفي الموارد الراتبة لبيت المال سعة لتحقيق هذه الك

التي تحتم على الأغنياء دفع ما يسد الحاجة، والحد  ،أن يصدر من التشريعات الملائمة
وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن "يقول ابن حزم:  .(42)من تفاوت نظام الطبقات

هم بما يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم، فيقام ل
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 ِّ ه  �َّ ون  و ج  ين  ي رِّيد  ي ر  لِّلَّذِّ بِّيلِّ ذ لِّك  خ  كِّين  و اب ن  السَّ لِّح ون   و ال مِّس  ]الروم:  (و أ ول ئِّك  ه م  ال م ف 

فهنا يأتي دور الوقف بما له من أثر توزيعي متعدد الأبعاد، لينهض بعملية  .(43)"[38
 وغيرهم من فئات المجتمع. ،ت النفع العام، والفقراءإعادة توزيع الدخل القومي على جها

دور العبادة في  تشملإذ  ؛ائرة الوقفاتساع دالات في مجإذا نظرنا إلى ما سبق من و 
تنمية القيم الروحية، ودور العلم في تنمية الوعي وزيادة المعرفة، والمستشفيات 

فإن الوقف من وغيرها من مجالات أخرى، للمحافظة على الصحة العامة لأفراد الأمة، 
وتخفيف حدة  ،وزيادة التشغيل ،أهم السبل الي جاء بها الإسلام لإتاحة فر  العمل

شتى، وكلها  ية تستهدف قطاعاتفالمصارف الوقوالتقليل من نسبتها، ذلك أن  ،البطالة
في القضاء على  بدور الوقف تفتقر إلى اليد العاملة في تلك القطاعات، مما يسهم

أو زيادتها،  ،البطالة. إضافة إلى أن زيادة التشغيل تؤدي إلى ظهور قوة شرائية جديدة
 .(44) جديدةفر  عمل  وإيجاد ،جوهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتا
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 المطلب الرابع
 ال الاجتماعيالمج

في متقدماً نجاحاً  تقد حقق يةالوقفالمصارف يدرك المتتبع للتاريخ الإسلامي أن 
في توفيرها ساهم الوقف مة، لمرافق حيوية عاخدمات اجتماعية متعددة،  تأمين

وتحقيق وبناء المشافي، ياه، ينابيع المتسبيل و وشق الطرق،  كحفر الآبارورعايتها؛ 
كانت توقف ، إذ وذوي الاحتياجات الخاصة الرعاية الاجتماعية الشاملة للغرباء والعجزة

البيوت لطلاب العلم الغرباء بجوار المدارس الوقفية، وتجري عليها جرايات لما يحتاجه 
وكبار  كذلك توقف بيوت خاصة للعجزة ،وغيره ،والكساء ،ساكنوها من نفقات؛ كالطعام

اء نب، لألكما كانت توقف المساكن المؤقتة والنُّز  ممن يفقد الكفيل والمعيل،  ،السن
ساهم الوقف في استقلال العلماء في مواجهة  ذلككالسبيل والعابرين ممن تعجزه النفقة، 

ويستقل بالفتوى  ،ليتفرغ للعلم واحتياجاته اليومية، نته الحياتية،و م مؤ الحكام، فتوفر للعالِّ 
. كذلك ساهم الوقف في توفير الضمان لتزاماته الأدبيةوايداً عن باب السلطان، بع

 العمل للأفراد العاطلين، واستنفادالاجتماعي لطبقات مختلفة من المجتمع؛ بتوفير فر  
ويدفعهم للعمل والإنتاج، وينفع الأمة من  ،طاقة الشباب في توظيفها بما يصلحهم

وتأمين وجبات  ،مطاعم مجانيةإضافة إلى توفير  ا.بعدهم في نهضتها ورقيها وتقدمه
صدقة  ،أيام ثابتة، جرى العرف على تسبيلها ومباركة، أفي مواسم  ،منتظمةغذائية 

مستمراً اً ط  قائماً نشِّ ، ولا يزال بعض هذه المظاهر الاجتماعية جارية عن أرواح فاعليها
 ،والمدينة المنورة ،المكرمة؛ كمكة في بعض المدن الإسلامية العريقة ،إلى يومنا هذا

ولا تنكر ومدن عديدة في المغرب العربي، وغيرها،  ،وبغداد ،والقاهرة ،وحلب ،ودمشق
في تنشيط  الخليج، في دولقيام مؤسسات خيرية متمثلة في  ،الجهود الطيبة مؤخراً 
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 الفصل الثاني
 دور المصارف الوقفية في تحقيق الأنواع المختلفة للتنمية

 ويتضمن المباحث الأربعة التالية:
 

 الأولالمبحث 
 العلميةالتنمية  المصارف الوقفية في تحقيق دور

 :ويُقسَم إلى مطالب أربعة
 

 الأولالمطلب 
 الاهتمام بالبحث العلمي

م اليوم في سباق الزمن مع العلم تقدماً واكتشافاً، ولم يبق لمفهوم الجهل يتنافس عال   
ه في خارطة الكون المعاصرة، إذ غدا وجوده شاذاً منكراً غريباً. تخلف مكان يحتلُّ وال

 ،وقيادة ،ريادة ؛والإسلام دين العلم، بمعنى أن له قصب السبق في هذا المضمار
وتوجيهاً. ومما هو مقرر في أحكام الفقه أن طلب العلم التخصصي فرض كفائي على 

ه، ويسقط الإثم عنها بتخصص بعض أفرادها فيه. جمهور الأمة، تأثم الأمة كلها بترك
والغو  في غمار البحث العلمي لون من ألوان طلب العلم والمعرفة، بل هو أساس 

مي الاهتمام قوامه، ومن أهم متطلباته. ولا يخفى أن الغرب اليوم يولي البحث العل
عريض لمخطط والعنوان ال مقدمات أولوياتهمن أساس اهتماماته، و  الأكبر، إن لم يكن

ص . وكثير من الدول المتقدمة تضع في اعتبارها هذا الاهتمام، وتخصاستراتيجيته
لصرف والإنفاق على البحث العلمي، بل تصل ميزانيات بعض الميزانيات الهائلة في ا

الجامعات الغربية إلى مستوى ميزانيات دول كبيرة من دول العالم الثالث حجماً وكمَّاً، 
والأمم المتقدمة، لأهمية البحث العلمي على مستوى الشعوب  الهامَّ  مما يعطي المؤشر

يمكن توظيفه لخدمة  ،في الإسلام مورداً حيوياً هاماً  يةالوقفالمصارف عدُّ وت  . المتحضرة
 ،في إنشاء مؤسسات كبرى  يةالوقفهذه المصارف البحث العلمي. وهنا يتجلَّى دور 

التي و  ،)روكفلر للتقدم الصحي والعلمي(على غرار مؤسسة  ،مختصة بالبحث العلمي
 :(، في نيويورك عام1937_1839أنشأها رجل المال الأمريكي )جون روكفلر 

يساعده في ذلك ابنه )روكفلر  ،( مليون دولار250، بهبة قدرها )1913
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 المطلب الرابع
 ال الاجتماعيالمج

في متقدماً نجاحاً  تقد حقق يةالوقفالمصارف يدرك المتتبع للتاريخ الإسلامي أن 
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كانت توقف ، إذ وذوي الاحتياجات الخاصة الرعاية الاجتماعية الشاملة للغرباء والعجزة
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وكبار  كذلك توقف بيوت خاصة للعجزة ،وغيره ،والكساء ،ساكنوها من نفقات؛ كالطعام

اء نب، لألكما كانت توقف المساكن المؤقتة والنُّز  ممن يفقد الكفيل والمعيل،  ،السن
ساهم الوقف في استقلال العلماء في مواجهة  ذلككالسبيل والعابرين ممن تعجزه النفقة، 

ويستقل بالفتوى  ،ليتفرغ للعلم واحتياجاته اليومية، نته الحياتية،و م مؤ الحكام، فتوفر للعالِّ 
. كذلك ساهم الوقف في توفير الضمان لتزاماته الأدبيةوايداً عن باب السلطان، بع

 العمل للأفراد العاطلين، واستنفادالاجتماعي لطبقات مختلفة من المجتمع؛ بتوفير فر  
ويدفعهم للعمل والإنتاج، وينفع الأمة من  ،طاقة الشباب في توظيفها بما يصلحهم

وتأمين وجبات  ،مطاعم مجانيةإضافة إلى توفير  ا.بعدهم في نهضتها ورقيها وتقدمه
صدقة  ،أيام ثابتة، جرى العرف على تسبيلها ومباركة، أفي مواسم  ،منتظمةغذائية 

مستمراً اً ط  قائماً نشِّ ، ولا يزال بعض هذه المظاهر الاجتماعية جارية عن أرواح فاعليها
 ،والمدينة المنورة ،المكرمة؛ كمكة في بعض المدن الإسلامية العريقة ،إلى يومنا هذا

ولا تنكر ومدن عديدة في المغرب العربي، وغيرها،  ،وبغداد ،والقاهرة ،وحلب ،ودمشق
في تنشيط  الخليج، في دولقيام مؤسسات خيرية متمثلة في  ،الجهود الطيبة مؤخراً 
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 الفصل الثاني
 دور المصارف الوقفية في تحقيق الأنواع المختلفة للتنمية

 ويتضمن المباحث الأربعة التالية:
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م اليوم في سباق الزمن مع العلم تقدماً واكتشافاً، ولم يبق لمفهوم الجهل يتنافس عال   
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مي الاهتمام قوامه، ومن أهم متطلباته. ولا يخفى أن الغرب اليوم يولي البحث العل
عريض لمخطط والعنوان ال مقدمات أولوياتهمن أساس اهتماماته، و  الأكبر، إن لم يكن

ص . وكثير من الدول المتقدمة تضع في اعتبارها هذا الاهتمام، وتخصاستراتيجيته
لصرف والإنفاق على البحث العلمي، بل تصل ميزانيات بعض الميزانيات الهائلة في ا

الجامعات الغربية إلى مستوى ميزانيات دول كبيرة من دول العالم الثالث حجماً وكمَّاً، 
والأمم المتقدمة، لأهمية البحث العلمي على مستوى الشعوب  الهامَّ  مما يعطي المؤشر

يمكن توظيفه لخدمة  ،في الإسلام مورداً حيوياً هاماً  يةالوقفالمصارف عدُّ وت  . المتحضرة
 ،في إنشاء مؤسسات كبرى  يةالوقفهذه المصارف البحث العلمي. وهنا يتجلَّى دور 

التي و  ،)روكفلر للتقدم الصحي والعلمي(على غرار مؤسسة  ،مختصة بالبحث العلمي
 :(، في نيويورك عام1937_1839أنشأها رجل المال الأمريكي )جون روكفلر 

يساعده في ذلك ابنه )روكفلر  ،( مليون دولار250، بهبة قدرها )1913
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(، والذي حدد هدفها بالعمل على رفع مستوى الجنس البشري في كافة 1960_1874
الجوع،  ن طريق تشجيع البحث العلمي، والإسهام في القضاء علىأنحاء العالم، وذلك ع

وقد أسهمت هذه المؤسسة إسهاماً كبيراً في ميادين  ورفع مستوى الصحة العامة.
الصحة العامة والبحوث الطبية، والعلوم الطبيعية والاجتماعية، ويعمل بها عدد كبير 

ولا نذهب بعيداً إذا قلنا  ،(45) بالطلامن الباحثين، وتقدم المؤسسة منحاً مالية لآلاف 
إن انبثاق فكرة هذه المؤسسة العلمية نابع أصلًا من المشروع الإسلامي الخيري، إذ هو 

لا ننكر وجود نماذج لهذه المؤسسة العلمية في في العمل الخيري بكل أطيافه، و الرائد 
 ،لنطاق الضيقالعالم الإسلامي، على اختلاف في مستوياتها؛ ما بين المتواضع، وذي ا

أو الواسع، لكن المطلوب هو تنشيط ظاهرة الاهتمام بالبحث العلمي، وتعميم انتشارها 
في العالم الإسلامي، من خلال إنشاء المؤسسات الوقفية الكبرى، القادرة من خلال 

ابعة الميدانية على تبن ِّي هذه المشاريع البحثية والعلمية، والمت ،أهدافها واستراتيجياتها
 .ها المنشود في مجال البحثهدفوبما يحقق  لها،
 

 المطلب الثاني
 ارس والجامعات والمعاهد العلميةتأسيس المد

لقد بات نشر العلم والثقافة في المجتمعات الإنسانية من الأهمية بمكان، والتاريخ  
الإسلامي يرصد نماذج رائعة لإقامة أوقاف المدارس، وإجراء الجراية لطلبة العلم 

ين لها، وكان لتلك المدارس الأثر الطيب في تخريج الأجيال من العلماء الذين المنتسب
احتضنتهم المدارس الوقفية من بسطاء الناس، وأصحاب الأحوال المتواضعة. وقد 
سجَّل النعيمي في كتابه الوثائقي: )الدارس في تاريخ المدارس( صوراً رائعة لهذه 

ث كانت المدرسة تتولى طالب العلم في معيشته المدارس الوقفية وأنشطتها وأحوالها؛ حي
ه الشخصي، بحيث يكون متفرغاً للعلم، ومسكنه، وتوفر له من جراية الوقف مصروف  

كما رصد  لأماكن الخير الموقوفة بدمشق الشام من د ور القرآن والحديث والمدارس، وما 
، وأوقاف إنشائها، وتراجم والزوايا، وأماكنها ،والتر ب ،والخوانيق ،يلحق بذلك من الرُّب ط

                                                 
بحث للدكتور مصطفى محمـد عرجـاوي، نـدوة الوقـف الإسـلامي، كليـة الشـريعة، جامعـة الإمـارات:  (45)

 م.1997
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ويذكر السبكي في: )طبقات الشافعية الكبرى(  ،(46) وشروطهمواقفيها، وذكر أوقافهم 
كالإمام النووي في دار الحديث  ؛هاصلتهم ب وأخبار العلماء في ،نماذج لهذه الأوقاف

خبر الإمام أبي حامد الغزالي وأخيه أحمد، وكيف أن وكذلك  ،(47)الأشرفية بدمشق
هما أوصى لوصي   صالح بما لديه من مال لرعايته وأخيه، لكن المال نفذ لقلَّته، والد

ن لهما متابعة العلم وتحصيله، فقد فنيت مِّ وكيف أن التجاءهما إلى مدرسة وقفية ض  
ثروة أبيهما المتواضعة، وعجز وليُّ أمرهما عن المتابعة، وكان لهذه المدرسة الوقفية 

ممن كان  ،، وغيرهم كثير(48)في نبوغ حجة الإسلام _الى بعد توفيق الله تع _الفضل 
وتبدو الحاجة ماسة إلى إقامة  للمدارس الوقفية الأثر الطيب في تأسيسهم وتخريجهم.

وقف المدارس والجامعات والمعاهد العلمية في المجتمعات الفقيرة، إذ أن الطبقات 
، حين يتمكن الأب من المنعمة قد تستغني عن الحاجة إلى المدارس في بعض ظروفها

توفير المدرس الخا  لابنه، وإحضاره إلى بيته، وبالتالي هو في غنى عن اللحاق 
بالمدرسة في بعض الأحوال، كما يستطيع حسب إمكاناته المادية أن ي لحق ولده بأرقى 
الجامعات العريقة، بينما الفقراء والبسطاء قد لا تتيسر لهم فر  التعليم أصلًا لظروفهم 

ادية، فقد يترك الفقير الدراسة، ويتخلى عن التعليم لظروفه المادية، ولا يخفى ما لهذه الم
ي الأ   ية والبطالة، ناهيك عن الظاهرة من آثار سلبية، ومخاطر اجتماعية، في تفش ِّ م ِّ

ولا ننكر أن  ،انتشار العادات السيئة، والانحرافات السلوكية، جرَّاء انتشار الجهل والفقر
رغبته  الدراسي، وعدم   قليل ممن ترك الدراسة، إنما كان مبرر انقطاعه الفشل  عدداً غير 

بالمتابعة والتحصيل العلمي، لكننا لا نكتم سراً إذا قلنا إن كثيراً من الأبناء قد عزف عن 
متابعة العلم لظروف مالية قاهرة، وإنه لو تيسرت له الأسباب المادية لكان أحد أولئك 

من الحكومات اليوم تسعى بحكم مواردها وميزانياتها  اً كثير ولعل ن. المبدعين المميَّزي
ه ِّل افتتاح س  العامة إلى تعميم إلزامية التعليم، من خلال مجانية التعليم لأبنائها، فت  

الجامعات والمعاهد العلمية، إلا أن طبيعة هذه الدول ذات مستوى مادي مميز، وبالتالي 
                                                 

 انظر: الدارس في تاريخ المدارس، لعبد القادر النعيمي، في مجلدين اثنين.( 46)
الى _ أنـــه كـــان لا يأكـــل شـــيئاً مـــن فاكهـــة وقـــد بلـــغ مـــن ورع الإمـــام النـــووي وزهـــده _ رحمـــه الله تعـــ (47)

دمشق، ولا يقبل من أحد شـيئاً، لأن أكثـر غوطتهـا وبسـاتينها أمـوال أوقـاف، وكـان قوت ـه مـن قِّب ـل والـده، 
يجري عليه في الشهر الشيء الطفيف، في بلدته: )نـوى(، كمـا أنـه حـين دنـا أجل ـه ردَّ الكتـب المسـتعارة 

، 8/397 تعـــالى. انظـــر: طبقـــات الشـــافعية الكبـــرى، الســـبكي: عنـــده مـــن الأوقـــاف جميعهـــا، رحمـــه الله
 .4/1472وتذكرة الحفاظ، الذهبي: 

 .6/193انظر: طبقات الشافعية الكبرى، السبكي: ( 48)
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(، والذي حدد هدفها بالعمل على رفع مستوى الجنس البشري في كافة 1960_1874
الجوع،  ن طريق تشجيع البحث العلمي، والإسهام في القضاء علىأنحاء العالم، وذلك ع

وقد أسهمت هذه المؤسسة إسهاماً كبيراً في ميادين  ورفع مستوى الصحة العامة.
الصحة العامة والبحوث الطبية، والعلوم الطبيعية والاجتماعية، ويعمل بها عدد كبير 

ولا نذهب بعيداً إذا قلنا  ،(45) بالطلامن الباحثين، وتقدم المؤسسة منحاً مالية لآلاف 
إن انبثاق فكرة هذه المؤسسة العلمية نابع أصلًا من المشروع الإسلامي الخيري، إذ هو 

لا ننكر وجود نماذج لهذه المؤسسة العلمية في في العمل الخيري بكل أطيافه، و الرائد 
 ،لنطاق الضيقالعالم الإسلامي، على اختلاف في مستوياتها؛ ما بين المتواضع، وذي ا

أو الواسع، لكن المطلوب هو تنشيط ظاهرة الاهتمام بالبحث العلمي، وتعميم انتشارها 
في العالم الإسلامي، من خلال إنشاء المؤسسات الوقفية الكبرى، القادرة من خلال 

ابعة الميدانية على تبن ِّي هذه المشاريع البحثية والعلمية، والمت ،أهدافها واستراتيجياتها
 .ها المنشود في مجال البحثهدفوبما يحقق  لها،
 

 المطلب الثاني
 ارس والجامعات والمعاهد العلميةتأسيس المد

لقد بات نشر العلم والثقافة في المجتمعات الإنسانية من الأهمية بمكان، والتاريخ  
الإسلامي يرصد نماذج رائعة لإقامة أوقاف المدارس، وإجراء الجراية لطلبة العلم 

ين لها، وكان لتلك المدارس الأثر الطيب في تخريج الأجيال من العلماء الذين المنتسب
احتضنتهم المدارس الوقفية من بسطاء الناس، وأصحاب الأحوال المتواضعة. وقد 
سجَّل النعيمي في كتابه الوثائقي: )الدارس في تاريخ المدارس( صوراً رائعة لهذه 

ث كانت المدرسة تتولى طالب العلم في معيشته المدارس الوقفية وأنشطتها وأحوالها؛ حي
ه الشخصي، بحيث يكون متفرغاً للعلم، ومسكنه، وتوفر له من جراية الوقف مصروف  

كما رصد  لأماكن الخير الموقوفة بدمشق الشام من د ور القرآن والحديث والمدارس، وما 
، وأوقاف إنشائها، وتراجم والزوايا، وأماكنها ،والتر ب ،والخوانيق ،يلحق بذلك من الرُّب ط

                                                 
بحث للدكتور مصطفى محمـد عرجـاوي، نـدوة الوقـف الإسـلامي، كليـة الشـريعة، جامعـة الإمـارات:  (45)

 م.1997
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ويذكر السبكي في: )طبقات الشافعية الكبرى(  ،(46) وشروطهمواقفيها، وذكر أوقافهم 
كالإمام النووي في دار الحديث  ؛هاصلتهم ب وأخبار العلماء في ،نماذج لهذه الأوقاف

خبر الإمام أبي حامد الغزالي وأخيه أحمد، وكيف أن وكذلك  ،(47)الأشرفية بدمشق
هما أوصى لوصي   صالح بما لديه من مال لرعايته وأخيه، لكن المال نفذ لقلَّته، والد

ن لهما متابعة العلم وتحصيله، فقد فنيت مِّ وكيف أن التجاءهما إلى مدرسة وقفية ض  
ثروة أبيهما المتواضعة، وعجز وليُّ أمرهما عن المتابعة، وكان لهذه المدرسة الوقفية 

ممن كان  ،، وغيرهم كثير(48)في نبوغ حجة الإسلام _الى بعد توفيق الله تع _الفضل 
وتبدو الحاجة ماسة إلى إقامة  للمدارس الوقفية الأثر الطيب في تأسيسهم وتخريجهم.

وقف المدارس والجامعات والمعاهد العلمية في المجتمعات الفقيرة، إذ أن الطبقات 
، حين يتمكن الأب من المنعمة قد تستغني عن الحاجة إلى المدارس في بعض ظروفها

توفير المدرس الخا  لابنه، وإحضاره إلى بيته، وبالتالي هو في غنى عن اللحاق 
بالمدرسة في بعض الأحوال، كما يستطيع حسب إمكاناته المادية أن ي لحق ولده بأرقى 
الجامعات العريقة، بينما الفقراء والبسطاء قد لا تتيسر لهم فر  التعليم أصلًا لظروفهم 

ادية، فقد يترك الفقير الدراسة، ويتخلى عن التعليم لظروفه المادية، ولا يخفى ما لهذه الم
ي الأ   ية والبطالة، ناهيك عن الظاهرة من آثار سلبية، ومخاطر اجتماعية، في تفش ِّ م ِّ

ولا ننكر أن  ،انتشار العادات السيئة، والانحرافات السلوكية، جرَّاء انتشار الجهل والفقر
رغبته  الدراسي، وعدم   قليل ممن ترك الدراسة، إنما كان مبرر انقطاعه الفشل  عدداً غير 

بالمتابعة والتحصيل العلمي، لكننا لا نكتم سراً إذا قلنا إن كثيراً من الأبناء قد عزف عن 
متابعة العلم لظروف مالية قاهرة، وإنه لو تيسرت له الأسباب المادية لكان أحد أولئك 

من الحكومات اليوم تسعى بحكم مواردها وميزانياتها  اً كثير ولعل ن. المبدعين المميَّزي
ه ِّل افتتاح س  العامة إلى تعميم إلزامية التعليم، من خلال مجانية التعليم لأبنائها، فت  

الجامعات والمعاهد العلمية، إلا أن طبيعة هذه الدول ذات مستوى مادي مميز، وبالتالي 
                                                 

 انظر: الدارس في تاريخ المدارس، لعبد القادر النعيمي، في مجلدين اثنين.( 46)
الى _ أنـــه كـــان لا يأكـــل شـــيئاً مـــن فاكهـــة وقـــد بلـــغ مـــن ورع الإمـــام النـــووي وزهـــده _ رحمـــه الله تعـــ (47)

دمشق، ولا يقبل من أحد شـيئاً، لأن أكثـر غوطتهـا وبسـاتينها أمـوال أوقـاف، وكـان قوت ـه مـن قِّب ـل والـده، 
يجري عليه في الشهر الشيء الطفيف، في بلدته: )نـوى(، كمـا أنـه حـين دنـا أجل ـه ردَّ الكتـب المسـتعارة 

، 8/397 تعـــالى. انظـــر: طبقـــات الشـــافعية الكبـــرى، الســـبكي: عنـــده مـــن الأوقـــاف جميعهـــا، رحمـــه الله
 .4/1472وتذكرة الحفاظ، الذهبي: 

 .6/193انظر: طبقات الشافعية الكبرى، السبكي: ( 48)
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لدول. ولا شك اً لاختلاف المستوى المادي والاقتصادي لفلا يمكن تعميمها واقعياً، نظر 
لهذه الصروح العلمية والثقافية كفيل  والمؤسسات الخيرية الوقفيةأن تبن ِّي المصارف 

، وحين وما أكثرهم بتسخير العلم، وتذليله لطالبيه، ممن تضنُّ ذات اليد بهم لمتابعته
انب ما تحوي هذه الكثافة من طاقات بج ،الكثافة السكانية للعالم الإسلامينسبة نعلم 

على تفوق لللمناسبة ال ب  س  الئلة، تستطيع لو تيسرت لها كامنة، وإمكانات بشرية ها
 .الغرب

لا ننسى في هذا المقام هجرة العقول العربية والإسلامية إلى بلاد الغرب يجب أكذلك 
ع، منتصف القرن الماضي، بحثاً عن الفر  المناسبة، والبديل العملي،  والحافز المشج ِّ

بة، وكيف أن الغرب احتواهم علمياً ومادياً ومعنوياً، حتى غدوا  واغتناماً للظروف المرغ ِّ
أو  ،متميزين، ولعل إحصاءً عشوائياً لأعداد الأطباء العرب في أمريكا ولا يزالون علماء  

يمكن والواقع الذي لا يعطي المؤشر على صحة ما نقول.  كمثال، أو فرنسا ،بريطانيا
إغفاله أن التعليم غدا اليوم مكلفاً، وخاصة التعليم الجامعي، وباتت نفقاته في تزايد 

، وأصبح مرهقاً ومحرجاً في آن واحد لولي الأمر الظاهرة العالمية للغلاءوتنامي، متأثراً ب
أن يتابع تعليم أبنائه، على حساب لقمة العيش. كذلك؛ فإن ظاهرة انتشار المدارس 

الجامعات الخاصة باتت موضة هذا العصر، بحجة التنافس الشريف، والمعاهد و 
وحسن الجودة، إضافة إلى أن الطاقة الاستيعابية للطلاب في المدارس أو  ،والتميز

الجامعات الحكومية المجانية في عدد من الدول باتت محدودة. والحل العملي للقضاء 
مي، الذي يتولى إقامة المدارس على هذه الظاهرة ومنافستها هو إنشاء الوقف التعلي

والمعاهد العلمية، ومجانية التعليم فيها، وفتح الباب على  ،الوقفية، وفتح الجامعات
ع من مال مصراعيه لطالبي العلم والمعرفة، دون قيد أو شرط، وتغذية هذه المشاري

 تذر.أهدافه في نشر العلم الذي ي نتفع به، بحيث لا تبقى حجة لمعالوقف، الذي تتجلى 
 

 المطلب الثالث
 معلن  المالية لطلاب ال تقديم المِ إنشاء مؤسسات وقفية خيرية تتولى

د نماذج مشر ِّفة لهذه المؤسسات الوقفية  ر واقع عدد من الدول الإسلامية رص  يسط ِّ
عبد العزيز بن باز عيد الخيرية في قطر، ومؤسسة الشيخ الخيرية؛ كمؤسسة الشيخ 

بية السعودية، ومؤسسة الشيخ زايد للأعمال الإنسانية والخيرية الخيرية في المملكة العر 
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في أبو ظبي، ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد للأعمال الخيرية في دبي، ومعهد آل 
مكتوم للدراسات الإسلامية في بريطانيا بتمويل من الإمارات، ومؤسسة الحريري في 

في البحرين، وغالب لبنان، ومؤسسة آل البيت في الأردن، ومؤسسة بيت الخير 
الجامعات والمراكز البحثية. وغيرها كثير وكثير جداً في العالم، وهذه المؤسسات تتولى 
تقديم المنح المالية لطلاب العلم، بضوابط تشجيعية، وضمانات تحفيزية، تكفل للباحث 

، فتضمن له فرصة العمل بعد تخرجه خدمة أمته في مجال تخصصه مدة من الزمن
ما تفيد الأمة والمجتمع من علمه وخبرته. ونستطيع من خلال هذا البرنامج مستقبلًا، ك

الذي يسهم في بناء الأجيال، والكل  ،الوقفي توظيف مبالغ جمَّة لهذا المشروع العملاق
وتأسيس طلابه ورجاله، وتنمية مداركهم ومواهبهم، واستغلال طاقاتهم  ،يدرك أهمية العلم

 وثبات الدول مرتبط بقدرة رجالها؛ م رهن بكفاءة أبنائها،في بناء الدول، إذ قيام الأم
تجارب تعميم تكثير سواد هذه المؤسسات المباركة، و والمطلوب  ونماءً. ،وعطاءً  ،علماً 

هذه النماذج الوقفية الخيرية على مستوى العالم الإسلامي، وتحفيزها ودعمها إعلامياً 
المتوقعة إدارياً، فتأخذ الطابع الرسمي في وإدارياً واجتماعياً، بحيث تذلل كل الصعوبات 

أماكن إنشائها، كما تتخذ الطابع القانوني عند استحداثها، بما يوفر لها الحماية والغطاء 
الكفاءات المادية إلى توظيف جزء من أموالهم  ه إعلامياً أصحاب  القانوني، كذلك يوجَّ 

مجتمع، إضافة لكسب الأجر في المجال الوقفي، بما يفيد الأمة، ويساهم في خدمة ال
 والثواب.

 
 المطلب الرابع

 سهام في تحقيق التنمية الشاملةالإ
 ،وترتكز التنمية بمفهومها العام على عناصر أساسية أهمها: التنمية الاقتصادية 

والثقافية، وتنمية المصادر الطبيعية، وجميعها أساس لتنمية الموارد  ،والاجتماعية
الاقتصادية والتكنولوجية لا يكفي لتوفير هذه التنمية، بل هو  البشرية. وتوفير العناصر

أساس هام، ورافد حيوي للتنمية البشرية، التي لا غنى عن تأهيلها بالقيم الروحية 
والدينية والخلقية، إضافة إلى تزويدها بالخبرات العلمية، والمهارات التعليمية، وبالتالي 

وتوافر مكوناتها الاقتصادية والطبيعية ، أجزائهابتكامل  ،تتكامل عناصر التنمية
المادية،  االمالية، وطاقاته افي إمكانياته يةالوقفالمصارف والبشرية. وهنا يتجلى دور 
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لدول. ولا شك اً لاختلاف المستوى المادي والاقتصادي لفلا يمكن تعميمها واقعياً، نظر 
لهذه الصروح العلمية والثقافية كفيل  والمؤسسات الخيرية الوقفيةأن تبن ِّي المصارف 

، وحين وما أكثرهم بتسخير العلم، وتذليله لطالبيه، ممن تضنُّ ذات اليد بهم لمتابعته
انب ما تحوي هذه الكثافة من طاقات بج ،الكثافة السكانية للعالم الإسلامينسبة نعلم 

على تفوق لللمناسبة ال ب  س  الئلة، تستطيع لو تيسرت لها كامنة، وإمكانات بشرية ها
 .الغرب

لا ننسى في هذا المقام هجرة العقول العربية والإسلامية إلى بلاد الغرب يجب أكذلك 
ع، منتصف القرن الماضي، بحثاً عن الفر  المناسبة، والبديل العملي،  والحافز المشج ِّ

بة، وكيف أن الغرب احتواهم علمياً ومادياً ومعنوياً، حتى غدوا  واغتناماً للظروف المرغ ِّ
أو  ،متميزين، ولعل إحصاءً عشوائياً لأعداد الأطباء العرب في أمريكا ولا يزالون علماء  

يمكن والواقع الذي لا يعطي المؤشر على صحة ما نقول.  كمثال، أو فرنسا ،بريطانيا
إغفاله أن التعليم غدا اليوم مكلفاً، وخاصة التعليم الجامعي، وباتت نفقاته في تزايد 

، وأصبح مرهقاً ومحرجاً في آن واحد لولي الأمر الظاهرة العالمية للغلاءوتنامي، متأثراً ب
أن يتابع تعليم أبنائه، على حساب لقمة العيش. كذلك؛ فإن ظاهرة انتشار المدارس 

الجامعات الخاصة باتت موضة هذا العصر، بحجة التنافس الشريف، والمعاهد و 
وحسن الجودة، إضافة إلى أن الطاقة الاستيعابية للطلاب في المدارس أو  ،والتميز

الجامعات الحكومية المجانية في عدد من الدول باتت محدودة. والحل العملي للقضاء 
مي، الذي يتولى إقامة المدارس على هذه الظاهرة ومنافستها هو إنشاء الوقف التعلي

والمعاهد العلمية، ومجانية التعليم فيها، وفتح الباب على  ،الوقفية، وفتح الجامعات
ع من مال مصراعيه لطالبي العلم والمعرفة، دون قيد أو شرط، وتغذية هذه المشاري

 تذر.أهدافه في نشر العلم الذي ي نتفع به، بحيث لا تبقى حجة لمعالوقف، الذي تتجلى 
 

 المطلب الثالث
 معلن  المالية لطلاب ال تقديم المِ إنشاء مؤسسات وقفية خيرية تتولى

د نماذج مشر ِّفة لهذه المؤسسات الوقفية  ر واقع عدد من الدول الإسلامية رص  يسط ِّ
عبد العزيز بن باز عيد الخيرية في قطر، ومؤسسة الشيخ الخيرية؛ كمؤسسة الشيخ 

بية السعودية، ومؤسسة الشيخ زايد للأعمال الإنسانية والخيرية الخيرية في المملكة العر 
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في أبو ظبي، ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد للأعمال الخيرية في دبي، ومعهد آل 
مكتوم للدراسات الإسلامية في بريطانيا بتمويل من الإمارات، ومؤسسة الحريري في 

في البحرين، وغالب لبنان، ومؤسسة آل البيت في الأردن، ومؤسسة بيت الخير 
الجامعات والمراكز البحثية. وغيرها كثير وكثير جداً في العالم، وهذه المؤسسات تتولى 
تقديم المنح المالية لطلاب العلم، بضوابط تشجيعية، وضمانات تحفيزية، تكفل للباحث 

، فتضمن له فرصة العمل بعد تخرجه خدمة أمته في مجال تخصصه مدة من الزمن
ما تفيد الأمة والمجتمع من علمه وخبرته. ونستطيع من خلال هذا البرنامج مستقبلًا، ك

الذي يسهم في بناء الأجيال، والكل  ،الوقفي توظيف مبالغ جمَّة لهذا المشروع العملاق
وتأسيس طلابه ورجاله، وتنمية مداركهم ومواهبهم، واستغلال طاقاتهم  ،يدرك أهمية العلم

 وثبات الدول مرتبط بقدرة رجالها؛ م رهن بكفاءة أبنائها،في بناء الدول، إذ قيام الأم
تجارب تعميم تكثير سواد هذه المؤسسات المباركة، و والمطلوب  ونماءً. ،وعطاءً  ،علماً 

هذه النماذج الوقفية الخيرية على مستوى العالم الإسلامي، وتحفيزها ودعمها إعلامياً 
المتوقعة إدارياً، فتأخذ الطابع الرسمي في وإدارياً واجتماعياً، بحيث تذلل كل الصعوبات 

أماكن إنشائها، كما تتخذ الطابع القانوني عند استحداثها، بما يوفر لها الحماية والغطاء 
الكفاءات المادية إلى توظيف جزء من أموالهم  ه إعلامياً أصحاب  القانوني، كذلك يوجَّ 

مجتمع، إضافة لكسب الأجر في المجال الوقفي، بما يفيد الأمة، ويساهم في خدمة ال
 والثواب.

 
 المطلب الرابع

 سهام في تحقيق التنمية الشاملةالإ
 ،وترتكز التنمية بمفهومها العام على عناصر أساسية أهمها: التنمية الاقتصادية 

والثقافية، وتنمية المصادر الطبيعية، وجميعها أساس لتنمية الموارد  ،والاجتماعية
الاقتصادية والتكنولوجية لا يكفي لتوفير هذه التنمية، بل هو  البشرية. وتوفير العناصر

أساس هام، ورافد حيوي للتنمية البشرية، التي لا غنى عن تأهيلها بالقيم الروحية 
والدينية والخلقية، إضافة إلى تزويدها بالخبرات العلمية، والمهارات التعليمية، وبالتالي 

وتوافر مكوناتها الاقتصادية والطبيعية ، أجزائهابتكامل  ،تتكامل عناصر التنمية
المادية،  االمالية، وطاقاته افي إمكانياته يةالوقفالمصارف والبشرية. وهنا يتجلى دور 



الأ�ستاذ الدكتور/ عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي العُلبَِيالم�سارف الوقفية ودورها في تحقيق التنمية العلمية والثقافية98
 39 

لاستيعاب هذا الجانب التنموي الحر، بما يخدم المجتمعات الإنسانية في الدعم المتنامي 
العالمية الكبرى، التي تحيط  المؤسسة وما يزال كان الوقففقد  لتحقيق التنمية البشرية.

الإنسانية، وتسعفه بحبل النجاة من كل المتاعب و العالم كله بسياج من المودة والرحمة 
إلى أجواء التنمية لتنتقل به  ،والمهالك المادية، وتنقذه من السيطرة الأنانية والفردية

سلامي عبر محطات يخ الوقف الإواقتصادياً. وتار  ،وعلمياً  ،واجتماعياً  ،بشرياً  ؛الشاملة
ر لنماذج من التنمية والعطاء. فقد عاش المسلمون  تاريخية يثبت هذه الحقيقة، ويسط ِّ
في ظل الوقف حياة يسودها التعاون والتلاحم والتراحم، بل كانت آثار الوقف تتجلى في 
مظاهر الحياة العامة للمجتمعات، فكانت ترفل بالسعادة والوفاق، وتعلوها أمارات الحب 

 لمظاهر التنمية المختلفة. ،لسخاء، وتترجم للنهضة الشاملةوا
 

 المبحث الثاني
 فيةدور المصارف الوقفية في تحقيق التنمية الثقا

 :التالية ويُقسَم إلى المطالب
 

 المطلب الأول
 وتفعيل دورها المؤسسات الإعلامية والثقافيةتنشيط 

وعة والمرئية والمقروءة؛ من لا يخفى ما للقنوات الإعلامية بكافة أطيافها المسم 
 ،من أثر بالغ الأهمية في تبليغ الدعوة ،ودوريات منوَّعة ،وقنوات فضائية ،إذاعات

والذود عن حياضها، إذ يمكن اعتبارها لسان حال دعوة هذا العصر، مقارنة بما كان 
من وسائل معينة مغايرة، لها خصوصيتها في التأثير  ،عليه الحال في صدر الرسالة

بلاغ، كانت إذ ذاك لسان حال تلك المرحلة، ووسائل الإعلام والتبليغ فيها. وت عدُّ والإ
الشبكة العنكبوتية )الإنترنت( اليوم واحدة من أهم هذه الوسائل الإعلامية والثقافية، وهي 
ن  سلاح ذو حدين، لا يخفى على عاقل ما لها من آثار طيبة، ونتائج قي ِّمة، إذا ما أ حسِّ

 لمستخدمين للشبكة، وي توقع أن يتجاوزابياً في خدمة الدعوة. ويتزايد أعداد اتوظيفها إيج
لف مليون )مليار( مستخدم، وتتميز الشبكة بحرية الرأي والطرح دونما قيد، الأ حدَّ العدد 

مما يجعلها فرصة طيبة للدعوة إلى الإسلام والتعريف به. ولكن هذه المؤسسات 
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لتستطيع القيام  ومعنوياً  مادياً  ؛لا بدَّ من دعمها وتبن ِّيها ،الإعلامية والثقافية بأنواعها
القضايا الإسلامية، وخدمة الدعوة، معالجة و  ،في تغطية الأحداث ،بدورها الريادي

وتثقيف الأجيال المسلمة، والوقوف في وجه الهجمة الشرسة ضد الإسلام ودعوته، بما 
لعلنا نذكر بالفضل والدعاء، و حة الإعلامية من شبهات وأضاليل. يثار على السا

ه بالشكر والثناء إلى القائمين على القنوات الإسلامية المشهورة، هدفاً ورؤية،  ونتوجَّ
والمواقع الإسلامية المميزة، نفعاً وصحوة، وخاصة المواقع الشخصية لعدد من العلماء 

مة، ومحطات والمفكرين البارزين على الشبكة العنكبوتية )الإنترنت(، أو المواقع العا
الرائي الهادفة، وإذاعات صوت القرآن الكريم المتعددة، والمجلات الدينية والعلمية 
والفكرية، والمؤسسات الإسلامية التي تتولى إصدار الشريط الإسلامي، والكتاب 
الإسلامي، والقر  الإسلامي، والنشيد الإسلامي، وما تؤديه جميعها من وعي ناضج، 

ت مصداقيتها عبر طرحها الهادف، ومشروعها الواضح، وهي وجهد دعوي مميز، أثبت
 ،ومما لا شك فيهتميُّز. في تزايد وتسابق وتنافس نحو الجودة وال _بحمد الله وتوفيقه  _

تحتاج إلى دعم وتأييد، إضافة إلى أن  ،أن هذه المؤسسات الإعلامية المميزة وأمثالها
ياً وتنافساً في الساحة الإعلامية، فهو بات يشهد تحد ِّ  ،سوق الإعلام الإسلامي اليوم

المصارف ولعل إنشاء ، ودعم ومساندة، وتنشيط وتفعيل. يحتاج إلى تشجيع ومؤازرة
سِّ  يةالوقف الشمولية الهادفة، ي عدُّ من  اي في هذا المجال الإعلامي، برؤيتهبشكل مؤسَّ

تقر إليه الإنسانية تفو أجل ِّ المشاريع الإنمائية المعاصرة التي يحتاجها المسلمون، بل 
 بأسرها. 

 
 المطلب الثاني

 وائز علمية وثقافية دولية مجزيةتخصيص ج
شاع في الأعراف الدولية تخصيص جوائز مجزية في مجالات العلم والمعرفة،  

والدراسات  ،زة في الجامعات العريقة، ومراكز البحوث العلميةوتخصيص كراسي مميَّ 
. ولا شك أن مثل ، وغيرهاب، والفيزياء، والكيمياءالاستكشافية، كجائزة نوبل في: الط

لين  ل بجهود فردية، قد يغلب الدافع الإنساني المجرد لدى بعض الممو ِّ هذه الكراسي تموَّ
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لها، وقد يغلب الدافع المادي المجرد لدى الآخرين، حينما يتهرب من دفع الضريبة 
لمثل هذه المشاريع  لضخما الحكومية المترتبة عليه، فيقوم متبرعاً بقسط من دخله

. كما أن بعضها في دفع الضريبة الإنسانية، تخفيفاً من التزاماته المادية نحو الحكومة
تتبنَّاه الحكومات والدول بميزانيات مميزة، تخصص لأغراض البحث العلمي، وأيَّاً كان 

ن فإنها تحقق الخير والنفع للبشرية من منظور دنيوي مجرد. ويمك ،الدافع والهدف
سهم في هذا المجال لخيرية والحضارية والإنسانية، أن تا ابمشاريعه يةلوقفلمصارف ال

الحيوي، من خلال رصد جوائز مميزة ثابتة، ت بذل في خدمة الدعوة والعلم والإسلام، 
ها عالمياً، واستهدافها ، بمعنى أن يكون نطاقوالدولية العالميةوتأخذ هذه الجوائز طابع 

م  بين أهله، وكفالعلم ر دولياً.  شملت عي ِّنات أكثر،  لما توسعت الدائرة، وامتد النطاقحِّ
أكثر. وفي هذا التعميم ضرب من ضروب الدعوة إلى  ودخل في مجال التنافس أطراف  

م به من مقصد جليلالدين، ومجال رحب من مجالات  ولدينا في عدد من  التبليغ، وأعظِّ
مميَّزة في مجال العلوم والمعرفة؛ منها على  الدول الإسلامية شواهد حيَّة، في مساهمات

العلمية في عدد من المجالات بن عبد العزيز سبيل المثال: جوائز الملك عبد الله 
بن عبد العزيز آل سعود العالمية نايف لك فيصل العالمية، وجائزة المختلفة، وجائزة الم

الدولية للقرآن الكريم، وجائزة ، وجائزة دبي والدراسات الإسلامية المعاصرة لسنَّة النبويةل
من الجوائز السنوية في شتى المجالات راشد للعلوم الطبية، وغيرها الشيخ حمدان بن 

 المختلفة. 
 

 المطلب الثالث
ي 

ِّ
 الباحثين والموهوبين من الطلبةتبن

من الله تعالى، يهبها من يشاء من عباده، وهذه  الإبداع والعبقرية والذكاء الخارق هبة   
ن ك م  ع ن  ) تعرف لوناً ولا جنساً ولا بلداً، قال تعالى:بة لا اله ت دَّ مِّ ين  آ م ن وا م ن  ي ر  ا الَّذِّ ي ا أ يُّه 

ل ى ال ك افِّرِّ  زَّة  ع  نِّين  أ عِّ مِّ ل ى ال م ؤ  لَّة  ع  بُّون ه  أ ذِّ ي حِّ م  و  بُّه  م  ي حِّ ف  ي أ تِّي �َّ  بِّق و  و  ينِّهِّ ف س  ين  دِّ
اهِّد ون  فِّ  ع  ي ج  �َّ  و اسِّ اء  و  تِّيهِّ م ن  ي ش  ِّ ي ؤ  ل  �َّ ئِّم  ذ لِّك  ف ض  م ة  لا  اف ون  ل و  ِّ و لا  ي خ  بِّيلِّ �َّ ي س 

لِّيم   حوي الكثير والكثير من [، والأمة الإسلامية على كثرتها وعددها، ت54]المائدة:  (ع 
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ب روة نفيسة لا تثمَّن، لو أردنا إحصاءها. ولا شك أنها مصدر ث ،المميزة هذه النُّخ 
رنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جمعاء.  خير عظيمة لنفسها وللأمة وطاقة وإذا تذكَّ
ل مجلسه العلمي الذي يربو ،تعالى ه من  قد شكَّ على الثلاثين من نوابغ الطلاب، وأمدَّ

ب ماله الخا ، حيث كان تاجراً، فقد ربَّى طلابه، وتولَّى أمرهم ومعيشتهم، بروات
الذي غدا و  ،شهرية على نفقته الخاصة، لقاء تفرغهم للعلم. وكان أولهم أبا يوسف

قاضي قضاة الدولة العباسية زمن هارون الرشيد، ولعل تجربة الإمام أبي حنيفة وأمثالها 
منا خطاها، في  ،في تاريخ سلف الأمة تحدد لنا خطة عمل هادفة ومثمرة، حبذا لو ترسَّ

بين والمبدعين، بحيث يتولَّى صندوق وقف خا  بهم وضع برنامج خا  للموهو 
لقد عاصرت خلال إقامتي في كندا وجود مدرسة و  ،ومتابعتهم ،همأمر  وتبن ِّي ،رعايتهم

من  ،ة محددة مميزة من الموهوبين العباقرةستقطب فيها ثلَّ ت   ،حكومية خاصة للمبدعين
وإبداعاً، وهذه المدرسة  ،ونبلاً  ،ذكاءً  ؛مختلف الفئات، ممن هم فوق مستواهم العمري 

والخطط، بحيث  ،تهتم بهذه الفئة المبدعة اهتماماً فريداً بالبرامج الدراسية، والمناهج
تؤه ِّل طلابها للقيادة في مجالات إبداعهم، وعلمت  أن لهذه المدرسة نظائر من المراكز 

ل تتولى الدو  ،في عدد من الدول الراقية والمتحضرة اليوم ،الخاصة للمبدعين
ت  فيهم تلك الرعاية  ،والحكومات رعايتها، ويتخرج منها كل عام أعداد مميزون  د  أج 

الخاصة، فغدوا ثروة علمية وبشرية لتلك الدول، بل ربما يرتفع مستوى الدولة ذاتها بهذا 
ما يلب ِّي هذا الطموح، ويحقق هذا  يةالوقفالمصارف امج ولنا في بر  العبقري المميز.

 ،شاء صندوق خا  بالمبدعين والموهوبين، يتولَّى شؤونهمالهدف، من خلال إن
تشجع على  ،ويجذبهم إليه، من خلال ما يقدم لهم من مزايا وخصائص ،ويحتضنهم

ه إلى آخر مرحلة في د  إن اهتماماً مركزاً على طالب مبدع، وتعهُّ الإبداع والابتكار. 
ير، فما بالك بتخصيص ، كفيل بأن يجرَّ على أمته الخير والخير الكثالعلم تحصيل

رعاية هذه الفئة المميزة، على مستوى العالم ، لأو مؤسسة وقفية خاصة ،هيئة
ودعمها للتفرغ العلمي والإبداع، إنها في  ،وتشجيعها ،وتحفيزها ،الإسلامي، ومتابعتها

 يةالوقفالمصارف امج وبر  ومبدعيها علمائهاعظمى للأمة كلها، فالأمة ب الحقيقة ثروة
 م.الاستراتيجي الهاهذا المشروع الحيوي  ة بتنفيذكفيل اوأحكامه اهفي أهداف
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لها، وقد يغلب الدافع المادي المجرد لدى الآخرين، حينما يتهرب من دفع الضريبة 
لمثل هذه المشاريع  لضخما الحكومية المترتبة عليه، فيقوم متبرعاً بقسط من دخله

. كما أن بعضها في دفع الضريبة الإنسانية، تخفيفاً من التزاماته المادية نحو الحكومة
تتبنَّاه الحكومات والدول بميزانيات مميزة، تخصص لأغراض البحث العلمي، وأيَّاً كان 

ن فإنها تحقق الخير والنفع للبشرية من منظور دنيوي مجرد. ويمك ،الدافع والهدف
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الخاصة، فغدوا ثروة علمية وبشرية لتلك الدول، بل ربما يرتفع مستوى الدولة ذاتها بهذا 
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 رابعالمطلب ال
 مراكز الحاسب الآليإنشاء 

في عملية  ،ي عدُّ الحاسب الآلي اليوم واحداً من أهم الوسائل التكنولوجية المعاصرة 
ء، التوثيق وحفظ المعلومات، وإنشاء قواعد جمع البيانات، وعمليات الحساب والإحصا

عن طريق الشبكة العنكبوتية )الإنترنت(، ومن نافلة القول  ،والتواصل العلمي والبحثي
من أولويات  ،غدا باباً مهمَّاً  ،أن توظيف الحاسب الآلي في خدمة العلوم والمعارف

الحضارة المعاصرة، وبات استخدامه في شتى العلوم والمعارف الكونية عصب  الحياة 
الحاسوب مألوفاً في خدمة العلوم الشرعية بأنواعها: وروحها، فأصبح استخدام 

 ،بحثاً  وة، والفتاوى، والمحاكم، والقضاء؛كالتفسير، والحديث، والفقه، وأصوله، والدع
 وفهماً، والعلوم الاجتماعية المتعلقة ،إدراكاً  علوم الإنسانية المتعلقة باللغات؛وتوثيقاً، وال

وتحليلًا، والعلوم التجريبية المتعلقة بالطب،  ،افاً اكتش بالتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة؛
وتطويراً، والعلوم التطبيقية  ،استنتاجاً  الكيمياء، والأحياء، والجيولوجيا؛والفيزياء، و 

وتنفيذاً، وبات اليوم بهذا  ،برمجةً  ؛والإحصاء ،والإدارة ،والرياضيات ،المتعلقة بالهندسة
الغارات، وتستثمر الأسهم والأموال، الحاسوب تقاد الطائرات، وترصد الحروب و 

كثير من ر المصانع والشركات، إلى كثير و وتكتشف الجراثيم والأمراض، وتدا
إيجابياً في هذا  يةالوقفالمصارف وهذا ما يدعونا إلى تفعيل دور استخداماته المتنامية. 

، المجال، من خلال إنشاء مراكز وقفية متخصصة في الحاسب الآلي، وتطويرها فنياً 
ودعمها مادياً، وتفعيلها بما يخدم الدعوة الإسلامية، وذلك برصد المشاريع الدعوية 
والتنموية والبحثية، وتفعيل خدماتها على المستوى الإسلامي والإنساني، بحيث ي عدُّ رافداً 
حيوياً تفيد منه البشرية على اختلاف أنواعها. إذ الأصل في خصائص الشريعة 

للتطبيق في كل زمان ومكان، وشموليتها، ومقتضى هذه الشمولية الإسلامية صلاحيتها 
ومن غير المقبول واحتياجاته.  ،أن تلب ِّي مقتضيات كل عصر، على اختلاف متطلباته

د عن عالم التكنولوجيا المعاصرة، في حداثتها  أن يبقى مسلم اليوم في جمود ونأي، وب ع 
جهل والتخلف، بل لا بدَّ من أخذ دوره وتطورها وتناميها، وهو منها بموقع الأمية وال

فيها، وتحديد موقفه منها، وذلك باجتيازه إلى مقدمة الركب، وتحصيله قصب السبق في 
 هذا المضمار.
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 المبحث الثالث
 عيةدور المصارف الوقفية في تحقيق التنمية الاجتما

 ويُقسَم إلى ما يلي:
 

 المطلب الأول
 رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

فاوت الدول في مستواها الاجتماعي والمادي والحضاري، وينعكس هذا التفاوت تت 
سلباً أو إيجاباً على أفرادها، وت عدُّ ظاهرة وجود ذوي الاحتياجات الخاصة ظاهرة صحية 
طبيعية في كل المجتمعات البشرية، لا يمكن إنكارها، أو التخلي عنها، إذ هي واقع 

قاً، وهنا اهرة يتطلب شعوراً بالمسؤولية، وإيماناً وخل  مشهود، لكن التعامل مع هذه الظ
تبعاً لدولها، وطالما تتفاوت الدول  ،ورعاية ،عناية ؛بالطبع تختلف أوضاع هذه الفئة

ل ى هذه الفئة مزيد اهتمام  ،بمستواها الاجتماعي والمادي والحضاري  كان لا بدَّ من أن ت و 
ابها، ورعايتها، وت ول ِّي أمرها، بما يخفف وعناية، بحيث يوظف الوقف الإسلامي لاستقط

من معاناتها، ويشركها في المجتمع الإسلامي مشاركة فاعلة، بعيداً عن أي عصبية، أو 
اشمئزاز، وتجاوزاً لخصوصية درجة الاحتياج التي أل مَّت بهذه الفئة، ورغبة في إدخال 

لها إيجابياً نحو تحقيق السرور عليها، وإسعادها، وكسب الطاقات الكامنة فيها، لاستغلا
وهنا يمكن من خلال إيجاد اتحاد وقفي، أو مؤسسة وللمجتمع عامة.  خاصة، الخير لها

خيرية وقفية كبرى، تتولى الإشراف على أحوال هذه الفئات، ومتابعة رعايتها، وتقديم 
الدعم المالي والمعنوي والصحي اللازم لها، ويمكن تخصيص كل فئة منها بجمعية، أو 

بطة، أو هيئة ينتمي إليها صاحب الاحتياج الخا ، كجمعية الصم والبكم، وجمعية را
المكفوفين، وجمعية أمراض التوحد، وجمعية الأطراف الاصطناعية، وجمعية الإعاقات 
الجسدية، وجمعية مرض الصرع، وجمعية مرض الجذام، وجمعية مكافحة السرطان، 

الأخرى الخاصة بكل فئة من ذوي وجمعية مكافحة السل، وغيرها من الجمعيات 
الاحتياجات الخاصة، كلًا على حدة، بحيث يجمعها كاملة اتحاد  عام، يسمى الاتحاد 
الخيري الوقفي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتمتع بالحقوق الاجتماعية الكاملة في 
المجتمع، ويتلقى الرعاية المميزة من الجميع، كما يحظى بدعم قانوني واجتماعي 

ساني، وله موارده المالية الوقفية الخاصة به، ويؤهَّل صاحب الاحتياج الخا  من وإن
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 رابعالمطلب ال
 مراكز الحاسب الآليإنشاء 
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حيوياً تفيد منه البشرية على اختلاف أنواعها. إذ الأصل في خصائص الشريعة 
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 المطلب الأول
 رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

فاوت الدول في مستواها الاجتماعي والمادي والحضاري، وينعكس هذا التفاوت تت 
سلباً أو إيجاباً على أفرادها، وت عدُّ ظاهرة وجود ذوي الاحتياجات الخاصة ظاهرة صحية 
طبيعية في كل المجتمعات البشرية، لا يمكن إنكارها، أو التخلي عنها، إذ هي واقع 

قاً، وهنا اهرة يتطلب شعوراً بالمسؤولية، وإيماناً وخل  مشهود، لكن التعامل مع هذه الظ
تبعاً لدولها، وطالما تتفاوت الدول  ،ورعاية ،عناية ؛بالطبع تختلف أوضاع هذه الفئة

ل ى هذه الفئة مزيد اهتمام  ،بمستواها الاجتماعي والمادي والحضاري  كان لا بدَّ من أن ت و 
ابها، ورعايتها، وت ول ِّي أمرها، بما يخفف وعناية، بحيث يوظف الوقف الإسلامي لاستقط

من معاناتها، ويشركها في المجتمع الإسلامي مشاركة فاعلة، بعيداً عن أي عصبية، أو 
اشمئزاز، وتجاوزاً لخصوصية درجة الاحتياج التي أل مَّت بهذه الفئة، ورغبة في إدخال 

لها إيجابياً نحو تحقيق السرور عليها، وإسعادها، وكسب الطاقات الكامنة فيها، لاستغلا
وهنا يمكن من خلال إيجاد اتحاد وقفي، أو مؤسسة وللمجتمع عامة.  خاصة، الخير لها

خيرية وقفية كبرى، تتولى الإشراف على أحوال هذه الفئات، ومتابعة رعايتها، وتقديم 
الدعم المالي والمعنوي والصحي اللازم لها، ويمكن تخصيص كل فئة منها بجمعية، أو 

بطة، أو هيئة ينتمي إليها صاحب الاحتياج الخا ، كجمعية الصم والبكم، وجمعية را
المكفوفين، وجمعية أمراض التوحد، وجمعية الأطراف الاصطناعية، وجمعية الإعاقات 
الجسدية، وجمعية مرض الصرع، وجمعية مرض الجذام، وجمعية مكافحة السرطان، 

الأخرى الخاصة بكل فئة من ذوي وجمعية مكافحة السل، وغيرها من الجمعيات 
الاحتياجات الخاصة، كلًا على حدة، بحيث يجمعها كاملة اتحاد  عام، يسمى الاتحاد 
الخيري الوقفي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتمتع بالحقوق الاجتماعية الكاملة في 
المجتمع، ويتلقى الرعاية المميزة من الجميع، كما يحظى بدعم قانوني واجتماعي 

ساني، وله موارده المالية الوقفية الخاصة به، ويؤهَّل صاحب الاحتياج الخا  من وإن



الأ�ستاذ الدكتور/ عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي العُلبَِيالم�سارف الوقفية ودورها في تحقيق التنمية العلمية والثقافية104

 45 

فيه،  خلال برامج هذا الاتحاد إلى التفاعل مع المجتمع، وأخذ دوره الطبيعي الفاعل
ولا بدَّ من التنويه بالجهود الفردية المحدودة لرعاية هذه والتأقلم معه كواقع طبيعي. 

، وعلى نطاق ضيق ومستوى محدود، تبعاً لمستوى الدولة الفئة، في عدد من الدول
ا بمسؤولياتها نحوهم، لكن الأمل معقود على وقدراتها المادية والحضارية، ومدى التزامه

احتواء هذه الفئة الخاصة، على مستوى العالم الإسلامي، من خلال إنشاء المؤسسات 
 ها.الوقفية المختصة بهذه الفئات، ورعاية ومتابعة منتسبي

 
 المطلب الثاني

 ليإنشاء صندوق للوقف التعاوني الدو
ل من القوى  يقود النظام  العالمي اليوم اقتصادياً صندوق  النقد الدولي، والذي يموَّ

يسعى من خلال برنامجه وهو الكبرى في العالم، بهدف فرض هيمنة سياسية معينة، 
يدها، ورفع مستوى معيشتها، الاقتصادي إلى إقراض الشعوب الفقيرة والنامية للأخذ ب

وضم ِّها للركب الحضاري الذي تقوده الدول المتقدمة، شريطة إلزامها بالتبعية السياسية 
والاقتصادية والأخلاقية والثقافية لقاء هذا الاقتراض، وهذا هو الواقع على الساحة 

رة. بصورته الظاهرية المتح ،الدولية، ولا يخفى هذا اللون من الاستعمار المعاصر ض ِّ
وشرُّ هذه التبعية، حين يكون مستقبل هذه الدول هذه الهيمنة، كما لا يخفى خطر 

رهناً بسداد هذه القروض،  ،ومواردها السيادية ،ومشاريعها القومية ،الفقيرة والنامية
هذه التبعية،  مضرَّة   لحساب الصندوق الم قرض. وفي أحكام الشريعة ما يكفي الأمة  

حياء سنَّة الوقف، وتفعيله عملياً، وي عدُّ إنشاء مثل هذه الصناديق وذلك بالدعوة إلى إ
ة، يفرضها واقع الأمة ة، وضرورة ملحَّ وحالها المترد ِّي، خاصة  ،الوقفية اليوم حاجة ماسَّ

رنا أن مراتب الدول الإسلامية في معيار المنظومة الدولية اليوم تصنَّف  ،إذا ما تذكَّ
دول النامية، وهي التي وهبها الله تعالى الخيرات، ومتَّعها وال ،ضمن دول العالم الثالث

لنافست تلك القوى  ،بالطيبات، وأغدق عليها من نِّع مه التي لو أحسنت استغلالها
 فإنشاء صناديق الوقف بديل  تتحكَّم في مصير الأمم الأخرى.  التي باتت ،العظمى

كون تمويل هذه الصناديق لصندوق النقد الدولي الحالي، وي ،إسلامي تعاوني وعملي
بما يحقق أهدافها الإنسانية  ،وتفعيلها ،من مال الوقف، ويتعيَّن توجيه أنشطتها

المشروعة. وتكون مهمة هذه الصناديق الوقفية دعم مؤسسات العمل الخيري، وإنشاء 

 46 

لأنشطتها وبرامجها الاجتماعية.  التي تتطلب تمويلًا كافياً  ،عدد من المشاريع الوقفية
من متطلبات التنمية الاجتماعية، وكم هي كبيرة  ،أكثر ما تنتظره الدول الإسلامية وما

جداً قائمة  تلك الأولويات على الساحة الإسلامية، والتي تنتظر النجدة والغوث، من 
يقف الإمداد المالي عائقاً في وجه تنفيذها. فإذا ما و جدت  ،مشاريع ومؤسسات وبرامج

لتنفيذ مثل هذه الصناديق الوقفية، فإن كثيراً من هموم  ،الجادالنية الصادقة، والعزم 
  الأمة المسلمة وقضاياها ستجد الحل العملي، والعلاج السليم لها.

 
 المطلب الثالث

 ومساعدة المرضعات رعاية الأيتام واللقطاء وحماية الأرامل والمطلقات
في شأن اليتيم،  تزخر أحكام الشريعة الإسلامية ونصوصها بوافر من التوجيهات

والعناية به، والحفاظ على ماله، والسعي لاحتضانه وتربيته، تعويضاً  ،ورعايته ،وكفالته
له عما افتقده من رعاية الأب وعطفه، وعناية الأم وشفقتها، حتى عدَّ الإسلام الإحسان 

ا إلى اليتيم من أعظم القربات، وأفضل المبرات، لما فيه من إدخال السرور على قلب هذ
الصغير الضعيف، وتعويضاً له ما فاته من عطف الأب، وحنان الأم، وما افتقده من 

ونما في كيانه، الشعور بالحب والاهتمام، والذي لطالما شبع منه الولد من أبويه، وتربَّى 
قال:  عن النبي  فعن أبي أمامة  عليه، وجرى في عروقه مجرى حليب الرضاع.

لم يمسحه إلا لله، كان له بكل شعرة مرَّت عليها يده  )م ن مسح رأس يتيم أو يتيمة
حسنات، وم ن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين(، وقرن 

 وعن أبي هريرة . (49)ة والوسطىببين إصبعيه السبَّا  قال: قال رسول الله :
ر مالك بالسبَّابة )كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة(، وأشا

بيد أن هذه الرعاية والكفالة تتجاوز التعامل الإنساني والعاطفي إلى . (50)والوسطى
يحتاجها اليتيم ليكفكف عنه مرارة اليتم وبؤسه، ويتَّقي بهذا  ،مستلزمات مادية محسوسة

يغلب على حالهم الفقر الإحسان نوائب الدهر وتقلُّبه، فليس كل الأيتام أغنياء، بل 
في هذا الجانب إسهاماً طيباً، حين يقام للأيتام  يةالوقفالمصارف سهم وهنا تلحرمان. وا

                                                 
. وهـو صـحيح 22153، رقم الحديث: 36/474الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد بن حنبل:  (49)

 .لغيره، دون الشطر الأول منه
ســلم: كتــاب الزهــد والرقــائق، بــاب الإحســان إلــى الأرملــة والمســكين واليتــيم، رقــم الحــديث: صــحيح م( 50)

. وإسـناده 8881، رقـم الحـديث: 14/465، والموسوعة الحديثية لمسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل: 2983
 صحيح. وعند أحمد زيادة: )إذا اتقى الله( بعد لفظ: )الجنة(.
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فيه،  خلال برامج هذا الاتحاد إلى التفاعل مع المجتمع، وأخذ دوره الطبيعي الفاعل
ولا بدَّ من التنويه بالجهود الفردية المحدودة لرعاية هذه والتأقلم معه كواقع طبيعي. 

، وعلى نطاق ضيق ومستوى محدود، تبعاً لمستوى الدولة الفئة، في عدد من الدول
ا بمسؤولياتها نحوهم، لكن الأمل معقود على وقدراتها المادية والحضارية، ومدى التزامه

احتواء هذه الفئة الخاصة، على مستوى العالم الإسلامي، من خلال إنشاء المؤسسات 
 ها.الوقفية المختصة بهذه الفئات، ورعاية ومتابعة منتسبي

 
 المطلب الثاني

 ليإنشاء صندوق للوقف التعاوني الدو
ل من القوى  يقود النظام  العالمي اليوم اقتصادياً صندوق  النقد الدولي، والذي يموَّ

يسعى من خلال برنامجه وهو الكبرى في العالم، بهدف فرض هيمنة سياسية معينة، 
يدها، ورفع مستوى معيشتها، الاقتصادي إلى إقراض الشعوب الفقيرة والنامية للأخذ ب

وضم ِّها للركب الحضاري الذي تقوده الدول المتقدمة، شريطة إلزامها بالتبعية السياسية 
والاقتصادية والأخلاقية والثقافية لقاء هذا الاقتراض، وهذا هو الواقع على الساحة 

رة. بصورته الظاهرية المتح ،الدولية، ولا يخفى هذا اللون من الاستعمار المعاصر ض ِّ
وشرُّ هذه التبعية، حين يكون مستقبل هذه الدول هذه الهيمنة، كما لا يخفى خطر 

رهناً بسداد هذه القروض،  ،ومواردها السيادية ،ومشاريعها القومية ،الفقيرة والنامية
هذه التبعية،  مضرَّة   لحساب الصندوق الم قرض. وفي أحكام الشريعة ما يكفي الأمة  

حياء سنَّة الوقف، وتفعيله عملياً، وي عدُّ إنشاء مثل هذه الصناديق وذلك بالدعوة إلى إ
ة، يفرضها واقع الأمة ة، وضرورة ملحَّ وحالها المترد ِّي، خاصة  ،الوقفية اليوم حاجة ماسَّ

رنا أن مراتب الدول الإسلامية في معيار المنظومة الدولية اليوم تصنَّف  ،إذا ما تذكَّ
دول النامية، وهي التي وهبها الله تعالى الخيرات، ومتَّعها وال ،ضمن دول العالم الثالث

لنافست تلك القوى  ،بالطيبات، وأغدق عليها من نِّع مه التي لو أحسنت استغلالها
 فإنشاء صناديق الوقف بديل  تتحكَّم في مصير الأمم الأخرى.  التي باتت ،العظمى

كون تمويل هذه الصناديق لصندوق النقد الدولي الحالي، وي ،إسلامي تعاوني وعملي
بما يحقق أهدافها الإنسانية  ،وتفعيلها ،من مال الوقف، ويتعيَّن توجيه أنشطتها

المشروعة. وتكون مهمة هذه الصناديق الوقفية دعم مؤسسات العمل الخيري، وإنشاء 
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لأنشطتها وبرامجها الاجتماعية.  التي تتطلب تمويلًا كافياً  ،عدد من المشاريع الوقفية
من متطلبات التنمية الاجتماعية، وكم هي كبيرة  ،أكثر ما تنتظره الدول الإسلامية وما

جداً قائمة  تلك الأولويات على الساحة الإسلامية، والتي تنتظر النجدة والغوث، من 
يقف الإمداد المالي عائقاً في وجه تنفيذها. فإذا ما و جدت  ،مشاريع ومؤسسات وبرامج

لتنفيذ مثل هذه الصناديق الوقفية، فإن كثيراً من هموم  ،الجادالنية الصادقة، والعزم 
  الأمة المسلمة وقضاياها ستجد الحل العملي، والعلاج السليم لها.

 
 المطلب الثالث

 ومساعدة المرضعات رعاية الأيتام واللقطاء وحماية الأرامل والمطلقات
في شأن اليتيم،  تزخر أحكام الشريعة الإسلامية ونصوصها بوافر من التوجيهات

والعناية به، والحفاظ على ماله، والسعي لاحتضانه وتربيته، تعويضاً  ،ورعايته ،وكفالته
له عما افتقده من رعاية الأب وعطفه، وعناية الأم وشفقتها، حتى عدَّ الإسلام الإحسان 

ا إلى اليتيم من أعظم القربات، وأفضل المبرات، لما فيه من إدخال السرور على قلب هذ
الصغير الضعيف، وتعويضاً له ما فاته من عطف الأب، وحنان الأم، وما افتقده من 

ونما في كيانه، الشعور بالحب والاهتمام، والذي لطالما شبع منه الولد من أبويه، وتربَّى 
قال:  عن النبي  فعن أبي أمامة  عليه، وجرى في عروقه مجرى حليب الرضاع.

لم يمسحه إلا لله، كان له بكل شعرة مرَّت عليها يده  )م ن مسح رأس يتيم أو يتيمة
حسنات، وم ن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين(، وقرن 

 وعن أبي هريرة . (49)ة والوسطىببين إصبعيه السبَّا  قال: قال رسول الله :
ر مالك بالسبَّابة )كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة(، وأشا

بيد أن هذه الرعاية والكفالة تتجاوز التعامل الإنساني والعاطفي إلى . (50)والوسطى
يحتاجها اليتيم ليكفكف عنه مرارة اليتم وبؤسه، ويتَّقي بهذا  ،مستلزمات مادية محسوسة

يغلب على حالهم الفقر الإحسان نوائب الدهر وتقلُّبه، فليس كل الأيتام أغنياء، بل 
في هذا الجانب إسهاماً طيباً، حين يقام للأيتام  يةالوقفالمصارف سهم وهنا تلحرمان. وا

                                                 
. وهـو صـحيح 22153، رقم الحديث: 36/474الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد بن حنبل:  (49)

 .لغيره، دون الشطر الأول منه
ســلم: كتــاب الزهــد والرقــائق، بــاب الإحســان إلــى الأرملــة والمســكين واليتــيم، رقــم الحــديث: صــحيح م( 50)

. وإسـناده 8881، رقـم الحـديث: 14/465، والموسوعة الحديثية لمسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل: 2983
 صحيح. وعند أحمد زيادة: )إذا اتقى الله( بعد لفظ: )الجنة(.
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ر، ويرعى أحوالهم وصولًا بهم إلى مرحلة البلوغ  ،الوقف الدائم الذي يتولى شؤون الق صَّ
ويحفظ لهم كرامتهم من والنضج، بحيث يعينهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، 

شروع لا يثمر إلا إذا كان متكاملًا، بحيث يقام للأيتام مؤسسات ولكن هذا المالامتهان. 
 ،وتول ِّي أمره، وإعداده دينياً  ،مستقلة، تتولى اليتيم منذ استلامه إلى بلوغه، بتعهده

وتربوياً، فلا يكفي الاحتضان الجزئي؛ كتحمُّل مصروفه، وإطعامه،  ،واجتماعياً  ،وصحياً 
لليتيم، هدفه الإعداد الصحيح، والتجهيز  وكسوته، بل يجب إعداد مشروع متكامل

ين في المجتمع، يفيد مستمرة، إلى أن يصبح رجلًا أو امرأ والمتابعة ال ،الكامل ة صالح 
 في محيطه، ويؤثر في بيئته. 

، كي لا  ومثل هذه العناية يحتاجها اللقيط أيضاً، بل هو والمجتمع معاً إليها أشدُّ
يشعر  ،ون عضواً صالحاً فيه، وعنصر خير فاعليكون عالة سيئة على المجتمع، وليك

 بالانتماء إليه.
ولا تخفى جهود بعض الدول الإسلامية في إنشائها دوائر خاصة لمتابعة شؤون 

ر ك ، ولعل من المفيد هنا أن ننب ِّه إلى تميُّز دائرة دولة قطر والإمارات وغيرهاالق صَّ
ر في الإمارات في  ِّ  شمول مسؤوليتها عنشؤون الق صَّ ر غير البالغين، بِّغ ض  الق صَّ

النظر عن حالتهم المادية، فترعى فقراءهم، وتتولَّى أمرهم، كما تحفظ لأغنيائهم ثرواتهم، 
وترعى ذمتهم المالية رعاية مشددة، حتى يبلغوا، وهذا أمر له أهميته في الشريعة الغراء، 

وهذا بضياع ماله.  الحلم، كي لا يضيع بحيث يحافظ على مال القاصر حتى يبلغ سنَّ 
تَّى إِّذ ا ب ل غ وا الن ِّك اح  ) ما أشارت إليه الآية الكريمة بقول الحق سبحانه: و اب ت ل وا ال ي ت ام ى ح 

ب ر   ارًا أ ن  ي ك  بِّد  ر افًا و  م  و لا  ت أ ك ل وه ا إِّس  و ال ه  م  أ م  ف ع وا إِّل ي هِّ دًا ف اد  م  ر ش  ن ه  ت م  مِّ م ن  ف إِّن  آ ن س  ان   وا و  ك 
م  ف أ ش   و ال ه  م  أ م  ت م  إِّل ي هِّ ف ع  وفِّ ف إِّذ ا د  ر  ل ي أ ك ل  بِّال م ع  ان  ف قِّيرًا ف  م ن  ك  فِّف  و  ت ع  ل ي س  م  غ نِّيًّا ف  ل ي هِّ وا ع  د  هِّ

يبًا سِّ ِّ ح  ف ى بِّاللََّّ ك  كما لا تنكر المساعي الحميدة لعدد من أهل الخير [. 6]النساء: ( و 
لون رعا  ،ية اللقطاء، لكن مثل هذا الواقع يحتاج إلى توفير مورد مالي دائمممن يتكفَّ

يخصص لهذا المجال، والوقف من خلال أهدافه وأنشطته يمكن له تول ِّي هذا المشروع 
ن تنظيمه، وتولَّى القائمون عليه تأهيل اليتيم واللقيط للانخراط في  ،الخي ِّر إذا أ حسِّ

ج، من خلال برنامج عملي، وجهد مؤسسي، يتابع ونشاط وإنتا ،المجتمع بكفاءة وفاعلية
أحوالهم، ويرعى شؤونهم. فكل  من اليتيم واللقيط هو ابن للمجتمع، لا ينفك عنه، ولا 

، وقد آواه الله يمكنه التخلي عن مسؤوليته نحوه. ولا ننسى أن سيد الأيتام نبيُّنا محمد 
ك  )تعالى بفضله وعنايته، فقال تعالى:  د  [. كما لا ننسى 6]الضحى: ( ي تِّيمًا ف آ و ى  أ ل م  ي جِّ

أن كثيراً من السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء نشئوا أيتاماً، وكان 

 48 

للعناية بهم الأثر الطيب في أن ينبتوا النبات الحسن، ويصبحوا أئمة وعلماء وفقهاء 
ثين؛ كأبي هريرة  حنبل وأبي يوسف  مد بنوالشافعي والبخاري ومسلم وأح ومحد ِّ

القاضي والغزالي، وغيرهم كثير. ومثلهما في الحاجة إلى الرعاية المطلقات والأرامل 
والمرضعات، ممن يفقدن المعيل والسند، فهنَّ أولى بالعناية والرعاية، وإيجاد الموئل 

، وحين لا يتوفر ذلك يكنَّ أدعى للفتنة اد. وظهور الفس ،والنصير الذي يتولَّى أمرهنَّ
فإقامة الوقف لسد هذه الثغرة من أعظم المبرات، وأفضل القربات، ولكن جميع هذه 

أو شخصي، إنما النجاح الحقيقي لاستيعاب  ،الحالات لا يمكن احتواؤها بشكل فردي
ر، إنما يكون ة، في وضعها المتقل ِّب غير المستقهذه الظاهرة الاجتماعية غير الطبيعي

ببرنامجه المدروس، وخططه العملية، إذ المتابعة  من خلال عمل مؤسسي متكامل،
 ،هي السبيل الكفيلة بالقضاء على المخاطر المتوقعة ،والعناية المستمرة ،الميدانية

وقد تنبَّهت المجتمعات الغربية إلى هذه القضايا  لانتشار هذه الحالات في المجتمعات.
الحكومات القوانين فاهتمت بها من زاوية إنسانية محضة، وسنَّت  ،الإنسانية

 Babyوالتشريعات، ورصدت الميزانيات الثابتة لها، فنشأ ما ي عرف بنفقة الحليب )
Bonus(كعلاوة مالية للأم المرضعة عن كل طفل، و ،)Family Allowance ،)

أو فاقده، وهكذا  ،(، للعاجز عن العملWelfareوللمطلقة، و) ،كعلاوة للزوجة
ناك لمجرد إنسانيته، تلفة، يتقاضاها الإنسان هتخصص معونات عديدة بأسماء مخ

في إنشاء مثل هذه الأعمال الخيرية في نظام الوقف. وقد للإسلام أولًا السبق والفضل و 
 ،ولختانهم ،واللقطاء ،شهد التاريخ الإسلامي لنماذج من هذه المؤسسات الوقفية للأيتام

سكر، وكان من مبرات صلاح ورعايتهم. كما شهد لمؤسسات إمداد الأمهات بالحليب وال
الدين الأيوبي في دمشق أنه جعل أحد أبواب قلعتها المشهورة ميزاباً يسيل منه الحليب، 

الماء المذاب فيه السكر، تأتيه الأمهات يومين في الأسبوع يأخذن وآخر يسيل منه 
المؤسسات  ائف ما سجل تاريخناطر ومن من الحليب والسكر.  نهلأطفالهن حاجت

وهم في طريقهم إلى البيت،  ،لزبادي الخدم والأولاد، الذين يكسرون الزباديالوقفية 
 مخدوميهمبدلًا من المكسورة، ثم يرجعون ل ،فيأتون هذه المؤسسة ليأخذوا زبادي جديدة

 .(51) شيئاً أهليهم، وكأنهم لم يصنعوا و 
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ر، ويرعى أحوالهم وصولًا بهم إلى مرحلة البلوغ  ،الوقف الدائم الذي يتولى شؤون الق صَّ
ويحفظ لهم كرامتهم من والنضج، بحيث يعينهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، 

شروع لا يثمر إلا إذا كان متكاملًا، بحيث يقام للأيتام مؤسسات ولكن هذا المالامتهان. 
 ،وتول ِّي أمره، وإعداده دينياً  ،مستقلة، تتولى اليتيم منذ استلامه إلى بلوغه، بتعهده

وتربوياً، فلا يكفي الاحتضان الجزئي؛ كتحمُّل مصروفه، وإطعامه،  ،واجتماعياً  ،وصحياً 
لليتيم، هدفه الإعداد الصحيح، والتجهيز  وكسوته، بل يجب إعداد مشروع متكامل

ين في المجتمع، يفيد مستمرة، إلى أن يصبح رجلًا أو امرأ والمتابعة ال ،الكامل ة صالح 
 في محيطه، ويؤثر في بيئته. 

، كي لا  ومثل هذه العناية يحتاجها اللقيط أيضاً، بل هو والمجتمع معاً إليها أشدُّ
يشعر  ،ون عضواً صالحاً فيه، وعنصر خير فاعليكون عالة سيئة على المجتمع، وليك

 بالانتماء إليه.
ولا تخفى جهود بعض الدول الإسلامية في إنشائها دوائر خاصة لمتابعة شؤون 

ر ك ، ولعل من المفيد هنا أن ننب ِّه إلى تميُّز دائرة دولة قطر والإمارات وغيرهاالق صَّ
ر في الإمارات في  ِّ  شمول مسؤوليتها عنشؤون الق صَّ ر غير البالغين، بِّغ ض  الق صَّ

النظر عن حالتهم المادية، فترعى فقراءهم، وتتولَّى أمرهم، كما تحفظ لأغنيائهم ثرواتهم، 
وترعى ذمتهم المالية رعاية مشددة، حتى يبلغوا، وهذا أمر له أهميته في الشريعة الغراء، 

وهذا بضياع ماله.  الحلم، كي لا يضيع بحيث يحافظ على مال القاصر حتى يبلغ سنَّ 
تَّى إِّذ ا ب ل غ وا الن ِّك اح  ) ما أشارت إليه الآية الكريمة بقول الحق سبحانه: و اب ت ل وا ال ي ت ام ى ح 

ب ر   ارًا أ ن  ي ك  بِّد  ر افًا و  م  و لا  ت أ ك ل وه ا إِّس  و ال ه  م  أ م  ف ع وا إِّل ي هِّ دًا ف اد  م  ر ش  ن ه  ت م  مِّ م ن  ف إِّن  آ ن س  ان   وا و  ك 
م  ف أ ش   و ال ه  م  أ م  ت م  إِّل ي هِّ ف ع  وفِّ ف إِّذ ا د  ر  ل ي أ ك ل  بِّال م ع  ان  ف قِّيرًا ف  م ن  ك  فِّف  و  ت ع  ل ي س  م  غ نِّيًّا ف  ل ي هِّ وا ع  د  هِّ

يبًا سِّ ِّ ح  ف ى بِّاللََّّ ك  كما لا تنكر المساعي الحميدة لعدد من أهل الخير [. 6]النساء: ( و 
لون رعا  ،ية اللقطاء، لكن مثل هذا الواقع يحتاج إلى توفير مورد مالي دائمممن يتكفَّ

يخصص لهذا المجال، والوقف من خلال أهدافه وأنشطته يمكن له تول ِّي هذا المشروع 
ن تنظيمه، وتولَّى القائمون عليه تأهيل اليتيم واللقيط للانخراط في  ،الخي ِّر إذا أ حسِّ

ج، من خلال برنامج عملي، وجهد مؤسسي، يتابع ونشاط وإنتا ،المجتمع بكفاءة وفاعلية
أحوالهم، ويرعى شؤونهم. فكل  من اليتيم واللقيط هو ابن للمجتمع، لا ينفك عنه، ولا 

، وقد آواه الله يمكنه التخلي عن مسؤوليته نحوه. ولا ننسى أن سيد الأيتام نبيُّنا محمد 
ك  )تعالى بفضله وعنايته، فقال تعالى:  د  [. كما لا ننسى 6]الضحى: ( ي تِّيمًا ف آ و ى  أ ل م  ي جِّ

أن كثيراً من السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء نشئوا أيتاماً، وكان 
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للعناية بهم الأثر الطيب في أن ينبتوا النبات الحسن، ويصبحوا أئمة وعلماء وفقهاء 
ثين؛ كأبي هريرة  حنبل وأبي يوسف  مد بنوالشافعي والبخاري ومسلم وأح ومحد ِّ

القاضي والغزالي، وغيرهم كثير. ومثلهما في الحاجة إلى الرعاية المطلقات والأرامل 
والمرضعات، ممن يفقدن المعيل والسند، فهنَّ أولى بالعناية والرعاية، وإيجاد الموئل 

، وحين لا يتوفر ذلك يكنَّ أدعى للفتنة اد. وظهور الفس ،والنصير الذي يتولَّى أمرهنَّ
فإقامة الوقف لسد هذه الثغرة من أعظم المبرات، وأفضل القربات، ولكن جميع هذه 

أو شخصي، إنما النجاح الحقيقي لاستيعاب  ،الحالات لا يمكن احتواؤها بشكل فردي
ر، إنما يكون ة، في وضعها المتقل ِّب غير المستقهذه الظاهرة الاجتماعية غير الطبيعي

ببرنامجه المدروس، وخططه العملية، إذ المتابعة  من خلال عمل مؤسسي متكامل،
 ،هي السبيل الكفيلة بالقضاء على المخاطر المتوقعة ،والعناية المستمرة ،الميدانية

وقد تنبَّهت المجتمعات الغربية إلى هذه القضايا  لانتشار هذه الحالات في المجتمعات.
الحكومات القوانين فاهتمت بها من زاوية إنسانية محضة، وسنَّت  ،الإنسانية

 Babyوالتشريعات، ورصدت الميزانيات الثابتة لها، فنشأ ما ي عرف بنفقة الحليب )
Bonus(كعلاوة مالية للأم المرضعة عن كل طفل، و ،)Family Allowance ،)

أو فاقده، وهكذا  ،(، للعاجز عن العملWelfareوللمطلقة، و) ،كعلاوة للزوجة
ناك لمجرد إنسانيته، تلفة، يتقاضاها الإنسان هتخصص معونات عديدة بأسماء مخ

في إنشاء مثل هذه الأعمال الخيرية في نظام الوقف. وقد للإسلام أولًا السبق والفضل و 
 ،ولختانهم ،واللقطاء ،شهد التاريخ الإسلامي لنماذج من هذه المؤسسات الوقفية للأيتام

سكر، وكان من مبرات صلاح ورعايتهم. كما شهد لمؤسسات إمداد الأمهات بالحليب وال
الدين الأيوبي في دمشق أنه جعل أحد أبواب قلعتها المشهورة ميزاباً يسيل منه الحليب، 

الماء المذاب فيه السكر، تأتيه الأمهات يومين في الأسبوع يأخذن وآخر يسيل منه 
المؤسسات  ائف ما سجل تاريخناطر ومن من الحليب والسكر.  نهلأطفالهن حاجت

وهم في طريقهم إلى البيت،  ،لزبادي الخدم والأولاد، الذين يكسرون الزباديالوقفية 
 مخدوميهمبدلًا من المكسورة، ثم يرجعون ل ،فيأتون هذه المؤسسة ليأخذوا زبادي جديدة

 .(51) شيئاً أهليهم، وكأنهم لم يصنعوا و 
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 المطلب الرابع
 عاية الحيوانات والطيور العاجزةر

اءة من جوانب العمل الخيري والإنسانيسطَّر لنا التاريخ الإس   ،لامي صفحات وضَّ
والطيور  ،وغير الإنسان من البهائم المعجمة ،في التعامل الإنساني مع الإنسان

المبهمة، واعتنى المحسنون بهذه الحيوانات اعتناءً باهراً، حتى إنهم خصصوا لها 
ة الطبيعية كمخلوقات، تتمتع الأوقاف التي تكفل لها الرعاية الشاملة، وتؤم ِّن لها الحيا

بحقها الطبيعي في هذه الحياة، بل ذهبوا أبعد من هذا، فاشتهرت الأوقاف الخاصة 
بالحيوانات المسنَّة العاجزة، وأخرى لتطبيب الحيوانات المريضة. وفي دمشق نماذج 
عديدة مشهورة من هذه الأوقاف، فهناك أرض المرج الأخضر )وهو أرض معرض 

ص للخيول العاجزة الوافدة من الحروب، أو دمشق الدولي ا لحالي(، أصلها وقف خ ص ِّ
لعدم الانتفاع بها، فكانت تأوي إليه، وتضمَّد، وتلقى  ،التي يأبى أصحابها الإنفاق عليها

أو تتعافى. كذلك هناك أوقاف خاصة بالكلاب.  ،العناية الطبية اللازمة إلى أن تموت
القطط، في مسجد ع رِّف باسمها: )مسجد كما اشتهر في دمشق أيضاً وقف خا  ب

ولقد عهدت في أيام ، (52) وتنامالقطط(، حيث تأوي إليه مئات القطط، تأكل منه وترعى 
صغري هذا الوقف، ولا أزال أذكر أهل ذاك الحي يتسابقون إلى تقديم المعروف للقطط، 

لبهيمة، وتقديم ويتعاهدونهم بالرعاية والإحسان، والكبار قدوة للصغار في احترام هذه ا
وغيرهما الإحسان إليها. كذلك هناك أوقاف خاصة بالطيور، ولعل الحرمين الشريفين 

في  ،تشهد مثل هذه الأوقاف ،في البلاد الإسلامية ،من المساجد القديمة الكبرى 
تخصيص الحبوب للطيور، وهكذا. ونحن لا نذهب بعيداً حين نتذكر هدي الإسلام في 

يدعونا لتحفيز  ،انات المعجمة، ولنا في حديثين شريفين درس  عمليرعاية البهائم والحيو 
ففي  من منطلق ديني وأخلاقي. ،مع البهائم ،والأعمال الإنسانية ،مثل هذه الأوقاف

قال: )بينا رجل بطريق اشتد عليه  أن النبي  الحديث الأول: عن أبي هريرة 
ب يلهث، يأكل الثرى من العطش، العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كل

فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ 
فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم  ،خفَّه ماءً، فسقى الكلب
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ن عبد الله بن وفي الحديث الثاني: ع ،(53) أجر(لأجراً؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة 
بت امرأة في هر ة سجنتها حتى ماتت،  عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  قال: )ع ذ ِّ

إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من  فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها، ولا سقتها
التعامل مع البهيمة المعجمة رعاية وإحساناً وإكراماً، لا فرق بين و  .(54)خشاش الأرض(

المستأنس منها والمتوحش، والسليم الصحيح منها والعاجز، والطير الداجن منها الأليف 
من دافع إيماني، ي عدُّ القمة في الإنسانية، بل هو ذاك التعامل والجارح، إنما ينطلق 

القمة في الإيمان والعمل الصالح. وما يشاع في العالم الغربي اليوم من إنشاء جمعيات 
ص مصحَّات خاصة بالكلاب والقطط، فالإسلام له السبق الرفق بالحيوانات، وتخصي

الحضاري في هذا الجانب، في إنشائه لوقف الحيوانات من منطلق ديني وإيماني 
ولا يفوتنا هنا أن نذكر سلبيات هذا الرفق المادي بالحيوان في بلاد الغرب،  وإنساني.

فه باستعمال حق ِّه الشخصي، فيذه ب ظلماً ليحرم ورثته حين يتمادى الإنسان في تعسُّ
من حقهم في إرثه، ويخصص وصيته لكلبه، أو هرَّته. ولعل طغيان الحياة المادية 
هناك يخلط الأوراق في فهم القيم، فتنقلب الموازين لدى الناس، وتضطرب المعايير 

 عندهم، كما هو واقع حالهم.
 

 المطلب الخامس
 متابعة المنافع والمصالح العامة

اً وكيفاً تبعاً لمنافعها، وقد حر  تتنوع المصالح ال عامة في المجتمع، وتختلف كمَّ
الإسلام على ما يحقق لأفراد المجتمع كل خير ومصلحة ومنفعة، وعدَّ بذل ذلك من 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما  أعلى القربات والطاعات، وأحد شعب الإيمان.
منيحة العنز، ما مِّن عامل يعمل  : )أربعون خصلة أعلاهنَّ يقول: قال رسول الله 

بخصلة منها رجاء ثوابها، وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: 

                                                 
، وكتـاب المظــالم 2363صـحيح البخـاري: كتــاب المسـاقاة، بـاب فضــل سـقي المـاء، رقــم الحـديث:  (53)

، وكتــاب الأدب، بــاب رحمــة 2466والغصـب، بــاب الآبــار علـى الطــرق إذا لــم يتـأذَّ بهــا، رقــم الحـديث: 
م، باب فضل سقي البهائم المحترمـة ، وصحيح مسلم: كتاب السلا6009الناس والبهائم، رقم الحديث: 

 .2244وإطعامها، رقم الحديث: 
، وصـــحيح 3428صـــحيح البخـــاري: كتـــاب أحاديـــث الأنبيـــاء، بـــاب حـــديث الغـــار، رقـــم الحـــديث:  (54)

 ، بلفظ: )لا هي أطعمتها وسقتها..(.2242مسلم: كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، رقم الحديث: 
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 المطلب الرابع
 عاية الحيوانات والطيور العاجزةر

اءة من جوانب العمل الخيري والإنسانيسطَّر لنا التاريخ الإس   ،لامي صفحات وضَّ
والطيور  ،وغير الإنسان من البهائم المعجمة ،في التعامل الإنساني مع الإنسان

المبهمة، واعتنى المحسنون بهذه الحيوانات اعتناءً باهراً، حتى إنهم خصصوا لها 
ة الطبيعية كمخلوقات، تتمتع الأوقاف التي تكفل لها الرعاية الشاملة، وتؤم ِّن لها الحيا

بحقها الطبيعي في هذه الحياة، بل ذهبوا أبعد من هذا، فاشتهرت الأوقاف الخاصة 
بالحيوانات المسنَّة العاجزة، وأخرى لتطبيب الحيوانات المريضة. وفي دمشق نماذج 
عديدة مشهورة من هذه الأوقاف، فهناك أرض المرج الأخضر )وهو أرض معرض 

ص للخيول العاجزة الوافدة من الحروب، أو دمشق الدولي ا لحالي(، أصلها وقف خ ص ِّ
لعدم الانتفاع بها، فكانت تأوي إليه، وتضمَّد، وتلقى  ،التي يأبى أصحابها الإنفاق عليها

أو تتعافى. كذلك هناك أوقاف خاصة بالكلاب.  ،العناية الطبية اللازمة إلى أن تموت
القطط، في مسجد ع رِّف باسمها: )مسجد كما اشتهر في دمشق أيضاً وقف خا  ب

ولقد عهدت في أيام ، (52) وتنامالقطط(، حيث تأوي إليه مئات القطط، تأكل منه وترعى 
صغري هذا الوقف، ولا أزال أذكر أهل ذاك الحي يتسابقون إلى تقديم المعروف للقطط، 

لبهيمة، وتقديم ويتعاهدونهم بالرعاية والإحسان، والكبار قدوة للصغار في احترام هذه ا
وغيرهما الإحسان إليها. كذلك هناك أوقاف خاصة بالطيور، ولعل الحرمين الشريفين 

في  ،تشهد مثل هذه الأوقاف ،في البلاد الإسلامية ،من المساجد القديمة الكبرى 
تخصيص الحبوب للطيور، وهكذا. ونحن لا نذهب بعيداً حين نتذكر هدي الإسلام في 

يدعونا لتحفيز  ،انات المعجمة، ولنا في حديثين شريفين درس  عمليرعاية البهائم والحيو 
ففي  من منطلق ديني وأخلاقي. ،مع البهائم ،والأعمال الإنسانية ،مثل هذه الأوقاف

قال: )بينا رجل بطريق اشتد عليه  أن النبي  الحديث الأول: عن أبي هريرة 
ب يلهث، يأكل الثرى من العطش، العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كل

فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ 
فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم  ،خفَّه ماءً، فسقى الكلب
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ن عبد الله بن وفي الحديث الثاني: ع ،(53) أجر(لأجراً؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة 
بت امرأة في هر ة سجنتها حتى ماتت،  عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  قال: )ع ذ ِّ

إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من  فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها، ولا سقتها
التعامل مع البهيمة المعجمة رعاية وإحساناً وإكراماً، لا فرق بين و  .(54)خشاش الأرض(

المستأنس منها والمتوحش، والسليم الصحيح منها والعاجز، والطير الداجن منها الأليف 
من دافع إيماني، ي عدُّ القمة في الإنسانية، بل هو ذاك التعامل والجارح، إنما ينطلق 

القمة في الإيمان والعمل الصالح. وما يشاع في العالم الغربي اليوم من إنشاء جمعيات 
ص مصحَّات خاصة بالكلاب والقطط، فالإسلام له السبق الرفق بالحيوانات، وتخصي

الحضاري في هذا الجانب، في إنشائه لوقف الحيوانات من منطلق ديني وإيماني 
ولا يفوتنا هنا أن نذكر سلبيات هذا الرفق المادي بالحيوان في بلاد الغرب،  وإنساني.

فه باستعمال حق ِّه الشخصي، فيذه ب ظلماً ليحرم ورثته حين يتمادى الإنسان في تعسُّ
من حقهم في إرثه، ويخصص وصيته لكلبه، أو هرَّته. ولعل طغيان الحياة المادية 
هناك يخلط الأوراق في فهم القيم، فتنقلب الموازين لدى الناس، وتضطرب المعايير 

 عندهم، كما هو واقع حالهم.
 

 المطلب الخامس
 متابعة المنافع والمصالح العامة

اً وكيفاً تبعاً لمنافعها، وقد حر  تتنوع المصالح ال عامة في المجتمع، وتختلف كمَّ
الإسلام على ما يحقق لأفراد المجتمع كل خير ومصلحة ومنفعة، وعدَّ بذل ذلك من 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما  أعلى القربات والطاعات، وأحد شعب الإيمان.
منيحة العنز، ما مِّن عامل يعمل  : )أربعون خصلة أعلاهنَّ يقول: قال رسول الله 

بخصلة منها رجاء ثوابها، وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: 

                                                 
، وكتـاب المظــالم 2363صـحيح البخـاري: كتــاب المسـاقاة، بـاب فضــل سـقي المـاء، رقــم الحـديث:  (53)

، وكتــاب الأدب، بــاب رحمــة 2466والغصـب، بــاب الآبــار علـى الطــرق إذا لــم يتـأذَّ بهــا، رقــم الحـديث: 
م، باب فضل سقي البهائم المحترمـة ، وصحيح مسلم: كتاب السلا6009الناس والبهائم، رقم الحديث: 

 .2244وإطعامها، رقم الحديث: 
، وصـــحيح 3428صـــحيح البخـــاري: كتـــاب أحاديـــث الأنبيـــاء، بـــاب حـــديث الغـــار، رقـــم الحـــديث:  (54)

 ، بلفظ: )لا هي أطعمتها وسقتها..(.2242مسلم: كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، رقم الحديث: 
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فعددنا ما دون منيحة العنز؛ مِّن رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن 
 وعن أبي أمامة  ،(55)الطريق، ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة(

لُّ فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في قال رسول الله قال:  : )أفضل الصدقات ظِّ
قد قرر في هذين  ويلاحظ أن النبي  .(56)سبيل الله، أو ط روقة فحل في سبيل الله(

وعوامل الإنتاج. فهذه  ،الحديثين أن أفضل الصدقات يتمثل في تقديم منافع الأدوات
نتاج، أو أدوات استعمال معيشي؛ فمنيحة العنز تعني الإرشادات تتناول تقديم أدوات الإ

لُّ الفسطاط يعني: تقديم  تقديم مصدر إنتاجي، يحصل متلق ِّيه على ما يسدُّ حاجته، وظِّ
يحصل متلق ِّيه على منفعة في صورة السكنى، وكذلك السماح بغرز  ،مصدر إنتاجي

رورياً من مطالب الحياة الخشب في الجدار، يسهم في توفير السكن الذي ي عدُّ مطلباً ض
الأساسية، ومنيحة الخادم تعني: تقديم مصدر إنتاجي، يحصل متلق ِّيه على خدماته 
الإنتاجية، وطروقة الفحل تعني: تقديم مصدر إنتاجي، يحصل متلق ِّيه على خدمة 

أفضل الصدقات،  وعندما يجعلها النبي  إنتاجية تمث ِّل مصدراً لنماء الثروة الحيوانية.
لأثرها الإنتاجي، وعائدها المباشر على الدخل الفردي، وبالتالي الدخل القومي،  فإنما

لجعل هذا السلوك  ،كما أن جعلها أفضل الصدقات، يمث ِّل دعوة قوية من الشريعة الغرَّاء
لًا في النفس المسلمة. قال: قلت يا رسول الله، أيُّ الأعمال  عن أبي ذر  متأص ِّ

، والجهاد في سبيله. قال: قلت أيُّ الرقاب أفضل؟ قال: أفضل؟ قال: )الإيمان باللَّ
ها عند أهلها، وأكثر   عين صانعاً، أو تصنع ها ثمناً. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: ت  أنفس 

لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكفُّ شرَّك 
اريخنا الإسلامي نماذج لأوقاف وفي ت .(57)عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك(

                                                 
ـــاب فضـــل المنيحـــة، رقـــم الحـــديث: صـــحيح البخـــاري: كتـــاب ال (55) هبـــة وفضـــلها والتحـــريض عليهـــا، ب

. و)منيحــة العنــز(: الدابــة الحلــوب، تعــار للانتفــاع بحليبهــا. النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر، 2631
 .3/278ابن الأثير: 

سنن الترمذي: كتاب فضائل الجهاد، باب ما جـاء فـي فضـل الخدمـة فـي سـبيل الله، رقـم الحـديث:  (56)
قـال أبــو عيسـى: هــذا حـديث حســن صـحيح غريــب، وهـو أصــح عنـدي مــن حـديث معاويــة بــن . 1627

و)الفســطاط(: الخيمــة، والمــراد بهــا الحصــن. و)المنيحــة(: المنحــة والعطيــة، و)طروقــة الفحــل(: صــالح. 
ن   يمكن أن يعلوها الجمل للضراب. النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثيـر:  ، 3/93الناقة في سِّ

 .4/284، و3/363و
. 84صــحيح مســلم: كتــاب الإيمــان، بــاب كــون الإيمــان بــاللَّ تعــالى أفضــل الإيمــان، رقــم الحــديث:  (57)

ومعنــى )الأخــرق(: الجاهــل بمــا يجــب أن يعملــه، ولــم يكــن فــي يديــه صــنعة يكتســب بهــا. النهايــة فــي 
 .2/20غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: 
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أو  ،هذه المنافع العامة؛ من بناء بيوت خاصة للفقراء يسكنها م ن لا يجد ما يشتري به
ومنها ومنها حفر الآبار في الفلوات لسقي الماشية والزروع والمسافرين، يستأجر داراً، 

ى، ولا تزال المطاعم الشعبية التي كان يفرَّق فيها الطعام من خبز ولحم وحساء وحلو 
في بعض التكايا في دمشق إلى اليوم توزع مثل هذه الوجبات المجانية لعامة الناس، 

 .(58) معينةأوقات محددة، ومناسبات 
 

 المطلب السادس
 المشاريع الوقفية لمحاربة الفقر إنشاء

ية، يؤدي انتشارها إلى مفاسد ومشاكل تعود   الفقر ظاهرة اجتماعية غير صح ِّ
من الفقر في جملة ما استعاذ  يع فئات الأمة، وقد استعاذ النبي بالخطر على جم

يقول: )اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر،  منه، فعن أبي بكرة عن أبيه أن النبي 
من خلال البرامج  لظاهرة،اذه . وتسعى الدول جاهدة للتصدي له(59)وعذاب القبر(

ها، لمكافوالخطط والاستراتيجيات التي ت عِّ  حة الفقر، إلا أن الظروف الاقتصادية، دُّ
وغيرها، قد تزيد الطين بلَّة أحياناً، بل قد تأتي الرياح على عكس  ،والمتغيرات الدولية

ويبقى للعمل الخيري موقفه  اتجاه السفن أحياناً أخرى، وليس بما لا تشتهي السفن.
فقر كظاهرة م ر ضيَّة الرشيد، ودوره الإيجابي في التصدي للقضايا الاجتماعية، ومنها ال

ية في العديد من المجتمعات، وما تخل ِّفه من آثار سلبية؛ كانتشار البطالة، والحد  متفش ِّ
من فر  العمل. وفي رأس هرم العمل الخيري الوقف بمشاريعه ومؤسساته الخيرية، 
فهو كفيل بالتصدي لظاهرة الفقر وآثارها السلبية، من خلال إنشائه، وتحقيق أهدافه، 

ضوح رؤيته، وتحديد مقاصده. ولا نبالغ إذا قلنا إن أكثر الوزارات في دول العالم وو 
لما يلحقها  وذات موارد مالية جيدة هي وزارات الأوقاف، نسبةً  ،الإسلامي ثراءً وغنىً 

ولة عنها، ة، التي باتت في ذمتها، وهي المسؤ من مسؤولية رعاية الممتلكات الوقفي
من  ؛والمؤسسات العامة ،والبساتين المثمرة ،والحوانيت ،يةوالأبن ،فكثير من العمارات

وغيرها، كلها أموال وقف، سبَّلها  ،وسجون  ،وملاجئ عجزة ،ومستشفيات ،مدارس

                                                 
 .125اعي:  : انظر: من روائع حضارتنا، السب (58)
، وإسـناده قـوي علـى شـرط 20381الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد بن حنبل: رقم الحديث:  (59)

 مسلم.
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أو  ،هذه المنافع العامة؛ من بناء بيوت خاصة للفقراء يسكنها م ن لا يجد ما يشتري به
ومنها ومنها حفر الآبار في الفلوات لسقي الماشية والزروع والمسافرين، يستأجر داراً، 

ى، ولا تزال المطاعم الشعبية التي كان يفرَّق فيها الطعام من خبز ولحم وحساء وحلو 
في بعض التكايا في دمشق إلى اليوم توزع مثل هذه الوجبات المجانية لعامة الناس، 

 .(58) معينةأوقات محددة، ومناسبات 
 

 المطلب السادس
 المشاريع الوقفية لمحاربة الفقر إنشاء

ية، يؤدي انتشارها إلى مفاسد ومشاكل تعود   الفقر ظاهرة اجتماعية غير صح ِّ
من الفقر في جملة ما استعاذ  يع فئات الأمة، وقد استعاذ النبي بالخطر على جم

يقول: )اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر،  منه، فعن أبي بكرة عن أبيه أن النبي 
من خلال البرامج  لظاهرة،اذه . وتسعى الدول جاهدة للتصدي له(59)وعذاب القبر(

ها، لمكافوالخطط والاستراتيجيات التي ت عِّ  حة الفقر، إلا أن الظروف الاقتصادية، دُّ
وغيرها، قد تزيد الطين بلَّة أحياناً، بل قد تأتي الرياح على عكس  ،والمتغيرات الدولية
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 .125اعي:  : انظر: من روائع حضارتنا، السب (58)
، وإسـناده قـوي علـى شـرط 20381الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد بن حنبل: رقم الحديث:  (59)

 مسلم.
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وهذه المنشآت  ،الواقفون سبيلًا خالصاً لوجه لله تعالى، جارياً أجره من ريعه المستمر
سيؤدي إلى الطلب على اليد العامة تحتاج إلى استثمار وتشغيل، وزيادة استثمارها 

العاملة في هذه القطاعات المختلفة، وزيادة التشغيل سيؤدي إلى ظهور قوة شرائية 
جديدة، وإيجاد فر  عمل جديدة، مما سيرو ِّج لوضع اقتصادي منتعش، وبدوره 
سيقضى على ظاهرة البطالة والفقر تدريجياً. وهنا نؤكد أن حسن استغلال المال 

ة له، كفيل الموقوف، وحسن صر  القضاء على ظاهرة الفقر، بفه في وجوه الخير المعدَّ
وسد ِّ حاجة الفقير، إلا أن توزيع الوقف ورعايته يحتاج لأيد  أمينة تتولى شأنه، ويتجلَّى 
ذلك من خلال لجان خيرية متخصصة بإنشاء المشاريع الوقفية، وإقامة البرامج 

زين، وتوفير فر  العمل للعاطلين عنه، المنتظمة التي يتولَّى ريع ها سدَّ حاجة ال معو 
ورعاية المحتاجين والفقراء في مواجهة أعباء الحياة، وتوفير الفر  المناسبة للقضاء 
على هذه الظاهرة التي باتت منتشرة في كثير من المجتمعات الإسلامية ذات الكثافة 

بة التضخم، ممن تشكو انخفاض معدل الدخل القومي للفرد، وارتفاع نس ،السكانية
هذا  وانتشار البطالة، والذي يؤدي بدوره إلى ترد ِّي الحالة المادية للأفراد، وما ينتج عنه

من مفاسد أخلاقية واجتماعية. والحل العملي للتصدي لظاهرة الفقر هو القضاء  التردي
التدريجي على أصولها، واجتثاث جذورها، بتوفير البدائل العملية؛ من خلال توفير 

المصارف أتي وت ،لطاقات البشرية في العملعمل للباحثين عنه، واستغلال افر  ال
عملي، للتصدي لهذه الظاهرة الإنمائية، كبديل  االتطويرية، ومشاريعه اببرامجه يةالوقف

 السلبية الخطيرة.
 

 المطلب السابع
 ادة النظر في سياسة إدارة الوقفإع

عن التطوير والتنمية، وذلك عند قد يصطدم مشروع الوقف في بعض أحواله بالتوقف 
تجعل منه محدودية النفع، بل ربما  ،تعارضه مع نية الواقف، المقيدة بشروط وقيود

هو  ،يؤدي به إلى تعطيله في المستقبل، وتوقفه عن الاستمرار. فمما ينبغي التنبه له
 وعدم تجميده، من خلال تثميره في مشاريع ،وضع آليات عملية لتنمية الوقفأهمية 

 ،استثمارية تنموية فاعلة، وإعادة النظر في سياسة إدارة الوقف، مع احترام إرادة الواقف
ر للوقف مورداً  والتقيد بنيَّته وقصده، وهنا لا بدَّ من وضع استراتيجية بعيدة المدى، تيس ِّ
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حيوياً فاعلًا ناشطاً مثمراً، ويتجلَّى ذلك من خلال البحث في الآليات القائمة على إعاقة 
قاً  حركة تنمية الوقف وعدم استثماره، والسعي لإيجاد البدائل العملية لكل ما ي عدُّ معو ِّ
لهدف الوقف، ومجال نفعه. فعلى سبيل المثال: وقف المسجد للعبادة، لا بدَّ من احترام 
اها أحد عند التنفيذ، ولا يتخطَّاها، فتنفَّذ النية،  نية الواقف فيه عند إنشائه، بأن لا يتعدَّ

 ،ومتابعة ،ومصروف ،ويوقف الوقف المسمَّى، بيد أن هذا الإنشاء يحتاج إلى صيانة
كي يستمر في عطائه، وأداء رسالته، ومن هنا تأتي تنمية دور هذا المسجد الريادي 

من خلال إنشاء مشروع استثماري ي لح ق به، يوف ِّر له دخلًا ثابتاً، ويدرُّ عليه  ،والتعبدي
جال أهدافه العامة في: إقامة مركز تحفيظ للقرآن الكريم، واستحداث ريعاً دائماً، يخدم م

كمركز عبادة،  ؛حلقات علمية دورية منتظمة، وتنشيط مجاله الثقافي والاجتماعي
وملتقى اجتماعي، وموسم ثقافي، وهذا كله لا يتعارض مع نية الواقف، ورسالة الموقوف 

 ،وتنشيطه، والمحافظة عليه ،لوقفعليه، بل ي عدُّ هذا التطوير من عوامل نماء ا
وديمومته. فيمكن إلحاق ما يسدُّ نفقات المسجد بالصورة اللائقة له، من خلال إنشاء 
مشاريع استثمارية تابعة له، وقاصرة عليه، تحقق هذه الأهداف وتتبنَّاها؛ كإلحاق 

 على مصلحة الوقف حصراً، راض استثمارية، يعود ريعهادكاكين، أو عقارات، أو أ
ذا يعمَّم الأمر في سائر أنشطة دون توقف أو تعطيل، وهك ،واستمرار نشاطه وديمومته

 الأخرى. المشاريع الوقفية
 

 المبحث الرابع
 دور المصارف الوقفية في تنميتهاو معاصرةومجالات حيوية حاضرة 
 التالية: ويُقسَم إلى المطالب السبعة

 
 المطلب الأول

 اداتتأدية العب
من خلال ما يوقفه المحسنون من تخصيص بعض الأموال أو الأعيان،  ويتجلَّى ذلك

وعوناً على تأدية  ،وحبسها للإنفاق من عوائدها على الفقراء والمساكين، تمكيناً لهم
لراغبي أداء  ،والشعائر التعبدية؛ كتخصيص إعانات سنوية خاصة ،بعض العبادات

هم بمئونة الزاد والراحلة، فريضة الحج، من الفقراء والمساكين، لتأدية فريضت هم، ومد ِّ
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وهذه المنشآت  ،الواقفون سبيلًا خالصاً لوجه لله تعالى، جارياً أجره من ريعه المستمر
سيؤدي إلى الطلب على اليد العامة تحتاج إلى استثمار وتشغيل، وزيادة استثمارها 

العاملة في هذه القطاعات المختلفة، وزيادة التشغيل سيؤدي إلى ظهور قوة شرائية 
جديدة، وإيجاد فر  عمل جديدة، مما سيرو ِّج لوضع اقتصادي منتعش، وبدوره 
سيقضى على ظاهرة البطالة والفقر تدريجياً. وهنا نؤكد أن حسن استغلال المال 

ة له، كفيل الموقوف، وحسن صر  القضاء على ظاهرة الفقر، بفه في وجوه الخير المعدَّ
وسد ِّ حاجة الفقير، إلا أن توزيع الوقف ورعايته يحتاج لأيد  أمينة تتولى شأنه، ويتجلَّى 
ذلك من خلال لجان خيرية متخصصة بإنشاء المشاريع الوقفية، وإقامة البرامج 

زين، وتوفير فر  العمل للعاطلين عنه، المنتظمة التي يتولَّى ريع ها سدَّ حاجة ال معو 
ورعاية المحتاجين والفقراء في مواجهة أعباء الحياة، وتوفير الفر  المناسبة للقضاء 
على هذه الظاهرة التي باتت منتشرة في كثير من المجتمعات الإسلامية ذات الكثافة 

بة التضخم، ممن تشكو انخفاض معدل الدخل القومي للفرد، وارتفاع نس ،السكانية
هذا  وانتشار البطالة، والذي يؤدي بدوره إلى ترد ِّي الحالة المادية للأفراد، وما ينتج عنه

من مفاسد أخلاقية واجتماعية. والحل العملي للتصدي لظاهرة الفقر هو القضاء  التردي
التدريجي على أصولها، واجتثاث جذورها، بتوفير البدائل العملية؛ من خلال توفير 

المصارف أتي وت ،لطاقات البشرية في العملعمل للباحثين عنه، واستغلال افر  ال
عملي، للتصدي لهذه الظاهرة الإنمائية، كبديل  االتطويرية، ومشاريعه اببرامجه يةالوقف

 السلبية الخطيرة.
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هو  ،يؤدي به إلى تعطيله في المستقبل، وتوقفه عن الاستمرار. فمما ينبغي التنبه له
 وعدم تجميده، من خلال تثميره في مشاريع ،وضع آليات عملية لتنمية الوقفأهمية 
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حيوياً فاعلًا ناشطاً مثمراً، ويتجلَّى ذلك من خلال البحث في الآليات القائمة على إعاقة 
قاً  حركة تنمية الوقف وعدم استثماره، والسعي لإيجاد البدائل العملية لكل ما ي عدُّ معو ِّ
لهدف الوقف، ومجال نفعه. فعلى سبيل المثال: وقف المسجد للعبادة، لا بدَّ من احترام 
اها أحد عند التنفيذ، ولا يتخطَّاها، فتنفَّذ النية،  نية الواقف فيه عند إنشائه، بأن لا يتعدَّ
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ذا يعمَّم الأمر في سائر أنشطة دون توقف أو تعطيل، وهك ،واستمرار نشاطه وديمومته
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 دور المصارف الوقفية في تنميتهاو معاصرةومجالات حيوية حاضرة 
 التالية: ويُقسَم إلى المطالب السبعة

 
 المطلب الأول

 اداتتأدية العب
من خلال ما يوقفه المحسنون من تخصيص بعض الأموال أو الأعيان،  ويتجلَّى ذلك

وعوناً على تأدية  ،وحبسها للإنفاق من عوائدها على الفقراء والمساكين، تمكيناً لهم
لراغبي أداء  ،والشعائر التعبدية؛ كتخصيص إعانات سنوية خاصة ،بعض العبادات

هم بمئونة الزاد والراحلة، فريضة الحج، من الفقراء والمساكين، لتأدية فريضت هم، ومد ِّ
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وإعداد موائد السحور  ووقف بيوت للحجاج بمكة والمشاعر، ينزلون فيها وقت الحج،
والإفطار، مما أصبح انتشاره في الوقت الحاضر مألوفاً، سواءً في المساجد الكبرى، أو 

لسائدة في الساحات العامة، في مشروع إفطار الصائم، وهو امتداد لمظاهر الوقف ا
ق به هبة المصاحف، ووقفها لقارئيها في المساجد ح  ل  كذلك ت  قديماً في البلاد الإسلامية، 

في سبيل الله تعالى، يضاف إلى ذلك طبع الكتب الإسلامية، ونشرها وتوزيعها، أو 
تحويل المكتبات الشخصية لصالح طلبة العلم، ووقفها عليهم في المكتبات العامة، أو 

تبات الوقفية، ومنه وقف المخطوطات العلمية، كذلك توزيع الأقرا  ما ي عرف بالمك
 المدمجة في خدمة الدعوة، والنشرات التوعوية والتذكيرية.

 
 المطلب الثاني

 عاية المرضى والشيوخ والضعفاءر
وعجزة مراعاة  ،وشيوخ ،من مرضى ؛راعى الإسلام في تشريعاته ظروف الضعفاء 

وعدَّ ذلك من أجل ِّ أعمال البر والمساعدة إليهم،  مميزة، ودعا إلى تقديم العون 
وا �َّ  و لا  ) داً، أو غير أرحام، قال تعالى:والإحسان؛ سواء كانوا آباءً أو أجدا ب د  و اع 

ي ارِّ ذِّ اكِّينِّ و ال ج  ب ى و ال ي ت ام ى و ال م س  ي ال ق ر  بِّذِّ انًا و  س  ي نِّ إِّح  بِّال و الِّد  ي ئًا و  وا بِّهِّ ش  رِّك  ب ى  ت ش  ال ق ر 
بُّ م ن   ان ك م  إِّنَّ �َّ  لا  ي حِّ ل ك ت  أ ي م  م ا م  بِّيلِّ و  ن بِّ و اب نِّ السَّ بِّ بِّال ج  احِّ ن بِّ و الصَّ ارِّ ال ج  و ال ج 

ورًا ت الًا ف خ  ويدخل في عموم الإحسان إلى الوالدين كل من  [.36]النساء: ( ك ان  م خ 
م عقوق الوالدين من الكبائر، فعن عبد الرحمن ينطوي تحت هذا المقام، وقد عدَّ الإسلا

: )أكبر الكبائر الإشراك باللَّ، وعقوق قال: قال النبي  بن أبي بكرة عن أبيه 
الوالدين، وشهادة الزور، وشهادة الزور ثلاثاً، أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا 

ني جحود المعروف، محتواه كل معافي يشمل  ،. والعقوق عنوان عريض(60)ليته سكت(
ونكران الجميل للكبار. فلمجرد الضعف والشيخوخة نجد أن الإسلام بتوجيهاته حثَّ 
على رعايتهم، وحضَّ على إكرامهم؛ من تسخير الأموال، ورصد الإمكانات لسد ِّ 
حاجاتهم، وكفالة حياة حرة كريمة لهم، وحفظ إنسانيتهم وكرامتهم وعزة نفوسهم، ومنعاً 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: فجه في ذل ِّ سؤال الناس. الو من إراقة ماء 

                                                 
صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إثـم مـن أشـرك بـاللَّ وعقوبتـه فـي  (60)

 .6919الدنيا والآخرة، رقم الحديث: 

 56 

وقد سطَّر  .(61): )ليس منا م ن لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا(قال رسول الله 
ار  الإسلام بأحرف من ذهب خبر أمير المؤمنين عمر  وموقفه من اليهودي الذي ج 

وت، فلما كفَّ بصره، وتقطَّعت به صاحب صنعة وحانأيام شبابه الزمان عليه، وكان 
وعلم حاله، أخذه بيده  السبل، ألجأته الحاجة والسنُّ أن يسأل الصدقة، فلما رآه عمر 

إلى منزله فأعطاه شيئاً من المال، ثم أرسل إلى خازن بيت المال، فقال له: انظر هذا 
ولعل هذا ما تقدمه  .(62)وضرباءه، فوالله ما أنصفناه، أكلنا شبيبته، ثم خذلناه عند الهرم

بعض الدول لرعاياها، كالإمارات مثلًا، مما يسمى بالرعاية للشؤون الاجتماعية، مما 
يعرف بنظام )الشونة(، وهو نظام إسلامي، ومبدأ أخلاقي، تكفل الدولة بموجبه رعاياها 
من خلال معونات مادية، تقدم على شكل رواتب مالية، ومساعدات طبية واجتماعية 

 تكفل لهم الكرامة والاحترام في آخر أعمارهم.  منتظمة،
بنظام  مساعدات الاجتماعية بما يعرفكما أن الغرب قد حذا هذا الحذو في نظام ال

 :نظام العاطلين عن العملكذلك (، و Social Insurance) :الضمان الاجتماعي
(Unemployment.)  مج المجال الرحب والبرناهو نظام الوقف الإسلامي لا شك أن و

المميز لهذا العمل الإنساني الرفيع، من خلال كفالة المرضى والشيوخ والعجزة، ممن 
تضنُّ ذات اليد بهم، فيجدون في مال الوقف ما يحميهم، ويضمن لهم حاجتهم، ويكفل 

ويضاف  لهم متطلباتهم في ظروف لا يستطيعون فيها حيلة، ولا يملكون فيها وسيلة.
اتإلى رعاية المرضى والعجزة إن والمستشفيات الوقفية،  ،وملاجئ العجزة ،شاء المصحَّ

والتي تهتم برعاية المرضى، وتقديم العلاج والرعاية لهم، والاهتمام بالكهول والعجزة، 
وتوفير الأجواء النفسية الخاصة بهم، خاصة ممن يعجز أهله عن رعايته، أو تنقطع به 

ئ المأوى الأخير في حياته، يتلقى السبيل من عناية ذريته وأرحامه، فتكون هذه الملاج
فيها الرعاية الممكنة، إلى أن يفارق الدنيا، وما أعظم أجر هذا النوع من الأوقاف؛ حين 
يفر ِّج الواقف فيه همَّ مستضع ف، أو يكون عوناً على إدخال السرور على قلب بائس، 

 هذه الحياة.ومحن الزمان، ومصائب الدنيا، أو يعطي الأمل لفاقده ممن أقعدته هموم 
وقد كان للبلاد الإسلامية قديماً الفضل في تنافس المحسنين لإقامة مثل هذه المؤسسات 
الوقفية لهذه الفئات، وكان ولا يزال قسم كبير منها يؤدي خدمته الإنسانية الوقفية إلى 

                                                 
، حــــديث 6733، رقــــم الحــــديث: 11/345لمســــند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل: الموســــوعة الحديثيــــة  (61)

 صحيح.
 .102انظر: أخبار عمر وابن عمر، الطنطاوي:  :  (62)
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وقد سطَّر  .(61): )ليس منا م ن لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا(قال رسول الله 
ار  الإسلام بأحرف من ذهب خبر أمير المؤمنين عمر  وموقفه من اليهودي الذي ج 

وت، فلما كفَّ بصره، وتقطَّعت به صاحب صنعة وحانأيام شبابه الزمان عليه، وكان 
وعلم حاله، أخذه بيده  السبل، ألجأته الحاجة والسنُّ أن يسأل الصدقة، فلما رآه عمر 

إلى منزله فأعطاه شيئاً من المال، ثم أرسل إلى خازن بيت المال، فقال له: انظر هذا 
ولعل هذا ما تقدمه  .(62)وضرباءه، فوالله ما أنصفناه، أكلنا شبيبته، ثم خذلناه عند الهرم

بعض الدول لرعاياها، كالإمارات مثلًا، مما يسمى بالرعاية للشؤون الاجتماعية، مما 
يعرف بنظام )الشونة(، وهو نظام إسلامي، ومبدأ أخلاقي، تكفل الدولة بموجبه رعاياها 
من خلال معونات مادية، تقدم على شكل رواتب مالية، ومساعدات طبية واجتماعية 

 تكفل لهم الكرامة والاحترام في آخر أعمارهم.  منتظمة،
بنظام  مساعدات الاجتماعية بما يعرفكما أن الغرب قد حذا هذا الحذو في نظام ال

 :نظام العاطلين عن العملكذلك (، و Social Insurance) :الضمان الاجتماعي
(Unemployment.)  مج المجال الرحب والبرناهو نظام الوقف الإسلامي لا شك أن و

المميز لهذا العمل الإنساني الرفيع، من خلال كفالة المرضى والشيوخ والعجزة، ممن 
تضنُّ ذات اليد بهم، فيجدون في مال الوقف ما يحميهم، ويضمن لهم حاجتهم، ويكفل 

ويضاف  لهم متطلباتهم في ظروف لا يستطيعون فيها حيلة، ولا يملكون فيها وسيلة.
اتإلى رعاية المرضى والعجزة إن والمستشفيات الوقفية،  ،وملاجئ العجزة ،شاء المصحَّ

والتي تهتم برعاية المرضى، وتقديم العلاج والرعاية لهم، والاهتمام بالكهول والعجزة، 
وتوفير الأجواء النفسية الخاصة بهم، خاصة ممن يعجز أهله عن رعايته، أو تنقطع به 

ئ المأوى الأخير في حياته، يتلقى السبيل من عناية ذريته وأرحامه، فتكون هذه الملاج
فيها الرعاية الممكنة، إلى أن يفارق الدنيا، وما أعظم أجر هذا النوع من الأوقاف؛ حين 
يفر ِّج الواقف فيه همَّ مستضع ف، أو يكون عوناً على إدخال السرور على قلب بائس، 

 هذه الحياة.ومحن الزمان، ومصائب الدنيا، أو يعطي الأمل لفاقده ممن أقعدته هموم 
وقد كان للبلاد الإسلامية قديماً الفضل في تنافس المحسنين لإقامة مثل هذه المؤسسات 
الوقفية لهذه الفئات، وكان ولا يزال قسم كبير منها يؤدي خدمته الإنسانية الوقفية إلى 

                                                 
، حــــديث 6733، رقــــم الحــــديث: 11/345لمســــند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل: الموســــوعة الحديثيــــة  (61)

 صحيح.
 .102انظر: أخبار عمر وابن عمر، الطنطاوي:  :  (62)
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، (63)اليوم، على اختلاف في المستويات، وهي ما كانت تعرف باسم: )البيمارستانات(
 ،رها: المستشفى النوري الكبير في دمشق، والمستشفى المنصوري الكبيرومن أشه

والمستشفى العضدي في بغداد، والمستشفى المنصوري في القاهرة، ومستشفى مراكش، 
 .(64)ومارستان ابن طولون، وغيرها كثير

 
 المطلب الثالث

 شبابتزويج ال
ا إليه، ورغَّب فيه، وجعل الزواج سنَّة شرعية، وواجب ديني، حثَّ الإسلام عليه، ودع 

البراءة ممن يرغب عنه في جملة من  الرغبة عنه مجانبة للصواب، لذا أعلن النبي 
: )وأتزوَّج النساء، فمن رغب عن سنَّتي فليس التصرفات المخالفة لهدي الفطرة، فقال 

 ،من حيث نفقاته ا دورها؛. وهو من الأمور التي تلعب الظروف المادية فيه(65)مني(
تكلفة إنشائه، لذا جاء الحض  على تيسير أمر الزواج، والنهي عن تعقيد متطلباته؛ من و 

في الزواج بباهظ المصاريف، والمباهاة في التغالي بأمر مغالاة المهور، والتكلف 
ن المرأة تيسير  عن النبي رضي الله عنها إنشائه. فعن عائشة  قال: )إن من ي م 

من الشباب يعزف عن أمر  اً كثير ولعل  .(66)ر رحمها(خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسي
الزواج تخوفاً من أعبائه، وآخرين يفضلون العزوبة خشية ضيق حيلتهم عن الالتزام 
بنفقاته، ولا يخفى خطر العزوبة، وانتشار العنوسة على الأفراد والمجتمعات، إذ هو باب 

جاءت النصو  الشرعية عريض لشيوع الرذيلة، وفرصة خطيرة لانتشار الفاحشة. لذا 

                                                 
)المارستان( أو )البيمارستان(: مفردة فارسية مثل الخان، وتعني: دار المـريض، أو المستشـفى فـي  (63)

 الاصطلاح المعاصر.
 .150ـ143ي:  : انظر: من روائع حضارتنا، السباع (64)
يقـول: )جـاء ثلاثـة رهـط إلـى  عـن أنـس بـن مالـك هذا جزء من حديث صـحيح طويـل، وتمامـه:  (65)

، فلمـا أ خبِّـروا كـأنهم تقالُّوهـا، فقـالوا: وأيـن نحـن مـن ، يسـألون عـن عبـادة النبـي بيوت أزواج النبـي 
ر، قـال أحـدهم: أمـالنبـي  م مـن ذنبـه ومـا تــأخَّ ا أنـا فــإني أصـل ِّي الليـل أبـداً، وقــال ؟ قـد غ فِّـر لـه مــا تقـدَّ

 آخــر: أنــا أصــوم الــدهر ولا أفطــر، وقــال آخــر: أنــا أعتــزل النســاء فــلا أتــزوج أبــداً، فجــاء رســول الله 
ــيهم، فقــال: أنــتم الــذين قلــتم كــذا وكــذا؟ أمــا والله إنــي لأخشــاكم لله وأتقــاكم لــه، لكنــي أصــوم وأفطــر،  إل

ن رغب عن سنَّتي فليس مني(. صحيح البخـاري: كتـاب النكـاح، بـاب وأصل ِّي وأرقد، وأتزوَّج النساء، فم  
 .4675الترغيب في النكاح، رقم الحديث: 

 .، وإسناده حسن24478، رقم الحديث: 41/27الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد بن حنبل: ( 66)
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ن ك م  ) تعالى:الله تكسر هذا الحاجز، وتهدم هذا الهاجس، فقال  وا الأ  ي ام ى مِّ و أ ن كِّح 
ع  ع   �َّ  و اسِّ لِّهِّ و  م  �َّ  مِّن  ف ض  نِّهِّ م  و إِّم ائِّك م  إِّن  ي ك ون وا ف ق ر اء  ي غ  ك  ب ادِّ ين  مِّن  عِّ الِّحِّ ( لِّيم  و الصَّ

عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، [. وعن 32]النور: 
: يا معشر شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا رسول الله  فقال عبد الله: )كنا مع النبي 

م ن استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، وم ن لم يستطع  الشباب
اء( : )إذا قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة . و (67)فعليه بالصوم، فإنه له وِّج 

خطب إليكم م ن ترضون دينه وخل قه فزو ِّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد 
ي بعض ومن الظواهر الكريمة والسنَّة الحميدة إنشاء صناديق الزواج ف .(68)عريض(

، وانتشار ما مثلًا، والتي تتكفل بالمهور بشكل م الدول الإسلامية؛ كدول الخليج جز 
ي عرف أيضاً بالزواج الجماعي في كثير من الدول الإسلامية، بحيث يتكفل المحسنون 
بنفقة وليمة الزواج، وحفل العرس، لمجموعات من العرسان في حفل مشترك، وفرحة 
واحدة، فيخففون عن العروسين كلفة باهظة متوقعة ي فترض صرفها، مراعاة للتقاليد 

يبدأ الزوج به حياته الزوجية، وربما اضطر للاقتراض  ،عثرة ثقيل والأعراف، وهي حجر
نى عنه بداية مرحلة جديدة من في  ،من البنك، أو أرهق نفسه بعبء مالي هو في غِّ

ومثل هذا المشروع الجماعي العظيم يمكن للوقف أن يتبنَّاه عملياً، من خلال  حياته.
راغب في الزواج ما يكفيه مئونة  تأسيس وقف خا  لتزويج العرسان، بحيث ي هيئ لكل

والحلي، ووليمة العرس، وتأسيس  ،ومصروفه الأساسي العام؛ من قيمة المهر ،الزواج
، تأسيساً معتدلًا كريماً. وقد سجل تاريخنا الزاهر نماذج رائعة لهذا الوقف ،بيت الزوجية
عن نفقات  إنشاء مؤسسات وقفية لتزويج الشباب، ممن تضيق ذات اليد بهمتمثَّلت في 

ولا يخفى فضل هذا الوقف وأثره في القضاء على مشكلة هي  وتقديم المهور. ،الزواج
ا ارتفاع معدل من أخطر المشاكل الاجتماعية في العالم الإسلامي، خاصة إذا علمن

 ، مما يعطي المؤشر الخطير لهذه الظاهرة الاجتماعية الغريبة. العزوبة، والعنوسة
                                                 

، وصـحيح 4678صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، رقم الحديث:  (67)
 .3486مسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، رقم الحديث: 

قال: وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة. قال أبو عيسـى: حـديث أبـي هريـرة قـد خولـف عبـد ( 68)
 عــن الحميــد بــن ســليمان فــي هــذا الحــديث، ورواه الليــث بــن ســعد عــن ابــن عجــلان عــن أبــي هريــرة 

مرســـلًا. قـــال أبـــو عيســـى: قـــال محمـــد: وحـــديث الليـــث أشـــبه، ولـــم يعـــد حـــديث عبـــد الحميـــد  النبـــي 
ـــن ترضـــون دينـــه فزو ِّجـــوه، رقـــم  محفوظـــاً. ســـنن الترمـــذي: كتـــاب النكـــاح، بـــاب مـــا جـــاء: إذا جـــاءكم م 

 .1004الحديث: 
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ن ك م  ) تعالى:الله تكسر هذا الحاجز، وتهدم هذا الهاجس، فقال  وا الأ  ي ام ى مِّ و أ ن كِّح 
ع  ع   �َّ  و اسِّ لِّهِّ و  م  �َّ  مِّن  ف ض  نِّهِّ م  و إِّم ائِّك م  إِّن  ي ك ون وا ف ق ر اء  ي غ  ك  ب ادِّ ين  مِّن  عِّ الِّحِّ ( لِّيم  و الصَّ

عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، [. وعن 32]النور: 
: يا معشر شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا رسول الله  فقال عبد الله: )كنا مع النبي 

م ن استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، وم ن لم يستطع  الشباب
اء( : )إذا قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة . و (67)فعليه بالصوم، فإنه له وِّج 

خطب إليكم م ن ترضون دينه وخل قه فزو ِّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد 
ي بعض ومن الظواهر الكريمة والسنَّة الحميدة إنشاء صناديق الزواج ف .(68)عريض(

، وانتشار ما مثلًا، والتي تتكفل بالمهور بشكل م الدول الإسلامية؛ كدول الخليج جز 
ي عرف أيضاً بالزواج الجماعي في كثير من الدول الإسلامية، بحيث يتكفل المحسنون 
بنفقة وليمة الزواج، وحفل العرس، لمجموعات من العرسان في حفل مشترك، وفرحة 
واحدة، فيخففون عن العروسين كلفة باهظة متوقعة ي فترض صرفها، مراعاة للتقاليد 

يبدأ الزوج به حياته الزوجية، وربما اضطر للاقتراض  ،عثرة ثقيل والأعراف، وهي حجر
نى عنه بداية مرحلة جديدة من في  ،من البنك، أو أرهق نفسه بعبء مالي هو في غِّ

ومثل هذا المشروع الجماعي العظيم يمكن للوقف أن يتبنَّاه عملياً، من خلال  حياته.
راغب في الزواج ما يكفيه مئونة  تأسيس وقف خا  لتزويج العرسان، بحيث ي هيئ لكل

والحلي، ووليمة العرس، وتأسيس  ،ومصروفه الأساسي العام؛ من قيمة المهر ،الزواج
، تأسيساً معتدلًا كريماً. وقد سجل تاريخنا الزاهر نماذج رائعة لهذا الوقف ،بيت الزوجية
عن نفقات  إنشاء مؤسسات وقفية لتزويج الشباب، ممن تضيق ذات اليد بهمتمثَّلت في 

ولا يخفى فضل هذا الوقف وأثره في القضاء على مشكلة هي  وتقديم المهور. ،الزواج
ا ارتفاع معدل من أخطر المشاكل الاجتماعية في العالم الإسلامي، خاصة إذا علمن

 ، مما يعطي المؤشر الخطير لهذه الظاهرة الاجتماعية الغريبة. العزوبة، والعنوسة
                                                 

، وصـحيح 4678صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، رقم الحديث:  (67)
 .3486مسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، رقم الحديث: 

قال: وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة. قال أبو عيسـى: حـديث أبـي هريـرة قـد خولـف عبـد ( 68)
 عــن الحميــد بــن ســليمان فــي هــذا الحــديث، ورواه الليــث بــن ســعد عــن ابــن عجــلان عــن أبــي هريــرة 

مرســـلًا. قـــال أبـــو عيســـى: قـــال محمـــد: وحـــديث الليـــث أشـــبه، ولـــم يعـــد حـــديث عبـــد الحميـــد  النبـــي 
ـــن ترضـــون دينـــه فزو ِّجـــوه، رقـــم  محفوظـــاً. ســـنن الترمـــذي: كتـــاب النكـــاح، بـــاب مـــا جـــاء: إذا جـــاءكم م 

 .1004الحديث: 
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 المطلب الرابع
 المعسرينإغاثة 

تتباين أحوال الناس والأمم ما بين يسر وعسر، ورخاء وشدة، والإعسار حالة من 
ل  ،الضنك تصيب الإنسان في بعض أحواله، فيجد في إخوانه العون والإغاثة، فيتبدَّ

سراً، والإنسان ضعيف بنفسه، قوي  بإخوانه، بل إن من ه ي  همُّه فرجاً، ويتحول عسر  
يعين م ن لا يجد. وهذا ما دعا إليه ديننا الحنيف في كثير  الواجب على م ن وجد أن

إذ  ،قال: بينما نحن في سفر مع النبي  من توجيهاته. فعن أبي سعيد الخدري 
: جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يميناً وشمالًا، فقال رسول الله 

ر له ر  فليع د  به على م ن لا ظه  ، وم ن كان له فضل مِّن زاد )م ن كان معه فضل ظه 
أنه لا فليع د  به على م ن لا زاد له، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا 

: )يا ابن آدم قال: قال رسول الله  وعن أبي أمامة  .(69)حقَّ لأحد منا في فضل(
إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن 

والإعسار في الذمم المالية أمر يكثر بين  .(70)ول، واليد العليا خير من اليد السفلى(تع
الناس لظروف شتى، وتأتي توجيهات القرآن الكريم تضع للأمر حلًا رشيداً، فيقول 

ي ر  ل ك م  إِّن  ك  ) تعالى: ق وا خ  دَّ ر ة  و أ ن  ت ص  ي س  ر ة  إِّل ى م  ر ة  ف ن ظِّ ان  ذ و ع س  ل م ون  و إِّن  ك  ( ن ت م  ت ع 
ه من الإعسار نصيباً،  [.280]البقرة:  ويأتي الوقف بمقاصده وأهدافه، فيجعل لحظ ِّ

حينما يوقف الواقف وقفه لإغاثة المعسرين، ممن تتالت النكبات عليهم، وضاقت السبل 
بهم، فنجد في الوقف الفرجة لهم، والعون والتيسير عليهم، لسداد ديون حلَّت، أو وفاء 

والمبرر الفقهي في اعتبار الدية  ،ق في الذمة وجبت. ومن هنا تظهر حكمة التشريعحقو 
نه يندر أن يقدر كل قاتل خطأً على تحمُّل دفع الدية كاملة بنفسه، على العاقلة، لأ

اثة كذلك الأمر بالنسبة لإغخرجاً لهذا الأمر القاهر. فكان التكافل الاجتماعي فرجاً وم
وحروب  بأنواعها؛ من زلازل وأعاصير، وفيضانات ومجاعات،المنكوبين من الكوارث 

إلى وجود آلية تمويل مستمرة لمثل هذه الاحتياجات،  وتشريد، فالحاجة ماسة
إيواء من أهم الآليات التي يمكن لها القيام بهذه المهمة، في  يةالوقفالمصاريف و 

                                                 
 .1728 صحيح مسلم: كتاب اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول المال، رقم الحديث: (69)
 .1036صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، رقم الحديث:  (70)
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ما يدفع عنهم ، و جالمشردين، وتعويض المتضررين، وإغاثتهم بالطعام والكساء والعلا
 الخطر.  و الحاجة 

 
 لمطلب الخامسا

 تسبيل الماء العذب
اهتم السلف الصالح من هذه الأمة في حفر الآبار وشق الترع وإنشاء القناطر، في 

عامله على الكوفة أن  المدن العريقة؛ فقد أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 .(71)ه، وحفر أنهاراً أخرى في نواحي أخرى بحفر  يحفر لأهاليها نهراً يسقون منه، فقام 

حفر الآبار والقنوات في مختلف أنحاء الدولة  وكثر في عهد عثمان بن عفان 
مع وادي  الإسلامية، بل امتد الأمر إلى إقامة السدود عند الحاجة، كما فعل عثمان 

وحفر أبو . (72)مهزور في المدينة، حيث أقام سداً لمنع وصول السيل إلى الحرم النبوي 
آباراً على طريق الحج للقادمين من البصرة، وهي المعروفة حالياً  موسى الأشعري 

أثناء ولايته مصر، حرصه  ر عن عمرو بن العا  هِّ . واشت  (73)باسم )حفر الباطن(
على بناء القناطر، وحفر الخلجان، وإقامة الجسور، وإصلاح القنوات المائية في مصر، 

واستمر المسلمون على ذلك في كثير من  .(74)صيفاً ولا شتاءً وكانوا لا يدعون ذلك 
البلاد الإسلامية، وأصبح تسبيل الماء العذب، وتسهيل الحصول عليه من أهم الوجوه 

ر ك، والتي كان والبِّ  ،والقناطر ،التي اهتم لها الواقفون، وانتشرت السب ل أو )الأسبلة(
داخل المدن في الأماكن المزدحمة،  ،نالغرض من إقامتها توفير مياه الشرب للمحتاجي

وعلى أبواب المساجد، وفي الأسواق العامة، وعلى محطات طرق المسافرين، ولا يخفى 
. وقد اهتم السلاطين والموسرون مر من عظيم الأجر والثواب للواقفينما في هذا الأ

العيون  وحفر ،كما اشتهر توفير البرك ،(75)بهذا الجانب، سواءً للناس، أم للحيوانات

                                                 
 .274انظر: فتوح البلدان، البلاذري:  :  (71)
 .1/169انظر: تاريخ المدينة، ابن شبَّه:  (72)
 .1/325انظر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، بلاد القصيم، العبودي:  (73)
 .104انظر: فتوح مصر وأخبارها، ابن عبد الحكم:  :  (74)
 .2/723انظر: الخطط المقريزية، المقريزي:  (75)
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. وقد اهتم السلاطين والموسرون مر من عظيم الأجر والثواب للواقفينما في هذا الأ
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واشتهر أيضاً إقامة الحمامات  .(76)والآبار، وإنشاء الصهاريج اللازمة للمياه العذبة
العامة في الأسواق والمدن الكبيرة، وغالبها ما يتم تشييده مجاوراً للمساجد العامة في 

ر لهم أسباب التطهُّر، وكان قسم كبير منها عِّ البلد، ت   ين المصلين على عبادتهم، وتيس ِّ
وطالب علم، أو  ،لا يملك أجرة الاستحمام؛ كفقيريوقفه المحسنون، ويرتادها م ن  وقفاً 

وهنا من المفيد أن ننب ِّه إلى أن وقف  وعابر سبيل. ،يتعذر عليه توفير أسبابه؛ كغريب
 ،ومجاله ،باعتبار نفعه قات أجراً ومثوبة عند الله تعالى؛الماء من أعظم الأوقاف والصد

أو  ،الكائنات؛ إنساناً كان منه سائر   والمستفيد   الخلق، جميع  فيه ف فالمستهد   ،وآثاره
لأنه  ؛تفيد من الماءالمختلفة، حيواناً، أو طائراً، أو نباتاً، أو جماداً، فالبيئة بصنوفها 

ي   )أصل الحياة، قال تعالى:  ء  ح  ي  لَّ ش  ل ن ا مِّن  ال م اءِّ ك  ع  ه  لذلك [.30]الأنبياء: ( و ج  وجَّ
. (77): )في كل ذات كبد رطبة أجر(إلى بذل الماء، وحثَّ على سقيه، فقال  النبي 

 وع دَّ سبيل الماء من أفضل الأوقاف.
 

 المطلب السادس
 وين السلا،، وكفالة أسر الشهداءتجهيز الجيوش، وتم

ه أحد     ؛أهم مصارف الصدقات اهتم الإسلام بالجهاد، وجعله ذروة سنامه، وعدَّ
نافلة، لما له من مكانة عظمى، وأهمية كبرى، في عظيم فضله، ون بل وال منها، الفريضة

الأمة ورفعتها، وهو سبيل للنصر ث به يحافظ على عزة غايته، وشريف مقصده، حي
؛ من إعداد  المختلفة لذا عد  الإسلام الجهاد بالمال بصنوفه على العدو الطامع ودحره،

وشراء المئونة والعتاد، وسائر نفقات  للمجاهدين، وإمدادهم بالسلاح، وتجهيز الجيش،

                                                 
انظــر: الوقــف وأثــره فــي تشــييد بنيــة الحضــارة الإســلامية، إبــراهيم المزينــي، نــدوة المكتبــات الوقفيــة:  (76)

 .25ـ24 :
بينـا رجـل بطريـق اشـتد عليـه العطـش فوجـد قـال: ) أن النبـي  عن أبـي هريـرة وتمام الحديث:  (77)

بئـراً، فنـزل فيهـا فشـرب ثــم خـرج، فـإذا كلـب يلهــث، يأكـل الثـرى مـن العطـش، فقــال الرجـل: لقـد بلـغ هــذا 
ـه مـاءً، فسـقى الكلـب، فشـكر الله لـه،  الكلب مـن العطـش مثـل الـذي كـان بلـغ منـي، فنـزل البئـر فمـلأ خفَّ

البهــائم لأجـراً؟ فقـال: فــي كـل ذات كبـد رطبــة أجـر(. صــحيح  فغفـر لـه، قــالوا: يـا رسـول الله وإن لنــا فـي
، وكتاب المظالم والغصب، باب 2363البخاري: كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم الحديث: 

، وكتـاب الأدب، بــاب رحمـة النــاس والبهــائم، 2466الآبـار علــى الطـرق إذا لــم يتـأذَّ بهــا، رقـم الحــديث: 
مسلم: كتاب السلام، باب فضل سقي البهـائم المحترمـة وإطعامهـا، رقـم ، وصحيح 6009رقم الحديث: 

 .2244الحديث: 
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جر منزلة الجهاد بالنفس في الأمن أنواع الجهاد بالمال يوازي التجهيز، كل ذلك 
ون  مِّن  ) وجاءت الآيات تساوي بينهم في الرتبة، فقال تعالى: والمثوبة. د  ت وِّي ال ق اعِّ لا  ي س 

اهِّد و  رِّ و ال م ج  ر  نِّين  غ ي ر  أ ولِّي الضَّ مِّ ل  �َّ  ال م ؤ  م  ف ضَّ هِّ م  و أ ن ف سِّ و الِّهِّ ِّ بِّأ م  بِّيلِّ �َّ ن  فِّي س 
ل  �َّ   ف ضَّ ن ى و  س  لاًّ و ع د  �َّ  ال ح  ك  ةً و  ر ج  ين  د  دِّ ل ى ال ق اعِّ م  ع  هِّ م  و أ ن ف سِّ و الِّهِّ ين  بِّأ م  اهِّدِّ  ال م ج 

يمًا رًا ع ظِّ ين  أ ج  دِّ ل ى ال ق اعِّ ين  ع  اهِّدِّ وقد أخرج البخاري في صحيحه:  [.95نساء: ]ال( ال م ج 
: )م ن يحفر بئر ، وقال النبي باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي 

رومة فله الجنة، فحفرها عثمان، وقال: م ن جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهَّزه 
حه سلاالذي أوقف  ،ولا شك أن لأهل الوقف القدوة الطيبة بالنبي الكريم  .(78)عثمان(

ق بجميع  ودابته وأرضاً له للجهاد في سبيل الله، فقد ثبت أنه  حينما دنت وفاته تصدَّ
ماً، ما قال: )لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا دره أن رسول الله  ما لديه. فعن أبي هريرة 

كما أثنى على خالد بن الوليد  .(79)فهو صدقة( ،نة عامليتركت بعد نفقة نسائي ومؤ 
 بس درعه وعتاده في سبيل الله. ففي حديث أبي هريرة الذي احت  عن النبي 

أنه قال: )وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالداً، فإنه احتبس أدراعه، وأعتده في سبيل 
ز غازياً في سبيل الله فقد قال: )م ن جهَّ  أن رسول الله  وعن زيد بن خالد  .(80)الله(

يقول: قال  . وعن أبي هريرة (81)ير فقد غزا(غزا، وم ن خلف غازياً في سبيل الله بخ
: )م ن احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً باللَّ، وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريَّه النبي 

. وتدور الأحكام مع علتها وجوداً وعدماً، وتتغير (82)وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة(
الأصول، بمعنى أن الحكم ماض  إلى  الأحكام بتغير الأزمان، كما هو مقرر عند علماء

يوم القيامة، فلا بد للأمة من النهوض بواجب الاستعداد، الموازي لاستعداد الأمم 
رة  ، وتخطيطاً.الأخرى تحصيناً، وتجهيزاً  وإذا كانت الدعوة إلى الاهتمام بالخيل مبش ِّ

                                                 
 صحيح البخاري: كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان.( 78)
 .2776صحيح البخاري: كتاب الوصايا، باب نفقة القي ِّم للوقف، رقم الحديث:  (79)
ينَ وَفِّي سَبِّيلِّ اَللِّّ : )صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى( 80) رقم  ،(وَفِّي الر ِّقَابِّ وَالْغَارِّمِّ

ة الرجل من 10/7608، وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي: 1468الحديث:  . والأعتدة: عدَّ
 .3/135السلاح والدواب وآلة الحرب. النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: 

د والسـير، بـاب فضـل م ـن جهـز غازيـاً أو خلفـه بخيـر، رقـم الحـديث: صحيح البخاري: كتاب الجهـا( 81)
2631. 

ـــم الحـــديث:  (82) ـــن احتـــبس فرســـاً فـــي ســـبيل الله، رق صـــحيح البخـــاري: كتـــاب الجهـــاد والســـير، بـــاب م 
2641. 
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واشتهر أيضاً إقامة الحمامات  .(76)والآبار، وإنشاء الصهاريج اللازمة للمياه العذبة
العامة في الأسواق والمدن الكبيرة، وغالبها ما يتم تشييده مجاوراً للمساجد العامة في 

ر لهم أسباب التطهُّر، وكان قسم كبير منها عِّ البلد، ت   ين المصلين على عبادتهم، وتيس ِّ
وطالب علم، أو  ،لا يملك أجرة الاستحمام؛ كفقيريوقفه المحسنون، ويرتادها م ن  وقفاً 

وهنا من المفيد أن ننب ِّه إلى أن وقف  وعابر سبيل. ،يتعذر عليه توفير أسبابه؛ كغريب
 ،ومجاله ،باعتبار نفعه قات أجراً ومثوبة عند الله تعالى؛الماء من أعظم الأوقاف والصد

أو  ،الكائنات؛ إنساناً كان منه سائر   والمستفيد   الخلق، جميع  فيه ف فالمستهد   ،وآثاره
لأنه  ؛تفيد من الماءالمختلفة، حيواناً، أو طائراً، أو نباتاً، أو جماداً، فالبيئة بصنوفها 

ي   )أصل الحياة، قال تعالى:  ء  ح  ي  لَّ ش  ل ن ا مِّن  ال م اءِّ ك  ع  ه  لذلك [.30]الأنبياء: ( و ج  وجَّ
. (77): )في كل ذات كبد رطبة أجر(إلى بذل الماء، وحثَّ على سقيه، فقال  النبي 

 وع دَّ سبيل الماء من أفضل الأوقاف.
 

 المطلب السادس
 وين السلا،، وكفالة أسر الشهداءتجهيز الجيوش، وتم

ه أحد     ؛أهم مصارف الصدقات اهتم الإسلام بالجهاد، وجعله ذروة سنامه، وعدَّ
نافلة، لما له من مكانة عظمى، وأهمية كبرى، في عظيم فضله، ون بل وال منها، الفريضة

الأمة ورفعتها، وهو سبيل للنصر ث به يحافظ على عزة غايته، وشريف مقصده، حي
؛ من إعداد  المختلفة لذا عد  الإسلام الجهاد بالمال بصنوفه على العدو الطامع ودحره،

وشراء المئونة والعتاد، وسائر نفقات  للمجاهدين، وإمدادهم بالسلاح، وتجهيز الجيش،

                                                 
انظــر: الوقــف وأثــره فــي تشــييد بنيــة الحضــارة الإســلامية، إبــراهيم المزينــي، نــدوة المكتبــات الوقفيــة:  (76)

 .25ـ24 :
بينـا رجـل بطريـق اشـتد عليـه العطـش فوجـد قـال: ) أن النبـي  عن أبـي هريـرة وتمام الحديث:  (77)

بئـراً، فنـزل فيهـا فشـرب ثــم خـرج، فـإذا كلـب يلهــث، يأكـل الثـرى مـن العطـش، فقــال الرجـل: لقـد بلـغ هــذا 
ـه مـاءً، فسـقى الكلـب، فشـكر الله لـه،  الكلب مـن العطـش مثـل الـذي كـان بلـغ منـي، فنـزل البئـر فمـلأ خفَّ

البهــائم لأجـراً؟ فقـال: فــي كـل ذات كبـد رطبــة أجـر(. صــحيح  فغفـر لـه، قــالوا: يـا رسـول الله وإن لنــا فـي
، وكتاب المظالم والغصب، باب 2363البخاري: كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم الحديث: 

، وكتـاب الأدب، بــاب رحمـة النــاس والبهــائم، 2466الآبـار علــى الطـرق إذا لــم يتـأذَّ بهــا، رقـم الحــديث: 
مسلم: كتاب السلام، باب فضل سقي البهـائم المحترمـة وإطعامهـا، رقـم ، وصحيح 6009رقم الحديث: 

 .2244الحديث: 
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جر منزلة الجهاد بالنفس في الأمن أنواع الجهاد بالمال يوازي التجهيز، كل ذلك 
ون  مِّن  ) وجاءت الآيات تساوي بينهم في الرتبة، فقال تعالى: والمثوبة. د  ت وِّي ال ق اعِّ لا  ي س 

اهِّد و  رِّ و ال م ج  ر  نِّين  غ ي ر  أ ولِّي الضَّ مِّ ل  �َّ  ال م ؤ  م  ف ضَّ هِّ م  و أ ن ف سِّ و الِّهِّ ِّ بِّأ م  بِّيلِّ �َّ ن  فِّي س 
ل  �َّ   ف ضَّ ن ى و  س  لاًّ و ع د  �َّ  ال ح  ك  ةً و  ر ج  ين  د  دِّ ل ى ال ق اعِّ م  ع  هِّ م  و أ ن ف سِّ و الِّهِّ ين  بِّأ م  اهِّدِّ  ال م ج 

يمًا رًا ع ظِّ ين  أ ج  دِّ ل ى ال ق اعِّ ين  ع  اهِّدِّ وقد أخرج البخاري في صحيحه:  [.95نساء: ]ال( ال م ج 
: )م ن يحفر بئر ، وقال النبي باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي 

رومة فله الجنة، فحفرها عثمان، وقال: م ن جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهَّزه 
حه سلاالذي أوقف  ،ولا شك أن لأهل الوقف القدوة الطيبة بالنبي الكريم  .(78)عثمان(

ق بجميع  ودابته وأرضاً له للجهاد في سبيل الله، فقد ثبت أنه  حينما دنت وفاته تصدَّ
ماً، ما قال: )لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا دره أن رسول الله  ما لديه. فعن أبي هريرة 

كما أثنى على خالد بن الوليد  .(79)فهو صدقة( ،نة عامليتركت بعد نفقة نسائي ومؤ 
 بس درعه وعتاده في سبيل الله. ففي حديث أبي هريرة الذي احت  عن النبي 

أنه قال: )وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالداً، فإنه احتبس أدراعه، وأعتده في سبيل 
ز غازياً في سبيل الله فقد قال: )م ن جهَّ  أن رسول الله  وعن زيد بن خالد  .(80)الله(

يقول: قال  . وعن أبي هريرة (81)ير فقد غزا(غزا، وم ن خلف غازياً في سبيل الله بخ
: )م ن احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً باللَّ، وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريَّه النبي 

. وتدور الأحكام مع علتها وجوداً وعدماً، وتتغير (82)وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة(
الأصول، بمعنى أن الحكم ماض  إلى  الأحكام بتغير الأزمان، كما هو مقرر عند علماء

يوم القيامة، فلا بد للأمة من النهوض بواجب الاستعداد، الموازي لاستعداد الأمم 
رة  ، وتخطيطاً.الأخرى تحصيناً، وتجهيزاً  وإذا كانت الدعوة إلى الاهتمام بالخيل مبش ِّ

                                                 
 صحيح البخاري: كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان.( 78)
 .2776صحيح البخاري: كتاب الوصايا، باب نفقة القي ِّم للوقف، رقم الحديث:  (79)
ينَ وَفِّي سَبِّيلِّ اَللِّّ : )صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى( 80) رقم  ،(وَفِّي الر ِّقَابِّ وَالْغَارِّمِّ

ة الرجل من 10/7608، وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي: 1468الحديث:  . والأعتدة: عدَّ
 .3/135السلاح والدواب وآلة الحرب. النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: 

د والسـير، بـاب فضـل م ـن جهـز غازيـاً أو خلفـه بخيـر، رقـم الحـديث: صحيح البخاري: كتاب الجهـا( 81)
2631. 

ـــم الحـــديث:  (82) ـــن احتـــبس فرســـاً فـــي ســـبيل الله، رق صـــحيح البخـــاري: كتـــاب الجهـــاد والســـير، بـــاب م 
2641. 
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قال:   أن النبي  بالخير الدائم إلى يوم القيامة، كما في حديث عروة البارقي
. فإن هذه (83))الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر، والمغنم(

الإشارة تحمل معنىً أوسع، ومفهوماً أعم ، وهو استمرار الإعداد في أتم ِّ أنواع السلاح 
، ولأن الجهاد ماض _زمن السلف  الأساس للجهادعنصر الإذ كانت الخيل  _المعاصر 

. لتهيؤ له على أحسن وضع، وأعلى قدر، وأرقى مستوى فلا بدَّ من اإلى يوم القيامة، 
الأخرى، وغيرها، البشرية والعلمية د المادي إضافة للإمدادات وهذا كله يتطلب الإمدا

لينية في تأثيرها وتنشيطها، كواحدة من أهم ِّ الوقفالمصارف أتي وت وأبرز  ،الممو ِّ
لين  وقد سجلت حضارتنا الإسلامية صوراً رائعة  .لهذا الخيار الاستراتيجي الهامالمفع ِّ

لوقف المرابطين على الثغور في سبيل الله، فأقيمت مؤسسات وقفية خاصة، يجد فيها 
وشراب، وكان  ،وطعام ،وذخيرة ،المرابطون في سبيل الله كلَّ ما يحتاجونه من سلاح

صليبية عن بلاد لها أثر كبير في صد ِّ غزوات الروم أيام العباسيين، وصد ِّ الحروب ال
وأدوات الجهاد على  ،والنبال ،والسيوف ،الشام ومصر. ويتبع ذلك وقف الخيول

المقاتلين، وكان لذلك أثر في رواج الصناعة الحربية، وقيام المصانع الكبيرة لها في 
بلاد المسلمين، حتى إن الغرب كان يشتري السلاح من المسلمين أيام الهدنة، وكان 

 .(84) للأعداءريم بيعه العلماء يفتون بتح
 

 السابعالمطلب 
 تى والمقابرتجهيز المو

ولًا عن نفسه مادياً، وجعل ماله لورثته من بعده، لقد جعل الإسلام الإنسان مسؤ  
حتى بعد موته، فجعل نفقة تجهيزه ودفنه  ،وحر  الإسلام على حق الإنسان الشخصي

قبل سداد الديون، وأداء  من ماله، في مقدمة ما ي صرف من هذا المال بعد موته،
ولعل نفقة  الحقوق، وتنفيذ الوصية، وتوزيع الميراث، إلا أن يتبرع له الأهل والأقران.

التجهيز والدفن في بعض البلاد الإسلامية ت عدُّ كارثة على الميت وأهله، من حيث 
لكلفة ارتفاع كلفة التجهيز، وغلاء القبور، مما يجعل مراتب الدفن درجات  متفاوتة في ا

                                                 
ـــاجر، رقـــم الحـــديث:  (83) ـــاب الجهـــاد والســـير، بـــاب الجهـــاد مـــاض مـــع البـــر والف صـــحيح البخـــاري: كت

2640. 
 .126روائع حضارتنا، السباعي:  : انظر: من  (84)
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مثلًا، حين تتكفل الدولة  دول الخليجوالميزات، إذا ما قورن بدول إسلامية أخرى؛ ك
ِّ لمجرد آدميته وإنسانيته، بكامل النفقة على درجة عالية من إكرام الميت وإعزازه،  بِّغ ض 

 ، إلى أن ي وارى الثرى، ويلقى ربه سبحانهوبلده وهويتهوجنسيته النظر عن جنسه 
بق المحسنون في تاريخنا الإسلامي إلى تخصيص وقف للمقابر، وقد تسا .وتعالى

وتكفين، والتبرع بالأرض الواسعة  ،من تجهيز ؛تحبس عائداته على مصلحة الميت
ص لدفن الفقراء، وهي ما تعرف في كثي ر من لتكون مقبرة، تعمَّر فيها القبور، وتخصَّ

عظم الخدمات الإنسانية التي ولا شك أن هذا الوقف من أ  .ديار الإسلام بمقابر الصدقة
أما هذا النوع من الوقف فإن  .مجتمع، وابتغاء مرضات اللهها المسلم خدمة للب ِّل  س  ي  

ولا  ،ر منه مثوبة، لا في العاجلالمستهد ف فيه قد لقي ربه، وط ويت صحيفته، ولا ي نتظ  
كاملًا خالصاً من في الآجل، وبالتالي فأجر هذا الوقف إنما يتلقاه المحسن الواقف ثواباً 

الله تعالى، بقدر إخلاصه في نيته، وأجراً حسناً صافياً، بقدر صفاء مقصده في إنشاء 
هذا الوقف العظيم. خاصة إذا كان الميت غريباً، مجهول الهوية، فتجهيز مثل هذا 

في لقاء ربه من أعظم القربات، لتجرد هذا العمل عن العوائق،  الميت ودفنه، وإكرامه
 ، التي كثيراً ما ت حبط العمل  وتفسده.نفسوحظوظ ال

 
 ةـــالخاتم

  :النتائج -أولاً 
، هام من أسس التكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها تأصيل الوقف كأساس .1

 .وهو مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام، والتعريف بحقائقه
ساسية عنوانها: تحقيق مصالح تميُّز الشريعة الغرَّاء في بناء أحكامها على مقاصد أ .2

ز هذه المقاصد وتؤك ِّدها، فكانت  العباد، ودفع المضار ِّ عنهم، لذا جاءت أحكامها تعز ِّ
رة، تتسم بالرحمة والخير، بعيدة عن الجور والظلم والجفاء.  شريعة سمحة ميسَّ

هدف إنساني واحد، وغاية عظمى، في  ةل الخيرياعموالأ يةالوقفالمصارف التقاء  .3
: إسعاد ذوي الفاقة، وسدُّ ع وز المحتاجين، وإغاثة الملهوفين والمنكوبين، ل فيتتمثَّ 

 شتركان به في الأهداف والمقاصد.جر العظيم والثواب الجزيل، الذي تإضافة إلى الأ
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مثلًا، حين تتكفل الدولة  دول الخليجوالميزات، إذا ما قورن بدول إسلامية أخرى؛ ك
ِّ لمجرد آدميته وإنسانيته، بكامل النفقة على درجة عالية من إكرام الميت وإعزازه،  بِّغ ض 

 ، إلى أن ي وارى الثرى، ويلقى ربه سبحانهوبلده وهويتهوجنسيته النظر عن جنسه 
بق المحسنون في تاريخنا الإسلامي إلى تخصيص وقف للمقابر، وقد تسا .وتعالى

وتكفين، والتبرع بالأرض الواسعة  ،من تجهيز ؛تحبس عائداته على مصلحة الميت
ص لدفن الفقراء، وهي ما تعرف في كثي ر من لتكون مقبرة، تعمَّر فيها القبور، وتخصَّ

عظم الخدمات الإنسانية التي ولا شك أن هذا الوقف من أ  .ديار الإسلام بمقابر الصدقة
أما هذا النوع من الوقف فإن  .مجتمع، وابتغاء مرضات اللهها المسلم خدمة للب ِّل  س  ي  

ولا  ،ر منه مثوبة، لا في العاجلالمستهد ف فيه قد لقي ربه، وط ويت صحيفته، ولا ي نتظ  
كاملًا خالصاً من في الآجل، وبالتالي فأجر هذا الوقف إنما يتلقاه المحسن الواقف ثواباً 

الله تعالى، بقدر إخلاصه في نيته، وأجراً حسناً صافياً، بقدر صفاء مقصده في إنشاء 
هذا الوقف العظيم. خاصة إذا كان الميت غريباً، مجهول الهوية، فتجهيز مثل هذا 

في لقاء ربه من أعظم القربات، لتجرد هذا العمل عن العوائق،  الميت ودفنه، وإكرامه
 ، التي كثيراً ما ت حبط العمل  وتفسده.نفسوحظوظ ال

 
 ةـــالخاتم

  :النتائج -أولاً 
، هام من أسس التكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها تأصيل الوقف كأساس .1

 .وهو مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام، والتعريف بحقائقه
ساسية عنوانها: تحقيق مصالح تميُّز الشريعة الغرَّاء في بناء أحكامها على مقاصد أ .2

ز هذه المقاصد وتؤك ِّدها، فكانت  العباد، ودفع المضار ِّ عنهم، لذا جاءت أحكامها تعز ِّ
رة، تتسم بالرحمة والخير، بعيدة عن الجور والظلم والجفاء.  شريعة سمحة ميسَّ

هدف إنساني واحد، وغاية عظمى، في  ةل الخيرياعموالأ يةالوقفالمصارف التقاء  .3
: إسعاد ذوي الفاقة، وسدُّ ع وز المحتاجين، وإغاثة الملهوفين والمنكوبين، ل فيتتمثَّ 

 شتركان به في الأهداف والمقاصد.جر العظيم والثواب الجزيل، الذي تإضافة إلى الأ
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اشتهار المصارف الوقفية بديمومة نفعها، واستمرار نشاطها، يفتح مجالات  رحبةً  .4
س لأنشطة تكافلية وتعاونية وتضامنية في لعمل الخير، والذي يمكن أن يؤس ِّ 

 المجتمع.
محدد ضمن المصارف يضة محكمة، ومورد مالي هام اختصا  الزكاة كفر  .5

لتشمل أصنافاً كثيرة  لمالية التعبُّدية الأخرى كروافدالثمانية، بينما تتعدد الموارد ا
 ،ارها نفعاً يؤديها المسلم طاعة وق ربة، ومنها الوقف، وهي بمجموعها تنعكس في آث

 .ضمن الدائرة الكبرى لعمل الخير
في إيجاد ب ن ية تحتية مؤسسية لأعمال البر  ،الخيرية ابأنشطته يةالوقفالمصارف تفرُّد  .6

والخير الاجتماعية والاقتصادية، وهذه بطبيعتها لا تقع تحت سلطان الحكومات، كما 
غير ربحية، وبالتالي  لأنها مشاريع خيرية ؛أنها لا تخضع لموازين الربح والخسارة

فإدارة الحكومات لا تصلح للمؤسسات الاقتصادية، ولا لمؤسسات الرحمة والبر 
عن كونها  ،والاستثماري  ،المباشر ؛بنوعيهاالمصارف الوقفية والإحسان، ولا تخرج 

 ومؤسسات بِّر   وإحسان معاً. ،مؤسسات اقتصادية
 

 التوصيات: -ثانياً 
في  ،عيات النفع العام التي تقوم بواجب العمل الخيري تفعيل المؤسسات الخيرية، وجم .1

كافة مناحيه الاجتماعية والإنسانية، وتقديم العون المادي والمعنوي اللازم لها، سواءً 
 من الجهات الحكومية الرسمية، أو من قبل الأفراد.

 تنشيط وسائل الإعلام بكافة أطيافها المقروءة والمسموعة والمكتوبة، للقيام بدورها .2
، اوثماره اوفضله ية،الوقفالمصارف الريادي في تبصير أفراد المجتمع بأهمية إنشاء 

وفضيلة العمل الخيري، ومردوده الديني، وب عده الإنساني، وهدفه الأخلاقي، ومقصده 
 الاجتماعي.

كمادة  ة في تبصيرهم بفضل العمل الخيري ومزاياه، من خلال إدراجهالاهتمام بالناشئ .3
ومناهج التعليم، يصاحبها النشاط العملي  ،نها البرامج التعليميةتتضمَّ  ،نظرية

في سائر مراحل التعليم المدرسية والجامعية، باعتبارها الشريحة الأكبر في  ،التطبيقي
دينياً  لع نحو مجتمع متعاون متوازن؛المجتمعات، والتي تقع الآمال عليها في التط

 وعلمياً وفكرياً ومنهجياً واجتماعياً.
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ستفادة من خطبة الجمعة، لتوجيه الناس إلى المساهمة في إنشاء الوقف، الا .4
وآثاره الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وحث  ،وتنشيطه، والتركيز على فضله

من خلال اختيار أحد مجالات الوقف، عملًا  ،المسلمين على الاستثمار الحقيقي
وأخذاً بمبدأ التنافس في عمل في الحث ِّ على فعل الخير،  ،بالقواعد العامة للدين

القربات، وتوسيع دائرة العمل الخيري، وتحقيق مقاصد التشريع. خاصة إذا علمنا 
في كثير من بلاد  ،والتخلف ،والجهل ،والمرض ،خطورة ارتفاع مستوى الأمية

المسلمين، ولا شك أن الفقر أحد أهم عوامل هذا الواقع المرير. وهذا يدعونا 
في الاستفادة من هذا المورد الحيوي الهام، واستثماره في  ،لاستشعار الواجب

وتسليحها  ،وتوجيهها ،واقتصادياً، وتثقيفها ،احتضان الأجيال الناشئة، ورعايتها علمياً 
بما يرفع من قدرها إلى مصاف ِّ  ،بالعلم النافع، ودفع عجلة اقتصاد الدول النامية

أن تبوَّأت الصدارة  هذه الأمة، كما سلفادة والسيادة لالشعوب المتقدمة، كي تعود الري
 وبين الأمم. في العالم

توظيف المصارف الوقفية للاهتمام بالبحث العلمي، ورعاية الموهوبين والنابغين، من  .5
خلال توفير الفر  الملائمة لهم، وتنشيط الإسهامات العلمية بتحفيزها، وتقديم المنح 

عوة إلى تعميم جهة الاستفادة من الوقف المالية، والجوائز المميزة للمبدعين، والد
 العلمي، وعدم تخصيصه بدولة، أو بلد، أو جهة، بل يشمل عامة م ن ينطبق عليه.

الاهتمام بإنشاء المدارس والجامعات الوقفية، والدعوة إلى مجانية التعليم في الدول  .6
؛ من مةنَّة الوقف، كما كان عليه سلف هذه الأالإسلامية، بل والعمل على إحياء س

 رعاية المساجد الوقفية لطلاب العلم، وكفالتهم.
رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج الوقف الإسلامي، وإنشاء اتحاد  .7

 وقفي خا  بهم، بحيث يوفر لهم فر  التجاوب مع المجتمع، والانخراط فيه.
ائم، وتفعيل كبديل لصندوق النقد الدولي الق ،إنشاء صندوق الوقف الإسلامي الدولي .8

للمشكلات  ،دوره الإيجابي السلمي الخيري المشروع، وتقديم الحلول العملية
 الاقتصادية والإنمائية التي تواجه الدول، من خلال برنامجه الخيري المدروس.

من خلال توحيد الخطط الاستراتيجية للأوقاف  ،إعادة النظر في آليات الوقف الحالية .9
ح لإ على غرار المجمع الفقهي العام،  ،قامة مجمع وقفي عامالإسلامية، وهنا ي رشَّ

وتمث ِّل ه سائر الدول الإسلامية، وتنحصر مهمته في الإشراف على إقامة مشاريع 
المجمع هذا والمتابعة الميدانية لها، كما يتميز  ،الوقف في هذه الدول، والتنسيق
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اشتهار المصارف الوقفية بديمومة نفعها، واستمرار نشاطها، يفتح مجالات  رحبةً  .4
س لأنشطة تكافلية وتعاونية وتضامنية في لعمل الخير، والذي يمكن أن يؤس ِّ 

 المجتمع.
محدد ضمن المصارف يضة محكمة، ومورد مالي هام اختصا  الزكاة كفر  .5

لتشمل أصنافاً كثيرة  لمالية التعبُّدية الأخرى كروافدالثمانية، بينما تتعدد الموارد ا
 ،ارها نفعاً يؤديها المسلم طاعة وق ربة، ومنها الوقف، وهي بمجموعها تنعكس في آث

 .ضمن الدائرة الكبرى لعمل الخير
في إيجاد ب ن ية تحتية مؤسسية لأعمال البر  ،الخيرية ابأنشطته يةالوقفالمصارف تفرُّد  .6

والخير الاجتماعية والاقتصادية، وهذه بطبيعتها لا تقع تحت سلطان الحكومات، كما 
غير ربحية، وبالتالي  لأنها مشاريع خيرية ؛أنها لا تخضع لموازين الربح والخسارة

فإدارة الحكومات لا تصلح للمؤسسات الاقتصادية، ولا لمؤسسات الرحمة والبر 
عن كونها  ،والاستثماري  ،المباشر ؛بنوعيهاالمصارف الوقفية والإحسان، ولا تخرج 

 ومؤسسات بِّر   وإحسان معاً. ،مؤسسات اقتصادية
 

 التوصيات: -ثانياً 
في  ،عيات النفع العام التي تقوم بواجب العمل الخيري تفعيل المؤسسات الخيرية، وجم .1

كافة مناحيه الاجتماعية والإنسانية، وتقديم العون المادي والمعنوي اللازم لها، سواءً 
 من الجهات الحكومية الرسمية، أو من قبل الأفراد.

 تنشيط وسائل الإعلام بكافة أطيافها المقروءة والمسموعة والمكتوبة، للقيام بدورها .2
، اوثماره اوفضله ية،الوقفالمصارف الريادي في تبصير أفراد المجتمع بأهمية إنشاء 

وفضيلة العمل الخيري، ومردوده الديني، وب عده الإنساني، وهدفه الأخلاقي، ومقصده 
 الاجتماعي.

كمادة  ة في تبصيرهم بفضل العمل الخيري ومزاياه، من خلال إدراجهالاهتمام بالناشئ .3
ومناهج التعليم، يصاحبها النشاط العملي  ،نها البرامج التعليميةتتضمَّ  ،نظرية

في سائر مراحل التعليم المدرسية والجامعية، باعتبارها الشريحة الأكبر في  ،التطبيقي
دينياً  لع نحو مجتمع متعاون متوازن؛المجتمعات، والتي تقع الآمال عليها في التط

 وعلمياً وفكرياً ومنهجياً واجتماعياً.

 66 

ستفادة من خطبة الجمعة، لتوجيه الناس إلى المساهمة في إنشاء الوقف، الا .4
وآثاره الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وحث  ،وتنشيطه، والتركيز على فضله

من خلال اختيار أحد مجالات الوقف، عملًا  ،المسلمين على الاستثمار الحقيقي
وأخذاً بمبدأ التنافس في عمل في الحث ِّ على فعل الخير،  ،بالقواعد العامة للدين

القربات، وتوسيع دائرة العمل الخيري، وتحقيق مقاصد التشريع. خاصة إذا علمنا 
في كثير من بلاد  ،والتخلف ،والجهل ،والمرض ،خطورة ارتفاع مستوى الأمية

المسلمين، ولا شك أن الفقر أحد أهم عوامل هذا الواقع المرير. وهذا يدعونا 
في الاستفادة من هذا المورد الحيوي الهام، واستثماره في  ،لاستشعار الواجب

وتسليحها  ،وتوجيهها ،واقتصادياً، وتثقيفها ،احتضان الأجيال الناشئة، ورعايتها علمياً 
بما يرفع من قدرها إلى مصاف ِّ  ،بالعلم النافع، ودفع عجلة اقتصاد الدول النامية

أن تبوَّأت الصدارة  هذه الأمة، كما سلفادة والسيادة لالشعوب المتقدمة، كي تعود الري
 وبين الأمم. في العالم

توظيف المصارف الوقفية للاهتمام بالبحث العلمي، ورعاية الموهوبين والنابغين، من  .5
خلال توفير الفر  الملائمة لهم، وتنشيط الإسهامات العلمية بتحفيزها، وتقديم المنح 

عوة إلى تعميم جهة الاستفادة من الوقف المالية، والجوائز المميزة للمبدعين، والد
 العلمي، وعدم تخصيصه بدولة، أو بلد، أو جهة، بل يشمل عامة م ن ينطبق عليه.

الاهتمام بإنشاء المدارس والجامعات الوقفية، والدعوة إلى مجانية التعليم في الدول  .6
؛ من مةنَّة الوقف، كما كان عليه سلف هذه الأالإسلامية، بل والعمل على إحياء س

 رعاية المساجد الوقفية لطلاب العلم، وكفالتهم.
رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج الوقف الإسلامي، وإنشاء اتحاد  .7

 وقفي خا  بهم، بحيث يوفر لهم فر  التجاوب مع المجتمع، والانخراط فيه.
ائم، وتفعيل كبديل لصندوق النقد الدولي الق ،إنشاء صندوق الوقف الإسلامي الدولي .8

للمشكلات  ،دوره الإيجابي السلمي الخيري المشروع، وتقديم الحلول العملية
 الاقتصادية والإنمائية التي تواجه الدول، من خلال برنامجه الخيري المدروس.

من خلال توحيد الخطط الاستراتيجية للأوقاف  ،إعادة النظر في آليات الوقف الحالية .9
ح لإ على غرار المجمع الفقهي العام،  ،قامة مجمع وقفي عامالإسلامية، وهنا ي رشَّ

وتمث ِّل ه سائر الدول الإسلامية، وتنحصر مهمته في الإشراف على إقامة مشاريع 
المجمع هذا والمتابعة الميدانية لها، كما يتميز  ،الوقف في هذه الدول، والتنسيق
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حكم في المستجدات، التي تتولى النظر والو بالمرجعية العلمية والفقهية المميزة، 
ه من أداء مهمته بحرية ومرونة، إذ أن إدارة الأوقاف ن  مك ِّ ويتمتع بالصلاحيات التي ت  

وتحديث،  ،وتنشيط ،وإحياء ،وتأطير الإسلامية اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة تنظيم
 والأسس الشرعية.  ،مع الحفاظ على الثوابت
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 –ه 1416، 1الشوكاني، تقريظ الدكتور وهبة الزحيلي، دار الخير، دمشق: ط/
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 نظرية الوكالة الظاهرة
  وتطبيقاتها

 
 مانيفي القضاء الع

 
 *خليل بن حمد بن عبدالله البوسعيدي الدكتور/  

 
  :لص الم

تعتبر نظرية الوكالة الظاهرة نتاجاً للاجتهاد القضائي في أغلب دول العالم، حيث توسعت 
قانوني ساس الفي أحكامها وحددت شروطها والأ والأجنبيةالاجتهادات القضائية العربية 

ثار القانونية التي قد تنتج عن تطبيقها، نظراً لخطورة هذه النظرية في لها مع تفصيل الأ
ي قام الاجتهاد القضائي بالموازنة الدقيقة بين الحقوق التي تحفظها الوكالة الواقع العمل
 المحاكم.محدودية وشروط تطبيقها على النوازل القضائية أمام الالظاهرة و 

ة، قضائية تتعلق بتطبيقات الوكالة الظاهر  مبادئالقضاء العماني قد أرسى عدة  إن وحيث
القضائية الصادرة عن المحكمة العليا في السلطنة، فإن الباحث  المبادئأدرجها ضمن 

وجد أهمية بيان توجهات القضاء العماني بشأن الوكالة الظاهرة، وهل توسعت في مفهومها 
وشروطها أم ضيقت عليها وضيقت مجال تطبيقها، ومدى العمق الذي وصل إليه الاجتهاد 

سئلة سيحاول الباحث الإجابة عليها في القضائي العماني في هذا الجانب؟ كل هذه الأ
 لقضائية(.االوكالة الظاهرة وتطبيقاتها  )نظريةهذه الدراسة المتعمقة، التي تحمل عنوان 
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  وتطبيقاتها
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 *خليل بن حمد بن عبدالله البوسعيدي الدكتور/  

 
  :لص الم
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 ةـــالمقدم
بأنه ية القوانين المدن وتصنفه، فرادتعاملات الأفي  مةمهالمن العقود يعد عقد الوكالة 

خص عطاء شإ هو مؤداه  نإحيث ، ذات الصبغة التمثيلية أو النيابية المسماةمن العقود 
 الموكل.ما الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من تمثيل 

فراد، وما لأاهمية قصوى على الصعيدين القانوني والتعامل اليومي بين أ ولعقد الوكالة 
الحياة  مطن الناس، وما يتطلبه هذا التعامل من اتساع مجالات التوكيل في حياة هيقتضي

، مالهمعأ  لإنجازخرين توكيل الآفراد المجتمع لأوتشعب العلاقات المدنية بين السريع 
ثار آ تنتج عن ذلك وبالتأكيد، وصورها لوكالاتا لأنواعلتنوع الكبير ا خاصة في ظل

 الأطراف.وحقوق والتزامات على جميع 
 قواعد وشروط تتناسبحاطه بأهمية كبيرة و أ عطى عقد الوكالة أ من هنا جاء المشرع و 

ص قانون ن حيثفراد، استقرار المعاملات بين الأ مستهدفاً في ذلكثاره، آمع خطورته و 
ن المادة مبداية  همن الفصل الثالث الوكالة فيعقد حكام أالعماني على  ةالمدنيالمعاملات 

 .(698ة )وحتى الماد (672)
أنه في كتب القانون منها تعريف عقد الوكالة بعقد الوكالة لقد وردت تعريفات كثيرة لو 

المعاملات وعرفه قانون  ،(1)يملكهقامة شخص لغيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم إ
ف جائز خر مقام نفسه في تصر آعقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا نه أب ة العمانيالمدني
 غلبأ ن أخاصة و  ،كثر في تعريف عقد الوكالةأ للتعمق، ولا حاجة لنا هنا (2)معلوم

  بينها.مع اختلاف بسيط فيما  تقريباً تتشارك نفس السمات  التعريفات

                                                           
ورية العربية ، الجمه530ص ، 9القانونية المتخصصة، ج لموسوعة هيئة الموسوعة القانونية، ا (1) 

 ولى.السورية، الطبعة الأ
 ماني.( من قانون المعاملات المدنية الع  672المادة ) (2)
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المتعاقدين، ثار تتعلق بآثار ما بين تتنوع هذه الآو  مختلفة، ثارآعقد الوكالة وتنتج عن 
ي حالتي خيرة تكون فتعاقد معه الوكيل، وهذه الأحقوق الغير الذي ب تتعلقثار كذلك آو 

 الشخصي.الوكيل باسمه  عندما يعملو أالوكيل باسم الموكل عندما يعمل هما: 
رن الوكالة تقتلذا ، في التعاقد يل لحساب موكله فيكون عندها نائبذا كان تعاقد الوكإف 
ده لحساب في تعاق نائباً سمه الشخصي فلا يكون ذا كان عمل الوكيل لاأما إ، بالنيابةهنا 

 النيابة.ن تقوم أفتقوم الوكالة هنا دون  ،موكله
 ة الوكيلرادإيقوم على هذا التصرف ن إف موكلهعند قيام الوكيل بعمل باسم لذلك فإنه و 

رادته ون إيجب أن تكو  ،للتصرف هلاً أ ن يكون الوكيل أدة الموكل، وبالتالي يجب ار إ وليس
رف نما سينصإو  ،ى الوكيللإثر هذا التصرف لن ينصرف أو خاليه من عيوب الرضا، 

القواعد وبناء عليه فإن ، (3)هلية التصرفأ ن تتوفر فيه ألى الموكل الذي يجب كذلك إ
نما إو  ،ن العقدع تنشأالتي  بالالتزاماتيطالب الطرف الثالث الوكيل  ألاالقانونية تقتضي 

 مباشرة.لموكل لنصرف ستر التصرف اثآن أ اعتباريطالب بها الموكل على 
رتبت في التي ت بالالتزاماتن يطالب الغير الذي تعاقد معه أوكذلك لا يجوز للوكيل  

ف عن التصر  مسؤولاً لا يكون الوكيل ضافة إلى أن بالإذمة هذا الغير بموجب العقد، 
بب هذا ن سإما لم يثبت  تبين بعد ذلك بطلانهولو مع الغير باسم الموكل  برمهأالذي 

ير الغ أمام لا يكون مسؤولاً ن الوكيل إحيث ، البطلان لخطأ شخصي من جانب الوكيل
تى لو ح لم يكن مسؤولاً  أخطأي ذا لم يرتكب إيستوجب المسؤولية، ف أً رتكب خطأذا إلا إ
 .الوكالةمن تنفيذ  اً صاب الغير ضرر أ

مظاهر  لىإ المستندغير قد يتعامل مع الغير فيعتقد هذا الوكيل خر فإن آمن جانب و 
 ،سميةر حقيقية أو بوكالة  نه يتعامل مع وكيل يعمل باسم الموكلأة خلقها الموكل يخارج

                                                           
، دار محمود للنشر والتوزيع، 870ص ، 1ري، العقود المدنية الصغيرة، ج محمد عزمي البك( 3)

 جمهورية مصر العربية.
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لى الموكل إالوكالة  آثارن تنصرف أوذلك ب ،النيةعندئذ يحمي القانون هذا الغير حسن 
 الظاهرة(. )الوكالةبـ لا بموجب وكالة حقيقية بل بموجب ما يطلق عليه 

 الدراسة: أهمية
الوكالة الظاهرة باعتبارها نتاج الاجتهاد القضائي في أغلب تناقش هذه الدراسة نظرية 

دت جنبية في أحكامها وحد، حيث توسعت الاجتهادات القضائية العربية والأ(4)دول العالم
الوكالة  ثار القانونية التي قد تنتج عن تطبيقساس القانوني لها مع تفصيل الآشروطها والأ

وازنة بين الحقوق التي تحفظها الوكالة الظاهرة الظاهرة، نظراً لخطورتها وبالتالي الم
 المحاكم.محدودية وشروط تطبيقها على النوازل القضائية أمام الو 

اهرة قضائية تتعلق بتطبيقات الوكالة الظ مبادئن القضاء العماني قد أرسى عدة إوحيث 
من  كانلذا القضائية الصادرة عن المحكمة العليا في السلطنة،  المبادئدرجها ضمن أ

تقبل وكذلك استأراف المس ،همية بيان توجهات القضاء العماني بأأن الوكالة الظاهرةالأ
ية من الأقض الاستفادةما طرحت قضايا تنطبق عليها حالة الوكالة الظاهرة، ومدى  إذا
 الجانب.ارة في هذا غالم

 الدراسة:تساؤلات 
ما هي نظرية الوكالة الظاهرة  هي: تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن عدة تساؤلات 

مدى العمق و  ؟أم ضيق مجال تطبيقهاالقضاء العماني فيها وهل توسع  وآثارها؟وشروطها 
 الذي وصل إليه الاجتهاد القضائي العماني في هذا الجانب؟ 
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 وني:لكتر الموقع الإ على بدون ذكر الكاتب، متاح الوكالة الظاهرة :بحث بعنوان (4)

                                                             https://www.mohamah.net 
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 للدراسة:الإسهام العلمي 
دراسة ا على رصهلحهذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة العمانية القانونية؛ وذلك  تعتبر

 مبادئالجمع واستقصاء موضوع الوكالة الظاهرة من خلال تطبيقات القضاء العماني، و 
ن النظري الجانبيفالدراسة جمعت  وبالتالي، القضائية لمحكمة المتعلقة بالوكالة الظاهرة

نظرية الوكالة الظاهرة بصورة نظرية وربطها بتطبيقات  والتطبيقي من خلال توضيح
لتي ه بعض الدراسات اعملي الواقعي، على خلاف ما انتهجالقضاء العماني في الجانب ال

 فقط.تناولت الموضوع من جانب نظري 
 الدراسة:تقسيم  

وفي سبيل الإجابة على الأسئلة المذكورة وتحقيق أهداف البحث سيكون التمهيد بالحديث 
ومن ثم الحديث عن الأساس القانوني للوكالة الظاهرة وأهم  الظاهرة،عن مفهوم الوكالة 

ثارها آخيراً الحديث عن شروط الوكالة الظاهرة وعناصرها و أآراء العلماء في هذا الجانب، و 
تهي البحث إلى خاتمة تلخص فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث، القانونية لين

التي  ادئالمبخاصة ما يتعلق منها بتطبيقات القضاء العماني للوكالة الظاهرة من خلال 
 عمان.أرستها المحكمة العليا في سلطنة 

 هما: ثنينامبحثين لذا سيكون هذا البحث على 
 الظاهرة.الوكالة مفهوم  الأول:المبحث 
 وآثارها.شروط قيام الوكالة الظاهرة  الثاني:المبحث 

 
 ولالمبحث الأ
 الظاهرةمفهوم الوكالة 

تعتبر نظرية الوكالة الظاهرة نتاج الاجتهاد القضائي من قبل المحاكم، لذلك لم تتطرق 
مدنية قانون المعاملات ال وسايرحكامها وصورها، ألها أغلب التشريعات القانونية ببيان 

صلًا كاملًا فمع أنه قد أفرد  ،لبيان أحكام الوكالة الظاهرةهذا المنهج فلم يتطرق العماني 
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 للدراسة:الإسهام العلمي 
دراسة ا على رصهلحهذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة العمانية القانونية؛ وذلك  تعتبر

 مبادئالجمع واستقصاء موضوع الوكالة الظاهرة من خلال تطبيقات القضاء العماني، و 
ن النظري الجانبيفالدراسة جمعت  وبالتالي، القضائية لمحكمة المتعلقة بالوكالة الظاهرة

نظرية الوكالة الظاهرة بصورة نظرية وربطها بتطبيقات  والتطبيقي من خلال توضيح
لتي ه بعض الدراسات اعملي الواقعي، على خلاف ما انتهجالقضاء العماني في الجانب ال

 فقط.تناولت الموضوع من جانب نظري 
 الدراسة:تقسيم  

وفي سبيل الإجابة على الأسئلة المذكورة وتحقيق أهداف البحث سيكون التمهيد بالحديث 
ومن ثم الحديث عن الأساس القانوني للوكالة الظاهرة وأهم  الظاهرة،عن مفهوم الوكالة 

ثارها آخيراً الحديث عن شروط الوكالة الظاهرة وعناصرها و أآراء العلماء في هذا الجانب، و 
تهي البحث إلى خاتمة تلخص فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث، القانونية لين

التي  ادئالمبخاصة ما يتعلق منها بتطبيقات القضاء العماني للوكالة الظاهرة من خلال 
 عمان.أرستها المحكمة العليا في سلطنة 

 هما: ثنينامبحثين لذا سيكون هذا البحث على 
 الظاهرة.الوكالة مفهوم  الأول:المبحث 
 وآثارها.شروط قيام الوكالة الظاهرة  الثاني:المبحث 

 
 ولالمبحث الأ
 الظاهرةمفهوم الوكالة 

تعتبر نظرية الوكالة الظاهرة نتاج الاجتهاد القضائي من قبل المحاكم، لذلك لم تتطرق 
مدنية قانون المعاملات ال وسايرحكامها وصورها، ألها أغلب التشريعات القانونية ببيان 

صلًا كاملًا فمع أنه قد أفرد  ،لبيان أحكام الوكالة الظاهرةهذا المنهج فلم يتطرق العماني 



الدكتور/ خليل بن حمد بن عبدالله البو�سعيدينظرية الوكالة الظاهرة وتطبيقاتها في الق�ساء العُماني136 7 
 

ة بد من تحديد مفهوم الوكال ، ونتيجة لذلك كان لالبيان أحكام عقد الوكالة بصفة عامة
ضمنية الة الومدى الفرق بينها وبين الوكالظاهرة وبيان صورتها الحقيقية وحدودها، 

ذه ساس القانوني الذي تقوم عليه هتصرف الفضولي، بالإضافة إلى أهمية معرفة الأالو 
النظرية ومنطلقها القانوني، حيث وجدت عدة آراء في هذا الجانب، وعليه يجب توضيحها 

 ومناقشتها بصفة مستفيضه.
 )المطلب وفي (الأول )المطلبوبذا يتعين الحديث بداية عن مفهوم الوكالة الظاهرة في 

 الظاهرة.ساس القانوني للوكالة سيكون الحديث عن الأ الثاني(
 

 ولالمطلب الأ
 (Mandat Apparent) الوكالة الظاهرة مفهوم

وكالة  يأنه يتعامل مع وكيل ذ نيةتكون الوكالة الظاهرة عندما يعتقد الغير بحسن 
بالتالي الموكل بنفسه، و  وجدهاأوأنه يعمل باسم الموكل بناء على ظروف واقعيه  ،حقيقة

ذه الوكالة ثاراً على هآيأتي القانون هنا ويحمي الغير حسن النية من هذا التصرف، ويرتب 
 .   (5)الظاهرة

ل مع أنه يتعامبخلقها الموكل  ةإلى مظاهر خارجي المستنديعتقد غير  أي أنه عندما
عندئذ يتعين حماية هذا الغير حسن النية بتحمل الموكل  ،يعمل باسم الموكلرسمي وكيل 
عماله، وذلك بانصراف أثر الوكالة إلى الموكل لا بموجب وكالة حقيقة بل بموجب أ نتائج 

 .(6)الوكالة الظاهرة

                                                           
 ، مرجع سابق.509، ص 1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج (5)
إنما استقر عليه قضاء المحكمة العليا أنه وفقاً ": جاء في احكام المحكمة العليا في سلطنة عمان (6)

عتبر تللقواعد العامة للأحكام الغيابية أنما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها تكون لحساب الأصيل و 
ه  تجوز مقاضاتثر فلالأعن هذا ا كأنها صادرة عنه فينصرف أثرها القانوني إليه هو ويظل الوكيل بعيداً 

 م.2005يناير  12جلسة  -مدني  2004لسنة  92الطعن رقم  ."وإنما توجه الخصومة إلى الأصيل

8 
 

عدم وجود وكالة  معخر لآ بتعاقدشخص ما  قومي عندما الظاهرة تظهرالوكالة ف اً إذ
شأنها أن تجعل شخصا ثالثاً حسن النية  بالتعاقد من المحيطةظروف ال، إلا أن بينهما
 فهذا الغير، (7)ن الشخص الذي يتعاقد معه هو وكيل في التصرف موضوع التعاقدأيعتقد 

 ما الموكل فهو الذيأعتمد على ظاهر الحال ولم يرتكب خطأ، أ  قد يكون  -النية حسن-
بالتالي ينصرف و ، عمالهأ ليه بالعمل، فيتحمل نتائج إجعل الغير يعتقد بأن الوكيل مفوض 

  .(8)ثر الوكالة على الموكلأ
نه إث ، حيالظاهر( )الوكيلويمكن أن نطلق على الوكيل في الوكالة الظاهرة مصطلح 

الشخص الذي يبرم العمل القانوني باسم شخص آخر مع انصراف آثار العقد لحساب 
تبر الوكالة ، وإنما تعحقيقية بينهماوكالة  المعاملة على لا تستندفومصلحة ذلك الشخص، 

  ظهرتها الوقائع المحيطة بها.أقد في هذه الحالة 
صل أن التصرف الذي يبرمه الأ" :المحكمة العليا بسلطنة عمان أن مبادئجاء في 

صل، صيل، الوكالة الظاهرة استثناء من الأالوكيل دون وكالة لا ينصرف أثره على الأ
عدم جواز  رهوأثصيل صيل ترجع الأفالآثار القانونية التي يقوم بها الوكيل لمصلحة الأ

 .(9)"مقاضاة الوكيل
ي تتميز ، فهالنيةويكمن جوهر الوكالة الظاهرة في الاعتقاد المشروع لدى الغير حسن 

حيث تتحقق إرادة الموكل الضمنية بإعطاء الوكيل حق تمثيله، أما  ؛عن الوكالة الضمنية

                                                           
العقود المسماة، ، مرجع سابق، 868ص ، 1ري، العقود المدنية الصغيرة، ج محمد عزمي البك (7)

، منشورات الحلبي الحقوقية، 255ص 1. جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، جم2004
 .م1994سوريا، طبعة 

دار صادر للطباعة والنشر، لبنان،  184، ص13زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، مجلد  (8)
 .م1995طبعة 

م المبادئ القضائية للمحكمة العليا، 2006/  3/  19جلسة مدني،  2005، لسنة 225الطعن رقم  (9)
 .م2013، المكتب الفني بالمحكمة العليا، سلطنة عمان، 437 – 436ص 
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عدم وجود وكالة  معخر لآ بتعاقدشخص ما  قومي عندما الظاهرة تظهرالوكالة ف اً إذ
شأنها أن تجعل شخصا ثالثاً حسن النية  بالتعاقد من المحيطةظروف ال، إلا أن بينهما
 فهذا الغير، (7)ن الشخص الذي يتعاقد معه هو وكيل في التصرف موضوع التعاقدأيعتقد 

 ما الموكل فهو الذيأعتمد على ظاهر الحال ولم يرتكب خطأ، أ  قد يكون  -النية حسن-
بالتالي ينصرف و ، عمالهأ ليه بالعمل، فيتحمل نتائج إجعل الغير يعتقد بأن الوكيل مفوض 

  .(8)ثر الوكالة على الموكلأ
نه إث ، حيالظاهر( )الوكيلويمكن أن نطلق على الوكيل في الوكالة الظاهرة مصطلح 

الشخص الذي يبرم العمل القانوني باسم شخص آخر مع انصراف آثار العقد لحساب 
تبر الوكالة ، وإنما تعحقيقية بينهماوكالة  المعاملة على لا تستندفومصلحة ذلك الشخص، 

  ظهرتها الوقائع المحيطة بها.أقد في هذه الحالة 
صل أن التصرف الذي يبرمه الأ" :المحكمة العليا بسلطنة عمان أن مبادئجاء في 

صل، صيل، الوكالة الظاهرة استثناء من الأالوكيل دون وكالة لا ينصرف أثره على الأ
عدم جواز  رهوأثصيل صيل ترجع الأفالآثار القانونية التي يقوم بها الوكيل لمصلحة الأ

 .(9)"مقاضاة الوكيل
ي تتميز ، فهالنيةويكمن جوهر الوكالة الظاهرة في الاعتقاد المشروع لدى الغير حسن 

حيث تتحقق إرادة الموكل الضمنية بإعطاء الوكيل حق تمثيله، أما  ؛عن الوكالة الضمنية

                                                           
العقود المسماة، ، مرجع سابق، 868ص ، 1ري، العقود المدنية الصغيرة، ج محمد عزمي البك (7)

، منشورات الحلبي الحقوقية، 255ص 1. جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، جم2004
 .م1994سوريا، طبعة 

دار صادر للطباعة والنشر، لبنان،  184، ص13زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، مجلد  (8)
 .م1995طبعة 

م المبادئ القضائية للمحكمة العليا، 2006/  3/  19جلسة مدني،  2005، لسنة 225الطعن رقم  (9)
 .م2013، المكتب الفني بالمحكمة العليا، سلطنة عمان، 437 – 436ص 
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في الوكالة الظاهرة فلا توجد هذه الإرادة، كما يتم إثبات الوكالة الضمنية عن طريق إثبات 
  بات.الإثالأعمال القانونية، أما الوكالة الظاهرة فتثبت عن طريق جميع وسائل قواعد 

ية تقوم كذلك على حق الغير نتيجة على المظاهر ومن جانب آخر فإن الوكالة الضمن
التي تشوب التعامل حين يتبين للغير بأنه يتعامل مع وكيل حقيقي، وهذا الاختلاف هو 
ما يميز الوكالة الظاهرة عن الفضالة، فالموكل المزعوم في الفضالة يلتزم بجميع أعمال 

 .(10)يل المفيدة التي قام بها الفضولنه لا يلتزم إلا بالأعماإالوكيل الظاهر، أما رب المال ف
لخطر من ا المال( )ربوعليه فالفضولي يقوم بعمل ضروري لصيانة حقوق الغير  

الذي يهددها مما استدعى هذا التدخل العاجل، بينما الوكيل الظاهر يتدخل لغير حالة 
ومن غير أن يكون هناك خطر يهدد مصالح الموكل، وكذلك قد يكون عمل  ،الضرورة

ة الموكل ا بمصلحنه في الغالب يكون عمله مضرً إالوكيل الظاهر غير مفيد للموكل بل 
 .(11)المزعوم

 
 المطلب الثاني

 الظاهرةساس القانوني لنظرية الوكالة الأ
، (12)العملي الظاهرة في الواقع لقد كان للاجتهاد القضائي فضل كبير في تجسيد الوكالة

حماية الأشخاص الذين يتعاقدون مع الوكيل ل ن فكرة الوكالة الظاهرة وجدتإحيث 
 أو إهمال من قبلهم، أالظاهر، ويعتقدون أنهم تعاقدوا مع الوكيل الحقيقي دون أي خط

                                                           
انية، للبنا، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت، الجمهورية 649مروان كركبي، العقود المسماة، ص( 10)

 .م2004
 .م1998للبنانية، ا، المكتبة القانونية، الجمهورية 102، ص1نجاح شمس، الوكالة، ج (11)
بو مهيدي، أ، رسالة ماجستير، جامعة العربي 95هبة بوذراع، النظام القانوني لعقد الوكالة، ص ( 12)

 .م2016 – 2015الجزائر، 
10 

 

فحماية هؤلاء الأشخاص تتجسد في التزام الموكل بالنتائج الخاصة بأعمال الوكيل 
 .(13)العقد إلى الموكل أثرالظاهر، وينصرف فيه 

غلب الاجتهادات القضائية سواء في الدول العربية أو أ على الوكالة الظاهرة فقد نصت 
الوكالة الظاهرة في  بشأن (14)محكمة النقض الفرنسية، ومن ذلك ما نصت عليه الأجنبية

ومن  ،في مواضع كثيرة نصت عليها محكمة النقض المصريةكذلك كثير من أحكامها، و 
 العلاقةك عن تل الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبياً " :بـأنجاء في مبادئها  ضمن ما

صل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه لأمما يوجب عليه في ا ،بين الوكيل و الموكل
نه قد أ لاإ ،خيرلألذلك إلى هذا ا أثر التعامل تبعاً  انصرافصيل ومن لأبة عن ابالنيا

ى إرادته إل انصرافمر عن لأصيل ما ينبئ في ظاهر الأيغنيه عن ذلك أن يقع من ا
كأن يقوم مظهر خارجي منسوب إليه يكون من شأنه أن  باسمهإنابته لسواه في التعامل 

في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما، إذ يكون من حق  يجعله معذوراً و  ،يوهم الغير
ع من الذي أبرمه م–أثر التعامل  بانصرافالغير حسن النية في هذه الحالة أن يتمسك 

ي غير وه ،صيل على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهمالأإلى ا -اعتقد بحق أنه وكيل
 . (15)"الظاهرة موجودة في الواقع بل على أساس الوكالة 

 حيث جاء من ضمن ؛ونصت كذلك المحكمة العليا في السلطنة على الوكالة الظاهرة
من الأصيل  يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبًا أن يقع" :القضائية لها أنه المبادئ

لسواه  بتقصير منه أو دون تقصير ما ينبئ في ظاهر الأمر انصراف إرادته إلى إنابته
 ،مظهر خارجي منسوب إليه من شأنه أن يضلل الغيرفي التعامل باسمه كأن يقوم 

                                                           
، منشأة 264والمقارن، ص قدري عبد الفتاح الشهاوي. احكام عقد الوكالة في التشريع المصري  (13)

 .م2001المعارف، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 
ومثال على ذلك  ،حكامهاأجود الوكالة الظاهرة في كثير من بو  اعترفت محكمة التمييز الفرنسية( 14)

 :               .Cass. Ass. plén. Civ. 13 Dec. 1962, J.C.P. 1963. II. 13015 حكمها
لسنة  648، طعن رقم 4691ديسمبر  26محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، قرار بتاريخ  (15)

 .ق 79
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فحماية هؤلاء الأشخاص تتجسد في التزام الموكل بالنتائج الخاصة بأعمال الوكيل 
 .(13)العقد إلى الموكل أثرالظاهر، وينصرف فيه 

غلب الاجتهادات القضائية سواء في الدول العربية أو أ على الوكالة الظاهرة فقد نصت 
الوكالة الظاهرة في  بشأن (14)محكمة النقض الفرنسية، ومن ذلك ما نصت عليه الأجنبية

ومن  ،في مواضع كثيرة نصت عليها محكمة النقض المصريةكذلك كثير من أحكامها، و 
 العلاقةك عن تل الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبياً " :بـأنجاء في مبادئها  ضمن ما

صل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه لأمما يوجب عليه في ا ،بين الوكيل و الموكل
نه قد أ لاإ ،خيرلألذلك إلى هذا ا أثر التعامل تبعاً  انصرافصيل ومن لأبة عن ابالنيا

ى إرادته إل انصرافمر عن لأصيل ما ينبئ في ظاهر الأيغنيه عن ذلك أن يقع من ا
كأن يقوم مظهر خارجي منسوب إليه يكون من شأنه أن  باسمهإنابته لسواه في التعامل 

في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما، إذ يكون من حق  يجعله معذوراً و  ،يوهم الغير
ع من الذي أبرمه م–أثر التعامل  بانصرافالغير حسن النية في هذه الحالة أن يتمسك 

ي غير وه ،صيل على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهمالأإلى ا -اعتقد بحق أنه وكيل
 . (15)"الظاهرة موجودة في الواقع بل على أساس الوكالة 

 حيث جاء من ضمن ؛ونصت كذلك المحكمة العليا في السلطنة على الوكالة الظاهرة
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لسواه  بتقصير منه أو دون تقصير ما ينبئ في ظاهر الأمر انصراف إرادته إلى إنابته
 ،مظهر خارجي منسوب إليه من شأنه أن يضلل الغيرفي التعامل باسمه كأن يقوم 

                                                           
، منشأة 264والمقارن، ص قدري عبد الفتاح الشهاوي. احكام عقد الوكالة في التشريع المصري  (13)

 .م2001المعارف، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 
ومثال على ذلك  ،حكامهاأجود الوكالة الظاهرة في كثير من بو  اعترفت محكمة التمييز الفرنسية( 14)

 :               .Cass. Ass. plén. Civ. 13 Dec. 1962, J.C.P. 1963. II. 13015 حكمها
لسنة  648، طعن رقم 4691ديسمبر  26محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، قرار بتاريخ  (15)
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من حقه في هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر  الوكالة فيكون  ويجعله يعتقد بوجود
وكيل إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية  التعامل الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه

 .(16)"الوكالة الظاهرة أساسوإنما على  ،الواقع قائمة بينهما إذا هي غير موجودة في
د نصوص نظراً لعدم وجو اختلفت الآراء في تحديد الأساس القانوني للوكالة الظاهرة،  وقد

ؤولية، إلى أحكام المسفكرة الوكالة الظاهرة ومع أن أغلب العلماء يرجعون قانونية تحكمها، 
ي إلى نظرية الظاهر ف هاك من يرجعلهنانهم اختلفوا في نوع هذه المسؤولية، فألا إ

يقيم الوكالة الظاهرة على أساس المسؤولية المبنية على الخطأ، الآخر والبعض  ،المسؤولية
 .في صنع المظهر الخارجي للوكالة الذي خدع به الغير يخطئلأن الموكل قد 

رض فيقت باسمه،مبلغ معين من المال  اقتراضفي  توكيل شخص آخر :ومثال ذلك
 ض الأول مبنياً فيكون القر  مختلفين،المبلغ نفسه بموجب هذا التوكيل مرتين من مصرفين 

على وكالة ظاهرة أساسها خطأ الموكل  مبنياً  أما القرض الثاني فيكون  ة،على وكالة حقيقي
عدم استرجاعه  وقد يشمل خطأ الموكل أيضاً ، (17)في تحديد البنك المقرض في الوكالة

أن يكون التوكيل ذا صياغة غامضه أو كان التوكيل أو  الوكالة، انتهاءلسند التوكيل بعد 
 وكيله.أو أساء اختيار على بياض، 

رية نظرية المسؤولية المبنية على نظ رجع بعض العلماء نظرية الوكالة الظاهرة إلىأقد و 
على  مقابل استفادته من هذا الشرطة نشاط الوكيل يالمخاطر، وعليه فالموكل يتحمل تبع

 . (18)أساس الغرم بالغنم

                                                           
قرتها المحكمة العليا، ألمبادئ والقواعد القانونية التي م، مجموعة ا 2003لسنة  124الطعن رقم  (16)

 .م2013المكتب الفني بالمحكمة العليا، مسقط، سلطنة عمان، 
 ، مرجع سابق.280سلامى لبنه، اثار عقد الوكالة في القانون الجزائري المقارن، ص  (17)
، منشأة المعارف، 439ص أنور العمروسي، العقود الواردة على العمل في القانون المدني،  (18)

 ولى، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية. الطبعة الأ
12 

 

 أحكام الشركة الفعلية، حيث يتم فيها عدم علىذلك أن ينعكس رأي هذا اليمكن حسب و 
ن أسريان بطلان شركة الغير حسن النية الذي يتعامل مع المدير، وهو ليس لديه علم ب

يء شي لن يمكن الموكل من الرجوع على الوكيل أإلا أن الأخذ بهذا الر ، الشركة باطلة
 .(19)بصفة كاملة النية بالتعويض، طالما أنه قد تحمل تبعة نشاطه

 رجعت بعض الاجتهادات القضائية أساس نظرية الوكالة الظاهرة إلى المسؤوليةأوقد 
حسب هذا  عن أعمال الوكيل، فيكون الموكل المسؤول الأول عن أعمال الوكيل الظاهر

 ،أي أن ينصرف أثر التصرف إليه وهو بعد ذلك يرجع بالتعويض على الوكيل ،يالرأ
نصرف ومن ثم ي ،عمال الوكيلأ نحو الغير عن  ي يكون مسؤولاً أفالموكل بناء على هذا الر 

  . (20)الموكل ليرجع على الوكيل بالتعويض إلى التصرف أثر
كون حتى ي الوكيل دائماً خذ بهذا الرأي سيؤدي إلى افتراض خطأ وكما نلاحظ فإن الأ

إلى الأوضاع التي يكون فيها الوكيل حسن هذا الرأي الموكل مسؤولًا عنه، ولم يلتفت 
 ،وبالتالي تنصرف آثار تصرفه مع الغير إلى الموكل أ،لم يرتكب أي خطأنه  وأالنية، 

 مع ذلكو  ،ي خطأأنب الموكل، وقد لا يرتكب الموكل من جا ن الخطأ دائماً أيفترض ف
  .(21)يلتزم بتصرف الوكيل الظاهر

، إذ بسبب المظهر (22)رجع بعض الفقهاء أساس نظرية الوكالة الظاهرة على المظهرأو 
تعود إلى الغير حسن النية الذي لم يتسن له معرفة عدم مطابقة هذا المظهر للحقيقة آثار 

 بالتزامه فكافة التصرفات التي قام بها، والتي كان يتوقعها من شخص لا يريد الاعترا
ن أاقعية رغم مخالفة ذلك للحقيقة و لى قيام مظهر الوكالة من الناحية الإ، ويرجع تجاهه

 لحقيقة.اثار التي تتولد عن الوكالة تتولد عنه بالنسبة للغير حسن النية نفس الآ

                                                           
 مرجع سابق. 525ص ، 1المدني، ج  وسيط في شرح القانون عبدالرزاق السنهوري، ال (19)
 ، مرجع سابق.439أنور العمروسي، العقود الواردة على العمل في القانون المدني، ص  (20)
 ، مرجع سابق.439نور العمروسي، العقود الواردة على العمل في القانون المدني، ص أ (21)
 مرجع سابق. 524ص ، 1وسيط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق السنهوري، ال (22)
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فالمظهر الخارجي يعطي صورة واقعية لمظهر قانوني، يلتزم بموجبها الموكل المزعوم 
وحقيقة  طراف،هناك وكالة حقيقية وقانونية وذات آثار حقيقة على جميع الأكما لو كانت 

إن هذا التأويل يضع حداً لتنازع المصالح بين الغير المتعاقد مع الوكيل الظاهري الواقع 
وكاف ليتمكن  ي ن سلامة المعاملات تستوجب الثقة بظاهر قو لأ، الذي يتمسك بفائدة عقده

بهذا  مرتبطاً  يكون  لاالذي يتوخى أ المفترضعلى وجه صحيح من التعاقد، وبين الموكل 
 .(23)عليهمن موافقته  التعاقد طالما أنه كان مسلوباً 

على المظهر، إذ بسبب المظهر  وجاء القضاء العماني وأسس نظرية الوكالة الظاهرة
ار معرفة عدم مطابقة هذا المظهر للحقيقة آثتعود إلى الغير حسن النية الذي لم يتسن له 

يشترط " :القضائية للمحكمة العليا أنه المبادئ، حيث جاء في بها كافة التصرفات التي قام
من الأصيل بتقصير منه أو دون تقصير ما ينبئ  لاعتبار الوكيل الظاهر نائبًا أن يقع

التعامل باسمه كأن يقوم مظهر لسواه في  في ظاهر الأمر انصراف إرادته إلى إنابته
من  الوكالة فيكون  خارجي منسوب إليه من شأنه أن يضلل الغير ويجعله يعتقد بوجود

 نهإحقه في هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر التعامل الذي أبرمه مع من اعتقد بحق 
 وكيل إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما إذا هي غير موجودة في

 .(24)"وإنما على أساس الوكالة الظاهرة الواقع
نظراً  ؛وكما بينا سابقاً فإن الآراء قد تباينت في تحديد الأساس القانوني للوكالة الظاهرة

الاجتهاد القضائي، فكل اجتهاد قضائي قد  إفرازاتهي من الوكالة الظاهرة لأن نظرية 
ساس الأ أنبش الآراءلذلك تباينت  ؛تشعب في بيانها من خلال القضايا المعروضة عليه

                                                           
ة، للبنانيا، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، الجمهورية 758نزيه كباره، العقود المسماة، ص  (23)

 .م2010
قرتها المحكمة العليا، ألمبادئ والقواعد القانونية التي م، مجموعة ا2006لسنة  426الطعن رقم  (24)

 .م2013المكتب الفني بالمحكمة العليا، مسقط، سلطنة عمان، 

14 
 

ساس الأ الذين يرجعون  (25)عض الباحثينبرأي  من وجهة نظر الباحث فإن، و القانوني لها
ير لأساس أفضل تفسيعد  المسؤولية الناتجة عن الخطأأحكام  إلى الظاهرةالقانوني للوكالة 

 هي:لعدة أسباب وذلك ، هذه النظرية
، كما سبب فيهتهو الم الموكل يعد وعليهمسؤول عن خطأ الوكيل، هو ال الموكل -1

 .على الوكيل همل رقابتهأ لو 
ناشئاً  بالتأكيد سيكون خطأ الوكيل ن يتحمل المسؤولية خطأه الشخصي لأ الموكل -2

 الموكل. عن تنفيذ تعليمات
 له.ذا كان تابعاً إالموكل مسؤول عن عمل وكيله  فإن وأيضاً  -3
 ،المرتبطة بإرادة الموكل بإرادتهن الوكيل يعمل أنظرية  يؤكد ذلك كله ومما -4

الخطأ  عن الموكل مسؤولاً  ويكون صيل، رادة الأإمحل  الوكيل رادةإ ولتح وبالتالي
رادة إصدر عنه، لأن  الخطأكأن  الاصيلالذي قام به الوكيل، فالغير يرجع على 

 .(26)الوكيلرادة الموكل، وبذلك يكون مسؤولًا عن خطأ إالوكيل حلت محل 
 
 
 

 المبحث الثاني
 وآثارهاشروط قيام الوكالة الظاهرة 

تصرف لابعد أن تبين معنا مفهوم الوكالة الظاهرة والفرق بينها وبين الوكالة الضمنية و 
ناقشنا الآراء القانونية حول الأساس القانوني لنظرية الوكالة الظاهرة الفضولي، وكذلك 

تلزم ي المناسب، يسأفي هذا الجانب مع ترجيح الر  وتوجه المحكمة العليا في السلطنة
 عليها.ثار المترتبة ن عن شروط الوكالة الظاهرة وعناصرها والآالحديث الآ

                                                           
  مرجع سابق. 185، ص13ج زهدي يكن،  . www.lebaneselows.com :لكترونيالموقع الإ (25)
 .134رقم  188، ص13زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، مجلد ( 26)
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حول شروط الوكالة  الأول( )المطلبلذا سيكون هذا المبحث على ثلاثة مطالب، 
ثار حول الآ الثالث( و)المطلبحول عناصر الوكالة الظاهرة،  الثاني( الظاهرة، و)المطلب

  الظاهرة.المترتبة على الوكالة 
 

 المطلب الأول
 شروط قيام الوكالة الظاهرة

تقراء هذه ساكثير من كتب القانون في الحديث عن شروط الوكالة الظاهرة، وب استفاض
جمعت على أالشروط نجد أن جميع العلماء والباحثين والاجتهادات القضائية المختلفة قد 

حد هذه الشروط لم تقم الوكالة الظاهرة، ووجود أ، فإذا اختل للوكالة الظاهرةثلاثة شروط 
 الظاهرة.هذه الشروط دليل على أهمية وخطورة الوكالة 

كالة الو " :حكامهاأوقد أكدت المحكمة العليا على هذه الشروط الثلاثة، حيث ورد في 
يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابة  أن -1 ثلاثة:الظاهرة التي تقتضي توافر شروط 

يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل حسن النية على الغير وذلك  أن -2فعلية عنه، 
بإثباته مظهره الخارجي المنسوب للموكل وهو المظهر الذي أوهمه بأن الوكيل نائب عنه، 

وراً غير معذعن الموكل من شأنه أن يجعل  دراً يقوم المظهر الخارجي للوكالة صا أن -3
 ي:كالآتبالتفصيل  الشروط نستعرض هذهو ، (27)"اقده أن هنالك علاقة وكالة قائمةفي تع

  :نيابةالموكل دون  باسمأن يتعامل الوكيل  -الشرط الأول
 الموكل المزعوم إما متجاوزاً حدود باسمويتحقق هذا الشرط إذا تعامل الوكيل مع الغير 

كن إما أن يعمل كوكيل ولو الوكالة، وإما أن يستمر في العمل كوكيل بعد انتهاء الوكالة، 

                                                           
المبادئ القضائية للمحكمة ، م2008فبراير  27جلسة  -تجاري  2006لسنة  426الطعن رقم  (27)

 العليا في سلطنة عمان، مرجع سابق.
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دون وكالة، حتى إذا كانت الوكالة باطلة أو قابلة للإبطال، وفي الأخير نجد عبء 
 .(28)الموكلالإثبات يقع على عاتق 

تكون عبارتها عامة وغامضة، لا يستطيع الغير ويتجاوز الوكيل حدود وكالته عندما 
تي تتم بين الاتفاقات السرية الرف منه حقيقة التوكيل، فالشروط و ا يعأن يفسرها تفسيرً 

من  الموكل والوكيل ولم يطلع عليها الغير المتعاقد معه، لا يمكن إلزامه بها لما فيها
و كانت العبارات واسعة أ (29)تجاوز لحدود النصوص الواردة في عقد الوكالة المدنية

المدى في ظاهرها ولكنها مقيدة في حقيقتها بقيود لا يستطيع معرفتها الغير الذي يتعامل 
و غير مراع أمع الوكيل فيجاوز الوكيل حدود الوكالة متوسعا في تفسير العبارة الغامضة 

 .(30)والاتفاقات السرية التي عقدها مع  الموكل التحفظيةللشروط 
ن يكون نظام الشركة قد قيد على غير المألوف سلطات مدير الشركة، أ :ومثال ذلك

ن المدير أفيخرج المدير على هذه القيود في تعامله مع الغير ويعتقد الغير حسن النية 
ب وكالته لأي سب انتهاءويتعامل الوكيل مع الغير بعد ، (31)يعمل في حدود نظام الشركة

 وفاة الموكل أو عزل الوكيل، ومع ذلك يستمر شيوعاً سباب ، وأكثر الأانتهائهامن أسباب 
يل دون وبالنسبة لعمل الوك، الموكل لبقاء سند التوكيل بيده باسمخير في العمل هذا الأ

وكالة أصلا، كما لو كانت هناك مخالصة أعدها الدائن، فسرقها شخص آخر وتقدم بها 
 ، أو(32)وكالة السارق  عدامانإلى المدين وقبض الدين، فهذا الوفاء يكون صحيحا رغم 

ظل جرة شهرية يسددها لصاحب المتجر ويأقيام شخص باستئجار متجر لاستغلاله مقابل 
مستأجر تصرف يقوم به ال فأيالمستأجر يستعمل أوراق المتجر التي تحمل اسم صاحبه، 

                                                           
 مرجع سابق.، 869، ص 1عقود المدنية الصغيرة، جمحمد عزمي البكري، ال (28)
 مرجع سابق.، 511ص ، 1وسيط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق السنهوري، ال (29)
 مرجع سابق.، 869، ص 1عقود المدنية الصغيرة، جمحمد عزمي البكري، ال( 30)
 مرجع سابق.، 514ص ، 1ي شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ف (31)
 ، مرجع سابق.280ثار عقد الوكالة في القانون الجزائري المقارن، ص آسلامى لبنه،  (32)
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ن لم تكن عنده وكالة عنه إ ظاهراً  ذ يعتبر المستأجر وكيلاً إتلزم صاحب المتجر 
 .(33)أصلاً 

جريه على بياض، فيلتزم الموكل بما ي ويقع كذلك أن يترك الموكل بيد وكيله توكيلاً 
 .ذلك التوكيل استعمالذلك الوكيل من تصرفات يسيء بها 

ول يقع على عاتق الموكل، إذ المفروض أن الوكيل عندما وعبء إثبات هذا الشرط الأ
ن يتنصل أذا أراد الموكل إعنه في التصرف الذي يبرمه، ف يعمل باسم الموكل يكون نائباً 

 .(34)نيابة الوكيل انعدامن يثبت أفعليه  من هذا التصرف
  :النيةأن يكون المتعامل مع الوكيل الظاهر حسن  -الشرط الثاني

بانعدام  ، فإذا كان الغير يعلمللموكل بأن الوكيل نائببحسن نية ن يعتقد أيقصد به و 
يحتج  الحالة ليس من حقه أن في هذهفإنه نيابة الوكيل، ومع ذلك أقدم على التعاقد معه، 

بعد ذلك على الموكل بالتصرف الذي عقده مع الوكيل، ولكن قد يكون إقدامه على التعلق 
التصرف إذا ل ببناء على تعهد من الوكيل يقر التصرف، ففي هذه الحالة لا يلتزم الموك

 وينظر إلى حسن نية الغير وقت، يرجع الغير على الوكيل بالتعويض يقره، وإنما لم
صفة الوكيل، انصرف أثر التصرف  انعدامبالذات  يعلم في هذا الوقت لا، فإذا كان التعاقد

 .(35)المبرم إلى الموكل المزعوم
صل يقع عليه ومن يدعي خلاف الأ ،نسان حسن النية وبراءة الذمةصل في الإوالأ

ضلل المظهر المثبات إمن الغير ثبات، وبالتالي فإن الوكالة الظاهرة تتطلب عبء الإ
وله في سبيل  ،(36)لى قيام الوكالة كانت بصورة طبيعية وقانونية إالذي جعله مطمئناً 

                                                           
 مرجع سابق.، 869، ص 1ية الصغيرة، جمحمد عزمي البكري، العقود المدن (33)
 مرجع سابق.، 514ص ، 1ي شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ف (34)
، دار النهضة العربية، 427محي الدين إسماعيل علم الدين، العقود المدنية الصغيرة، ص  (35)

 .م1995جمهورية مصر العربية، 
 التصرف الذي يبرمه نأصل "الأ :يا القضائية للمحكمة العلياجاء ضمن المبادئ المحكمة العل (36)

شرط  صل، وإثبات، الوكالة الظاهرة استثناء من الأالوكيل دون وكالة لا ينصرف أثره على الأصيل
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، يقيقذلك أن يثبت أن المظاهر هي التي أدت إلى إيهامه بأن الوكيل الظاهر وكيل ح
لق هذه وتتع، وأن الظروف سمحت له بعدم مراقبة الحدود الحقيقية لسلطات هذا الوكيل

لعمل طبيعة وأهمية او الظروف بشخصية الغير المتعاقد معه وشخصية الوكيل الظاهر، 
من الموكل المزعوم والوكيل الظاهر بعضهما  لاقات التي تربط كلاالمنجز، وكذا الع

 . (37)ببعض
فبراير  27بتاريخ  2006لسنة  (426) رقموأكدت المحكمة العليا العمانية في الطعن 

يث ح ؛هذا المسلك بأن يكون عبء الإثبات على الغير الذي تعاقد مع الوكيل م2008
ثبات وجود هذا المظهر إيقع على الغير الذي تعاقد مع الوكيل عبء " :جاء في المبدأ

الرغم  علىجعله مطمئناً إلى قيام الوكالة بأن يثبت المضلل وأنه مظهر من شأنه أن ي
 ". فإن هذا المظهر من شأنه أن يخدعهمن اتخاذ الاحتياطات الواجبة 

زمة إلى لالالحيطة ايستند على تقدير وتقدير مدى تأثر الغير المتعامل معه بالظروف 
ون ما يكعندكفاءات ومهارات هذا الغير، إذ تتشدد المحاكم في قبول الوكالة الظاهرة 

ر ضمن نطاق مهنته، وتتساهل عندما يكون الغي ةقانوني ليجري عم ومحترفاً  الغير مهنياً 
ن يكون لكن يشترط عليه أ والتأثر،يكون سريع التصديق و  ،غير محترف عادياً  شخصاً 

لم يقصر و  ،التي يتخذها الشخص المعتاد في الظروف عينهااللازمة طات حتيالاقد اتخذ ا
 .(38)افيه

                                                           
عليا،  ، تجاري 2006لسنة  426الطعن رقم  ."على الغير الذي تعاقد مع الوكيل الوكالة الظاهرة يقع

 .م2008/  2/  27 جلسة
، الرباط، م1998 – 1997باسل للطباعة، طبعة  ، شركة64خالد بنيس، عقد الوكالة، ص  (37)

 المملكة المغربية.
ن يكون أعن الموكل  يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائباً " :قضت محكمة النقض المصرية بأنه( 38)

ن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر قد أو  خير خاطئاً حدثه هذا الأأالمظهر الخارجي الذي 
لطعن ا .و تقصير في استطلاع الحقيقة .... "أ ن يرتكب خطأأنخدع بمظهر الوكالة الخارجي دون ا

 . م1971/  1/  21جلسة  -ق  36لسنة  225رقم 
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ك يوجد ش لافب الظاهرة،لتحديد الوكالة  تعتبر شخصية الوكيل الظاهر معياراً لا و 
 للغير المتعامل معهم مراقبة سلطاتهم وحدودها ولم يكنء، لاأشخاص بطبيعتهم وك

وم قة بين الوكيل الظاهر والموكل المزعلاتكون الع وأحياناً ، الحكوميةكالمسؤول في الجهة 
هي السبب في عدم مطالبة الغير المتعامل مع الوكيل الظاهر بمراقبة سلطاته ومداها، 

ات والروابط قلاعتقاد المشروع لدى هذا الغير، كالعلاخذ بالأفي ا هاماً  كونها تشكل عنصراً 
  .عماللأروابط او العائلية 

من قبل  عتقاد المشروع لدى الغير المتعامل معهلابا للأخذ رتكزاً هذه العناصر تشكل م
 لىفالعمل الذي قام به يسري ع الأخير،يشترط توفر حسن نية هذا  لاالوكيل الظاهر، و 

جودها ، أو بعدم و بانقضائهابتجاوزه حدود وكالته أو  الموكل ولو كان سيء النية، عالم
ة وبقية شروط الوكال ،النية الغير حسن، طالما أن لإبطالأو هي باطلة أو قابلة  لاً أص

 متوفرة.الظاهرة 
قضية الصادرة عن المحكمة العليا في السلطنة المعيار وحقيقة الحال لم تفصل الأ

الدقيق لتحديد مدى حسن النية من الغير الذي يمكن أن تقوم عليه الوكالة الظاهرة، ولكن 
ن المحكمة العليا ترجع معيار تحديد حسن النية أحكام القضائية يستشف من استقراء الأ

نص المحكمة العليا وما يؤكد ذلك  ،نسان الطبيعيباتخاذ الاحتياطات الواجبة من الإ
....... ن "أعلى  2008فبراير  27بتاريخ  2006لسنة  (426) رقمالعمانية في الطعن 

وجود هذا المظهر المضلل وأنه مظهر من شأنه أن يجعله مطمئناً إلى قيام الوكالة بأن 
فإن هذا المظهر من شأنه أن لرغم من اتخاذ الاحتياطات الواجبة على ايثبت بأنه 

 ". يخدعه
 :الموكلإلى  ا  يكون المظهر الخارجي للوكالة منسوب أن -الثالثالشرط 

ن إللموكل، فهذا لا يكفي حتى و  اً المظهر الخارجي منسوب حتى يكون ويقصد به أنه 
كان الغير حسن النية والذي كان يتعامل حينها مع الوكيل، بل يجب عليه القيام على 

 المعذورغير ر من الموكل، ومن شأنه أن يجعل أساس مظهر خارجي للوكالة صاد
20 

 

ويحدد  لنا الوكالة الظاهرة، ن عقد الوكالة قائم، فهذا الشرط هو الذي يميزأوالذي يعتقد ب
أن قواعد العدل والمنطق تقضي في شك  لاف، (39)لنا الأساس القانوني الذي تقوم عليه

بل  قط،فيكفي فيه حسن نية الغير  لابأن انصراف أثر عقد الوكيل الظاهر إلى الموكل 
ي معذور فالبد من اشتراط مظهر خارجي منسوب للموكل قوي بكفاية ليجعل غير لا

هر وراء هذا المظ فهو لم يرتكب أي خطأ أو تقصير، وانسياقهاعتقاده بوجود وكالة، 
حتياطات التي يتخذها الشخص المعتاد في الظروف عينها لاا اتخذلكونه  ؛مبرر

 . (40)ع الحقيقةلاستطلا
ن أر ثبات الغيإمثل وجوب خرى للوكالة الظاهرة أ ويضيف بعض الباحثين شروطاً 

ن و أأالمظهر الخارجي خدعه، وكذلك وجوب تصرف الوكيل باسم الموكل دون وكالة، 
هذه  ويمكن القول بأن ،يكون الموكل قد أسهم بخطئه في ظهور الشخص بمظهر الوكيل

ن إضافية هي تعد فقط من قبيل التوسع في شروط الوكالة الثلاثة، حيث الشروط الإ
 . (41)فقط للوكالة الظاهرةثة شروط غلب الاجتهادات القضائية تشترط ثلاأ 

 
 المطلب الثاني

 عناصر الوكالة الظاهرة
ى الظاهرة تقوم عل إن الوكالة :القولمن خلال استعراض شروط الوكالة الظاهرة يمكن 

  هما:وتتحقق بوجودهما معاً  ،عنصرين اثنين

                                                           
 مرجع سابق.، 877، ص 1الصغيرة، جمحمد عزمي البكري، العقود المدنية  (39)
ام مظهر يعن الموكل ق الظاهر نائباً يشترط لاعتبار الوكيل " :نهبأقضت محكمة النقض المصرية ( 40)

م الطعن رق ."ذي يتعامل مع الوكيل الظاهر ....ن يخدع الغير الأنه أخارجي منسوب للموكل من ش
 .م1975/  1/  22ق جلسة  39لسنة  630

مروان كركبي، العقود  .مرجع سابق 185، ص13زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، ج  (41)
 ، مرجع سابق.652المسماة، ص
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ويحدد  لنا الوكالة الظاهرة، ن عقد الوكالة قائم، فهذا الشرط هو الذي يميزأوالذي يعتقد ب
أن قواعد العدل والمنطق تقضي في شك  لاف، (39)لنا الأساس القانوني الذي تقوم عليه

بل  قط،فيكفي فيه حسن نية الغير  لابأن انصراف أثر عقد الوكيل الظاهر إلى الموكل 
ي معذور فالبد من اشتراط مظهر خارجي منسوب للموكل قوي بكفاية ليجعل غير لا

هر وراء هذا المظ فهو لم يرتكب أي خطأ أو تقصير، وانسياقهاعتقاده بوجود وكالة، 
حتياطات التي يتخذها الشخص المعتاد في الظروف عينها لاا اتخذلكونه  ؛مبرر

 . (40)ع الحقيقةلاستطلا
ن أر ثبات الغيإمثل وجوب خرى للوكالة الظاهرة أ ويضيف بعض الباحثين شروطاً 

ن و أأالمظهر الخارجي خدعه، وكذلك وجوب تصرف الوكيل باسم الموكل دون وكالة، 
هذه  ويمكن القول بأن ،يكون الموكل قد أسهم بخطئه في ظهور الشخص بمظهر الوكيل

ن إضافية هي تعد فقط من قبيل التوسع في شروط الوكالة الثلاثة، حيث الشروط الإ
 . (41)فقط للوكالة الظاهرةثة شروط غلب الاجتهادات القضائية تشترط ثلاأ 

 
 المطلب الثاني

 عناصر الوكالة الظاهرة
ى الظاهرة تقوم عل إن الوكالة :القولمن خلال استعراض شروط الوكالة الظاهرة يمكن 

  هما:وتتحقق بوجودهما معاً  ،عنصرين اثنين

                                                           
 مرجع سابق.، 877، ص 1الصغيرة، جمحمد عزمي البكري، العقود المدنية  (39)
ام مظهر يعن الموكل ق الظاهر نائباً يشترط لاعتبار الوكيل " :نهبأقضت محكمة النقض المصرية ( 40)

م الطعن رق ."ذي يتعامل مع الوكيل الظاهر ....ن يخدع الغير الأنه أخارجي منسوب للموكل من ش
 .م1975/  1/  22ق جلسة  39لسنة  630

مروان كركبي، العقود  .مرجع سابق 185، ص13زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، ج  (41)
 ، مرجع سابق.652المسماة، ص
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أي المظاهر الخارجية التي  ،يتمثل في الجانب السلوكي وهو ي:الماد العنصر -أ
ن المظاهر أالتالي يتولد اعتقاد لدى الغير بوب ،تصدر عن الموكل أو التي تنسب إليه

  القانون.يحميه  الخارجية تعكس وضعاً 
بعاد الأدبية والأخلاقية والأ الاعتقاديوهو يتمثل في الجانب  نوي:المعالعنصر  -ب

ليس و  ،المبرر للتعامل مع الغير صاحب المركزفي التعامل، فالوكالة الظاهرة تقدم 
 لقانونية.االمركز الحقيقي والقانوني، وبالتالي يوفر ذلك للغير الحماية ي صاحب الحق ذ

 
 المطلب الثالث

 الظاهرةر المترتب على الوكالة اثالآ
يترتب على الوكالة الظاهرة مثلما يترتب على الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل 

ث حي ؛عن الموكل كما لو كانت الوكالة حقيقية ، ويكون الوكيل الظاهر نائباً (42)والغير
 الظاهر.قائمة بين الموكل والوكيل تعتبر العلاقة ن إ

من قانون المعاملات المدنية على  (89)وما يؤكد هذا المسلك ما نصت عليه المادة 
كـان النائـب ومن تعاقـد معه يجهـلان معاً وقـت إبـرام العقـد انقضاء النيابة فإن  إذاه: "أن

 (693)مع المادة  مقروءةه" خلفائمه النائب ينصرف إلى الأصيل أو بر أثر العقد الذي ي
أحكام النيابة فـي التعاقد المنصوص عليها فـي هذا  تسري " :من ذات القانون على أنه

ى الوكالة ويترتب عل، "الوكيللموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع القانون على علاقة ا
ات بوجود سلطوالغير المتعاقد معه الذي ظن الظاهرة كذلك فيما بين الموكل المزعوم 

 نصرافاللوكيل الظاهر، الأثر الرئيسي لهذه الوكالة والهدف المنشود منها، والمتمثل في 
كالة منه مباشرة بموجب و  اً ، كما لو كان صادر فترضمآثار التصرف المبرم إلى الموكل ال

                                                           
مرجع سابق. محمد  520ص ، 1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  (42)

 مرجع سابق. 887، ص 1عزمي البكري، العقود المدنية الصغيرة، ج
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 عهم قدعاتمالو  ومزعلما كلمو ال –نقل الملكية الصادر عن رضاهما  بحيص ثلاً مف حقيقية،
 ه.منلموكل المدين ا ىالوفاء المتلق رحر وي، وفعلياً  عملياً  عاً اقو  –

المقرر أنه إذا عمل الوكيل دون وكالة " :حكام المحكمة العليا بالسلطنةأجاء في د وق
حتى  إلى الموكلصادرة من الموكل فإن أثر التصرف الذي يعقده مع الغير لا ينصرف 

ولو كان المتعاقد مع الوكيل حسن النية إلا في حالة الوكالة الظاهرة فإذا توافرت شروطها 
ة الظاهرة ك الوكالبموجب تلانصرف أثر التصرف الذي عقده الغير مع الغير إلى الموكل 

ذو مصدر قانوني يكون نطاقه في القانوني للوكالة الظاهرة يعد ثر لأوهذا ا، (43)..."
 لنية،احدود التصرف أو العقد المبرم من قبل الوكيل الظاهر، وطالما أنه حق للغير حسن 

فإن لديه الخيار في النزول عنه إن كان يفضل التمسك بغياب صفة الوكيل الظاهر 
 لاللتملص من التصرف أو العقد المبرم، ذلك أن نظرية الوكالة الظاهرة معدة لحمايته 

إثارتها من طرف الموكل المزعوم  يمكن أبداً  لاضده، و  يمكن أن تنقلب لاواجب عليه ف
 لفائدته.أو 

ل ثار القانونية التي يقوم بها الوكيام المحكمة العليا في ذلك بأن الآأحكوقد تواترت 
صيل وبالتالي عدم جواز مقاضاة الوكيل، حيث نص صيل ترجع إلى الألمصلحة الأ
إنما استقر " :على أنه 2005يناير  12في الجلسة  نييمدن 2004لسنة  (92)الطعن رقم 

ن للقواعد العامة للأحكام الغيابية أنما يجريه الوكيل معليه قضاء المحكمة العليا أنه وفقاً 
تصرفات وكل فيها تكون لحساب الأصيل وتعتبر كأنها صادرة عنه فينصرف أثرها 

وجه ه وإنما تثر فلا تجوز مقاضاتالقانوني إليه هو ويظل الوكيل بعيدا عن هذا الأ
 ".الخصومة إلى الأصيل

الة الظاهرة بصورة أكبر يجب أن نفرق لتوضيح موضوع مسؤولية الموكل في الوكو 
 يلي:بين حالة حسن نية الوكيل وسوء نيته كما  ونميز

                                                           
عليا، المكتب الفني ، مبادى المحكمة ال2005يناير  12مدني جلسة  2004( لسنة 92رقم)الطعن  (43)

 .2013بالمحكمة العليا، سنة 
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 عهم قدعاتمالو  ومزعلما كلمو ال –نقل الملكية الصادر عن رضاهما  بحيص ثلاً مف حقيقية،
 ه.منلموكل المدين ا ىالوفاء المتلق رحر وي، وفعلياً  عملياً  عاً اقو  –

المقرر أنه إذا عمل الوكيل دون وكالة " :حكام المحكمة العليا بالسلطنةأجاء في د وق
حتى  إلى الموكلصادرة من الموكل فإن أثر التصرف الذي يعقده مع الغير لا ينصرف 

ولو كان المتعاقد مع الوكيل حسن النية إلا في حالة الوكالة الظاهرة فإذا توافرت شروطها 
ة الظاهرة ك الوكالبموجب تلانصرف أثر التصرف الذي عقده الغير مع الغير إلى الموكل 

ذو مصدر قانوني يكون نطاقه في القانوني للوكالة الظاهرة يعد ثر لأوهذا ا، (43)..."
 لنية،احدود التصرف أو العقد المبرم من قبل الوكيل الظاهر، وطالما أنه حق للغير حسن 

فإن لديه الخيار في النزول عنه إن كان يفضل التمسك بغياب صفة الوكيل الظاهر 
 لاللتملص من التصرف أو العقد المبرم، ذلك أن نظرية الوكالة الظاهرة معدة لحمايته 

إثارتها من طرف الموكل المزعوم  يمكن أبداً  لاضده، و  يمكن أن تنقلب لاواجب عليه ف
 لفائدته.أو 

ل ثار القانونية التي يقوم بها الوكيام المحكمة العليا في ذلك بأن الآأحكوقد تواترت 
صيل وبالتالي عدم جواز مقاضاة الوكيل، حيث نص صيل ترجع إلى الألمصلحة الأ
إنما استقر " :على أنه 2005يناير  12في الجلسة  نييمدن 2004لسنة  (92)الطعن رقم 

ن للقواعد العامة للأحكام الغيابية أنما يجريه الوكيل معليه قضاء المحكمة العليا أنه وفقاً 
تصرفات وكل فيها تكون لحساب الأصيل وتعتبر كأنها صادرة عنه فينصرف أثرها 

وجه ه وإنما تثر فلا تجوز مقاضاتالقانوني إليه هو ويظل الوكيل بعيدا عن هذا الأ
 ".الخصومة إلى الأصيل

الة الظاهرة بصورة أكبر يجب أن نفرق لتوضيح موضوع مسؤولية الموكل في الوكو 
 يلي:بين حالة حسن نية الوكيل وسوء نيته كما  ونميز

                                                           
عليا، المكتب الفني ، مبادى المحكمة ال2005يناير  12مدني جلسة  2004( لسنة 92رقم)الطعن  (43)

 .2013بالمحكمة العليا، سنة 
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إذا كان يعتقد بأنه يعمل في حدود الوكالة  تعامله:في  حسن النيةكيل و الذا كان إ أولا :
في  الوكالة صحيحة وهي باطلة يظن أن إذا كانالمرسومة، وجاوز هذه الحدود أو 

 .(44)الفعليرجع على الوكيل بالتعويض من جراء ذلك  لافإنه ، حقيقتها
فإذا كان الوكيل الظاهر سيء النية يعلم  ة في تعامله:سيء النيالوكيل ذا كان : إثاني ا

غير كما في حالة ما إذا ارتكب ن الوكالة غير قائمة، والذي أقدم على التعاقد مع الأب
د من ب في حق الموكل، وعليه مما سبق ذكره يمكن القول بأنه في هذه الأخيرة لا أخط

تطبيق المسؤولية التقصيرية، هذا من خلال رجوع الموكل عليه بالتعويض عن الضرر 
 ،الوكيل مع الغير إليه هثر العمل القانوني الذي عقدأالذي أصابه من جراء انصراف 

زم مسؤوليته التقصيرية تجاه الموكل المزعوم، فيلتويكون قد ارتكب خطأ يستوجب قيام 
عنه بتنفيذ العمل  اً رغم خير الذي يجد نفسه متعهداً لأحق بهذا الابالتعويض عن الضرر ال

 .(45)المبني على الوكالة الظاهرة
 
 ةـــالخاتم

الرغم لى عالوكالة الظاهرة تكون عندما يقوم شخص ما بتصرف لآخر للقيام بتعاقد ما 
 وجود وكالة بينهما، إلا أن الظروف المحيطة بالتعاقد من شأنها أن تجعل شخصاً من عدم 

ثالثاً حسن النية يعتقد أن الشخص الذي يتعاقد معه هو وكيل في التصرف موضوع 
قد أعتمد على ظاهر الحال ولم يرتكب خطأ،  يكون  -النية حسن-التعاقد، فهذا الغير 

تائج إليه بالعمل، فيتحمل نبأن الوكيل مفوض  أما الموكل فهو الذي جعل الغير يعتقد
 الموكل.عماله، وبالتالي ينصرف آثر الوكالة على أ 

وقد اختلفت الآراء في تحديد الأساس القانوني للوكالة الظاهرة، نظراً لعدم وجود نصوص 
قانونية تحكمها، ومع أن أغلب العلماء يرجعون فكرة الوكالة الظاهرة إلى أحكام المسؤولية، 

                                                           
 مرجع سابق. 521ص  1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج ( 44)
 مرجع سابق. 516ص  1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  (45)
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إلا أنهم اختلفوا في نوع هذه المسؤولية، فهنالك من يرجعها إلى نظرية الظاهر في 
المسؤولية، والبعض الآخر يقيم الوكالة الظاهرة على أساس المسؤولية المبنية على الخطأ، 

رجع أد ، وقفي صنع المظهر الخارجي للوكالة الذي خدع به الغير يخطئلأن الموكل قد 
 لمخاطر.ابعض العلماء نظرية الوكالة الظاهرة إلى نظرية المسؤولية المبنية على نظرية 

وأسس القضاء العماني نظرية الوكالة الظاهرة من خلال الأحكام الصادرة عنه على 
المظهر، إذ بسبب المظهر تعود إلى الغير حسن النية الذي لم يتسن له معرفة عدم 

بها، وحتى تقوم الوكالة الظاهرة  قة آثار كافة التصرفات التي قاممطابقة هذا المظهر للحقي
 وجب القضاء العماني وجود ثلاثة شروط لها هي:أ
 .أن يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابة فعلية عنه .1
يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل حسن النية على الغير وذلك بإثباته مظهره  أن .2

 .لمظهر الذي أوهمه بأن الوكيل نائب عنهالخارجي المنسوب للموكل وهو ا
 رغير معذو عن الموكل من شأنه أن يجعل  دراً يقوم المظهر الخارجي للوكالة صا ان .3

 قائمة.في تعاقده أن هنالك علاقة وكالة 
قضية الصادرة عن المحكمة العليا في السلطنة المعيار وحقيقة الحال لم تفصل الأ

الغير الذي يمكن أن تقوم عليه الوكالة الظاهرة، ولكن الدقيق لتحديد مدى حسن النية من 
ن المحكمة العليا ترجع معيار تحديد حسن النية أحكام القضائية يستشف من استقراء الأ

 الطبيعي.نسان باتخاذ الاحتياطات الواجبة من الإ
 ،الغيرو ويترتب على الوكالة الظاهرة مثلما يترتب على الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل 

علاقة ن الإويكون الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل كما لو كانت الوكالة حقيقية حيث 
تعتبر القائمة بين الموكل والوكيل الظاهر، وهو ما أكدت عليه كذلك أحكام المحكمة 
العليا في السلطنة، مع التفريق بين حالة تعامل الوكيل بحسن نية مع الغير أو تعامله 

 الحالة.ا يعطي مجالًا للموكل للرجوع عليه بالتعويض في هذه مم ،بسوء نية
 التوصيات:

 التالية:المقترحات وتوصي الدراسة ب
 ها.لخطورت نظراً  ةالوكالة الظاهرة في حدود ضيق ن يأخذ القضاء العماني بنظريةأ .1
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 ةـــالخاتم
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 مرجع سابق. 521ص  1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج ( 44)
 مرجع سابق. 516ص  1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  (45)
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حكام للوكالة الظاهرة من خلال الأ القضاء العماني بوضع حدود واضحة أن يقوم .2
 .عنهاثار التي تنتج ويحدد الشروط والآ ،التي تصدر عنهالقضائية 

وإدراج  ،العماني للاستفادة من الاجتهاد القضائي بشأن الوكالة الظاهرةدعوة المشرع  .3
ول، سوة بما هو متبع في بعض الدأتنظمها في القانون المدني  ةنصوص قانونية شامل

 لحقوقهم. وبطريقة تتسق مع واقع المعاملات اليومية للناس وحفظاً 
 

 عـــالمراج
 العامة: المراجع -أولاا 
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 .م1994طبعة 
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 لعمل،االسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على  عبد الرزاق (5
 العربية.روق الطبعة الاولى، القاهرة جمهورية مصر دار الش

هورية جم والتوزيع،دار محمود للنشر  الصغيرة،محمد عزمي البكري، العقود المدنية  (6
 العربية.مصر 

، العربيةالعقود المدنية الصغيرة، دار النهضة  الدين،محي الدين إسماعيل علم  (7
 .م1995مصر العربية،  جمهورية

مروان كركبي، العقود المسماة، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت، الجمهورية  (8
 .م2004لبنانية، ال
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للبنانية، االجمهورية  بيروت،العقود المسماة، المؤسسة الحديثة للكتاب،  كباره،نزيه  (9
 .م2010
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مبداأ ا�ستقلال الق�ساء بين النظرية والتطبيق  

في النظامين العُماني وال�سوداني )درا�سة مقارنة(
الدكتور/ ح�سين بن �سعيد بن �سيف الغافري - الدكتور/ مــاهـر اإبـراهيـم عبـيـد اإمــام  

الدكتور/ مـحـمد العـالـم اآدم اأبـو زيــد 1 
 

 مبدأ استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق
ماني و ينفي النظام 

ُ
 السودانيالع

 (دراسة مقارنة)
 

 *الغافري بن سيف سعيدبن حسين كتور/ دال
 ** امــمإد ـيـم عبـراهيـبإر ـاهــمور/ تكدال
 *** دــزي وـم آدم أبـالـمد العـحـمور/ كتدال

 الملخص:
في النظام  مبدأ استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق :جاءت هذه الورقة بعنوان

 دراسة مقارنة. السودانيو  العُماني
سلطت الورقة الضوء على مفهوم استقلال القضاء في الفقه والقانون من خلال دراسة 

ومتطلبات  ةوشروط تولي ،وكيفية تنظيمها للقضاء ،القانونية المختلفة في العالم الأنظمة
علاوة على دراسة مبدأ استقلال القضاء في النظام  ،بادئ التي تحكم ذلكالاستقلال والم

 .الإسلامي
ثير مباشر على حقوق الناس أوضوع استقلال القضاء لما له من تاهتمت الورقة بم

 وحقوق المتقاضين على وجه الخصوص. ،بصورة عامة
حليل وذلك لوصف وت ،اعتمدت الورقة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن 
راء علاوة على دراسة الآ ،النصوص التي أوردها المشرع بشأن مبدأ استقلال القضاء

 ،السائدة في العالم يةالقانون الأنظمةالفقهية الواردة بهذا الخصوص، ومقارنة كل ذلك ب
 .الإسلاميوالنظام 

القضاء  نية والعمانية في معالجتها لمبدأ استقلالابراز التجربة السودهدفت هذه الورقة لإ
علاوة على الوقوف على الجوانب النظرية والتطبيقية لمبدأ  ،في النصوص والتطبيق

 .الإسلامياستقلال القضاء في النظم القانونية المعاصرة والنظام 
جزء لا يتجزأ من أصبح النص على مبدأ استقلال القضاء أن استنتجت هذه الدراسة 

أما الناحية العملية  اثيق الدولية،و ي المعلاوة على تضمينه ف ،ة للدولالنظم الداخلي
 من دولة لٌأخرى. بيق المبدأ في أرض الواقع فيختلفوتط

كامل لجهة مستقلة تتصل بمرفق السناد أمر السلطة القضائية بإبضرورة توصي الدراسة 
 وبعيداً عن السلطة التنفيذية. ،القضاء بصلة

سناد إ - تعيين القضاة - ولاية القضاء - القضاء – استقلال الكلمات المفتاحية:
 القضاء.
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 .مانعُ  سلطنة -عة العربية المفتوحة الجامبأستاذ القانون الجنائي المساعد وعميد عمادة القانون *

 .مانعُ  سلطنة -الجامعة العربية المفتوحة بأستاذ القانون الدستوري المساعد بعمادة القانون **
 .مانعُ  سلطنة -الجامعة العربية المفتوحة بأستاذ القانون المدني المشارك بعمادة القانون ***
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Principle of Judicial Independence between Theory and 
Practice in the  Omani  and Sudanese System 

(A Comparative Study) 
 

Dr. Hussain Said Saif Al-Ghafri* 
Dr. Maher Ibrahim Ebed Emam** 

Dr. Mohamed Elaalim Adam Ahmed*** 
Abstract: 
This paper came under the title of the principle of judicial independence 
between theory and practice in the Sudanese and Omani system, a 
comparative study. The paper sheds light on the concept of the independence 
of the judiciary in jurisprudence and law by studying the different legal 
systems in the world and how they organize the judiciary and the conditions 
for its assumption, requirements for independence and the principles that 
govern it, in addition to studying the principle of judicial independence in the 
Islamic system. The paper focused on the issue of judicial independence 
because of its direct impact on the rights of people in general and the rights 
of litigants in particular. The paper relied on the descriptive, analytical and 
comparative approach in order to describe and analyze the texts cited by the 
legislator regarding the principle of judicial independence, in addition to 
studying the jurisprudential opinions expressed in this regard, and comparing 
all of this with the prevailing legal systems in the world and the Islamic 
system.This paper aimed to highlight the Sudanese and Omani experience in 
their treatment of the principle of judicial independence in texts and 
application, in addition to standing on the theoretical and practical aspects of 
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ةـــالمقدم  
ولم تخلو  ،ا في العصر الحديثمبدأ استقلال القضاء من المبادي المسلم به يعد
تي تؤكد على مبدأ يراد النصوص الإمن  ومواثيق حقوق الإنسان ة دساتير العالميغالب

كالنص }أن السلطة القضائية مستقلة{ أو أن }القضاة مستقلون ولا  ؛استقلال القضاء
ن بعض الدساتير كالدستور الفرنسي إبل  ،سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون{

منه ( 64) تنص المادة ذإ ،راحة على ضمان استقلال القضاءنص ص م1958لعام 
والواقع  ،(1)السلطة القضائية{يكون رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلالية } :على أن

 ،بل أصبح معياراً دولياً  ؛أن استقلال القضاء لم يعد مسألة تخص دساتير الدول فحسب
م 1948نسان الصادر في العام سبيل المثال ينص الإعلان العالمي لحقوق الإى فعل

 في المادة العاشرة }لكل إنسان الحق بكامل المساواة في محاكمة عادلة وعلنية أمام
 .(2)محكمة مستقلة ومحايدة عند تقرير حقوقه وواجباته وأي اتهام جنائي يوجه ضده{

منع الجريمة ومعاقبة وفضلًا عن ذلك فقد اعتمد مجلس الأمم المتحدة السابع ل
 ،م عدد من المبادي القانونية التي تكفل استقلال القضاء1985 المجرمين عام

وهي عبارة عن عشرون مبدأ عام  ،ل القضاءوالمعروفة باسم المبادي الأساسية لاستقلا
ويرتكز هذا المبدأ السائد، واجبة التطبيق بغض النظر عن النظام السياسي أو القانوني 

على مبدأ الفصل بين السلطات الذي أضحي المحور الرئيسي لعملية تنظيم السلطات 
يعد هذا المبدأ من أهم الضمانات للحقوق  كما ،الحديثةفي الدولة الديمقراطية 

فاستقلال  ،مبدأ استقلال القضاء حصناً للحريات وحارساً للحقوق  دويع ،والحريات
بل وغدا  ،بحيث لم يعد من المقبول إنكاره ،القضاء أصبح جزءاً من الضمير الإنساني

 ،وصون الحريات ،ق وكفالة الحقو  ،تعميق هذا المبدأ وترسيخه أمراً حتمياً لتأمين العدالة
وهذا يفترض أن يكون القضاة متحررين  ،وحماية المواطن في مواجهة السلطة العامة

من أي تدخل بوعد أو وعيد، بترغيب أو ترهيب، غير متأثرين في قضائهم إلا بكلمة 
                                      

 (.64)المادة  م1958الدستور الفرنسي لعام  ( 1 )
 .المادة العاشرة 1948الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة ( 2 )
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القانون العادل فالقانون يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم على حمايته قضاء محايد 
}إن استقلال  :في هذا]شارل ديباش[  الفقيه ويقول ،سواءوالعدم ويصبح هو  ،ومستقل

القضاء يقتضي إبعاد القاضي عن كل الضغوط الخارجية حال ممارسته للوظيفة 
 .(3)القضائية{

 :أسباب اختيار الورقة العلمية -أولا 
مبدأ استقلال القضاء بين "للبحث والتنقيب في  اهناك عدد من الأسباب التي دعتن

تتمثل هذه و  "،دراسة مقارنة - دراسة في النظام السوداني والعماني - النظرية والتطبيق
 -:في الآتي الأسباب

القانونية  الأنظمةالوقوف على المصادر التي تؤطر لمبدأ استقلال القضاء في  .1
 المقارنة والنظام القانوني السوداني والعماني.

القانونية المعاصرة علاوة على بيانه في  الأنظمةفي بيان مفهوم استقلال القضاء  .2
 .الإسلاميوالنظام  النظام القانوني السوداني والعماني

الإضافة الموجبة التي يمكن أن يقدمها الباحث في موضوع هذه الورقة لإثراء المكتبة  .3
 القانونية.

 :أهمية موضوع الورقة العلمية -ثانياا 
التي يستند  في بيان الأسس والمبادي والنصوص تتمثل ،نظريةلهذه الورقة أهمية 

والنظام القانوني السوداني  ،القانونية المقارنة الأنظمةمبدأ استقلال القضاء في عليها 
التطبيق تتمثل في الوقوف على  عمليةإضافة لأهمية  ،الإسلاميوالنظام  والعماني
التطبيق في علاوة على  ،ةالقانونية المعاصر  الأنظمةلمبدأ استقلال القضاء في  العملي
 .الإسلاميالنظام 

 
                                      

ورقــة علميــة مقدمــة مــن مكيــد حميــدة بعنــوان: مبــدأ اســتقلال القضــاء يضــمن الســير الحســن للجهــاز ( 3 )
م، وردت بالمجلة فـي الصـفحات مـن 2020الثامن من يناير  القضائي، جامعة الجزائر، منشورة بتاريخ
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 :أهداف الورقة العلمية -ثالثاا 
  :منهامن هذه الورقة العلمية  ون هناك عدد من الأهداف يبتغيها الباحث

 .العقبات التي تواجه تطبيق مبدأ استقلال القضاءالوقوف على  .1
القانونية المعاصرة  الأنظمةالتطبيق العملي لمبدأ استقلال القضاء في إبراز  .2

 .الإسلاميوالنظام 
 :منهج الورقة العلمية -رابعاا 

 التحليلي والمقارن.سوف نتبع في هذه الورقة العلمية المنهج الوصفي و 
 :المشكلة التي تناقشها الورقة لعلمية -خامساا 

لة الدراسة في هذه الورقة العلمية في الإجابة على الأسئلة التي يثيرها كن مشمكت 
مبدأ هي الأسس والمبادي  التي يرتكز عليها  ما وهي: مبدأ استقلال السلطة القضائية

؟ وماهو أثر المبدأ؟ وماهي المصادر التي يستند عليها هذا استقلال السلطة القضائية
هي الفلسفة التي  وما ؟والتنفيذية القضائيةى العلاقة بين السلطتين عل تطبيق هذا المبدأ

ساسية الأ الأنظمةيراد مبدأ استقلال القضاء في إستوري من ينشدها المشرع الد
وهل هناك اختلاف بين النظرية والتطبيق لمبدأ استقلال القضاء في النظم  ؟والدساتير

 ؟القانونية المعاصرة
 :خطة البحث -سادساا 

تطرقت لمبدأ  في المبحث الأول ،نيمبحث الموضوع فيتناولت الورقة العلمية  
وفيه سلطنا الضوء على مفهوم الولاية القضائية  ،استقلال القضاء في النظم الوضعية

وفي  ،سناد الوظيفة القضائيةإوشروط تولية القضاء وطرق  ،ومفهوم استقلال القضاء
وذلك من حيث  ،الإسلاميالمبحث الثاني تناولنا مبدأ استقلال القضاء في النظام 

والعلاقة التي تربط السلطة  ،وتأطيره وتطبيقاته الإسلاميمفهوم هذا المبدأ في النظام 
 القضائية والحكام في ظله.

 
 

6 
 

 المبحث الأول
 مبدأ استقلال القضاء في النظم الوضعية

سوف نتناول في هذا المبحث مفهوم ولاية القضاء ومفهوم استقلال القضاء وتعريفاته 
ى التطرق لشروط علاوة عل ،ساسية الداخليةالأ الأنظمةالقانونية و  الأنظمةي وتنظيمه ف

 -تي:وذلك من خلال الآ ،سنادهإوكيفية  ،تولية القضاء
 :مفهوم استقلال القضاء -أولا 
أن لا  :باستقلال القضاء منها يقصدالقضاء  لاستقلالعدة وقد وردت تعريفات  

، وأن يكون عملهم خالصاً ى يخضع القضاة والمحاكم في الدولة لسلطان أي جهة أخر 
 والضمير دون أي اعتبار القانون  لإقرار الحق والعدل، خاضعاً لما يمليه الشرع أو

آخر، وأن تكون الأحكام والقرارات الصادرة منهم نافذة غير ممكن التعديل أو الإلغاء أو 
}أن  :كما عرفت منظمة العفو الدولية استقلال القضاء ،بل أي جهةالتعليق عليها من ق

وعلى أساس الوقائع  ها في إطار من الحيدةميصدر الحكم في أي قضية مطروحة أما
القانون دون أي تدخل أو ضغوط أو تأثير غير مناسب من أي سلطة  لأحكاموطبقاً 

ن المعيار في اختيار كما أن الاستقلالية تعني أن يكو  ،حكومية أو غير حكومية
 .(4){الأشخاص الذين يتولون مناصب القضاء هو خبرتهم القانونية

 وقد نص المشرع الدستوري بسلطنة عمان على مبدأ استقلال القضاء في المادة
م 2021م العا (6) ساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقممن النظام الأ (77)

وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، )السلطة القضائية مستقلة،  بقوله:
للقانون ويرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها،  وتصدر أحكامها وفقاً 

على عدم الأساسي من النظام  (78) كما تنص المادة ويبين وظائفها واختصاصاته(،
                                      

بحث بعنوان استقلال القضاء كونه ركيزة من ركـائز المحاكمـات العادلـة، دراسـة مقارنـة فـي القـانون ( 4 )
، 217م، صـــفحة 2009، ســنة 39، العــدد 11الوضــعي والشــريعة الإســـلامية، مجلــة الرافــدين، مجلـــد 

 ازكار محمد قادر.مقدم من الباحث ر 
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على عدم الأساسي من النظام  (78) كما تنص المادة ويبين وظائفها واختصاصاته(،
                                      

بحث بعنوان استقلال القضاء كونه ركيزة من ركـائز المحاكمـات العادلـة، دراسـة مقارنـة فـي القـانون ( 4 )
، 217م، صـــفحة 2009، ســنة 39، العــدد 11الوضــعي والشــريعة الإســـلامية، مجلــة الرافــدين، مجلـــد 
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هم لغير القانون، )لا سلطان على القضاة في قضائ: التدخل في شؤون القضاء بقولها
وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، ولا يجوز لأي جهة 

هذا التدخل جريمة يعاقب عليها  دالتدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، ويع
 .(5)القانون، ويبين القانون جميع الأحكام الخاصة بالقضاة(

المشرع الدستوري بسلطنة عمان حرص على النصين السابقين نجد أن  وباستقراء
مثل هذا  أعدبل  بمنع أي تدخل من أي جهة كانت في شؤونه، ،صون استقلال القضاء
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والتي نصت على  ،م2019م إلى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 1953سنة 
ن السلطة "تكو : في الفقرة الثانية والتي جاء نصها (30)استقلال القضاء في المادة 

القضائية مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي والسلطة التنفيذية 
وقد نص المشرع السوداني في القانون ، (7)ويكون لها الاستقلال المالي والاداري اللازم"

بغرض  (115) م على جريمة التأثير على سير العدالة في المادة1991الجنائي لسنة 
"من يقوم، : السلطة القضائية عن أي مؤثرات خارجية وذلك بقولهاصيانة استقلال 

                                      
 (.78 و 77 ) المواد م،2021ساسي للدولة العماني لعام النظام الأ( 5 )
 (.248القانون الجزائي العماني، المادة )( 6 )
 (.30م، المادة )2019الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ( 7 )
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عدالـة الإجراءات القضائية أو أي إجراءات قانونية  قصداً، بفعل من شـأنه التأثير علـى 
 . (8)"تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً  متعلقة بها يعاقب بالسجن مدة لا

مفهوم استقلال السلطة القضائية، فالعلاقة بينهما  ومفهوم استقلال القضاء أوسع من
هي علاقة الجزء بالكل وبتعبير آخر أن استقلال القضاء يتضمن مظهرين هما 

وذلك لأن استقلال  ؛والاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية ،الاستقلال الفردي للقضاة
أما استقلال  ،السلطة القضائية يعني تحررها من تعسف السلطتين التنفيذية والتشريعية

وهو يعني كذلك تجرد القاضي  ،القاضي فهو تحرره من التأثيرات مهما كان مصدرها
العدالة المستمدة من نصوص القانون وضميره،  ى سو  تأثيرونزاهته وعدم انصياعه لأي 

فالحياد  ،هناك اختلاف بين مفهوم استقلال القضاء وحيدة القاضي ى أخر ومن ناحية 
بل عدم مساعدة أي  ،طراف الخصومةألاح يقصد به عدم ميل القاضي إلى اصط
يامه ضافة أي واقعة من عنده للنزاع، وعدم قإما أثناء النظر في الدعوى، وعدم منه

ا يقدم إليه من بالفصل فيمويكتفي  ،ثبات طلب أو حقإنيابة عن الخصوم أو أحدهم ب
 .(9)ثباتها أمامه من طرف الخصومإوقائع تم طرحها و 

 في العامفي أحد قرارتها المهمة عن ذلك عبرت المحكمة الدستورية العليا في مصر و 
لى التحرر إ}أن استقلال القضاء يرجع : حيث ذكرت ؛وفرقت بين المبدأينم، 1996

من تدخل السلطات الأخرى في الشؤون القضائية، في حين أن حيدة القضاة تتعلق 
بقدرة القاضي نفسه على القضاء في أي دعوى دون أي تحيز شخصي ضد أي طرف 
من أطراف الدعوي....ولا تعني الحيدة مجرد خلو القاضي من التعصب أو التحيز 

                                      
 (.115م، المادة )1991القانون الجنائي السوداني لسنة ( 8 )
فايدة ومحي الدين عبد المجيد بعنوان: مبـدأ حيـاد القاضـي فـي الإثبـات رزق  من الدكاترة بحث مقدم( 9 )

 8علــى ضــوء قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجزائــري، لمجلــة القــانون العلــوم السياســية، المجلــد 
 .262، صفحة 271-260الصفحات من  2العدد 
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أرائه السياسية أو الدينية،  منه مثلذات صلة  الشخصي، بل أيضاً استبعاد أية اعتبارات
 . (10)وأن تحقق له العدالة{ ،وبالكامل بإنصافذ يتوقع كل متقاض أن تسمع دعواه إ

استقلال القضاء بصفته سلطة  :الأول ،يعني استقلال القضاء واحداً من مظهرينو  
قدم المساواة مع كل من السلطتين التشريعية  ىمن سلطات الدولة الثلاث تقف عل

لأن إنكار  ؛والتنفيذية وهذا المظهر هو الذي يعطي استقلال القضاء معناه الحقيقي
استقلال القضاة  :وأما المظهر الثاني ،وصف السلطة على القضاء يجرده من استقلاله

ون تأثير أو بحيث يمارس القاضي واجبه د ؛كأفراد أثناء اضطلاعهم بمهام وظائفهم
فإذا لم يكن القضاء  ،فلا يخضع إلا لحكم القانون والضمير ،تدخل من أية جهة كانت

ء على تصرفات السلطة امستقلًا فإنه لن يستطيع أن يمارس سلطته في الرقابة سو 
وبالتالي فإنه لن يستطيع حماية مسار الحقوق  لتنفيذية أو التشريعية بشكل فعال،ا

فهذه الحقوق والحريات تغدو لا قيمة لها دون وجود  ،المجتمعوالحريات الفردية في 
، قضاء مستقل يعطيها معانيها المحددة في ضوء النصوص القانونية ومقاصد صائغيها

فالاستقلال الوظيفي يفترض أن  وبتعبير آخر الاستقلال العضوي والوظيفي للقضاء،
الاستقلال العضوي فيعني أما  السلطة القضائية هي المرجع الوحيد لفض المنازعات،

 .(11)توفير الحرية الكاملة للقاضي لكي يؤدي وظيفته على أكمل وجه
 :مفهوم ولية القضاء -ثانياا 
وهذا  ،وقد تم التعبير عن ولاية القضاء في الدساتير والقوانين بمصطلحات مختلفة 

بين  وعدم وجود تعريف مانع جامع متفق عليه ،هو سبب الاختلاف في تعريف القضاء
وإن كان معظم فقهاء القانون الخاص قد  ،فقهاء القانون العام والخاص على السواء

ولكن ثار  ،المحاكم بالفصل في المنازعات اختصاص :ذهب إلى أن ولاية القضاء تعني
                                      

بحــث بعنــوان: اســتقلال القضــاء بــين النظريــة والتطبيــق، مجلــة الــدكتور خليــل حميــد عبدالحميــد فــي ( 10)
 .126، صفحة م2010، سنة 16العدد ال ،كلية المأمون الجامعية

 .128أشار لهذا الحكم الدكتور خليل حميد، المصدر السابق، صفحة ( 11 )

10 
 

أم أنهما  الاختصاصالخلاف حول ما إذا كان مصطلح ولاية القضاء مرادفاً لمصطلح 
إلى أن  :الأول الاتجاهيذهب  ،في هذا الأمر اتجاهين وهناك ،متغايران غير مترادفين

لفظ عام معناه الولاية القضائية الممنوحة لمحكمة من المحاكم في أن  الاختصاصلفظ 
وغير تنظر وتحكم في قضية ما فتكون المحكمة مختصة إذا كانت لها هذه الولاية 

الاختصاص إلى عدة أنوع، منها  جرائيةوتقسم القوانين الإ، مختصة إذا لم تكن لها ولاية
القيمي الذي يستند لقيمة الدعوى والنوعي الذي يستند لنوع الدعوى والمحلي أو المكاني 

 قامة الدعوى.إالذي يستند إلى مكان 
معناه السلطة التي خولها المشرع هيئة  الاختصاصإلى أن  :الثاني الاتجاهوذهب  

تبين المنازعات  الاختصاص، لذلك فقواعد من الهيئات القضائية للفصل في المنازعات
 ،(12)التي تدخل في سلطة المحكمة أي تبين نصيب كل محكمة من ولاية القضاء

 فالاختصاص ،أن الاصطلاحين مترادفين بمعنى واحد اعتبارهو  الاتجاهومضمون هذا 
 الاختصاصوإن كان يرى البعض ضرورة التفرقة بين فكرة  ،والولاية هما مفهوم واحد

يقصد بها الوظيفة  :وقد ذهب رأي حديث في تعريف ولاية القضاء بأنه ،وفكرة الولاية
المسندة لكافة المحاكم  الاختصاصاتالقضائية وما تمنحه من سلطات أو هي مجموع 

 في الدولة.
ومن جهة أخرى فإن النظامين القانونيين في كل من المملكة المتحدة والولايات  

فيرى بعض الفقهاء ،  Jurisdictionالمتحدة يعبران عن ولاية القضاء بالاختصاص 
أما  ،يقصد به الخصومات والمنازعات التي ترفع للمحاكم للفصل فيها الاختصاصأن 

فقد  ؛عبر عن ولاية القضاء بمعنيين مختلفين دستور الولايات المتحدة الأمريكية فقد
تتولى الفصل في  التينص في صدر المادة الثالثة على ولاية القضاء بالهيئة 

حيث نصت تلك المادة على أن  ؛المنازعات أي عبر عنها بولاية القضاء العضوية
                                      

م، 1970 - م1969، مدنيـة والتجاريـة، الطبعـة التاسـعةد. رمزي سيف، الوسـيط فـي المرافعـات ال( 12 )
 .72د. ن، ص
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اكم وفي تلك المح ،السلطة القضائية في الولايات المتحدة مخولة لمحكمة عليا واحدة
وعبرت المادة الثالثة ، (13)الكونجرس وينظمها من وقت إلى آخر ينشئهاالدنيا التي 

أي  ،نفسها في فقرتيها الثانية والثالثة عن الولاية القضائية بالوظيفة القضائية
حيث نصت على أن تمتد السلطة القضائية على  ؛باختصاصات الولاية الموضوعية

والتي يتولاها مجلس الشيوخ في القضايا التي  ،تهامالقضايا عدا المحاكمة عن طريق الا
وقد  ،تتعلق بمحاكمة رئيس الدولة والقضاة والوزراء وكبار رجال الإدارة الأمريكية

إن  :القضاء الأمريكي نفس الاصطلاح للتعبير عن الوظيفة القضائية بقوله استخدم
علان إ تتولى الفصل في الخصومات والمنازعات و  التيالسلطة القضائية هي المحاكم 

ويتبين من  ،الأحكام فيها لكي تكون نافذة بين الخصوم الذين أقاموا الدعوى أمامها
العرض السابق أن النظم الدستورية عرفت الولاية القضائية مرة بالهيئة التي تتولى 

 ،رسها تلك الهيئةثم عرفتها مرة أخرى بالاختصاصات التي تما ،الفصل في المنازعات
، 165) وهنالك تعريف شامل لولاية القضاء أورده المشرع الدستوري المصري في المواد

)السلطة القضائية  :والتي تنص على ،م2011 فيم المعدل 1971من دستور( 167
وتنص المادة  ،أنواعها ودرجاتها وفقاً القانون( اختلافمستقلة وتتولاها المحاكم على 

وينظم طريقة تشكيلها  واختصاصاتها)يحدد القانون الهيئات القضائية  :الأخرى على أن
فنجد أن تعريف المشرع الدستوري  ،(14)ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم

فخلاصة تعريف الولاية القضائية  ،المصري شامل لولاية القضاء العضوية والموضوعية
رس وظيفتها وتما ،كل بطريقة معينةوتش ،هي هيئة تتطلب في عضويتها شروطاً خاصة

وقد عبر عنها المشرع العماني في قانون السلطة القضائية  ،(15)وفقاً لإجراءات محددة

                                      
 (.3م، المادة )1787دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة ( 13 )
  (.165،167المواد ) 1971الدستور المصري لسنة  (14)
د. يـــس عمـــر يوســـف، إســـتقلال الســـلطة القضـــائية فـــي النظـــامين الوضـــعي والإســـلامي، الطبعـــة ( 15)

 .3، ص ار ومكتبة الهلال للطباعة والنشرالأولى، د
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)فيما عدا : وجاء في المادة الثامنة من هذا القانون  ،بولاية القضاء م1999لسنة 
الخصومات الإدارية، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في 
الدعاوى المدنية والتجارية، وطلبات التحكيم، ودعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى 
العمومية والعمالية والضريبية والإيجارية، وغيرها، التي ترفع إليها طبقا للقانون، إلا ما 

  .(16)وتبين النصوص الإجرائية قواعد اختصاص المحاكم( ،صخا بنصاستثني 
 :شروط تولية القضاء -ثالثاا 

إن الشروط الواجب توفرها فيمن يلي القضاء بالإضافة إلى أنها تحدد صلاحيته لذلك 
من العوامل الموضوعية التي تقيد سلطة التعيين في عدم تحكمها  دالمنصب فإنها تع

الأمر الذي يؤدي إلى  ،خاصة إذا كانت هذه الجهة غير قضائية ،من تشاء اختيارفي 
القضاة تختلف بحسب نظرة النظام  اختيارإلا أن شروط  ،القضاء باستقلالالمساس 

فنجد أن دول النظام القاري  ،القانوني الذي تتبعه الدولة للمنصب القضائي
Continental  system لهذا المنصب ح ولذلك يشترط فيمن يرش ،القضاء مهنة يعد

فر فيه شروط الموظف العام التي تنص عليها عادة قوانين الخدمة في هذه الدول أن تتو 
وفي مقدمتها المملكة  Common Lawبينما نجد في بلاد الشريعة العامة  ،المدنية

فينظر له على أنه  ،المتحدة والولايات المتحدة أن النظرة إلى منصب القضاء مختلفة
مكافأة ينعم بها على ذلك الشخص الذي تمرس في العمل القانوني في المحاكم في 
مهنة المحاماة فترة طويلة حتى صقلته التجربة، وقد بلغت أهمية الشروط الواجب توفرها 
في شخصية القاضي حد القول بأن المنصب القضائي يجب أن يسعى للإنسان لا أن 

فرها في عن الشروط التي يجب تو  (كار) سيوروتحدث بروف ،نيسعى إليه الإنسا
 ،وربط بين شخصيته وبين الرقابة القضائية على دستورية القوانين ،شخصية القاضي

ثم خبرته القانونية والقضائية أهمية عظيمة  أن لسلوك القاضي وأخلاقه ومعدنهويرى 

                                      
 .م1999قانون السلطة القضائية العماني لسنة ( 16)
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قد جمعت المحكمة العليا ولذلك ف ،على التحكم في وجهة نظره وهو على منصة القضاء
فقد جمعت بين قضاة أحرزوا  ؛في الولايات المتحدة الأمريكية خبرات ومؤهلات مختلفة

وجمعت كذلك قضاة  ،نجاحاً في المجالات المالية أمثال ماسويس وفولر وبتلر وروبرت
ثم ضمت  ،كانوا أساتذة للقانون في أرقى الجامعات مثل فرانكفورتر ودوجلاس وأستون 

 ،تمرسوا في العمل القضائي من أدنى المحاكم إلى أعلاها أمثال كاردوز وهولمز قضاة
ويختم بروفسور كار بقوله )إن الحقيقة أن  ،وقضاة عركوا الحياة السياسية أمثال بلاك

قضاتنا العظماء من عهد مارشال وتاني وحتى عهد هولمز وبرانديز قد نالوا سمعة 
تهم الأكاديمية المختلفة وقدراتهم المهنية مع لأنهم نجحوا في مزج تخصصا ؛وشهرة

 .(17)تجاربهم وخبراتهم القانونية

وإن  ،العلمي لا يشترط أن يكون بالضرورة مؤهلًا قانونياً  المؤهلويتبين من ذلك أن  
فقد  ،ولذلك لا يشترط أن تكون الخبرة قانونية أو قضائية ،كان ينبغي أن يكون كذلك

تكون خبرة مالية أو دبلوماسية أو حتى العمل التنفيذي أو التشريعي أو السياسي أو 
التدريس في كليات الحقوق أما عامل السن والذي له أثر على قرارات القاضي كما يقول 

سنة حسب الإحصائيات التي قام  45 – 40البروفسور أونج كان في المتوسط ما بين 
 .الأمريكيةلعليا بها منذ تأسيس المحكمة ا

على م في عدد من المواد 1986قانون الهيئة القضائية لسنة في السودان نص و 
وهو نص -قانون هذا المن  (23) شروط وفقاً للمادةهذه الوتتمثل  ،شروط تولية القضاء

في  -م1972لسنة  (46) رقم القضائية المصري ( من قانون السلطة 38) مشابه للمادة
 الآتي:

، ووفقاً لهذا النص لا (18)ولى القضاء أن يكون سودانياً كامل الأهليةيجب فيمن يت -1
ولا  ،وذلك لأن القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة ؛يجوز تولية القضاء للأجانب

                                      
 .25د. يس عمر يوسف، استقلال السلطة القضائية، مرجع سابق، ص   نقلًا عن (17 )
 (.2( و )1، الفقرة )(23)م، المادة 1986انظر قانون الهيئة القضائية لسنة ( 18 )

14 
 

وهناك نص مشابه في  ،يجوز أن تسمح الدولة في تولي سلطتها إلا لمن تمتع بجنسيتها
لهذا النص أن يكون كامل  كذلك يجب فيمن يتولى القضاء وفقاً  النظام العماني،

ولكن لا يكفي أن يكون  ،والمقصود بكمال الأهلية هو ممارسة الحقوق المدنية ،الأهلية
ويمكن  ،الشخص كامل الأهلية فقط بل يجب أن يكون على درجة من الذكاء والفطنة

القاضي لتطبيقات عملية كما التحقق من ذلك عن طريق الاختبارات التي يخضع فيها 
ومن خلال التفتيش على  ،حيث يعمل معاوناً في النيابة ؛هو الحال في النظام المصري 

عمله وتقييمه من كل الوجوه يمكن تعيينه بعد ذلك في القضاء، وهذا خلاف ما كان 
حيث كان يعين الخريج من كلية القانون مباشرة في القضاء  ؛عليه الوضع في السودان

 أن يمارس أي تدريب عملي. دون 
ولكن يجب قبل تعيين الشخص في السلطة القضائية أن يمارس تدريباً عملياً على 

وحتى  ،ويجلس مع القضاة لسماع الإجراءات العملية ،أعمال كتبة المحاكم والشرطة
وبعد ذلك يتم تعيينه  ،صدور الأحكام في القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية

تمت إضافة بعض الشروط  ولكن في تاريخ لاحق ،وإعطاؤه سلطة الفصل في الدعاوي 
حيث أصبح يشترط لاستيعاب  ؛ومن ضمنها شرط الخبرة ،للتعيين في السلطة القضائية

 سنوات. 4الشخص في وظيفة مساعد قضائي أن يكون لديه خبرة عملية سابقة 
وفي سلطنة  من شروط تولي القضاء في السودانالمؤهل العلمي: كذلك من ض -2

ووفقاً لهذا الشرط يجب أن يكون المترشح لمنصب القضاء  ،المؤهل العلمي عمان
وذلك مع عدم  ،حاصلًا على درجة في القانون من جامعة معترف بها في السودان

كقانون  ،الإخلال بأي شرط آخر ينص عليه أي قانون في السودان بشأن تولي القضاء
الذي يشترط لممارسة المهن القانونية أن يجلس  ،م1966تنظيم مهنة القانون لسنة 

وقد جاء تفسير المهن  ،الامتحانويجتاز  ،تنظيم مهنة القانون  لامتحانالشخص 
يقصد بالمهن القانونية العمل في ): من هذا القانون بقولها (3) القانونية في المادة
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والقضاء العسكري أو في أي مرفق آخر يستلزم تقديم القضاء أو المحاماة ووزارة العدل 
 .(19)الاستشارة القانونية(

م تحت عنوان 1966من قانون تنظيم مهنة القانون لسنة  (10) وقد جاءت المادة
بالمحاماة أو العمل في الهيئة القضائية أو القضاء العسكري أو  الاشتغالتقييد 

 وتنص هذه المادة على الآتي: ،كمستشار قانوني
م للاشتغال 1983من يطلب رخصة بموجب قانون المحاماة لسنة د لا يع .1

بمهنة المحاماة أمام المحاكم المدنية والجنائية بعد نفاذ هذا القانون أنه حائز على 
المشار إليه في  الامتحان اجتازمؤهلات بالمعنى الوارد في ذلك القانون إلا إذا 

 م.1966تنظيم مهنة القانون لسنة  ن قانون م (7) المادة
لا يعد مقدم الطلب لائقاً للتعيين في الخدمة المستديمة بالمعاش كعضو في  .2

الهيئة القضائية أو القضاء العسكري أو كمستشار قانوني بوزارة العدل أو في أي 
أو مستشار  اتحاديةأو مؤسسة شبه حكومية  اتحاديةوزارة أو مصلحة حكومية 
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 منه. (7 ) المذكور في المادة
 ويجب أن ،وضروري أن يكون حسن الأخلاق محمود السيرة: وهذا الشرط أساسي  -3
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 يطمئن المتقاضين إلى حكمه وعدله.
                                      

 .(3) ، المادةم1966ن تنظيم مهنة القانون لسنة انظر قانو ( 19 )
 م.1966من قانون تنظيم مهنة القانون لسنة  (10) انظر المادة( 20 )

16 
 

ألا يكون قد صدر حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أمر مخل  -4
الشرط أيضاً تم وضعه للتأكد  عنه. وهذابالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو 

 من نزاهة الشخص المرشح للهيئة القضائية.
 ،مساعد قضائي ألا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة -5

وعن ثلاثين سنة إذا  ،إذا كان التعيين في المحاكم الجزئية وعن خمس وعشرين سنة
كان التعيين في المحاكم العامة، وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محاكم 

 .(21)وعن أربعين سنة إذا كان التعيين في المحكمة العليا ،الاستئناف
من شروط يمثل الشروط العامة للتعيين في الهيئة  (23) ما نصت عليه المادةو 

م على شروط 1986بالإضافة إلى ذلك نص قانون الهيئة القضائية لسنة  ،القضائية
خاصة للتعيين لكل درجة من درجات القضاء من وظيفة مساعد قضائي إلى درجة 

كما ، (22)منه (29، 28، 27، 26، 25، 24) وذلك في المواد ،قاضي المحكمة العليا
 على ذلك في المادة م1999نص المشرع العماني في قانون السلطة القضائية لسنة 

(، يجوز أن يعين في إحدى الوظائف 21)مع مراعاة أحكام المادة ): بقوله (25)
ة أو القانون في الجامعات الإسلاميالقضائية التالية من اشتغل بتدريس الشريعة 

 :والمعاهد العليا المعترف بها، أو مارس المحاماة مدة لا تقل عن
 .وظيفة قاض ثلاث سنوات، إذا كان التعيين في -أ

ست سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية ثان، منها بالنسبة  -ب
 .إلى المحامين سنتان أمام المحاكم الابتدائية

ثماني سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية أول، منها  -ج
 .بالنسبة إلى المحامين ثلاث سنوات أمام المحاكم الابتدائية

                                      
 .5، 4، 3م، الفقرات1986، من قانون الهيئة القضائية لسنة (23) انظر المادة( 21 )
، 28، 27، 26، 25، 24) م المصـدر السـابق، المـواد1986انظـر قـانون الهيئـة القضـائية لسـنة ( 22 )

29). 
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نتي عشرة سنة، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة استئناف، منها اث -د
 .بالنسبة إلى المحامين سنتان أمام محاكم الاستئناف

سبع عشرة سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي المحكمة العليا، منها بالنسبة  -ه
 .(23)إلى المحامين سنتان أمام المحكمة العليا

في  على جواز التعيين في الوظائف القضائية من اشتغل (26) كما نصت المادة
(، يجوز أن يعين في إحدى الوظائف 21)مع مراعاة أحكام المادة ): أعمال نظيره بقوله

 :القضائية التالية، من مضى على اشتغاله بأعمال قانونية نظيرة، مدة لا تقل عن
 .خمس سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاض -أ

 .إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية ثانثماني سنوات،  -ب
 .عشر سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية أول   -ج
 .أربع عشرة سنة، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة استئناف  -د
  .تسع عشرة سنة، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي المحكمة العليا( -ه

أن يكون التعيين بناء على مرسوم على ذاته من القانون  (32) كما تنص المادة
)يكون التعيين في الوظائف  ماعدا التعيين في وظيفة مساعد قضائي بقولها: ،سلطاني

القضائية بمرسوم سلطاني، بناء على ترشيح مجلس الشؤون الإدارية، وذلك فيما عدا 
 .(24)العدل بعد موافقة المجلس( ن وزيروظيفة قاض مساعد فيكون التعيين فيها بقرار م

  :ولية القضاءإسناد  -رابعاا 
أن يشعر بأنه ليس مديناً لشخص  واجبه يجبأداء  فيلكي يكون القاضي مستقلًا 
وأنه حصل عليه بكفاءته وأهليته  ،لمنصب القضاء اختيارهمعين ولا إلى جهة معينة في 

فقهاء القانون الدستوري والعلوم  اجتهددون أن يكون لأحد فضل عليه في ذلك، لذلك 
القاضي بحيث يكون مستقلًا أتم  لاختيارالسياسية في البحث عن وسيلة مثلى 

                                      
 (.25) ية العماني المادةانظر قانون السلطة القضائ( 23 )
 (.32و 26 ) قانون السلطة القضائية العماني المادة :انظر( 24 )

18 
 

 لاختيارجهدهم على طريقتين  قرإستوقد  ،اختارتهعن الجهة التي  ،(25)الاستقلال
وسوف نتناول هاتين الطريقتين لإسناد  ،طريقة الانتخاب التعيين ثمالقضاة طريقة 

 القضائية تفصيلًا.السلطة 
 :النتخاب طريقة -1

 ،القضاة عن طريق جمهور الناخبين مباشرة أو غير مباشرة اختيارهذه الطريقة تعني 
فكما أنه  ،هو مصدر السلطات في أنها تتماشى مع مبدأ أن الشعبويزكي هذه الطريقة 

وتتفق هذه الطريقة أيضاً  ،يختار رجال السلطة التشريعية يختار رجال السلطة القضائية
السلطة  استقلالومع  ،في إسناد السلطة القضائية مع مبدأ الفصل بين السلطات

كما تؤدي هذه الطريقة إلى  ،القضائية من تدخل وتغول السلطتين التشريعية والتنفيذية
متبعة في  الانتخابوزيادة الصلة بين الشعب والمحاكم وطريقة  ،الشعب بالقضاء اهتمام

ولكنها متبعة بصورة أساسية في دول الكتلة  ،وفي سويسرا ،ض الولايات الأمريكيةبع
وقد نص الدستور الأمريكي في المادة الثانية على طريقة إسناد السلطة  الاشتراكية،

                                      
يعني استقلال القضاء واحداً من مظهرين الأول استقلال القضاء بصفته سلطة من سلطات الدولة ( 25)

وهــذا المظهــر هــو الــذي  ،الــثلاث تقــف علــي قــدم المســاواة مــع كــل مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة
 ،لأن إنكـار وصـف السـلطة علـى القضـاء يجـرده مـن اسـتقلاله ؛يعطي اسـتقلال القضـاء معنـاه الحقيقـي

بحيـث يمـارس القاضــي  ؛وأمـا المظهـر الثـاني اســتقلال القضـاة كـأفراد أثنــاء اضـطلاعهم بمهـام وظــائفهم
فــإذا لــم يكــن  ،لقــانون والضــميرفــلا يخضــع إلا لحكــم ا ،واجبــه دون تــأثير أو تــدخل مــن أيــة جهــة كانــت

ء على تصرفات السـلطة التنفيذيـة أو االقضاء مستقلًا فإنه لن يستطيع أن يمارس سلطته في الرقابة سو 
 ،وبالتالي فإنه لن يستطيع حمايـة مسـار الحقـوق والحريـات الفرديـة فـي المجتمـع ،التشريعية بشكل فعال

فهذه الحقوق والحريات تغـدو لا قيمـة لهـا دون وجـود قضـاء مسـتقل يعطيهـا معانيهـا المحـددة فـي ضـوء 
ـــ ـــي، اســـتقلال القضـــاء، الطبعـــة الثانيـــة، انظـــر ة ومقاصـــد صـــائغيهاالنصـــوص القانوني ، فـــاروق الكيلان
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شر من الشعب في ست وثلاثين العام المبا الاقتراعالقضائية لقضاة الولايات عن طريق 
 .(26)ولاية

قد أجمعوا على أن طريقة  الإسلاميوعلى الرغم من أن أغلب الفقهاء في النظام 
إلا أن هناك  ؛الإسلاميالتعيين هي الطريقة الوحيدة لإسناد السلطة القضائية في النظام 

في المشرق  الإسلاميمن يرى أن فكرة إنتخاب القاضي لم تكن غريبة عن نظام الحكم 
وربما كان هو الذي  ،ان الجمهور هو الذي يولي مباشرةوربما ك ،والمغرب على السواء

وإستدل هؤلاء برأي الماوردي في تقليد أهل  ،يرشح ويلزم المولي بتسمية المرشح وتعيينه
ولكن يتبين أن الماوردي يتحدث عن حالة الضرورة حين يخلو  ،(27)البلد للقاضي

على الرغم من محاسن طريقة العصر من إمام بصفة مؤقتة أو دائمة، وهناك من يرى  
إلا أنها تنطوي على كثير من العيوب تجهض كل  ؛لإسناد السلطة القضائية الانتخاب

 القضاء ومن أهم تلك العيوب: استقلالوتقضي على  ،تلك المحاسن
العامة تنظمها وتمارسها  الانتخاباتمن الثابت أن  :يةتدخل العوامل السياس (أ

ما لم يجد الدعم  الانتخاباتاضي لا يضمن فوزه في تلك وأن الق ،الأحزاب السياسية
ومن ثم فإن ترشيح القاضي يتم عن طريق الهيئات  ،والتأييد من حزب سياسي معين

ولذا فإن  ،جمهور ذلك الحزب له اختياروأن فوزه يتوقف على  ،السياسية للحزب
جهات نظره مما ويكون متعاطفاً مع و  ،القاضي يشعر بأنه مدين لذلك الحزب وجماهيره

وبالرغم من الطابع الديمقراطي الظاهري لهذه  ،استقلالهيفقده حياده الذي هو أهم سمات 
 .(28)لخضوع القضاة للأحزاب السياسية نظراً  ؛الطريقة فإنها أسوأ الطرق 

                                      
 .33سابق، ص  ، استقلال السلطة القضائية، مرجعد.يس عمر يوسف( 26 )
                        ،م1971ســـنة  ،بغـــداد ،مطبعـــة الإرشـــاد ،تحقيـــق يحـــى هـــلال الســـرحان المـــاوردي، أدب القاضـــي، (27)

 .139ص
الحسن النور، بحث بعنوان: القضاء في السودان، مجلة القانون والمجتمع، صادرة من  د. عوض (28 )

 .57م، ص1999معهد التدريب والإصلاح القانوني السنة الأولى، العدد الثاني، سبتمبر 
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القاضي لا يقوم على كفاءته العلمية  انتخابكذلك أن  سوء الاختيار: والثابت (ب
 ،وهي الصفات الواجب توفرها فيمن يرشح لمنصب القضاء ،وخبرته القضائية وسلوكه

وبذلك قد يصل إلى  ،ولكنه يقوم على الرغبة الشعبية والصداقات والعلاقات والقرابة
ن وذلك لعدم تقدير الناخبي ،منصب القضاء رجال ضعفاء غير مؤهلين علماً وخلقاً 

  .(29)القاضيللمؤهلات والمزايا التي يتعين توفرها في 
فترة  انتهاءلأنه بعد  ؛مهما كانت مدته يعتبر مؤقتاً  الانتخاب توقيت المنصب: إن (ج

وهذا يتعارض مع مبدأ عدم قابلية  ،القاضي مرة أخرى  انتخابقد لا يعاد  الانتخاب
 الانتخابلأن فترة  ؛رة والتجربةويجعل النظام القضائي يفتقر إلى الخب ،القضاة للعزل

ولهذه  ،غير كافية لأن يكتسب فيها الخبرة والتجربة اللازمتين لتدعيم المنصب القضائي
القضاة عن طريق  اختيارمن النظم القانونية بطريقة  الأسباب وغيرها لم تأخذ كثير

 الانتخاب.
 طريقة التعيين: -2  

فقد تكون تلك  ،وجوهر هذه الطريقة أن تقوم جهة معينة في الدولة بتعيين القضاة 
وقد تكون مشاركة بين السلطة  ،وقد تكون السلطة التنفيذية ،الجهة السلطة التشريعية

وإن  ،وقد تكون مشاركة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،التنفيذية والتشريعية
 .(30)انتشاراً ريق السلطة التنفيذية أكثر الطرق القضاة عن ط اختياركان 

 ،رغم ما يعاب على هذه الطريقة الأخيرة في أنها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات
خطر  السلطة القضائية إلى استقلالوتخضع السلطة القضائية للحكومة مما يعرض 

أن تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية لا  [الدكتور سليمان الطماوي ] يرى ف ،فعلي

                                      
ة المعاصرة وفى الفكر السياسى ، السلطات الثلاث فى الدساتير العربيد. سليمان الطماوي ( 29)

 .287ص ،الطبعة السادسة ،القاهرة ،لفكر العربىدار ا  ،سلامىالإ
 .36، مرجع سابق، صر يوسف، استقلال السلطة القضائيةد. يس عم( 30 )



175 العدد الخام�س ع�سر - يوليو 2023ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية
20 

 

القاضي لا يقوم على كفاءته العلمية  انتخابكذلك أن  سوء الاختيار: والثابت (ب
 ،وهي الصفات الواجب توفرها فيمن يرشح لمنصب القضاء ،وخبرته القضائية وسلوكه

وبذلك قد يصل إلى  ،ولكنه يقوم على الرغبة الشعبية والصداقات والعلاقات والقرابة
ن وذلك لعدم تقدير الناخبي ،منصب القضاء رجال ضعفاء غير مؤهلين علماً وخلقاً 

  .(29)القاضيللمؤهلات والمزايا التي يتعين توفرها في 
فترة  انتهاءلأنه بعد  ؛مهما كانت مدته يعتبر مؤقتاً  الانتخاب توقيت المنصب: إن (ج

وهذا يتعارض مع مبدأ عدم قابلية  ،القاضي مرة أخرى  انتخابقد لا يعاد  الانتخاب
 الانتخابلأن فترة  ؛رة والتجربةويجعل النظام القضائي يفتقر إلى الخب ،القضاة للعزل

ولهذه  ،غير كافية لأن يكتسب فيها الخبرة والتجربة اللازمتين لتدعيم المنصب القضائي
القضاة عن طريق  اختيارمن النظم القانونية بطريقة  الأسباب وغيرها لم تأخذ كثير

 الانتخاب.
 طريقة التعيين: -2  

فقد تكون تلك  ،وجوهر هذه الطريقة أن تقوم جهة معينة في الدولة بتعيين القضاة 
وقد تكون مشاركة بين السلطة  ،وقد تكون السلطة التنفيذية ،الجهة السلطة التشريعية

وإن  ،وقد تكون مشاركة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،التنفيذية والتشريعية
 .(30)انتشاراً ريق السلطة التنفيذية أكثر الطرق القضاة عن ط اختياركان 

 ،رغم ما يعاب على هذه الطريقة الأخيرة في أنها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات
خطر  السلطة القضائية إلى استقلالوتخضع السلطة القضائية للحكومة مما يعرض 

أن تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية لا  [الدكتور سليمان الطماوي ] يرى ف ،فعلي

                                      
ة المعاصرة وفى الفكر السياسى ، السلطات الثلاث فى الدساتير العربيد. سليمان الطماوي ( 29)

 .287ص ،الطبعة السادسة ،القاهرة ،لفكر العربىدار ا  ،سلامىالإ
 .36، مرجع سابق، صر يوسف، استقلال السلطة القضائيةد. يس عم( 30 )



176
مبداأ ا�ستقلال الق�ساء بين النظرية والتطبيق  

في النظامين العُماني وال�سوداني )درا�سة مقارنة(
الدكتور/ ح�سين بن �سعيد بن �سيف الغافري - الدكتور/ مــاهـر اإبـراهيـم عبـيـد اإمــام  

الدكتور/ مـحـمد العـالـم اآدم اأبـو زيــد

21 
 

على السلطة لأن القانون يحدد الطرق التي يتعين  ؛القضاء استقلاليتعارض مع 
فرها في ة بالشروط والمؤهلات التي يجب تو تعين القضا وهي ،التنفيذية أن تراعيها

المتحدة  ومثال للدول التي تأخذ بتعيين القضاة المملكة ،المرشحين لمنصب القضاء
فيتم تعيين قضاة المحاكم العليا وقضاة المحاكم الجزئية  ،والولايات المتحدة الأمريكية

وقضاة محاكم الأقاليم الجنائية وقضاة الصلح بقرار يصدر من قاضي القضاة في 
وهذه أضمن طريقة  ،وهنا يتم التعيين بواسطة السلطة القضائية نفسها ،بريطانيا

ولوردات  الاستئنافولكن يتم تعيين رئيس محكمة  ،السلطة القضائية لاستقلال
وفي  ،المعاونون ورئيس دائرة مجلس الملك الخاص من قبل رئيس الوزراء الاستئناف

، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد طة التنفيذيةهذه الحالة يتم التعيين من قبل السل
نية على أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو نص الدستور الأمريكي في المادة الثا

 ،الذي يتولى تعيين قضاة المحاكم الاتحادية بناء على مشورة وموافقة مجلس الشيوخ
 ،والتعيين الانتخابوتأخذ بلجيكا في تعيين السلطة القضائية بنظام وسط يمزج بين 

ورؤساء ووكلاء  فالاستئناقضاة محكمة النقض ومحاكم  باختيارفرئيس الدولة يقوم 
يتم من بين قائمتين للمرشحين تقوم الهيئة  الاختيارلكن هذا  ،الابتدائيةالمحاكم 

وهي  ،وتعد الثانية الهيئات المنتخبة ،القضائية التي يراد تعيين القضاة بها بإعداد أولها
ومجلس المديرية عند تعيين قضاة  ،مجلس الأعيان عند تعيين قضاة محكمة النقض

أما في ألمانيا فهناك طريقة  الابتدائية،ورؤساء ووكلاء المحاكم  لاستئنافامحاكم 
مختلفة تماماً حيث يتم تعيين القضاة عن طريق الهيئة التشريعية التي تقوم بتعيين 

لمدة  والاتحادبواسطة مجلس النواب  انتخابهمأعضاء المحكمة الدستورية عن طريق 
وطريقة التعيين هي الطريقة المثلى  أخرى، انتخابهم مرةعشر عاماً مع جواز  ىاثن

 الاختياروذلك لأن هذا الأسلوب يحقق ميزة حسن  ؛أعضاء السلطة القضائية لاختيار
أن رجال السلطة التي تعين القضاة أقدر من الناخبين على التعرف على  باعتبار

22 
 

ية ويعاب على هذا النظام خش ،الكفاءات المؤهلة والصالحة لتشغل وظائف القضاة
 ،وحيادهم من ناحية استقلالهمخضوع القضاة للسلطة التي تولت تعيينهم بما يؤثر على 

 للاعتباراتوالتخوف من أن تتعرض عملية التعيين لمؤثرات سلطة التعيين ويكون 
ودفعاً لهذه الخشية تنص التشريعات التي تأخذ  ،السياسية والأهواء الحزبية دخل كبير

 ،استبدادهاق السلطة التنفيذية بقيود تحول دون تسلطها أو بهذا الأسلوب على تقييد ح
فرها فيمن يعينون في بالنص على ضرورة توفر شروط موضوعية دقيقة يجب تو وذلك 

 .(31)احتمال تحكم سلطة التعيينبما يحد من  ،مناصب القضاء
في السودان نص قانون الهيئة القضائية على كيفية إسناد السلطة القضائية في و 

)يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا  :بقوله (22) المادة
، (32)وقضاة الاستئناف وقضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين ويعفيهم من مناصبهم(

دمة م، تم إنشاء مفوضية للخ2005لسنة  الملغي ولكن وفقاً لدستور السودان الانتقالي
بناء على توصية من رئيس الجمهورية وفق للمادة  القضاة القضائية تتولى تعيين

مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس ) :تنص على التي( 1( الفقرة )130)
وبناءً  ،( )ج( من هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً 2) (58) الجمهورية وفقاً للمادة

من رئيس القضاء لجمهورية  كل القضائية، على توصية المفوضية القومية للخدمة
وقد ألغت الوثيقة  ،(السودان ونوابه وقضاة المحكمة القومية العُليا وكل قضاة السودان

م مفوضية الخدمة القضائية التي نص عليها 2019الدستورية للفترة الانتقالية لعام 
 واستعاضت عنها بمجلس القضاء العالي الذي يتولى سلطاتها ،م الملغي2005دستور 

}ينشأ مجلس : من الوثيقة التي تنص على (29) واختصاصاتها حسب نص المادة

                                      
 .60د. عوض الحسن النور، مرجع سابق، ص( 31 )
 .(22) م، المادة1986قانون الهيئة القضائية السوداني لعام  ( 32 )
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ويتولى مهامها، ويحدد  ،القضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية
 .(33)انون تشكيله واختصاصاته وسلطاته{الق

ر السلطة في اختيا تعطي أن وفي تقديري أن هذا الوضع يلائم استقلال القضاء في
الفقرة الثانية من الوثيقة ( 30) علاوة على ذلك فقد نصت المادة ،أنفسهمالقضاة للقضاة 

بصورة واضحة لا لبس فيها على استقلال السلطة القضائية من الناحية الإدارية والمالية 
بقولها: }تكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي 

وفي ذلك أفرد النظام  ،التنفيذية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري اللازم{والسلطة 
 منه لتشكيل مجلس يقوم على أمر القضاء بقوله: (82) ساسي للدولة العماني المادةالأ

)يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة 
مرسوم سلطاني، ويبين القانون صلاحياته في المعاونة، يصدر بتشكيله ونظام عمله 

المشرع العماني وتنفيذاً لهذا النص أورد  ،(34)لوظيفية للقضاة، والادعاء العام(الشؤون ا
فتنص  ؛وضع مماثل للوضع في السودان م1999في قانون السلطة القضائية لسنة 

)يكون للقضاء مجلس للشؤون الإدارية برئاسة رئيس المحكمة  على أن: (16) المادة
)يختص مجلس الشؤون الإدارية بالنظر في كل ما (: 17)لمادة ل وطبقاً  ،العليا...(

يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة، وسائر شؤونهم الوظيفية، وغير ذلك 
مشروعات القوانين المتعلقة  وللمجلس اقتراح ،يقررها القانون  من الاختصاصات التي

 . (35)بالقضاء، ويجب أخذ رأيه في هذه المشروعات(
 
 

                                      
   .م2019من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام  (29) المادة ( 33 )
  (.82) النظام الاساسي للدولة العماني مصدر سابق المادة ( 34 )
 (.17و16) قانون السلطة القضائية العماني المواد ( 35 )

24 
 

 الثانى بحثالم
 الإسلامياستقلال القضاء في النظام  مبدأ

 ،الإسلاميفي هذا المبحث سوف نتناول مفهوم استقلال القضاء في النظام 
، ةالإسلاميوالعلاقة بين القضاء وحكام الدولة  ،والمظاهر والتطبيقات التي تدل عليه

 :تيوذلك من خلال الآ
ة( له الإسلاميأن الخليفة )رئيس الدولة  أورد الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية

عزلهم  وكذا ،ذكرها بالتفصيل (36)ذا تكاملت فيه سبع شروطإاضي الق (تعيينتقليد ) حق
ة في هذا الإسلاميوتحديد مرتباتهم ونقلهم ومحاسبتهم، ولكن تصرفات رئيس الدولة 

فيجب ألا تتعارض هذه التصرفات مع  ؛ةالإسلاميالصدد محكومة بدستور الدولة 
ة وإلا وقعت تصرفاته باطلة، وكذلك نجد أن الإسلاميالدستور أو مقاصد الشريعة 

 ،لمراقبة القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية ة يتدخلالإسلاميالقضاء في الدولة 
وبناء على ذلك سوف نتناول  ،ةالإسلاميوذلك للتأكد من عدم مخالفتها لدستور الدولة 

 .الإسلاميمفهوم القضاء ودوره  في النظام 
القضاء في الإسلام مختص بنظر جميع المنازعات سواء كانت بين الأفراد بعضهم  

ولا يتدخل المشرع بإستثناء السلطة التنفيذية  ،أم بين الأفراد والسلطة التنفيذية ،البعض
الوضع في النظام  كما هو ،من الوقوف أمام القضاء كمدعي عليه في بعض الحالات

هاء الوضعي بتحصين بعض قرارات السلطة التنفيذية فيما يعرف بأعمال السيادة، والفق
عليه لا يعيرون إهتماماً للتفرقة بين أن يكون  ىالمسلمون في كلامهم عن المدع

وذلك لأنه من البديهيات لديهم أن كل  ؛المدعى عليه فرداً أو والياً أو حتى رئيس الدولة
على ذلك فأي عمل و  ،وقع من الأفراد أو من الإدارة ظلم يجب على القاضي رفعه سواء

اً، ينطوي على ظلم وفيه إعتداء على تقوم به الإدارة، أي كان، قراراً إدارياً أو عملًا مادي

                                      
 .88حكام السلطانية والولايات الدينية، صالماوردي، الأ (36)
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 الثانى بحثالم
 الإسلامياستقلال القضاء في النظام  مبدأ

 ،الإسلاميفي هذا المبحث سوف نتناول مفهوم استقلال القضاء في النظام 
، ةالإسلاميوالعلاقة بين القضاء وحكام الدولة  ،والمظاهر والتطبيقات التي تدل عليه

 :تيوذلك من خلال الآ
ة( له الإسلاميأن الخليفة )رئيس الدولة  أورد الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية

عزلهم  وكذا ،ذكرها بالتفصيل (36)ذا تكاملت فيه سبع شروطإاضي الق (تعيينتقليد ) حق
ة في هذا الإسلاميوتحديد مرتباتهم ونقلهم ومحاسبتهم، ولكن تصرفات رئيس الدولة 

فيجب ألا تتعارض هذه التصرفات مع  ؛ةالإسلاميالصدد محكومة بدستور الدولة 
ة وإلا وقعت تصرفاته باطلة، وكذلك نجد أن الإسلاميالدستور أو مقاصد الشريعة 

 ،لمراقبة القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية ة يتدخلالإسلاميالقضاء في الدولة 
وبناء على ذلك سوف نتناول  ،ةالإسلاميوذلك للتأكد من عدم مخالفتها لدستور الدولة 

 .الإسلاميمفهوم القضاء ودوره  في النظام 
القضاء في الإسلام مختص بنظر جميع المنازعات سواء كانت بين الأفراد بعضهم  

ولا يتدخل المشرع بإستثناء السلطة التنفيذية  ،أم بين الأفراد والسلطة التنفيذية ،البعض
الوضع في النظام  كما هو ،من الوقوف أمام القضاء كمدعي عليه في بعض الحالات

هاء الوضعي بتحصين بعض قرارات السلطة التنفيذية فيما يعرف بأعمال السيادة، والفق
عليه لا يعيرون إهتماماً للتفرقة بين أن يكون  ىالمسلمون في كلامهم عن المدع

وذلك لأنه من البديهيات لديهم أن كل  ؛المدعى عليه فرداً أو والياً أو حتى رئيس الدولة
على ذلك فأي عمل و  ،وقع من الأفراد أو من الإدارة ظلم يجب على القاضي رفعه سواء

اً، ينطوي على ظلم وفيه إعتداء على تقوم به الإدارة، أي كان، قراراً إدارياً أو عملًا مادي
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يختص  الإسلاميفإن القضاء  ؛الإسلاميحقوق الأفراد أو حرياتهم المقررة في القانون 
 ،تحقيقاً للعدل الذي أمر به القرآن الكريم في مواضع عديدة ،برفعه والتعويض عنه

 .(37)ودفعاً للظلم الذى نهى عنه
)ولا تحسبن  :يحصل من الإدارة فقالبن خلدون الظلم الذي يمكن أن اوقد ذكر  

الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب، كما هو 
المشهور بل الظلم أعم من ذلك وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه فى عمله أو طالبه 

فجباة الأموال بغير حقها  ،بغير حق أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه
عائد على  والمنتهبون لها ظلمة  والمانعون لحقوق الناس ظلمة، ووبال ذلك كلهظلمة 

 .(38)الدولة بخراب العمران(
والفرد في الإسلام سواء كان أجيراً أو فلاحاً أو فقيراً معدماً له الحق في أن يرفع 

، وعلى القاضي أن حتى على الخليفة نفسهالدعوى أمام القضاء ضد العِلْية من الناس 
، ويحكم على الخليفة إذا كانت الإسلاميحكم بالعدل والحق مطبقاً نصوص القانون ي

، كما أن الخليفة نفسه إذا كانت له ما يحكم على أي فرد من المواطنينك ،القضية ضده
 ،شكوى ضد أي أحد فليس أمامه إلا القضاء شأنه شأن أي فرد عادي من المواطنين

لإدارة والفرد سواء وهو ما يطلق عليه الفقهاء أن ا الإسلاميويتضح بتتبع النظام 
التسوية بين الخصوم وهو في عبارة الماوردي )التسوية بين الخصوم في المدخل 
واللحظ واللفظ والمجلس من دون تمييز بين الشريف والمشروف والحر والعبد والمسلم 

الخطاب أنه وأيد الماوردي ذلك بما رواه عن أمير المؤمنين عمر بن  ،وغير المسلم(
تقاضى وأبي بن كعب إلى القاضي زيد بن ثابت في محاكمة بينهم فقصداه في داره 

. فقال عمر: في بيته يؤتي الحكم، فأخذ زيد ال زيد لعمر: لو أرسلت إلى لجئتكفق
                                      

            ،م، دار وائــــل للنشــــر2003، الأولــــي ، الطبعــــةالنظــــام السياســــي الإســــلامي منيــــر حميــــد البيــــاتي، (37)
 .279ص 

 .223ص  ،، المقدمة، د ن/ د طابن خلدون  (38)
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وسادته ليجلس عليها عمر فقال عمر: هذا أول جورك ساوى بيننا في المجلس فجلسا 
المشهور الذي أرسله عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي بين يديه، ويظهر من الكتاب 

والذي يسميه العلماء )دستور القضاء( أنه لا فرق بين دعوى يرفعها  ،موسى الأشعري 
 ،الفرد العادي على الآخر ودعوى يرفعها الفرد على الإدارة فكلها خاضع لنظر القضاء

في الإسلام وقد أوكل إليه الله عز وجل إحقاق الحق ودفع الظلم بما  ونجد أن القاضى
أخذ الحق من الظالم كائناً من كان الأفراد و وتطبيق الشريعة على الإدارة و  ،أنزل الله

ة التي تحرم الظلم جاءت عامة الإسلاميونصوص الشريعة  ،ورده إلى المظلوم أي كان
الإسلام يملك  في ، والقضاءالإدارة للأفراد راد لبعضهم وظلمومطلقة فتشمل ظلم الأف

وحماية حقوق الأفراد  ،الإسلاميالسلطة الكاملة لإجبار الإدارة للخضوع للقانون 
زاخر بالأمثلة الفريدة التي  الإسلاميوالتاريخ  ،وحرياتهم إذا عسفت بها أو صادرتها

المساواة ليقضي يقف فيها أمام القاضي رئيس الدولة في الإسلام مع خصمه على قدم 
 ،القاضي بينهم بالعدالة التي أنزل الله وقد قضى في مواضيع عديدة ضد رئيس الدولة

العادي يملك الرقابة على أعمال الإدارة في إعتدائها على  الإسلاميومع أن القضاء 
إلا أن صورة هذه الرقابة وأحكامها يظهر بصورة أقوى وأمكن  ؛حقوق الأفراد وحرياتهم

قضاء المظالم الذي كان السبب الأصيل في إنشائه النظر في ظلم الولاة وأوضح في 
 .(39)عتدائهم على حقوق الأفرادا و 

ة المختلفة على الحفاظ على حرمة الإسلاميحرص أغلب الخلفاء في العصور و 
ستقلال القضاة وحريتهم، االقضاء، وعدم التدخل في شؤونه وتوفير المهابة له، وضمان 

، ولكن على ستقلالهم وحريتهماالقضاة يترفعون عن كل ما يخل ب وكذلك كان أكثر
الرغم من ذلك كانت هنالك علاقة بين القضاء والخليفة تتمثل في توجيه الخليفة 

وكان ذلك واضحاً في عهد الخليفة عمر بن الخطاب من خلال العهد الذي  ،للقضاء

                                      
 .281منير حميد البياتي، مرجع سابق، ص (39)
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وسادته ليجلس عليها عمر فقال عمر: هذا أول جورك ساوى بيننا في المجلس فجلسا 
المشهور الذي أرسله عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي بين يديه، ويظهر من الكتاب 

والذي يسميه العلماء )دستور القضاء( أنه لا فرق بين دعوى يرفعها  ،موسى الأشعري 
 ،الفرد العادي على الآخر ودعوى يرفعها الفرد على الإدارة فكلها خاضع لنظر القضاء

في الإسلام وقد أوكل إليه الله عز وجل إحقاق الحق ودفع الظلم بما  ونجد أن القاضى
أخذ الحق من الظالم كائناً من كان الأفراد و وتطبيق الشريعة على الإدارة و  ،أنزل الله

ة التي تحرم الظلم جاءت عامة الإسلاميونصوص الشريعة  ،ورده إلى المظلوم أي كان
الإسلام يملك  في ، والقضاءالإدارة للأفراد راد لبعضهم وظلمومطلقة فتشمل ظلم الأف

وحماية حقوق الأفراد  ،الإسلاميالسلطة الكاملة لإجبار الإدارة للخضوع للقانون 
زاخر بالأمثلة الفريدة التي  الإسلاميوالتاريخ  ،وحرياتهم إذا عسفت بها أو صادرتها

المساواة ليقضي يقف فيها أمام القاضي رئيس الدولة في الإسلام مع خصمه على قدم 
 ،القاضي بينهم بالعدالة التي أنزل الله وقد قضى في مواضيع عديدة ضد رئيس الدولة

العادي يملك الرقابة على أعمال الإدارة في إعتدائها على  الإسلاميومع أن القضاء 
إلا أن صورة هذه الرقابة وأحكامها يظهر بصورة أقوى وأمكن  ؛حقوق الأفراد وحرياتهم

قضاء المظالم الذي كان السبب الأصيل في إنشائه النظر في ظلم الولاة وأوضح في 
 .(39)عتدائهم على حقوق الأفرادا و 

ة المختلفة على الحفاظ على حرمة الإسلاميحرص أغلب الخلفاء في العصور و 
ستقلال القضاة وحريتهم، االقضاء، وعدم التدخل في شؤونه وتوفير المهابة له، وضمان 

، ولكن على ستقلالهم وحريتهماالقضاة يترفعون عن كل ما يخل ب وكذلك كان أكثر
الرغم من ذلك كانت هنالك علاقة بين القضاء والخليفة تتمثل في توجيه الخليفة 

وكان ذلك واضحاً في عهد الخليفة عمر بن الخطاب من خلال العهد الذي  ،للقضاء
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ن الخليفة للقاضي حول فهناك توجيه واضح م ،بعث به إلى قاضيه أبو موسى الأشعري 
 :بقوله (40)إذا عرضت عليه القضية ،كيفية القضاء والذي يجب أن يفعله القاضي

، فإن لم تعلم كتاب الله كله، فاقض بما إستبان لك تبان لك من كتاب الله)إقض بما إس
، فإن لم تعلم كل أقضية الرسول صلى الله اء رسول الله صلى الله عليه وسلممن قض

، فإن لم تعلم كل ما قضت ستبان لك من أمر الأئمة المهتدينفاقض بما إعليه وسلم 
وفي رواية ثانية )وإن  ،به الأئمة المهتدين فإجتهد رأيك وإستشر أهل العلم والصلاح(

 شئت أن تؤامرني فآمرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيراً لك والسلام(.
 ،ستقلالهاص من حرية القاضي و مشروع لا ينق وهي أمر ،والمؤامرة تعني المشاورة 

لتماس الحقيقة، والقاضي مخير اوهي ليست ملزمة ولكنها طريقة من طرق التحقيق و 
في أن يأخذ بها أو يدع فإذا كان جائزاً مشاورة أهل العلم والصلاح فتكون مشاورة 

ولاسيما إذا كان الخليفة كعمر بن الخطاب، ولكن يجب  ،الخليفة جائزة من باب أولى
ولكن لا تعني بأي  ،أن تنحصر هذه المشاورة فيما إستعصى على القاضي من القضايا

 ،حال جواز تبذل القضاة على أبواب الخلفاء والملوك والسلاطين والولاة والأمراء وغيرهم
لخليفة وجهاً من وجوه فكان كثير من القضاة يرون في الترفع من التردد على ا

ولقد نظر بعض العلماء المؤرخين هذه النظرة إلى القاضي الذي يكثر من  ،ستقلالالا
 وذلك خوفاً من تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء. ،التردد على السلاطين

مواقف واضحة تجاه تدخل السلطة التنفيذية،  الإسلاميتخذ القضاء في النظام ولقد ا 
ستقلاله فرفض أي نوع من أنواع التدخل في الا تؤثر السلطة التنفيذية في  وذلك حتى

ة قلعة قوية شامخة وحارساً وحامياً الإسلاميوظل على مدى تاريخ الدولة  ،أحكامه
ومنقذاً للحق حتى ولو كان بين فكي السلطان أو أنياب عماله، وإذا كانت  ،للشرعية

فإننا نقدم بعض النماذج لتأكيد مدى  ؛اريخالأمثلة في ذلك لم تسعها بطون كتب الت

                                      
 .358د.يس عمر يوسف، استقلال السلطة القضائية، مرجع سابق، ص  (40)
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والذي خضع له الخليفة مجبراً  ،ستقلال الذي كانت تقوم عليه علاقة الخليفة بالقضاءالا
وي أن أحد كبار قادة الجيش فى زمن الخليفة المنصور قد رُ فقد  ،أو طائعاً ومختاراً 

سود بن عبد الله دعى ملكية أرض فى حيازة تاجر وكان النزاع أمام القاضي أبي إ
قاضي البصرة فكتب له الخليفة المنصور أن ينظر في تلك الأرض وأن يدفع بها للقائد 

وكان القاضي  ،عنده للتاجر ولم يخرجها إلا بينةأن البينة قامت  ،فرد عليه القاضي
وهذه الحيازة قرينة على الملكية ما لم  ،لأن الأرض كانت في حيازة التاجر ؛على حق

يتقدم القائد ببينة أخرى تدحض تلك القرينة، ولكن الخليفة المنصور كتب للقاضي مرة 
فرد عليه القاضي )والله  ،)والله العظيم الذي لا إله إلا هو لتدفعها للقائد( :، وقالأخرى 

فماذا كان رد الخليفة  ،ق(العظيم الذي لا إله إلا هو لا أخرجها من يد التاجر إلا بح
لا بل إنصاع الخليفة إلى حكم  ؟لتحدي السافر من القاضي؟ هل عزلهعلى هذا ا

اقبه القاضي مسروراً ومعتزاً بقضائه، وأنه قد أرسى قواعد العدل حتى أصبح القضاء ير 
 .(41): ملأتها والله عدلًا وصارت قضاتي تردني إلى الحق(ويرده إلى الطريق الحق فقال

وهو بحق موقف  ،ل فى موقف شريك ما يدل على صرامة القاضي في الحقولع
فهو رجل قد إعتصم بالحق ووقف أمام السلطان حتى  ،غريب يثير الدهشة والإعجاب

أرغم الحاكم على الخضوع للحق والنزول على رأي العدالة والوقوف موقف المساواة من 
أن إمرأة  ،الخطيب البغدادي ى قد رو ف ،خصمه ولو كان إمرأة ضعيفة لا حول لها ولا قوة

شكت للقاضي شريك بأن الأمير موسى بن عيسى أمير الكوفة قد ساومها على أن تبيع 
فأرسل خمسمائة فاعل فاقتلعوا الحائط الذي كان  ،له بستاناً ورثته عن آبائها فرفضت

ل وأمر رج ،ستنكر هذا الإجراءان الأمير الذي أمر القاضي بإعلا ،يسور البستان
ولما  ،الشرطة بتبليغه للقاضي، فما كان من القاضي إلا أن وضع الشرطي في الحبس

، ثم بعث له جبه فوضعه القاضي أيضاً في الحبسعلم الأمير بذلك بعث إليه بحا
بأصدقائه ليتشفعوا في الأمر فهددهم بوضعهم في الحبس فلما يئس الأمير ذهب وأخرج 

ضي بذلك شد رحاله إلى الخليفة في بغداد وقال ولما علم القا ،كل من كان في الحبس
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وخضع  ،ستعطفه بالرجوعا)والله ما طلبنا هذا الأمر منهم( علم الأمير بذلك ولحق به و 
للمثول أمامه فوافق القاضي على أن يعاد كل من كان في الحبس مرة أخرى فأعيدوا 

القاضي برد  ووقف الأمير مع خصمه المرأة وأقر بدعواها فحكم عليه ،إلى الحبس
ثم وثب بعد الحكم فأخذ بيد  ،جميع ما أخذه وألزمه ببناء الحائط وبيت الفارس ومتاعه

الأمير فأجلسه في مجلسه ، ثم قال )السلام عليك يا أيها الأمير أتأمر بشيء( قال: أي 
 شى آمر! وضحك.

، حيث كانت الصلة بين ي شريك بينه وبين الخليفة المهديوموقف آخر للقاض
ند تهمه الربيع عاو  ،ليست على مايرامالقاضي شريك وبين الربيع صاحب الخليفة صلة 

له: بلغني  ستدعاه المهدي وقالاف ،تهام سياسي خطيروكان هذا ا ،الخليفة بأنه فاطمي
: أعيذ بالله يا أمير المؤمنين أن تكون غير فاطمي إلا أن تعني أنك فاطمي. فقال شريك

 :قال ،: ولكني أعني فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلمفقال  ،اطمة بنت كسرى ف
: عليه لعنة الله. أفتلعنها يا أمير المؤمنين؟ قال: معاذ الله. فماذا تقول فيمن يلعنها؟ قال

: دعني من هذا فإني نه يلعنها، لعنه الله قال المهديفألعن هذا وأشار إلى الربيع فإ
أن وجهك مصروف عني وقفاك إليّ، وما ذاك إلا بخلافك علي رأيتك في منامي ك

ورأيت في منامي أقتل زنديقاً. قال شريك: إن رؤياك يا أمير المؤمنين ليست برؤيا 
وإن  ،وإن الدماء لا تستحل بالأحلام ،الصديق يوسف صلوات الله على محمد وعليه

 في الحكم، ومهر البغي. : وما هي؟ قال: شرب الخمر والرشيعلامة الزندقة بينة. قال
 .(42): صدقت والله يا عبد الله، أنت والله خير من الذي حملني عليكقال
 ،، ينحني لها التاريخ إجلالًا وإعجاباً أن هذه المواقف من القاضي شريكاً والحق  

فعلى الرغم  ،بحروف من نور الإسلاميستقلاله في النظام اويسجل مفاخر القضاء و 
تهام أمام الخليفة في أخطر قضية في ذلك الوقت من أن شريك كان يقف موقف الا
، ودينية لأن الزندقة في عهد العباسيين عقوبتها القتل وهي مشايعة آل البيت التي كانت

جريمة أيضاً عقوبتها القتل، ومع ذلك فإن الحق كان ينساب بين شفتيه قوة وجرأة 
وسخريته من  ،وأنها ليست من أحلام الأنبياء ،أحلام الخليفةوصلت إلى حد تسفيه 

                                      
 ، تحقيق: محمد سعيد العريان.50/51، ص 2، الجزء العقد الفريد، لابن عبد ربه (42)
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لأن الأحكام لا تبنى على الأحلام إذ أن هذه هي العلاقة التي  ؛الإعتماد على أحلامه
، ويتبين من هذا العرض أن فة بالقاضي تقوم على الحق وبالحقتحكم صلة الخلي

ير في أحكامهم، تدخل والتأثإذا ما أراد ال ،القضاة وقفوا بصلابة ضد تدخل الخليفة
  .ستقلالهماوبذلك صانوا 

 
 ةـــالخاتم

 :النتائج -أولا 
تتمثل في  الإسلاميرغم وجود علاقة بين السلطة القضائية والتنفيذية في النظام  .1

 ؛إلا أن ذلك لم يؤثر على استقلال القضاء ،تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية
 .أقوياء لا يخشون الحاكم لأن السلطة القضائية كانت تولى لأشخاص

الخلفاء إذا ما أرادوا بصلابة ضد تدخل الولاة و  الإسلاميوقف القضاة في النظام  .2
 التدخل والتأثير في أحكامهم وبذلك صانوا استقلالهم.

 ،للدولأصبح النص على مبدأ استقلال القضاء جزء لا يتجزأ من النظم الداخلية  .3
بيق المبدأ في أما الناحية العملية وتط علاوة على تضمينه في المؤاثيق الدولية،

 خرى.دولة لأمن  أرض الواقع فيختلف
 يوجد اختلاف بين مبدأ استقلال القضاء ومبدأ حياد القاضي. .4
شروط تولية القضاء من العوامل الموضوعية المقيدة لسلطة التعيين باختيار  .5

 قدمين للوظيفة القضائية.المستوفين من المت
فينظر إليه في بعض  ؛للمنصب القضائي باختلاف النظم القانونيةتختلف النظرة  .6

 على أنه مكأفاة. ى عتبره نظم أخر وت ،النظم على أنه وظيفة
 :التوصيات -ثانياا 

كامل لجهة مستقلة تتصل السناد أمر السلطة القضائية بإتوصي الورقة بضرورة  .1
 وبعيداً عن السلطة التنفيذية. ،بمرفق القضاء بصلة

 .طريقة التعيين في المنصب القضائي هي الأفضل للمحافظة على استقلال القضاء .2
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 م.1971
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 .145-133وردت بالمجلة في الصفحات من 

32 
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 (مقارنة تحليليةدراسة )
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the expectations of predictive justice, so that we stand in this study 
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 ةـــقدمالم
شهد العالم ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي اجتاحت     

مختلف القطاعات بشكل واسع حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ويبدو 
خلال دخول هذه الثورة المعلوماتية في المجال التجاري، حيث أخذت  ذلك واضحاً من

المعاملات، ولا سيما العقود تعريفاً جديداً عبر هذه التكنولوجيا الحديثة، والتي أوجدت 
بيئة جديدة حولت أنماط التعاقدات من النمط المادي التقليدي إلى نمط حديث رقمي 

راء انتشار طائفة جديدة من العقود التي تبرم لكتروني، والذي كان السبب الرئيسي و إو 
كما أضفت التكنولوجيا الحديثة بظلالها ، ةالإلكترونيعبر الإنترنت، والتي تسمى العقود 

على التحكيم فجعلته إلكترونياً، إذ أصبح يرتكز على دعائم إلكترونية بدلًا من الدعائم 
 ة بكافة خصائصها ومقوماتها. ونيالإلكتر الورقية، كما يستند على قواعد وأصول الحياة 

ة التي أصبح بالإمكان اللجوء الإلكترونيوصولًا إلى المحكمة  وقد تطور الأمر    
وقد طبقت بعض   ،إليها حيث يقوم الحاسوب مقام القاضي ويعمل على تطبيق القانون 

 ونيالإلكتر الدول الأوروبية هذه الطريقة بالنسبة لمخالفات السير، حيث يقوم القاضي 
، الإلكترونيبتحديد الغرامة بحسب ما ينص عليه القانون الوطني، ما يسمى بالقاضي 

وإن  –فهو الذي يتم بين قاض حقيقي وأطراف الدعوى الذين  الإلكترونيأما التقاضي 
يجتمعون جميعاً أمام الحاسوب عن طريق  -كانوا لا يجتمعون في مكان واحد إلا أنهم

 معاً في وقت واحد، صوتاً وصورة. معهم،يجكونفرانس الذي  الفيديو
 المشرعين في كثير من الدول إلى مراجعةومما لا شك فيه أن هذه المتغيرات دفعت 

ث قوانين جديدة تتلاءم مع طبيعة هذه المرحلة، استحداتغييرها و و القوانين القديمة، 
المدنية ويثور التساؤل هنا، هل وصلت هذه الثورة المعلوماتية لقانون الإجراءات 

والذي يسمى  ،الإلكترونيوالتجارية؟ وهل أثرت هذه التكنولوجيا على عملية التقاضي 
ستحدثت إلى جانبه طريقاً لكترونية أو اإ؟ وهل حولته لصورة أيضاً التقاضي العادي

؟ وهل جردت التكنولوجيا التصرفات الإلكترونيآخر جديداً للتقاضي يحمل الوجه 
رقي وحولته إلى طابع إلكتروني؟ وهل يصح القول بأننا الإجرائية من طابعها الو 

 استبدالوهل  ؟الإلكترونيأصبحنا أمام إيصال واستلام إلكتروني رقمي للتقاضي 
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أو يشكك به، أو يجرده من  الإلكترونيالتدخل البشري أي يقلل من قيمة التقاضي 
سلطة تقديرية في ؟ وهل له الإلكتروني؟ وما هو موقف القاضي من هذا التبادل مفهومه

الأخذ به أو تركه؟ وإن أخذ به القاضي، فما هي شروطه؟ وكيف يتم؟ وما هي معالمه؟ 
وهل يتم بالمنهجية لجميع أطراف الدعوى، أي للخصوم وللمحامين؟ وهل يمكن تطبيقه 

ات ؟ وما هي نتائجه؟ وما هي المجتمعلم تعرف سوى التقاضي العادي خاصة في بيئة
 صبة لتطبيقه؟التي لها أرضية خ

قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض  نإويمكن القول في هذا الصدد 
، يمثل دعامة أساسية في ١٢٥/٢٠٢٠المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

البناء القانوني الواجب وضعه في خدمة مجتمع المعلومات، وهو يتصدر التغييرات 
لمواجهة التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها وانعكاساتها  ةالحديثة التي تمت في تشريعات الدول

 بدليلإلى سلطنة عمان  التقنية وصلت أصداء التطورات ، حيثعلى نظام التقاضي
 .قانون تبسيط إجراءات التقاضي صدور
، أي ما نعرفه عن التقاضي واقعال الجمع بينهذه الدراسة حاولنا من خلال وقد     

العدالة التنبؤية أو القضاء الافتراضي بفعل  من المأمول ، وبينمانيالع الإلكتروني
القانون  لفقهي فيوا الاجتهاديالتكنولوجيا الحديثة، مع حرصنا على إظهار المخزون 

المقارن والقانون العماني حول هذا الموضوع، وإبراز مساهمتهم في سد ثغرات 
 النصوص التشريعية وإكمال نواقصها. 

 أهمية الدراسة:
الموضوعات  كأحدأهمية كبيرة،  الإلكترونيلدراسة النظام القانوني للتقاضي إن    

من  الإلكترونيما يتمتع به التقاضي ل، والقضاء الحديثة والمهمة في مجال القانون 
، إضفاء المرونة على الإجراءات القضائيةتقاضي العادي، ومنها: إيجابيات تميزه عن ال

سرعة ، و المسافات الجغرافية اختصارو والنفقات،  المساهمة في توفير الوقت والجهدو 
تحسين فعالية ، و الفصل في المنازعات مما يبعث الطمأنينة والثقة في النظام القضائي

هذه الأهمية العملية البالغة، كان من الطبيعي  الإلكترونيولما كان للتقاضي  القضاء.
مميزات جعلت من موضوع  أن تعنى التشريعات بتنظيمه، وذلك نظراً لما يتمتع به من
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الباحثين، خاصةً لكونه ما  باهتمامهذه الدراسة واحداً من المواضيع القانونية الجديرة 
 يزال غير متبع في بعض الدول.

 الموضوع: اختيارأسباب 
المراجع المتخصصة في  إلى ندرةموضوع البحث  اختيارأسباب أهم  ترجع   

لموضوع ، ثم إلى أن لتنبؤية في سلطنة عمانالعدالة الو  الإلكترونيموضوع التقاضي 
أهمية بالغة، لذلك فقد عنت الكثير من التشريعات بتنظيمه، وقد واجهت تحديات تتمثل 

 في مدى ملاءمة قواعدها العامة التقليدية للواقع العملي المتطور في مجالاته المختلفة.
 البحث: إشكالية

فه الغموض في نواح متعددة، لا سيما النظام المعلوماتي لا يزال يكتن تكمن في أن
، الإلكترونيناحية تجريد الإجراءات من الورقية، وكيفية القيام بعملية التقاضي من 

محل التقاضي العادي، ومدى  لاستبدالهاوالضمانات التي توفرها، ومدى ملاءمتها 
ط إجراءات تثيره تلك الدراسة هل قانون تبسي ؤل الذيالتساو  إمكانية نجاح هذه التجربة.

 .٢٠٢٠/  ١٢٥التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
وغيرها من  ة؟الإلكترونيالوسائل ني يتم من خلال و لكتر إ ام تقاضيً أيمثل عدالة تنبؤية 

 الإشكاليات والتساؤلات التي تحتاج للدراسة داخل هذا البحث.
 :منهج البحث

التحليلي والاستقرائي من خلال الاطلاع على المنهج اعتمد البحث على    
، إضافة إلى التشريعات الإلكترونيالتشريعات القانونية المنظمة لإجراءات التقاضي 

ة، واستقراء هذه النصوص وتحليلها وتفسيرها، بما يساهم الإلكترونيالمنظمة للتعاملات 
التقاضي في الوصول إلى مدى إمكانية تطوير القضاء من خلال اللجوء إلى 

 .الإلكتروني
وتم الاعتماد أيضاً على المنهج المقارن من خلال تسليط الضوء على ما توصلت 

، بغية الوقوف على طبيعة نظام الإلكترونيإليه الدول الأخرى في نطاق التقاضي 
المعمول به لديها، والموازنة والمقاربة بينه وبين النظام القضائي  الإلكترونيالتقاضي 
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ة في هذا النظام الإلكترونيفي سلطنة عمان وإمكانية استخدام الوسائل  الإلكتروني
 القضائي.

 : خطه الدراسة
في العماني  الإلكترونيواقع التقاضي دراسة : مبحثين هما إلىتنقسم تلك الدراسة     

، والثاني الإلكترونيوذلك في ثلاثة مطالب: الأول في ماهية التقاضي ول المبحث الأ
والوسائل اللازمة لمباشرته، أما الثالث فتناول إدارة  الإلكترونيالتقاضي في متطلبات 

 وإجراءاته. الإلكترونيالتقاضي 
وذلك في أربعة مطالب: الأول ، العدالة التنبؤية وماهيتهاالمبحث الثاني  وتناول   

 في فكرة العدالة التنبؤية في القانون المقارن، والثاني في بيان مدى إمكانية الأخذ
، موقف الفقه القانوني من العربية، والثالثبالعدالة التنبؤية في سلطنة عمان والدول 

فكرة العدالة التنبؤية ومخاطرها على الإجراءات المدنية، أما الرابع فتضمن رأي الباحث 
 في هذه المسألة.

 
 الأولالمبحث 

 بين الواقع والمأمول ومتطلباته الإلكترونيالتقاضي فكرة 
مة القضائية في مختلف الدول إلى الاستفادة من التطور التقني وثورة سعت الأنظ

 الوسائلباستخدام  التقنيةمع المستجدات  التفاعلو  التكنولوجيا التي تجتاح العالم،
 ة، التي تمضي بوتيرة متسارعة تعكس القدرة على التعامل مع هذه التطوراتالإلكتروني

ا بالمجال القضائي، والإداري، والمالي للمحاكم؛ ، وإيجاد الأطر التي تنظم عملهالتقنية
في ميكنة المؤسسات الحكومية )الحكومة  اتوذلك ليتماشى مع خطط الحكوم

المرتبطة بهذا النظام وكذا بعض الخدمات ، الإلكترونية(، وتفعيل التقاضي الإلكتروني
معرفة مواعيد ، و الإلكترونيالقضائي التقني، كقيد الدعوى إلكترونيا، والإعلان القضائي 

البريد  رسائل وسائل الاتصال الحديثة، ومنها الجلسات، والقرارات الصادرة عبر
للتذكير بمواعيد الجلسات، وخدمات تسمح  SMS قصيرةوالرسائل ال الإلكتروني
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ة في هذا النظام الإلكترونيفي سلطنة عمان وإمكانية استخدام الوسائل  الإلكتروني
 القضائي.

 : خطه الدراسة
في العماني  الإلكترونيواقع التقاضي دراسة : مبحثين هما إلىتنقسم تلك الدراسة     

، والثاني الإلكترونيوذلك في ثلاثة مطالب: الأول في ماهية التقاضي ول المبحث الأ
والوسائل اللازمة لمباشرته، أما الثالث فتناول إدارة  الإلكترونيالتقاضي في متطلبات 

 وإجراءاته. الإلكترونيالتقاضي 
وذلك في أربعة مطالب: الأول ، العدالة التنبؤية وماهيتهاالمبحث الثاني  وتناول   

 في فكرة العدالة التنبؤية في القانون المقارن، والثاني في بيان مدى إمكانية الأخذ
، موقف الفقه القانوني من العربية، والثالثبالعدالة التنبؤية في سلطنة عمان والدول 

فكرة العدالة التنبؤية ومخاطرها على الإجراءات المدنية، أما الرابع فتضمن رأي الباحث 
 في هذه المسألة.

 
 الأولالمبحث 

 بين الواقع والمأمول ومتطلباته الإلكترونيالتقاضي فكرة 
مة القضائية في مختلف الدول إلى الاستفادة من التطور التقني وثورة سعت الأنظ

 الوسائلباستخدام  التقنيةمع المستجدات  التفاعلو  التكنولوجيا التي تجتاح العالم،
 ة، التي تمضي بوتيرة متسارعة تعكس القدرة على التعامل مع هذه التطوراتالإلكتروني

ا بالمجال القضائي، والإداري، والمالي للمحاكم؛ ، وإيجاد الأطر التي تنظم عملهالتقنية
في ميكنة المؤسسات الحكومية )الحكومة  اتوذلك ليتماشى مع خطط الحكوم

المرتبطة بهذا النظام وكذا بعض الخدمات ، الإلكترونية(، وتفعيل التقاضي الإلكتروني
معرفة مواعيد ، و الإلكترونيالقضائي التقني، كقيد الدعوى إلكترونيا، والإعلان القضائي 

البريد  رسائل وسائل الاتصال الحديثة، ومنها الجلسات، والقرارات الصادرة عبر
للتذكير بمواعيد الجلسات، وخدمات تسمح  SMS قصيرةوالرسائل ال الإلكتروني
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سيما خدمة تتبع  للمحامي بالقيام بجل الإجراءات من مكتبه عبر شبكة الإنترنت، ولا
 .(١)ت، وأحكام، وتنفيذ...ملفات القضايا من جلسا

ة في الإلكترونياستعمال الوسائل يعتمد  على  الإلكترونينظام التقاضي  وأصبح 
كوسيلة، أو أداة، أو طريقة مساعدة للعنصر البشري في ممارسة العمل  –التقاضي 

الإجرائي، تكون أمام محكمة قضائية ترفع أمامها الدعوى إلكترونياً، ويتم تخزينها آلياً، 
، وسداد الإلكترونيالاطلاع عليها عبر موقع المحكمة مع إعلان الأوراق بالبريد و 

، مع التبادل المعلوماتي، وتخزين كافة القوانين، وأحكام الإلكترونيالرسوم بوسائل الدفع 
إلكترونيا المحاكم، وأنواع الدعاوى، وما يخصها على الإنترنت، وتظل الدعوى منظورة 

علنية يحضرها الخصوم، ويترافعون فيها أمام المحكمة، ويتولى  أمام المحكمة في جلسة
التقاضي "فيما بات يعرف بنظام تحقيق الدعوي القضاة والخبراء في حضور الخصوم، 

 .(٢)"الإلكتروني
ومتطلباته ووسائله وإجراءاته، أن نقسم هذا  الإلكترونيويقتضي بيان ماهية التقاضي 

 حو الآتي:المبحث إلى أربعة مطالب على الن
 
 
 
  

                                                 
المحكمة الإلكترونية بين الواقع والمأمول، مؤتمر الحكومة الإلكترونية  :محمد محمد الألفيد.  (١)

م، ۲۰۰۷مبر سيد ۱۲-۹الإمارات  ،السادس "الإدارة العامة الجديدة والحكومة الإلكترونية" دبي
تداول الدعوي القضائية أمام المحاكم الإلكترونية، دار النهضة  :محمد عصام الترساوي . د. 6٢ص

حمد محمود، نحو إلكترونية القضاء المدني الإماراتي، أد يس د.. ١٤١م، ص ٢٠١٣العربية بالقاهرة 
وسف سيد ي .. د٣١٥، ص ۱م، ج ۲۰۱۷مؤتمر القانون والتكنولوجيا، حقوق عين شمس، ديسمبر 
 وما بعدها. ٣٠عواض، خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونية، ص

وما  ٣٠، صمرجع سابقوسف سيد عواض، يد. . ٣١٥ص  ، مرجع سابق،حمد محمودأد يسد.  (٢)
 بعدها.
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 الأولالمطلب 
 الإلكترونيماهية التقاضي 

التطورات التي لحقت معاملات بين الأفراد فيما بينهم أو فيما المشرع العماني واكب 
ام وتنفيذ ة لإتمالإلكترونيبينهم وبين الدوائر الحكومية، والتي صاحبها استخدام الوسائل 

ة بموجب الإلكترونيالمعاملات  صدور قانون وهو ما يتجلى في  ،هذه المعاملات
منه إلى مفهوم  (١) والذي أشار في المادة (69/٢٠٠8المرسوم السلطاني رقم )

وبموجب المادة  ،"المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية" ة بأنها:الإلكترونيالمعاملات 
ذات أية وسيلة تتصل بالتقنية الحديثة و "ة يقصد بها: الإلكترونيذاتها فإن الوسائل 

قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو 
ة وفق هذا القانون الإلكترونيوتتم المعاملات  ،"ضوئية أو أية قدرات مماثلة لذلك

من القانون  (١)ة، والذي يقصد به بموجب المادة الإلكترونيبموجب نظام المعلومات 
بيانات يتم تبادلها إلكترونيا في شكل نصوص أو رموز أو معلومات أو "ذاته بأنه: 

أصوات أو رسوم أو صور أو خرائط أو برامج حاسب آلي أو غيرها من قواعد 
 . "البيانات

واكب  العمانية الإلكترونيومن خلال هذه المفاهيم، نجد أن قانون المعاملات 
ة بحيث تشمل الإلكترونيتوسع في مدلولات التعاملات التطورات التقنية في العالم، و 

ة كافة، والذي الإلكتروني اتالتعاملات بين الأفراد بصورة تكتمل معها مفاهيم الحكوم
يشير مفهومها للدلالة على الانتقال من تقديم الخدمات والمعاملات بشكلها الروتيني 

ة للأداء ، وذلك عبر شبكة الإنترنت، فهي إعادة إدار الإلكترونيالورقي إلى الشكل 
، تمثل وسيلة فاعلة لإدارة الوقت ضمن الاستراتيجيات الجديدة للتعامل مع لحكوميا

 .(٣) الوقت

                                                 
نحو  :عبد الستار إمام ر. د. سح٧٣؛ ص١٧-١٥التقاضي الإلكتروني، ص  :أحمد هندي د. (٣)

عزة محمود أحمد خليل، . د. ٥٠م، ص٢٠٠٥ر النهضة العربية بالقاهرة نظام تخصص القضاة، دا
م، ١99٤مشكلات المسئولية المدنية في مواجهة فيروس الحاسب الآلي، دار النهضة العربية بالقاهرة 
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 الأولالمطلب 
 الإلكترونيماهية التقاضي 

التطورات التي لحقت معاملات بين الأفراد فيما بينهم أو فيما المشرع العماني واكب 
ام وتنفيذ ة لإتمالإلكترونيبينهم وبين الدوائر الحكومية، والتي صاحبها استخدام الوسائل 

ة بموجب الإلكترونيالمعاملات  صدور قانون وهو ما يتجلى في  ،هذه المعاملات
منه إلى مفهوم  (١) والذي أشار في المادة (69/٢٠٠8المرسوم السلطاني رقم )

وبموجب المادة  ،"المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية" ة بأنها:الإلكترونيالمعاملات 
ذات أية وسيلة تتصل بالتقنية الحديثة و "ة يقصد بها: الإلكترونيذاتها فإن الوسائل 

قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو 
ة وفق هذا القانون الإلكترونيوتتم المعاملات  ،"ضوئية أو أية قدرات مماثلة لذلك

من القانون  (١)ة، والذي يقصد به بموجب المادة الإلكترونيبموجب نظام المعلومات 
بيانات يتم تبادلها إلكترونيا في شكل نصوص أو رموز أو معلومات أو "ذاته بأنه: 

أصوات أو رسوم أو صور أو خرائط أو برامج حاسب آلي أو غيرها من قواعد 
 . "البيانات

واكب  العمانية الإلكترونيومن خلال هذه المفاهيم، نجد أن قانون المعاملات 
ة بحيث تشمل الإلكترونيتوسع في مدلولات التعاملات التطورات التقنية في العالم، و 

ة كافة، والذي الإلكتروني اتالتعاملات بين الأفراد بصورة تكتمل معها مفاهيم الحكوم
يشير مفهومها للدلالة على الانتقال من تقديم الخدمات والمعاملات بشكلها الروتيني 

ة للأداء ، وذلك عبر شبكة الإنترنت، فهي إعادة إدار الإلكترونيالورقي إلى الشكل 
، تمثل وسيلة فاعلة لإدارة الوقت ضمن الاستراتيجيات الجديدة للتعامل مع لحكوميا

 .(٣) الوقت

                                                 
نحو  :عبد الستار إمام ر. د. سح٧٣؛ ص١٧-١٥التقاضي الإلكتروني، ص  :أحمد هندي د. (٣)

عزة محمود أحمد خليل، . د. ٥٠م، ص٢٠٠٥ر النهضة العربية بالقاهرة نظام تخصص القضاة، دا
م، ١99٤مشكلات المسئولية المدنية في مواجهة فيروس الحاسب الآلي، دار النهضة العربية بالقاهرة 
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تولي اهتماما ة، يلاحظ أنها الإلكترونيالحكومة  فكرةوفي واقع الأمر، وبالنظر إلى 
والذي يعد نظاماً حديثاً نسبياً، ظهر مع ظهور  ،الإلكترونينظام التقاضي ل بالغا

في عالم الاتصالات والذي جاء نتيجة للتطورات التكنولوجية الحديثة  التقنيات الحديثة
تطبيقها لنظام الحكومة  عند-المصاحبة لثورة الاتصالات العالمية، حيث عمدت الدول 

إتباع هذا النظام في مرفق القضاء نتيجة لأهميته في تطوير  إلى -الشاملة الإلكتروني
 ت المعاصرة في التكنولوجيا.بما يتلاءم مع التطوراأنظمة التقاضي، 

من المصطلحات القانونية حديثة النشأة، ولم يتم  الإلكتروني ومصطلح التقاضي     
استخدامه من قبل شراح الأنظمة على المستوى العربي والدولي؛ إلا في نطاق محدود، 
ويقصد به رفع الدعوى إلى المحاكم ومباشرتها بطرق إلكترونية، وهو من أهم ما قدمه 

 اأن له انعكاسً شك في العقل البشري من إبداع في التقاضي في ظل التقدم التقني، ولا 
 .(٤)بأكملهاعلى عملية التقاضي  اإيجابيً 
يقتضي استخدام تقنيات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل  الإلكترونيفالتقاضي     

تصالات الاتصال الحديثة في إجراءات التقاضي، وذلك بحلول نظم المعلومات والا
محل الوسائل العادية التي اعتاد الخصوم القيام بها لرفع ومباشرة الدعاوى أمام 
المحاكم، ومتابعة ما يستجد فيها من قرارات وإجراءات قضائية حتى صدور الحكم 

 .  (٥)الأعلىالنهائي والطعن عليه أمام المحكمة 
 
 
 

                                                                                                                              
المحكمة الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، مجلة جامعة دمشق للعلوم  أوتاني، . صفاء89٤ص

 .١٣6ص ، العدد الأول، دمشق،٢8المجلد الاقتصادية والقانونية، 
 ،دار الفكر الجامعي ،د. خالد حسن أحمد لطفي: التقاضي الإلكتروني كنظام قضائي معلوماتي (٤)

 .6ص ،م٢٠٢٠
دار  ،د. محمود مختار عبدالمغيث: استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدني (٥)

 .١6ص ،م٢٠١٣ ،القاهرة ،النهضة العربية
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 :الإلكتروني تعريف التقاضي -أولا 
به  الإلكتروني؛ وإن كان قد أظهر اهتمام بالغلعماني التقاضي لم يعرف المشرع ا    

بشأن تبسيط إجراءات  (م٢٠٢٠)لسنة  (١٢٥رقم)وبتنظيم بعض أحكامه في القانون 
 التقاضي في بعض المنازعات.  

، هو التعبير الذي يدل ويقصد به استخدام الإلكترونيومصطلح التقاضي    
وعلى الرغم  ،شرة الإجراءات القضائية عبر وسائلهاالتكنولوجيا في مجال التقاضي ومبا

من التعريفات المتعددة للتقاضي عن بعد؛ إلا أن جميعها لا تخرج عن معنى واحد، 
وهو استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة في تطوير الإجراءات القضائية، 

ات ومهيأة بوسائل "من خلال وجود محكمة إلكترونية تعمل بواسطة تكنولوجيا المعلوم
ونظم اتصالات حديثة، تختلف عن المحاكم التقليدية من حيث امتيازها بسرعة الإنجاز 
للمعاملات والقضايا والدقة في مواعيد الجلسات وتبسيط إجراءات العمل وحضور 
الأطراف إلكترونيا من أي مكان دون الحضور الشخصي للمحكمة والمساهمة في أمن 

ع إمكانية الاطلاع عليها للأشخاص المصرح لهم، بحيث تعمل المعلومات وحفظها، م
هذه المحاكم على تمكين الأشخاص من تسجيل الدعاوى ودفع رسومها، وحضور 
أطرافها أو حضور وكلائهم وتقديم أدلة الإثبات الرسمية وغير الرسمية والترافع وتقديم 

صورة عامة والحصول الطعون وتدوين الإجراءات كافة من خلال مباشرة المحاكمات ب
 . (6)على قرار الحكم وتنفيذه"
 ، أنه:الإلكترونيومن تعريفات التقاضي 

"تنظيم تقني معلوماتي يتيح للمتقاضين تسجيل دعواهم وتقديم أدلتهم وحضور  -١
جلسات المحاكمة، تمهيدا لإصدار الحكم وتنفيذه، من خلال وسائل الاتصال 

                                                 
: التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني، مجلة العدوان صالح أحمد ماجد. د (6)

 .9٠م، ص٢٠١9جامعة العين للأعمال والقانون، الإمارات، الإصدار الأول، السنة الثالثة، 
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، هو التعبير الذي يدل ويقصد به استخدام الإلكترونيومصطلح التقاضي    
وعلى الرغم  ،شرة الإجراءات القضائية عبر وسائلهاالتكنولوجيا في مجال التقاضي ومبا

من التعريفات المتعددة للتقاضي عن بعد؛ إلا أن جميعها لا تخرج عن معنى واحد، 
وهو استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة في تطوير الإجراءات القضائية، 

ات ومهيأة بوسائل "من خلال وجود محكمة إلكترونية تعمل بواسطة تكنولوجيا المعلوم
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صورة عامة والحصول الطعون وتدوين الإجراءات كافة من خلال مباشرة المحاكمات ب
 . (6)على قرار الحكم وتنفيذه"
 ، أنه:الإلكترونيومن تعريفات التقاضي 

"تنظيم تقني معلوماتي يتيح للمتقاضين تسجيل دعواهم وتقديم أدلتهم وحضور  -١
جلسات المحاكمة، تمهيدا لإصدار الحكم وتنفيذه، من خلال وسائل الاتصال 

                                                 
: التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني، مجلة العدوان صالح أحمد ماجد. د (6)

 .9٠م، ص٢٠١9جامعة العين للأعمال والقانون، الإمارات، الإصدار الأول، السنة الثالثة، 
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وماتي يمكن القضاة من الاتصال بالمتقاضين ، والتي هي جزء من نظام معلالإلكتروني
 .(٧)دون حضورهم الشخصي، من خلال هذا النظام"

، الإلكتروني"عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونيا إلى المحكمة عبر البريد  -٢
حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص وإصدار قرار بشأنها 

علما بما تم في شأن هذه  المتقاضي يفيدهوإرسال إشعار إلى  بالقبول أو الرفض،
 .(8) المستندات

لمجموعة متخصصة من القضاة النظاميين بنظر الدعوى ومباشرة  ات"سلط -٣
الإجراءات القضائية بوسائل الكترونية مستحدثة، ضمن نظام أو أنظمة قضائية 

نترنت" "الإ معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائل، تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية
ة، للنظر في الدعاوى والفصل فيها، بغية الوصول الإلكترونيوبرامج الملفات الحاسوبية 

 .(9)لفصل سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين"
ة يمكنها تطبيق الإلكترونيقضائية إلكترونية من خلال الغرف  "منظومات -٤

من أنظمة وبرامج وأجهزة، إجراءات التقاضي كافة، مستعينة بما تقدمه المعلوماتية 
للوصول إلى سرعة الفصل والتيسير على المتقاضين، علاوة على تنفيذ الأحكام 

 .(١٠)"إلكترونياً 
وأتفق مع تعريفه بأنه: "نظام قضائي تقني معلوماتي جديد، يتيح للمتقاضين   -٥

تسجيل دعواهم وتقديم مستنداتهم وحضور الجلسات، من خلال وسائل الاتصال 
                                                 

 الفكر الجامعي، مصر،الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، دار  :د. خالد ممدوح إبراهيم (٧)
 .١8ص ،م٢٠٠8

: الكترونية القضاء بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، د. محمد عصام الترساوي  (8)
 .١٥٧ص ،م٢٠١9جامعة عين شمس، مصر، 

د. حازم محمد الشرعة: التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية كنظام قضائي معلوماتي عالي  (9)
 .٥٧م، ص٢٠١٠ة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، التقني

إيمان بنت محمد بن عبدالله القثامي: التقاضي عن بعد "دراسة فقهية تطبيقية على النظام د.  (١٠)
ه، ١٤٤٢، رجب 8٤السعودي"، مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، العدد

 .98١م، ص٢٠٢١مارس 
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بواسطة الحاسوب وأجهزة الاتصال المرتبطة بشبكة الإنترنت وعبر البريد  يالإلكترون
 . (١١)، وصولا إلى إصدار الحكم"الإلكتروني

 وأهميته: الإلكترونيالتقاضي  خصائص-ثانياا 
إيجابية متعددة على نظام التقاضي، كما هو  اآثارً  الإلكترونيأن للتقاضي  في لا شك

ة فيها، الإلكترونية والخدمية التي تم تطبيق نظام الرقمنة الحال في كافة الأنظمة الإداري
ومن خلال تعريفات التقاضي عن بعد، نجد أن أهم الخصائص التي يتميز بها، ما 

 :(١٢)يلي
ة في مباشرة الإلكترونيسرعة الإجراءات القضائية والاعتماد على الوسائط  -١

دون حاجة لانتقال طرفي إجراءات التقاضي؛ حيث تتم كافة الإجراءات عبر الإنترنت 
 جودة مستوى الخدمات.  توفير الوقت والجهد والمال، فضل النزاع، وهذا يؤدي إلى

ة حلت محل الوثائق الورقية، بحيث تصبح الرسالة الإلكترونيأن الوثائق  -٢
ة هي السند النظامي الذي يعتمد عليه كدليل إثبات إلكتروني، مما ساعد على الإلكتروني

يات الهائلة للملفات الورقية التي تزدحم بها المحاكم، ومن ثم يسهل التخلص من الكم
 الوصول إلى المستندات.

عبر شبكة الاتصال، من خلال الأجهزة  للمستندات إلكترونياً  التسليم الحكمي -٣
 .الإلكترونية وأجهزة الاتصال الإلكتروني

إلى رفع محل الوسائل التقليدية، ويؤدي ذلك  الإلكترونيحلول وسائل الدفع  -٤
بديلا عن النقود  الإلكترونيالمعاناة عن المتقاضين، حيث أصبحت وسائل الدفع 

 التقليدية. 

                                                 
 عبدالحي الصاوي: تكنولوجيا القضاء وتطوير إجراءات التقاضي المدني، مجلة قطاع عبداللهد.  (١١)

 .٧١9م، ص٢٠٢١الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، مصر، العدد الثاني عشر، 
 .١٥ص ،مرجع سابق ،د. خالد حسن لطفي (١٢)
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بواسطة الحاسوب وأجهزة الاتصال المرتبطة بشبكة الإنترنت وعبر البريد  يالإلكترون
 . (١١)، وصولا إلى إصدار الحكم"الإلكتروني

 وأهميته: الإلكترونيالتقاضي  خصائص-ثانياا 
إيجابية متعددة على نظام التقاضي، كما هو  اآثارً  الإلكترونيأن للتقاضي  في لا شك

ة فيها، الإلكترونية والخدمية التي تم تطبيق نظام الرقمنة الحال في كافة الأنظمة الإداري
ومن خلال تعريفات التقاضي عن بعد، نجد أن أهم الخصائص التي يتميز بها، ما 

 :(١٢)يلي
ة في مباشرة الإلكترونيسرعة الإجراءات القضائية والاعتماد على الوسائط  -١

دون حاجة لانتقال طرفي إجراءات التقاضي؛ حيث تتم كافة الإجراءات عبر الإنترنت 
 جودة مستوى الخدمات.  توفير الوقت والجهد والمال، فضل النزاع، وهذا يؤدي إلى

ة حلت محل الوثائق الورقية، بحيث تصبح الرسالة الإلكترونيأن الوثائق  -٢
ة هي السند النظامي الذي يعتمد عليه كدليل إثبات إلكتروني، مما ساعد على الإلكتروني

يات الهائلة للملفات الورقية التي تزدحم بها المحاكم، ومن ثم يسهل التخلص من الكم
 الوصول إلى المستندات.

عبر شبكة الاتصال، من خلال الأجهزة  للمستندات إلكترونياً  التسليم الحكمي -٣
 .الإلكترونية وأجهزة الاتصال الإلكتروني

إلى رفع محل الوسائل التقليدية، ويؤدي ذلك  الإلكترونيحلول وسائل الدفع  -٤
بديلا عن النقود  الإلكترونيالمعاناة عن المتقاضين، حيث أصبحت وسائل الدفع 

 التقليدية. 

                                                 
 عبدالحي الصاوي: تكنولوجيا القضاء وتطوير إجراءات التقاضي المدني، مجلة قطاع عبداللهد.  (١١)

 .٧١9م، ص٢٠٢١الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، مصر، العدد الثاني عشر، 
 .١٥ص ،مرجع سابق ،د. خالد حسن لطفي (١٢)
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: وذلك بتبادل المذكرات بين الخصوم وممثليهم خصوصا الإلكتروني الاطلاع  -٥
من المحامين، قبل الجلسة، عبر أجهزة الحاسب الآلي والانترنت، مع اعتماد التوقيع 

  تشريعيا. الإلكتروني
القضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد: حيث يؤدي التحول إلى النظم  -6

ة إلى العديد من المزايا التي تساعد على الحد من الفساد الإداري وتقليل آثاره الإلكتروني
 .(١٣) السلبية

 :وأهدافه الإلكترونيالتقاضي  فلسفة -ثالثاا 
في النزاع، قياسا على  على سرعة الفصل الإلكترونيتقوم أهداف التقاضي     

في ظل  (١٤) الحاضرالسرعة التي تتميز بها المعاملات المدنية والتجارية في الوقت 
التقدم التقني، وكذلك سرية المستندات والمعلومات التي يقدمها الخصوم، بحيث تتحول 
الإجراءات إلى الوسائل التقنية بدلا من الوسائل العادية، عبر محكمة إلكترونية تعمل 
بالوسائل التكنولوجية بدلا من الوسائل العادية، من خلال أجهزة وبرمجيات الحاسب 
الآلي ووسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة، وبما يحول دون بطء التقاضي ويحقق 

 .(١٥) الناجزةالعدالة 
 : الإلكترونيالمشرع العماني بالتقاضي  اهتمام -رابعاا 

 ، واضحاً (م٢٠٢٠) لسنة (١٢٥) رقمان القانون جاء اختيار المشرع العماني لعنو 
عن الغاية من القانون، وهي الرغبة في تبسيط وتيسير الإجراءات في المنازعات  ومعبراً 

التي ينظمهما؛ لما لها من طبيعة خاصة تتطلب تبسيط إجراءاتها؛ ليتم حسمها والفصل 
مشرع إلى تنظيم فيها في أسرع وقت وفق إجراءات ميسرة، وفي هذا السياق عمد ال

                                                 
  .١69ص ،مرجع سابقالكترونية القضاء،  ،د. محمد عصام الترساوي  (١٣)
كلية العلوم  ،رسالة ماجستير ،يش: التجارة الإلكترونية حقيقتها وواقعها في الجزائرسمية دم (١٤)

 .١6ص ،م٢٠١١ ،الجزائر ،جامعة منتوري قسنطينة ،الاقتصادية وعلوم التيسير
 .٧٢9د. عبدالله عبدالحي الصاوي، تكنولوجيا القضاء، مرجع سابق، ص (١٥)
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ة، وفي مواعيد قصيرة، كما جاءت الإلكترونيالإجراءات بشكل مبسط عبر الوسائل 
 . (١6)إصدارهاللائحة التنظيمية للقانون محققة للغاية من 

ومن السمات البارزة لقانون تبسيط إجراءات التقاضي، حرصه على تنظيم مباشرة     
ة لما تشهده الأنظمة القضائية في شتى دول ة، مواكبالإلكترونيالإجراءات عبر الوسائل 

العالم من تطور تقني للإجراءات القضائية، والتحول نحو استخدام التكنولوجيا في 
في المنازعات التي  الإلكترونيالإجراءات؛ فقد حرص المشرع العماني على التقاضي 

منازعات التي المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري، والوهي  ،ينظمها هذا القانون 
تنشأ بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، ومنازعات العمل 

 الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل، والمنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء،
المنازعات المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار بدين، المحررة، أو المصادق على و 

 .(١٧)وي الشأن فيها، من الكاتب بالعدل تطبيقا لأحكام قانون الكتاب بالعدلتوقيعات ذ
والطعن في الأحكام  المتعلقة بهذه المنازعات،حيث يجيز القانون رفع الدعاوى     

ة الإلكترونيالصادرة فيها، بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة عن طريق الأنظمة 
تقديم المستندات والطلبات والاطلاع على المخصصة لذلك، كما يجوز إيداع المذكرات و 

وفي هذا السياق جاءت أحكام اللائحة التنظيمية  ،)١8(أوراق الدعوى أو الطعن إلكترونياً 
كما أفرد  ،في هذه المنازعات الإلكتروني( لتنظم إجراءات التقاضي ١٢ -٢في المواد )

وهو إعلان الخصم ، الإلكتروني( منه للنص على أحكام الإعلان ١8القانون المادة )
في الدعوى بأي إجراء قضائي يتخذ في مواجهته، باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، 

والبحث عن موطن المعلن إليه، ولا يختلف هذا  ،دون الحاجة إلى الانتقال المادي

                                                 
جرائية ودورها في تشجيع الاستثمار الأجنبي، المؤتمر د. عبدالله عبدالحي الصاوي: الحماية الإ (١6)

 .١٥م، ص٢٠٢٣العلمي السابع، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، 
بشأن تبسيط إجراءات التقاضي في بعض  ٢٠٢٠لسنة  ١٢٥( من القانون رقم ١المادة ) (١٧)

 المنازعات.
 .٢٠٢٠سنة ل ١٢٥( من قانون تبسيط إجراءات التقاضي رقم ٥المادة )  )١8(
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ة، وفي مواعيد قصيرة، كما جاءت الإلكترونيالإجراءات بشكل مبسط عبر الوسائل 
 . (١6)إصدارهاللائحة التنظيمية للقانون محققة للغاية من 

ومن السمات البارزة لقانون تبسيط إجراءات التقاضي، حرصه على تنظيم مباشرة     
ة لما تشهده الأنظمة القضائية في شتى دول ة، مواكبالإلكترونيالإجراءات عبر الوسائل 

العالم من تطور تقني للإجراءات القضائية، والتحول نحو استخدام التكنولوجيا في 
في المنازعات التي  الإلكترونيالإجراءات؛ فقد حرص المشرع العماني على التقاضي 

منازعات التي المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري، والوهي  ،ينظمها هذا القانون 
تنشأ بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، ومنازعات العمل 

 الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل، والمنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء،
المنازعات المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار بدين، المحررة، أو المصادق على و 

 .(١٧)وي الشأن فيها، من الكاتب بالعدل تطبيقا لأحكام قانون الكتاب بالعدلتوقيعات ذ
والطعن في الأحكام  المتعلقة بهذه المنازعات،حيث يجيز القانون رفع الدعاوى     

ة الإلكترونيالصادرة فيها، بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة عن طريق الأنظمة 
تقديم المستندات والطلبات والاطلاع على المخصصة لذلك، كما يجوز إيداع المذكرات و 

وفي هذا السياق جاءت أحكام اللائحة التنظيمية  ،)١8(أوراق الدعوى أو الطعن إلكترونياً 
كما أفرد  ،في هذه المنازعات الإلكتروني( لتنظم إجراءات التقاضي ١٢ -٢في المواد )

وهو إعلان الخصم ، الإلكتروني( منه للنص على أحكام الإعلان ١8القانون المادة )
في الدعوى بأي إجراء قضائي يتخذ في مواجهته، باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، 

والبحث عن موطن المعلن إليه، ولا يختلف هذا  ،دون الحاجة إلى الانتقال المادي

                                                 
جرائية ودورها في تشجيع الاستثمار الأجنبي، المؤتمر د. عبدالله عبدالحي الصاوي: الحماية الإ (١6)

 .١٥م، ص٢٠٢٣العلمي السابع، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، 
بشأن تبسيط إجراءات التقاضي في بعض  ٢٠٢٠لسنة  ١٢٥( من القانون رقم ١المادة ) (١٧)

 المنازعات.
 .٢٠٢٠سنة ل ١٢٥( من قانون تبسيط إجراءات التقاضي رقم ٥المادة )  )١8(
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الإعلان عن الإعلان التقليدي، سوى في وسيلة القيام به من خلال الوسائل التقنية 
 . )١9(أنواعهاالحديثة بمختلف 

 ة في القانون ولائحته التنظيمية، دقيقاً الإلكترونيوقد جاء تنظيم الإجراءات     
ومبسطا وحريصا على إدارة الدعوى إلكترونيا منذ قيدها وحتى الفصل فيها، وأوجب 
تخزين البيانات المتعلقة بالدعاوى في سجلات وملفات إلكترونية، وسمح بنقل وتبادل 
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 .)٢١(النفقات
 في تبسيط الإجراءات القضائية: الإلكترونيالتقاضي  أثر -خامساا 
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المعلومات وحفظها مع والمساهمة في أمن  ،صي للمحكمةدون الحضور الشخ مكان
                                                 

 .٢١٠د. محمد عصام الترساوي، إلكترونية القضاء، مرجع سابق، ص  )١9(
 التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي. ةاللائح  )٢٠(
 .٧٢٤ص . خالد حسن لطفي، مرجع سابق،د  )٢١(
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إمكانية الاطلاع عليها للأشخاص المصرح لهم. بحيث تعمل هذه المحاكم على تمكين 
وحضور أطرافها أو حضور وكلائهم  الأشخاص من تسجيل الدعاوى ودفع رسومها،

وتقديم الطعون وتدوين الإجراءات  وتقديم أدلة الإثبات الرسمية وغير الرسمية والترافع
 .(٢٢)وتنفيذهبصورة عامة والحصول على قرار الحكم  ى الدعو كافة من خلال مباشرة 

للتقاضي يقوم على التخلي عن الإجراءات التقليدية  الإلكترونيومفاد ذلك، أن النظام 
جراءات ، والتحول إلى إ)الإجراءات الورقية(المنظمة لإجراءات التقاضي والقائمة على 

إلكترونية قائمة على استخدام تقنيات المعلومات والاتصال في إنجاز إجراءات التقاضي 
أمام المحاكم، بحيث تزول الآلية التقليدية في التدوين لإجراءات التقاضي، وتحل محلها 

إضافة إلى إجراءات تقديم  ،آليات برمجية متطورة تختلف من حيث الشكل والمضمون 
السجل  ،الإلكتروني، الإعلان الإلكترونيالنظام  نات المتعلقة بالدعوى،المستندات والبيا

وهو ما يشكل الاختلاف الجوهري هنا عن  ،الإلكترونيملف الدعوى ، الإلكتروني
 .(٢٣)الإجراءات المتبعة في إجراءات التقاضي التقليدية

جود محاكم يشير تبعاً لمفهومه العام إلى و  الإلكترونيوبهذه الصورة، فإن التقاضي 
من ربط الأجهزة القضائية كافة ضمن إطار شبكة واحدة وفي  إلكترونية، تنطلق ابتداءً 

إطار تفاعلي واحد، وهو ما يتطلب ابتداءً حوسبة عمل كل دائرة قضائية على حدة، 
ة، ولتجري الاتصالات بين الإلكترونيومن ثم وربطها معاً لتؤدي عملها عبر الوسائل 

عبر الوسائل ذاتها، ولتقوم قواعد البيانات مقام الوثائق الورقية  المؤسسات القضائية
والملفات، والأعمال الأرشيفية على نحو يتيح سرعة الوصول إلى المعلومات، وسرعة 

  .(٢٤)بينهااسترجاعها، والربط فيما 

 

 

                                                 
هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي، مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، مجلة المحقق الحلي د.  (٢٢)

، م٢٠١6 ،ول، العراق، جامعة بابل، العراقوم القانونية والسياسية، المجلد الثامن، العدد الأللعل
 .٢8٠ص

 . ١٢ص مرجع سابق، خالد ممدوح، د. (٢٣)
، كانون الثاني، ٤٧نهى الجلا، المحكمة الإلكترونية، مجلة المعلوماتية، السنة الخامسة، العددد.  (٢٤)

 .٥٠، صم٢٠١٠ ،دمشق
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 المطلب الثاني
 والوسائل اللازمة لمباشرته الإلكترونيمتطلبات التقاضي 

نكون أمام محكمة إلكترونية  ،الإلكترونيبيانه لفكرة التقاضي ما سبق على ضوء 
بصورته الشاملة، إذ يشير مفهوم هذه  الإلكترونيتعمل على تطبيق نظام التقاضي 

حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود، يسمح ببرمجة الدعوى " المحكمة للدلالة على
بنى المحكمة، بحيث يتيح ويتألف من شبكة الربط الدولية إضافة إلى م ة،الإلكتروني

لوحدات قضائية وإدارية، ويباشر من خلاله مجموعة من  الإلكترونيالظهور المكاني 
القضاة مهمة النظر في الدعاوى والفصل فيها، بموجب تشريعات تخولهم مباشرة 
الإجراءات القضائية مع اعتماد آليات تقنية فائقة الحداثة لتدوين الإجراءات القضائية 

 .(٢٥)"داول ملفات الدعاوى وحفظ وت
ينطلق ابتداءً من التأكيد على المبادئ العامة الكفيلة في  الإلكترونينظام التقاضي و 

ضمان التقاضي وتحقيق العدالة وعدم المساس بهذه المبادئ، حيث يقتصر فقط على 
ة، وتنظيم هذه الإلكترونيالتطوير في آلية إجراءات التقاضي والتي تعتمد على الوسائل 

الإجراءات تشريعياً بحيث تتفق مع القواعد والمبادئ العامة في القوانين المنظمة 
ة، والتي تعمل على تسهيل هذه الإلكترونيللتقاضي مع مراعاة الطبيعة الخاصة للوسائل 

الإجراءات وحماية المستندات المتعلقة بالدعوى، وسهولة متابعة الدعوى من قبل 
. ويقتضي ذلك ضرورة توفر لبت والفصل في الدعوى وما ينعكس من سرعة ا أطرافها،

 متطلبات ووسائل نبينها في الفرعين الآتيين:
 
 
 

                                                 
 ، مرجع سابق،صفاء أوتاني. د. وما بعدها ٣٤سابق، صمرجع ، دوح، الدعوى خالد ممد.  (٢٥)

 .١٧٢ص
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 الفرع الأول
 الإلكترونيمتطلبات التقاضي 

 توفير المتطلبات الفنية والتشريعية والإدارية: ضرورة -أولا 
أجهزة توفير  الإلكترونيالتقاضي ة في الإلكترونييجب لاستخدام، وسائل الاتصالات 

الحاسب الآلي، وشبكات الإنترنت، وبرامج الحاسب الآلي، وقواعد البيانات، 
والمعلومات، والمقتضيات القانونية، والفنية، والبنية الأساسية، والموارد المالية، وتعديل 

ة الإلكترونيالبنية التشريعية، والإدارية، وتأهيل، وتدريب الكوادر البشرية، والبرامج 
 اللازمة. 

توفير الحماية القانونية الوطنية، والدولية لوسائل الاتصالات ضافة إلى ضرورة لإاب
ة، والبرامج المستخدمة، بتجريم الاعتداء عليها. وضرورة تأهيل، وتنمية الوعي الإلكتروني

للمتقاضين، والمحامين، وأعضاء النيابة، والقضاة، وأعوانهم للتعامل مع  الإلكتروني
ة، وتجهيز المحاكم، وتزويدها بأجهزة الحاسوب، لكترونيالإالبرامج، والوسائل 

 .(٢6)والإنترنت
 توفير متطلبات الحماية في حالت الطوارىء والأزمات: -ثانياا 

يجب اتخاذ خطط الطوارئ، والتدابير الاحترازية الوقائية لمواجهة، وتجنب     
المعدات، وأنظمة الأزمات: كقطع التيار الكهربائي، والإنترنت، وأعطال الأجهزة، و 

التشغيل، وتوفير البدائل الاحتياطية. وتعديل التشريعات بما يسمح بالتعامل الملفات 
ة من المتقاضي، والقاضي، وأعوانه. والقيام بتجهيز مؤسسي، وتكنولوجي الإلكتروني

                                                 
حمد محمود، إلكترونية أيد سد. . ١٧-١٥، ص 6حمـد هندي، التقاضي الإلكتروني، بند أد.  (٢6)

صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية )المفهوم والتطبيق(، مجلة العلوم د. وما بعدها.  ١٣القضاء، ص 
د. . ١٧6-١٧٥م، ص ۲۰۱۲، ۱، ع ۲۸ية والقانونية، تصدرها كلية حقوق دمشق، ج الاقتصاد

القاهرة  ،، دار النهضة العربية١محمد سليمان محمد عبد الرحمن، القاضي وبطء العدالة، ط 
، ٣٠ص د عواض، خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونية، يوسف سد. ي. ۳۸۷م، ص ٢٠١١

٣٧. 
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٣٧. 
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للنيابات، وللمحاكم، والجهات المعاونة بما يسمح باستخدام، وسائل الاتصالات 
 حديثة في التقاضي. ة الالإلكتروني

كما يستلزم نظام التقاضي بوسائل إلكترونية، تخزين القوانين، والأحكام، والمبادئ     
فتقدم الملفات  ؛القضائية على شبكة الإنترنت، وربط المحاكم ببعضها بشبكة، واحدة

ة الحديثة، الإلكترونيوالأوراق على موقع المحكمة، وحفظها عبر، وسائل الاتصالات 
 ين الخصوم من الاطلاع عليها بدلًا من الذهاب إلى مقر المحكمة. وتمك

كما يقوم الخصوم فيما بينهم، ومع المحكمة بتبادل المعلومات عن القضية،     
وتبادل الأوراق القضائية، وتقديم الطلبات فيها عبر شبكة الإنترنت، وحوسبة الدورة 

ة لجميع، الإلكترونيوئي للأرشفة المستندية لسير القضية، واعتماد نظام المسح الض
 .(٢٧) العدالةوثائق مرفق 

 توفير برامج الحماية الفنية: -ثالثاا 
اتخاذ التدابير الاحترازية؛ لتحقيق الحماية المعلوماتية، والفنية، والثقة،  ويقتضي ذلك

رية، وخصوصية المعلومات، ، بالتشفير، وتأمين سالإلكتروني والفاعلية في التقاضي
فيروسات الحاسب الآلي. كما يجب تحقيق الحماية الجنائية لنظام التقاضي  ومكافحة

باتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الجرائم المعلوماتية كالتزوير المعلوماتي  الإلكتروني
 .ة، وإتلافهاالإلكترونيللمحررات، والوثائق 

لقضايا، وبرنامج وذلك من خلال برامج معلوماتية معدة لهذا الغرض كبرنامج إدارة ا
تنفيذ الأحكام، وبوابة المحامين، وبوابة المتقاضين وغيرها من البرامج التي يعدها 
مجلس الشؤون الإدارية للقضاء المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية الصادر 

نظام إدارة البوابة  :يضا عدة نظم منهاأو  (99/  9٠) بالمرسوم السلطاني رقم
الاتصالات الإدارية، ونظام إدارة القضايا، ونظام التسجيل الصوتي،  ة، ونظامالإلكتروني

ونظام إدارة المحتويات، ونظام إدارة الأداء، نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات التحتية 
                                                 

محمد سليمان محمد عبد د. . ١٧-١٥، ص 6قاضي الإلكتروني، بند حمـد هندي، التأد.  (٢٧)
د عواض، خصوصية القضاء عبر الوسائل يوسف سد. ي. ۳۸۷الرحمن، القاضي وبطء العدالة، ص

 .۳۷،  ۳۰الإلكترونية، ص 
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ة، والمستندات الإلكترونيمن أجهزة، وبرامج، وأمن المعلومات، ونظم التحقق من الهوية 
على تحقيق السرعة، والدقة في  الإلكترونيقاضي ويساعد نظام الت ،ةالإلكتروني

 .(٢8)الإجراءات، وتوفير الوقت، والجهد، والنفقات للمتقاضين
 :الإلكترونيتطوير التشريعات والبنية القضائية بما يناسب نظام التقاضي  -رابعاا 

ية على و أن تجرى تعديلات تشريعية وه الإلكترونييقتضي نظام التقاضي    
ة، الإلكترونيمع المستجدات ليتفاعل مرفق القضاء تطوير رائية القائمة، و القوانين الإج

يل إجراءات التقاضي، دي تطوير وتعة الحديثة فالإلكتروني الاتصالاتباستخدام، وسائل 
الإجراءات كقانون الإجراءات المدنية، وقانون –الإجرائية  تعديل القوانينويقتضي ذلك 

للدعوى،  اإلكترونيً  التعتمد ملفً  -الصلة بإجراءات التقاضيالجزائية، وكافة القوانين ذات 
، وتكون إجراءات رفع الدعوى، وإعلانها الإلكتروني والاعتراف بالتوقيع، والمحرر

إلكترونياً، وتبادل المستندات، والاطلاع عليها، وإدخال البيانات، والتوقيع عليها 
ي التجهيز، والتأهيل الشخصي، ين فوجود استعداد لدى المحامإلكترونياً، وضرورة، 

سكانر، وآلات للطبع، ليتبعها من ا وضرورة تجهيز مكاتب المحامين بالحواسب، وما
 . (٢9)وكاميرات، والاشتراك في شبكة الإنترنت، وفي المواقع القانونية

 توفير حلول عملية وتقنية للمشاكل والعقبات الإجرائية: -خامساا 
، تطرح إشكاليات عملية، وعقبات معقدة بالنسبة نيالإلكترو فكرة التقاضي  ذلك    

لكيفية الاستعمال فيما يتعلق بالتحقق من الشخصية، وتحديد الأهلية اللازمة لصحة 
، ومشاكل القرصنة الإلكترونيالعمل الإجرائي، والسر المهني، ومشاكل الإثبات 

ات الأفراد، ومشاكل ية، وتهديد اختراق خصوصالإلكترونية، والتلاعب بالأدلة الإلكتروني
، والمساس بضمانات المحاكمة العادلة، وإلغاء روح القانون، الإلكترونيالإعلان 

والعصف بمبادئ علانية القضاء، وشفوية المرافعة، والمواجهة بين الخصوم، والعصف 
بروح العدالة، ومبدأ حرية القاضي في الاقتناع، وتكوين عقيدته عند عدم حضور 

                                                 
د. . ١٧٥، ص مرجع سابقاني، تصفاء أو د. . ٤، صمرجع سابقمحمد محمد الألفي،  د. (٢8)
 .٧٥ص، يد عواضوسف سي
د. . ١٧٥، ص مرجع سابقاني، تصفاء أو د.  .١٧-١٥، ص مرجع سابقحمد هندي، أ د. (٢9)

 وما بعدها. ٧٣، صمرجع سابقيوسف سيد عواض، 
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كمة، وسماع أقوالهم، وشهاداتهم بشكل شفوي، ورؤية المحكمة الخصوم أمام المح
لملامح، وجوهم أثناء استجوابهم بالجلسة، وقلة التشريعات العربية التي تنظم المعاملات 

، صعوبة تحديد الإلكترونية، وعدم وجود تشريعات تنظم إجراءات التقاضي الإلكتروني
غير أن معظم هذه ، عوبة تنفيذهاة، وكذلك صالإلكترونيقواعد الطعن في الأحكام 
ة، الإلكترونيإن عاجلا، أو أجلا، عن طريق تطوير البرامج  الإشكاليات سيوجد لها حلاً 

 .(٣٠)، والأمن المعلوماتيالإلكترونيوخدمات التوثيق 
 استحدث الآليات اللازمة للتغلب على المشكلات والعوائق التقنية والإجرائية: -سادساا 
 الإلكترونية على الرابط الإلكتروني ى محتوي ملف الدعو يمكن عرض حيث     

 الإلكترونيالإنترنت. وتمثل تقنية الفاكس أو البريد  علىللمحكمة  الإلكترونيبالموقع 
 كونفرانس الفيديولعملية إعلان الأوراق القضائية للمعلن إليه. كما تعد تقنية ال  اإثباتً 

خاص في أماكن مختلفة بالحضور عن وسيلة اتصال مرئية مسموعة لاجتماع عدة أش
عن  التحقيق والمحاكمة عن بعد خروج إجراءاتو بعد، كإحدى وسائل مباشرة للمرافعة 

 افتراض مجاز الطابع التقليدي في التحقيق والمحاكمة الذي اتسم به مرفق العدالة، فهي
افي لقاعة الجلسة، يترتب على تطبيقها امتداد النطاق الجغر  لحضور أطراف الدعوى 

والإلمام والإحاطة بكافة  ا مبدأ المواجهة بين أطراف الدعوى للجلسات، ويتحقق بموجبه
إجراءات المحاكمة، حيث يستطيعون المشاركة بالصوت عن طريق سماعات، 

ي مكان وبالصورة عبر شاشة عرض، ودون حاجة إلى وجودهم الفعلي بأجسادهم ف
دام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن الجلسات باستخ الإلكترونية عقدواحد الجلسات 

(؛ من اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات بعد
وذلك توفيراً للوقت والجهد، ولتجنب ترحيل وهروب المسجونين، ولحماية الشهود 

 .(٣١)والخبراء من تهديدات الخصوم
                                                 

صفاء اوتاني، المحكمة د. -بعدهاوما  ١٢6، صمرجع سابقد عواض، يوسف سيد.  (٣٠)
 .١٧6-١٧٥الإلكترونية، ص 

، دار النهضة العربية بالقاهرة ١ة عن بعد، ط عادل يحيي، التحقيق والمحاكمة الجنائي د. (٣١)
رامي متولي القاضي، توظيف تكنولوجيا المعلومات في مجال الإجراءات د.  -٢٥م، ص ٢٠٠6

سمبر يكونفرنس نموذجا(، مؤتمر القانون والتكنولوجيا، حقوق عين شمس، د الجنائية )الفيديو
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 الفرع الثاني
 الإلكترونيتقاضي الوسائل اللازمة لمباشرة ال

ة من معدات الإلكترونيوجود وسائله  الإلكترونييتطلب تنظيم إجراءات التقاضي     
حاسوبية وملحقاتها وبرامج خاصة لأجهزة الحاسوب، إضافة إلى توفير شبكة داخلية يتم 
من خلالها ربط جميع الأقسام والوحدات وقاعات المحكمة فيما بينها، بحيث تكون هذه 

قيدة على خط الاتصال الذي يربطها ببعضها، ويمكن لجميع العاملين في الشبكة م
المحكمة الاتصال فيما بينهم وتبادل المستندات وملفات الدعاوى دون الحضور 
الشخصي وإرسال موظف لاستلام أو تسليم الملفات والوثائق والمخاطبات المعمول بها 

وجود قاعات مجهزة  الإلكترونيضي كما يتطلب نظام التقا ،(٣٢) التقليديةفي المحاكم 
بمنظومة ربط داخلية مصغرة تتألف من محور وموزع خطوط على كافة الحواسيب 
الموجودة داخل كل قاعة ترتبط بحاسبة رئيسية كبيرة الحجم تختص بعرض محتويات 

ن و ملف الدعوى، مع إظهار كافة الإجراءات التي تطرأ عليها، ويستطيع الحاضر 
 باشر.مشاهدتها بشكل م

والحواسيب الأخرى الموزعة داخل قاعة المحكمة في الأماكن المخصصة     
والمفترضة للمدعي أو وكيله وللمدعى عليه أو وكيله، والشاهد في حال حضورهم 
الشخصي إلى قاعة المحكمة، جميعها ترتبط مع حاسوب القاضي الذي يتم بواسطته 

لإجراءات كافة وبالتسجيل المرئي لها، عرض البرنامج الكامل لملف الدعوى مع تدوين ا
وكذلك  ،بحيث تعرض هذه الإجراءات على شاشة الحاسوب الرئيسي في القاعة

للحاضرين إلكترونياً من خارج مبنى التي تنقل عن طريق كاميرا موجودة داخل قاعة 
وكل ما تحتويه  ،المحكمة تؤدي مهمة تصوير وقائع الجلسات مع تصوير الحاضرين

نترنت بحيث على الإ الإلكترونيونقل هذه الوقائع للصفحة الرئيسية للموقع  ،القاعة
                                                                                                                              

بات الإلكتروني، رسالة دکتوراه، حقوق يوسف أحمد نوافلة، الإثد. ومابعدها.  ۷، ص ۱م، ج۲۰۱۷
 وما بعدها. ۲۹۷، صمرجع سابقيوسف سيد عواض، د.  .٢6٢م، ص ٢٠١٠إسكندرية 

 .٣٠١ص هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي، مرجع سابق،د.  (٣٢)
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من ذوي العلاقة في الدعوى من الدخول إلى قاعة المحكمة وحضور  يستطيع كلاً 
ويمكن أيضاً عرض محتوى   ،لقضاء التقليدي بعلنية المحاكمةجلساتها وهذا ما يسمى با
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 هي: الإلكترونيهم الوسائل اللازمة لمباشرة التقاضي أ و  ،(٣٤) برمجيةوآليات 
 
 
 

                                                 
 .6٠حازم الشرعة، مرجع سابق، صد.  (٣٣)
المرجع السابق،  هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي، مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، (٣٤)

 .٣٠٣-٣٠٢ص
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 : الإلكتروني البريد -أولا 
وسيلة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بين الأجهزة المتصلة بشبكة وهو     

نصية أو صوتية أو  ،كان شكلها ياً "كل رسالة أ :بأنه ويعرف إجرائياً  ،(٣٥)المعلومات
ويتم تخزينها  ،يتم إرسالها عبر شبكة عامة للاتصالات ،مصحوبة بصور أو أصوات

على أحد خوادم هذه الشبكة أو في المعدات الطرفية للمرسل إليه حتى يتمكن هذا 
 .(٣6)استعادتهاالأخير من 

وذلك  ،الناحية العملية من ويعتبر من أهم تطبيقات الإنترنت وأكثرها استخداماً     
لسرعته الفائقة وسهولة استخدامه وتكلفته البسيطة مقارنة بوسائل الاتصال الأخرى 

أن يرسل أي شخص  الإلكترونيمن خلال البريد  ولقد أصبح متاحاً  ،كالفاكس والتلكس
بتوقيع  مزيلتختلف بحسب ما إذا كان  ،وأصبح لهذا البريد حجية قانونية ،رسالة لآخر

ويمكن من خلاله إرسال صحيفة الدعوى  ،(٣٧)روني أم غير مزيل بهذا التوقيعإلكت
وتلقي  ،وتقديم المذكرات والمستندات ،إلى المحكمة وإعلان الأوراق القضائية إلكترونياً 

دون حاجة إلى  ،والتواصل مع المحكمة والعاملين بها ،مذكرات الخصوم ومستنداتهم
يستطيع المتقاضي عبر تقنية و  ،وراق أو استلامهاكمة لتسليم الأالانتقال لمقر المح

والمستندات المؤيدة لها إلى  ،وطلباته الجوهرية ،تقديم صحيفة الدعوى  الإلكترونيالبريد 
 كما أن للخصم أن يرد على طلبات خصمه بإرسال ما يراه لازماً  ،المحكمة المختصة

يرسل حكمه إلى جهة وللقاضي أن  ،الإلكترونيمن الوثائق والطلبات عبر البريد 
لمبدأ علم أطراف الدعوى بالحكم النهائي الصادر  وإلى محامي الخصوم تحقيقاً  ،التنفيذ

 .(٣8)فيهحتى يتسنى للمحكوم عليه الطعن  ،في النزاع
 

                                                 
 .١٠٢-١٠٠ص سابق،مرجع  لطفي،د. خالد حسن أحمد  (٣٥)
 د.ت(،) العربية،دار النهضة  الإلكتروني،فوزي العوضي: الجوانب القانونية للبريد  يعبد الهاد (٣6)

 .١٣ص
 وما بعدها. ١٣٧ص سابق،مرجع  إبراهيم،د. خالد ممدوح  (٣٧)
 وما بعدها. ١٣٧ص سابق، مرجع إبراهيم،د. خالد ممدوح  (٣8)
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 ة:الإلكتروني المحررات -ثانياا 
 متت التي المراسلات خلال من يتم تبادلها التي والمعلومات البيانات :وتعرف بأنها    

 خلال من أم الإنترنت شبكة خلال من سواء أكانت إلكترونية بوسائل العلاقة طرفي بين
 لتوصيل أخرى، إلكترونية وسيلة أية أو الحاسب الآلي شاشات أو الصلبة الأقراص
 يتمكن خلالها من التي الوسيلة فهي بعمل، أو القيام حق إثبات أو بينهما، المعلومة

 .البعض لبعضهم المعلومة توصيلمن  الإنترنت عبر قون المتل
حجية تعدل المحرر الورقي متى  الإلكترونيوقد منح المشرع العماني المحرر    

ة أثرها القانوني الإلكترونيإذ نص على أن "تنتج الرسالة  لذلك،توافرت الشروط اللازمة 
ي وتعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ شأنها في ذلك شأن الوثيقة المكتوبة إذا روعيت ف

إنشائها واعتمادها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة 
وسيلة مهمة من وسائل مباشرة الدعوى  الإلكترونيويعد المحرر ، (٣9)"لأحكامه تنفيذاً 

والتي يتم من خلالها تبادل المعلومات والمستندات والطلبات والدفوع وأوجه  ،ةالإلكتروني
 الإلكترونيوالتي يغني المحرر  ،ها من المستندات والمذكرات المكتوبةوغير  ،الدفاع

 .الإلكترونيعنها في ظل نظام التقاضي 
 :للبيانات الإلكترونيبواسطة التبادل  التقاضي -ثالثاا 
ة الإلكترونيوهو مجموعة من المعايير المستخدمة في تبادل معلومات المعاملات   

وتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا عبر مواقع الويب  ويتم نقل ،بين أجهزة الكمبيوتر
وتنتج رسالة البيانات حجية وقوة في التعامل وفي نظم  ،باستخدام برامج التصفح

 وفقا لشروط معينة. ،الورقي من قوة كالمحررإذ يكون لها  ،الإلكترونيالتقاضي 
 الفيديو كونفرنس:  تقنية -رابعاا 
 امجازيً  اوتتضمن افتراضً  ،الإلكترونيي مجال التقاضي وتعد من أهم التقنيات ف  

لحضور أطراف الدعوى. ويتطلب تطبيق هذه التقنية توافر أجهزة تقنية حديثة لنقل 
 وعرض الصوت والصورة. 

                                                 
 .بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية ٢٠٠8لسنة  69( من المرسوم السلطاني رقم ٧المادة ) (٣9)
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 المطلب الثالث
 هوإجراءات الإلكترونيدارة التقاضي إ

اخل المحاكم إلى خدمة العمل د ،الإلكترونيتهدف نظم إدارة الدعوى في التقاضي 
تستخدم لتجميع  ة، وهذه التطبيقاتالإلكترونيالمتعلقة بالإجراءات  التطبيقات من خلال

 وتنظيم ومعالجة وتخزين البيانات، ومن ثم توزيعها داخل المحكمة والجهات الخارجية.
نتاجية العاملين وتحسين أدائهم واختصار الوقت إوهو ما ينعكس على زيادة 

قدمة للجمهور وتوفير المعلومات التي تخدم إدارة المحكمة من وتحسين الخدمات الم
وراق المتداولة في لكترونية، بالإضافة إلى إمكانية طباعة الكثير من الأإخلال خطوات 

الدعاوى مثل الإعلانات مع إعداد التقارير والإحصاءات الدقيقة والتفصيلية بما يمكنها 
 الفرعين الآتيين:ذلك في ونتناول علان والإشراف والرقابة. من الإ

 
 الفرع الأول

 الإلكترونيإدارة التقاضي 
 ة:الإلكترونيصحف الدعاوى والإعلان والحضور في الدعوى  نظام -أولا 

، ثم ن يتم إعداد صحيفة الدعوى إلكترونياً أ الإلكترونييقتضي نظام التقاضي 
يعرف في هذا النظام في قلم كتاب المحكمة المختصة، وهو ما  أيضاً  قيدها إلكترونياً 

 ".الإلكترونيالتقني بــ "قلم الكتاب 
الخصوم لمرحلة النظر في  تنتقلبعد أن تُقيد وتسجل الدعوى أمام المحكمة و 

جراءات إوتبدأ  ،بموعد الجلسة إلكترونياً علان الخصوم إ دعواهم أمام المحكمة، فيتم 
دلة ا تقديم الأمل منهالمرافعة بحضور الخصوم للجلسات وتقديم المذكرات ويحاول ك

واللجوء إلى أي وسيلة من وسائل الإثبات التي من شأنها حصوله على  ،والمستندات
حقه، والدفاع عن نفسه ولا يوجد ما يمنع من حضور الجلسات والمرافعة أمام المحكمة 

ة متى ما كان النظام يسمح بذلك، والمرافعة سواءً أكانت الإلكترونيباستخدام الوسائل 
م شفهية فإنها تعد من أساسيات الحكم القضائي، وبدونها لا يستطيع القاضي أبة مكتو 
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 27)درا�سة تحليلية مقارنة(

 

الوقوف واستجلاء الحقيقة، ومن جانب آخر نجد أن المشرع العماني قد أخذ بالإثبات 
للإثبات التقليدي في الأنظمة ذات العلاقة  ويًاة واعتبره مساالإلكترونيباستخدام الوسائل 

مقرر في لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بذات الأثر القانوني ال
 .(٢٠٠8/  ٢8) بالمرسوم السلطاني رقم

ومنها تقنية الفيديو كونفرانس، وتعقد الحديثة التقنيات بوتنعقد جلسات المحاكمة 
يًا، كما لو تم عقد الجلسة ة سمعيًا وبصر الإلكترونيالمحكمة جلساتها بهذه الطريقة 

إلى كون الدعوى تعتمد في الغالب  ارً الأطراف شخصيًا قاعة المحاكمة، ونظبحضور 
على المرافعة الكتابية دون المرافعة الشفهية مما يسهل على الخصوم الحضور أمام 

يداع المستندات والأوراق المتعلقة بالدعوى ويدافع من خلالها عن إالمحكمة عن طريق 
 .(٤٠)نظرهحقه ووجهة 

 :الإلكترونيأ المواجهة في نظام التقاضي تحقق مبد -اثانيا 
، لمواعيد الجلسات الإلكترونيعلان الإبالمواجهة  يتم تمكين الخصوم من حقهم في  

دلتهم والمستندات التي تعزز دعواهم ويطلعون على أتقديم  مينيستطيع كلا الخصحيث 
لكي يستطيع لائحة الدعوى والردود عليها وعلى كافة المستندات وأدلة الطرف الآخر 

ة، الإلكتروني، عبر الوسائل المواجهة بين الخصومكما يتحقق مبدأ منهم بالرد عليها،  اأيً 
وذلك من خلال استخدام  ،بإمكانية حضور الجلسات عبر وسائل الاتصال الحديثة

 وذلك ،المحكمة ارةدوإطراف الدعوى وتحت رقابة أتقنيات الصوت والصورة بين جميع 
الآراء والمناقشات  كافة ويتبادلون  الآخر منهم كل ويرى  بالدعوى، يينالمعن جميع لرؤية

 .(٤١)وكأن الجميع يجلسون في مكان واحد

                                                 
 .٤٢خالد ممدوح، مرجع سابق، صد.  (٤٠)
هشام عبدالسيد الصافي، القضاء الإداري المصري والتكنولوجيا الحديثة، مجلة جيل الأبحاث د.  (٤١)

 .٣٠١، صم٢٠١٧، القانونية المعمقة

28 
 

وقد أوضحت اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي لخدمة التقاضي 
أنه يمكن لأي من أطراف الدعوى الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية  الإلكتروني
 دات والمذكرات التي تقدم أثناء الجلسة ومواجهة الأطراف بها. من المستن

وتعد تقنية ال )الفيديو كونفراس( إحدى وسائل الاتصالات المرئية الحديثة التي تتم 
من خلال شبكة الإنترنت وتعزز من تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم، فمن خلالها 

إلى قاعة المحاكمة في أي يتم نقل الصوت والصورة لشخص أو أكثر في مكان ما 
مكان آخر من العالم، وأهم متطلبات تطبيق هذه التقنية هو وجود إنترنت سريع جدًا، 
وميكروفونات وسماعات ذات جودة معقولة، وكذلك كاميرات ويب و دعامات لتخزين 
المرافعات، فضلًا أن هذه التقنية توفر الوقت والجهد وتتيح إدارة الحوار المرئي بين 

ن سيما أنه يمك عة من الأشخاص يصعب أحيانًا جمعهم في مكان ووقت واحد، لامجمو 
 .(٤٢)دون وجود أي صعوبة بذلكتبادل الملفات والوثائق بينهم 

 :الإلكترونيمراعاة قواعد الحضور والغياب في التقاضي  -ثالثاا 
مسألة حضور وغياب أطراف الدعوى ووكلائهم، وما يترتب على هذه لمعالجة 

يوفر في  الإلكترونيل من آثار قانونية، لا بد من الإشارة هنا إلى أن التقاضي المسائ
طبيعته مدخلًا ومستوعباً ورابطاً شبكياً بينهما، إذ إن المدخل هو الصفحة الرئيسة 

هم وبقية ي من خلالها يستطيع الخصوم ووكلاءلموقع النظام على شبكة الإنترنت، والت
نوع الخدمة أو الإجراء المراد تنفيذه، والمستوعب هو الأشخاص الدخول إليه وتحديد 

وحدات من الأجهزة الإدارية والقضائية التي تستقبل المراجعين وبرامج حاسوبية تقوم 
بعملية التوثيق التقني لكل إجراء، والرابط الشبكي بينهما هو وسيلة التواصل والدخول 

خط شبكي حاسوبي  لكتروني على خط شبكي عالمي إلىإمن صفحات ضمن موقع 

                                                 
(، video conferenceعن بُعد عبر تقنية الـ ) الجزائيةصفوان محمد، التحقيق والمحاكمة د.  (٤٢)

 ،(١) (، العدد٤٢بحث منشور في مجلة دارسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد )
 .٣٥٣ص ،(م٢٠١٥)
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مقيد له أنظمة حماية مانعة من دخول الغير لقواعد البيانات الداخلية الخاصة 
 .بالدعاوي 

وبالتالي لا يشترط الحضور الشخصي للخصوم إلى مكان المحكمة، بحيث يستطيع 
ة من أي مكان فيه جهاز حاسوب متصل بشبكة الإلكترونيالخصوم الدخول للمحكمة 

، إذ يستطيع من خلال ذلك الحضور الإلكترونيقع نظام التقاضي الإنترنت بواسطة مو 
والمثول بواسطة الموقع بالدخول إلى صفحة القاضي وقاعة المحكمة ليقوم كتبة الموقع 

بالتأكد من صفته وإدخاله إلى قاعة المحكمة ليتمكن القاضي من المباشرة  الإلكتروني
توثيق هذا  عليه، ويتمهة المدعى بالإجراءات القضائية، وكذلك الأمر بالنسبة لج

 الحضور تقنياً.
ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن وكلاء أطراف الدعوى يستطيعون تمثيل الخصوم من 
مكاتبهم دون حاجة للحضور الشخصي إلى المحكمة في مواعيد الجلسات، ويمكنهم 

 ،المطلوبة لكترونية تتضمن صحيفة الدعوى والبيانات والوثائقإتجهيز وتصميم ملفات 
  .(٤٣)القضائيةوإرسالها إلى وحدة تسجيل الدعاوى 

 ة:الإلكترونيتنظيم الحق في المرافعة في الدعوى  -رابعاا 
ن يتزامن حضور أطراف أة يجب الإلكترونيتتم المرافعة أمام المحكمة حتى 

 الخصومة مع المحكمة للقيام بإجراء المرافعة على نحو تقني بوسائل الاتصال الحديثة،
ة من خلال التقنيات المتبعة في هذا الإلكترونيويباشر القاضي فتح باب المرافعة 

المجال، فيظهر صوت وصورة كل من المدعي والمدعى عليه أو وكلائهم، ويتم 
التخزين التلقائي لمجريات الجلسة، بحيث يستطيع الخصوم وممثليهم الدخول لقاعة 

 .نيًاالمحكمة الافتراضية وحضور الجلسات إلكترو 
 
 

                                                 
لكترونية، مرجع سابق، مام المحاكم الإالدعوى القضائية أالترساوي، تداول و  عصام محمدد.  (٤٣)

 .9٤ص
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 :الإلكترونيمبدا العلانية في التقاضي  تحقق -خامساا 
وفيما يتعلق بتحقيق مبدأ علانية الجلسات ما لم تقرر المحكمة سريتها، فإنه يمكن 
تحقيقها من خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة، حيث تتحقق أحكام الحضور 

الاتصال المرئي والمسموع  يةوالعلانية في المحاكمات الجزائية إذا تمت باستخدام تقن
، وتطبق عليها القواعد العامة بشأن ضبط الجلسة وإدارتها وإجراءات نظر عن بعد

 الدعوى وإثباتها وإصدار الأحكام. 
 :الإلكترونيفي التقاضي  الإلكترونيالجلسة  محضر -سادساا 

عن تسجل جلسات المحاكمة التي تعقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع 
بعد، وتحفظ، في دعامات إلكترونية تكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو 
الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة أو رئيس الدائرة التي 
أصدرت الحكم، وللمحكمة أن تأمر بتفريغها في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأمين 

دون فيها، وتنتج كافة آثارها القانونية، ويباشر القاضي ا بما ا رسميً السر، وتعتبر سندً 
من خلال جلوسه في قاعة المحكمة، على أن  الإلكترونيإدارة الجلسة عبر الموقع 

تكون قاعة المحكمة مزودة بشاشات مرتبطة بأجهزة الحاسوب لكي يكون بالإمكان 
حاجة، ويستطيع مشاهدة أطراف الدعوى شخصيًا والاستماع للشهود والخبراء عند ال

الخصوم الحصول على نسخة من الملف المسجل والمخزن تقنيًا أو إرسالها إليهم 
 .(٤٤)الإلكترونيبواسطة البريد 

وفي حالة طلب أصل الوثائق والأدلة المقدمة في الدعوى يستطيع المحامي تأمين 
إرسالها إما بالحضور الشخصي إلى المحكمة أو إرسالها بواسطة بريد النظام 

 ة.الإلكترونيمن وحدة الاعلانات  االذي يعتبر جزءً  لإلكترونيا
، فإنها تبدأ بسماع أقوال وكلاء الإلكترونيفي التقاضي  ى أما عن سير جلسات الدعو 

أطراف الدعوى، حيث يقوم كاتب الضبط بإدخال أقوالهم على الحاسوب في المحرر 
العادي، ويتم عرض دفوع  للدعوى، وهو شبيه بمحضر الجلسة في التقاضي الإلكتروني

                                                 
 .٧٠ص ، 6٠مرجع سابق، ص، الشرعة، التقاضي محاز  د. (٤٤)
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 .٧٠ص ، 6٠مرجع سابق، ص، الشرعة، التقاضي محاز  د. (٤٤)



الدكتور/ عبد الرحيم بن �سيف بن علي الق�سابي218 التقا�سي الإلكتروني العماني والماأمول من العدالة التنبوؤية
 31)درا�سة تحليلية مقارنة(

 

الخصوم وطلباتهم على شاشة العرض. كما ويمكن أن يتحدث الخصوم بواسطة 
)المايك( المخصص لذلك ويقوم البرنامج بنقل تلك الإشارات الصوتية وترجمتها إلى 

ويظهر على شاشة العرض الموجود في قاعة  الإلكترونيكلمات تدون في المحرر 
وم الخصوم بتقديم مستندات الدعوى ووثائقها وبياناتها المحكمة. ومن جهة أخرى يق

  .(٤٥)إلكترونيبشكل 
في ملف الدعوى  يتم تقنين الإلكترونيونؤكد أن تدوين إجراءات التقاضي     

ة، الذي يكون عبارة عن برنامج يحتوي على قدرة تخزينية للصوت والصورة، الإلكتروني
الذي  الإلكترونيونياً من خلال المحضر بحيث يستطيع القاضي مباشرة المحاكة إلكتر 

يظهر فيه صوت وصورة القاضي وصوت وصورة أطراف الدعوى، وبعد الانتهاء من 
كل جلسة يقوم أمناء السر بطباعة محضر الجلسة كما حصلت تماماً. أما مرفقات 
الدعوى من مستندات وبيانات، فإنها تحفظ مع ملف الدعوى وتخزن صورة المسح 

 .(٤6)معينةعلى ملفات الضوئي لها 
ن الدعامة الورقية هي التي تجسّد الوجود المادي للمعاملات التقليدية ولا تعد إحيث 

الكتابة دليلًا كاملًا للإثبات إلا إذا كانت موقعة بالتوقيع اليدوي، أما التقاضي 
، فالمستند الإلكترونيوالتوقيع  الإلكترونيفيتم إثباته عبر المستند  الإلكتروني

يتبلور فيه حقوق طرفي التعاقد، فهو المرجع للوقوف على ما اتفق عليه  لكترونيالإ
هو الذي يضفي حجية على  الإلكترونيالطرفان وتحديد التزاماتها القانونية، والتوقيع 

 هذا المستند.
كافة، تكون إجراءات  الإلكترونيوبعد الانتهاء من جلسات المحاكمة في التقاضي 

لكترونية من خلال إوأقوال أطرافها كافة مدونة على دعامات الدعوى ومستنداتها 
في هيئة المحاكمة نسخة  ة الأمنة، والتي يكون لكل قاضالإلكترونيصفحات المحكمة 

                                                 
 .٧٣المرجع السابق، ص (٤٥)
، جامعة دكتوراه طروحة أدارسة تأصيلية مقارنة،  ،المحكمة الإلكترونية :الغانم زعبد العزيد.  (٤6)

 .٢6٤، صم٢٠١6نايف العربية للعلوم الأمنية، 
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ة بين أعضاء الهيئة لتوصلهم إلى حكمهم النهائي الإلكترونيمنها، بحيث تجري المداولة 
ن قبلهم من خلال تفعيل التوقيع في الدعوى، حيث يصدر القرار ويتم التوقيع عليه م

على ملف الدعوى القضائية. وبعد التوقيع على الحكم، يقوم موظف قلم  الإلكتروني
ة بالإعلان عن الحكم للأطراف فور صدوره، وبذات الوقت يتم الإلكترونيالمحكمة 

إيداعه في ملف الدعوى ليتمكن الأطراف من الاطلاع عليه، وهو ما يضمن الإعلان 
للأحكام، ومن ثم يكون الحكم محلًا للتنفيذ بالنسبة للمحكوم له، ويمكن  الشخصي

 .(٤٧)المحكوم عليه الطعن به حسب القواعد العامة للطعن وأحكامها وشروطها
  

 الفرع الثاني
 الإلكترونيإجراءات التقاضي 

من أجل الحصول  الإلكتروني سلطة اللجوء للقضاء :بأنهاة الإلكتروني الدعوى تعرف 
تقرير حق موضوعي، أو حمايته ويتم ذلك عبر وسائط إلكترونية ومن خلال  على

 .(٤8)نترنتالإشبكة 
ة التي تباشر عبر الوسائل التقنية، ذات الإجراءات التي الإلكترونيوتتضمن الدعوى 

يجب اتباعها في الدعوى بالوسائل التقليدية، ولا تختلف الأولى عن الثانية إلا في 
  ة، وذلك على النحو الآتي:الإلكترونيالوسائل مباشرة الإجراءات ب

 لصحيفة الدعوى: الإلكتروني الإيداع -أولا 
إلى المحكمة  مباشرةً يداع صحيفة الدعوى إاء يقوم به المدعي هو ر جإيُعد أول 
تقديم صحف وقد أجاز قانون تبسيط إجراءات التقاضي ولائحته التنظيمية، المختصة، 

  .الطعون والمذكرات والمستندات وتبادلها إلكترونياً الدعاوى وطلبات التنفيذ و 

                                                 
 .٣8١سابق، صالرجع مال (٤٧)
المحكمة الإلكترونية ومدى قانونية تطبيقها في الأردن، رسالة  إجراءات :نادية أبو طالبد.  (٤8)

 .٤8ص م،٢٠١8، ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان
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 .٣8١سابق، صالرجع مال (٤٧)
المحكمة الإلكترونية ومدى قانونية تطبيقها في الأردن، رسالة  إجراءات :نادية أبو طالبد.  (٤8)

 .٤8ص م،٢٠١8، ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان
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ة، الإلكتروني"استثناء من قانون المعاملات  :حيث نصت المادة الخامسة منه على أنه
( من هذا القانون، والطعن في ١يجوز رفع الدعاوى المنصوص عليها في المادة )

الأنظمة  الأحكام الصادرة فيها، بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة عن طريق
للضوابط المحددة من قبل رئيس مجلس الشؤون  ة المخصصة لذلك، وفقاً الإلكتروني

الإدارية للقضاء، كما يجوز كذلك إيداع المذكرات وتقديم المستندات والطلبات والاطلاع 
ويسري حكم هذه المادة على جميع الدعاوى  ،على أوراق الدعوى أو الطعن إلكترونياً 

كما  .في هذا الفصل، وعلى الطعن في الأحكام الصادرة فيها"غير المنصوص عليها 
سجلات في النظام  إنشاء (٤و  ۳)للقانون في المادتين أوجبت اللائحة التنظيمية 

في كل محكمة لقيد الدعاوى وطلبات التنفيذ، وإنشاء ملف بالنظام  الإلكتروني
 لكل دعوى. الإلكتروني

ل شبكة الإنترنت؛ حيث يدخل المدعي على سجيل الدعوى إلكترونيًا من خلايتم تو 
عن ة ذات العلاقة بتسجيل الدعوى، وهي الإلكترونيشبكة الويب، والولوج إلى المواقع 

، ما لم يرخص لهم من رئيس المحكمة المختصة أو رئيس الإلكترونيطريق النظام 
م الدعاوى هذه الخدمة بتقديالدائرة المعنية، بتقديمها ورقيا إلى أمانة سر المحكمة. 

المحدد في الفقرة الثالثة من المادة  الإلكترونيلنظام وتسجيلها إلكترونيًا عبر بوابة 
وهذه الخدمة تتيح لطالب من اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي  ىالاول

د ، والقواعالقانونيةاءات ر ة وفقا للمواد والإجالإلكترونيقيد الدعوى تقديمها عبر الوسائل 
اجعة ر تقنية آمنة، وذلك دون الحاجة إلى م ة في الخدمة، وفي بيئة إلكترونيةالمرسوم
 .(٤9)المحكمة

 :صحيفة الدعوى إلكترونياا  إعلان -ثانياا 
الدعوى بوسائل التقنية الحديثة كالهاتف المحمول  لأطراف الإلكترونيالإعلان يتم 

الرسمي للجهات  لإلكترونيا( أو بواسطة البريد sms) رسال رسالة نصيةإمن خلال 

                                                 
ليلى عصماني، نظام التقاضي الإلكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية، مجلة المفكر، د.  (٤9)

 .٢٢٢-٢٢١، صم٢٠١6 ،، جامعة محمد خيضر، الجزائر١٣عددال
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سليم من الناحية  الإلكترونيالإعلان الحكومية أو غير الحكومية، وحتى نكون أمام 
، ورقم الدعوى، صحيفتهايجب أن يتم وصول علم للخصوم بمضمون الدعوى و  القانونية

 . (٥٠)دوائرهادوائر المحكمة في حال تعدد  ومكانها وتاريخ انعقادها، وأمام أي دائرة من
"استثناء  :( من قانون تبسيط إجراءات التقاضي على أنه١8/١وقد نصت المادة ) 

ة، ومع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الإلكترونيمن قانون المعاملات 
المدنية والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية، يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية 

ل إلكترونية قابلة لحفظه، واستخراجه، يصدر بتحديدها مكتوبة، أو بأي وسيلة اتصا
( من ۳۹-۳۲) كما نظمت المواد .قرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء"

 ، تنفيذا لهذا النص.الإلكترونياللائحة التنظيمية أحكام وضوابط وإجراءات الإعلان 
بالاعتماد على  للدعاوى  الإلكترونيالإعلان ويعد تطبيق هذه الأساليب في نظام 

تسهم في تقليل أمد التقاضي وتسريع  ةوفعال رائدة وةة الهائلة خطالإلكترونيالثورة 
أن هذه الوسائل تكاد تستخدم يوميًا وعلى نحو كبير لدى  بيد، الفصل في القضايا

الإعلان اد، وتسهم هذه الوسائل بتقليل معاناة الخصوم ووكلائهم في عملية ر غالبية الأف
  .(٥١)نيالإلكترو 

 :إلكترونياا  المرافعة -ثالثاا 
، تقديم الخصوم لمذكراتهم ودفاعهم الإلكترونيحيث يمكن من خلال تقنية البريد  

ة والصور والتسجيلات الإلكترونيودفوعهم بطريقة إلكترونية من خلال المحررات 
  الصوتية والفيديوية، التي يعن لهم تقديمها إلى المحكمة.

( من اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي على ٢٧)وقد نصت المادة  
"...يجوز لأطراف الدعوى إيداع مذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات وما في  :أنه

وقد  ..."،الإلكترونيحكمها لدى أمانة سر المحكمة المختصة عن طريق النظام 
بين  لمستندات وتبادلها إلكترونيات وا( من اللائحة أن تقديم الذكر ٢9اعتبرت المادة )

                                                 
 .٢٢٣المرجع السابق، ص (٥٠)
  .٢٢-٢١أسعد منديل، صد.  (٥١) 
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، تعتبر إجراءات حضورية وتنتج آثارها الإلكترونيأطراف الدعوى عن طريق النظام 
"يعتد بحضور المتهم  :على أنهمن ذات اللائحة  (٤8المادة )نصت كما القانونية، 

وباقي الأطراف للجلسة باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد ولو كانوا 
( ٥١نصت المادة )و خارج نطاق الاختصاص المحلي للمحكمة أو خارج الدولة...". 

"تتحقق أحكام الحضور والعلانية في المحاكمات الجزائية  :من اللائحة ذاتها على أنه
( من ٥6للمادة ) ووفقاً  إذا تمت باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد...".

اوى أن تستعين المحاكم بالاتصال المرئي والمسموع عن يجوز في سائر الدعئحة، اللا
 وأقوال الشهود والخبراء والمترجمين وغيرهم. بعد، في سماع المرافعات

 ة:الإلكترونيوالأدلة  الإلكتروني الإثبات -رابعاا 
ة، وبالتوقيع الإلكتروني؛ الإثبات بالمحررات الإلكترونيوأهم وسائل الإثبات 

لقول بأن المشرع العماني يعطي لهذه المحررات حجية المحررات ، وقد سبق االإلكتروني
حجية التوقيع  الإلكترونيالورقية، متى توافرت فيها الشروط القانونية، كما يأخذ التوقيع 

 التقليدي وفقا لشروط معينة.
 المداولة في الحكم القضائي بالوسائل التقنية: إلكترونية -خامساا 

لى تقنية اجتماعات الفيديو كونفرنس أو غيرها من يجوز اعتماد هيئة المحكمة ع
ا بين القضاة بشأن وسائل الاتصال الحديثة، ومن ثم يمكن إجراء المداولة إلكترونيً 

الحكم في القضية المعروضة عليهم لو تعذر الاجتماع المادي بينهم شريطة اتخاذ 
نترنت، وعدم بكة الإالتدابير التكنولوجية التي تضمن سرية المداولة التي تجرى عبر ش

 . (٥٢)المداولةانتهاك الغير لها مما يخل بأمن وسرية 
 
 
 

                                                 
التقاضي عبر  ،محمد علي سويلم د.-٢٠٣ص  ،مرجع سابق ،د. محمود مختار عبدالمغيث (٥٢)

  .8٢١ص ،مرجع سابق ،الوسائل الإلكترونية في المواد المدنية والتجارية
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 ة: الإلكترونيالحكم والنطق به في الدعوى  تحرير -سادساا 
، ومع أحكام القضاء في جواز الاستعانة بالوسائل (٥٣)القانونينتفق مع الفقه 

حاجة إلى تعديل التكنولوجية في كتابة الحكم، حتى في ظل القانون الحالي، ودون 
القانون ليس فيه ما يمنع القاضي من الاستعانة  إنتشريعي يسمح بذلك، حيث 

ينال ذلك من سرية بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي في كتابة الحكم، ولا 
بأن عملية إصداره تكون بشكل أسرع بكثير مما  الإلكترونيويتميز الحكم ، المداولة فيه

قليدي، وذلك لما توفره التقنيات الحديثة من مكنة حفظ واسترجاع هو عليه الحكم الت
المعلومات، وإتاحة الفرصة للقاضي للاستعلام من المراجع القانونية ومدونات الأحكام 
القضائية والسوابق القضائية، بسرعة وسهولة، كما يوفر للخصوم الدخول على ملف 

لقضائي، والطعن عليه من خلال الرقم الدعوى بموقع المحكمة الذي تم تزويده بالحكم ا
 . (٥٤)بالخصمالسري الخاص 

 :      إعلان الحكم القضائي إلكترونياا  -سابعاا 
، جاز إعلان الخصوم بالأحكام التي تصدر الإلكترونيإذا أقيمت الدعوى بالطريق 

وإذا حضر المدعى عليه في  ،أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة بذات الطريق
ا اعتبر الحكم المنهي للخصومة جلسة، أو رفع المستندات والمذكرات إلكترونيً  أية

للقضية وإبلاغه  الإلكترونينشر الحكم على الموقع ويتم حضوريا في مواجهته. 
 ة. الإلكترونيللخصوم بالوسائل 

 تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات:  قانون  -ثامناا 
رحناه في إشكالية البحث، بشأن قانون تبسيط إجراءات إجابة على التساؤل الذي ط

التقاضي، وهل يعد تقاض إلكتروني أم عدالة تنبؤية؛ فإنه يمكن القول وفي ضوء ما 
ة، الإلكترونيبالوسائل  الإلكترونين هذا القانون يمثل صورة من صور التقاضي إسبق، 

م على النحو الذي سيأتي بيانه وليس من صور العدالة التنبؤية؛ لأن العدالة التنبؤية تقو 

                                                 
 .٣٣١ص ،مرجع سابق ،أحمد محمودد. سيد  (٥٣)
 .١٤٠-١٣9ص ،مرجع سابق ،د. خالد حسن لطفي (٥٤)
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 ة: الإلكترونيالحكم والنطق به في الدعوى  تحرير -سادساا 
، ومع أحكام القضاء في جواز الاستعانة بالوسائل (٥٣)القانونينتفق مع الفقه 

حاجة إلى تعديل التكنولوجية في كتابة الحكم، حتى في ظل القانون الحالي، ودون 
القانون ليس فيه ما يمنع القاضي من الاستعانة  إنتشريعي يسمح بذلك، حيث 

ينال ذلك من سرية بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي في كتابة الحكم، ولا 
بأن عملية إصداره تكون بشكل أسرع بكثير مما  الإلكترونيويتميز الحكم ، المداولة فيه

قليدي، وذلك لما توفره التقنيات الحديثة من مكنة حفظ واسترجاع هو عليه الحكم الت
المعلومات، وإتاحة الفرصة للقاضي للاستعلام من المراجع القانونية ومدونات الأحكام 
القضائية والسوابق القضائية، بسرعة وسهولة، كما يوفر للخصوم الدخول على ملف 

لقضائي، والطعن عليه من خلال الرقم الدعوى بموقع المحكمة الذي تم تزويده بالحكم ا
 . (٥٤)بالخصمالسري الخاص 

 :      إعلان الحكم القضائي إلكترونياا  -سابعاا 
، جاز إعلان الخصوم بالأحكام التي تصدر الإلكترونيإذا أقيمت الدعوى بالطريق 

وإذا حضر المدعى عليه في  ،أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة بذات الطريق
ا اعتبر الحكم المنهي للخصومة جلسة، أو رفع المستندات والمذكرات إلكترونيً  أية

للقضية وإبلاغه  الإلكترونينشر الحكم على الموقع ويتم حضوريا في مواجهته. 
 ة. الإلكترونيللخصوم بالوسائل 

 تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات:  قانون  -ثامناا 
رحناه في إشكالية البحث، بشأن قانون تبسيط إجراءات إجابة على التساؤل الذي ط

التقاضي، وهل يعد تقاض إلكتروني أم عدالة تنبؤية؛ فإنه يمكن القول وفي ضوء ما 
ة، الإلكترونيبالوسائل  الإلكترونين هذا القانون يمثل صورة من صور التقاضي إسبق، 

م على النحو الذي سيأتي بيانه وليس من صور العدالة التنبؤية؛ لأن العدالة التنبؤية تقو 

                                                 
 .٣٣١ص ،مرجع سابق ،أحمد محمودد. سيد  (٥٣)
 .١٤٠-١٣9ص ،مرجع سابق ،د. خالد حسن لطفي (٥٤)
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على حلول التكنولوجيا وخوارزميات الذكاء الاصطناعي محل العنصر البشري 
، ففكرته تكمن في استعانة القاضي بالوسائل الإلكتروني)القاضي(، أما التقاضي 

ة في مباشرة الإجراءات، على النحو المبين في قانون تبسيط إجراءات الإلكتروني
 ه التنفيذية.التقاضي ولائحت

 
 المبحث الثاني

 ودورها في الواقع القضائي المعاصرالعدالة التنبؤية 
، وهو فكرة تختلف عن فكرة الإلكترونيونة الأخيرة مصطلح القضاء شاع في الآ    

المقصود من التي سبق تناولها في المبحث الأول، حيث يختلف  الإلكترونيالتقاضي 
ا عن المقصود من القضاء ( تمامً لإلكترونياالتقاضي إلكترونية القضاء )أو 

 :(٥٥)يليوذلك لما  الإلكتروني،
ة في الإلكترونيمصطلح يقصد به استخدام الوسائط  لكترونية القضاء:إ -١

ا بإجراءات ومرورً  ،بداية من المطالبة القضائية والإعلان والإخطار ،إجراءات التقاضي
الحكم النهائي فيها والطعن فيه  وانتهاء بصدور ،سير الدعوى وما يجرى في جلساتها

ة وسائل معاونة للقاضي في عملية الإلكترونيوهذا يعني اعتبار الوسائط  ،وتنفيذه
 وليست بديلة للقاضي ولا تحل محله. ،التقاضي

ة محل الشخص الإلكترونيفيقصد به حلول الوسائط  :الإلكترونيأما القضاء  -٢
ه الوسائط بدوره في إصدار القرارات أو بحيث تقوم هذ ،الطبيعي )كالقاضي أو المحكم(

كأعمال البنوك  ،ةالإلكترونيفي المنازعات الناشئة عن المعاملات المالية  ،الأحكام
وتوجد لهذا النوع تطبيقات في بعض الأنظمة  ،والنفقات والمواريث والوصايا وغيرها

جربة على ذلك وكذلك توجد ت ،في أمريكا الإلكترونيأو  فتراضيالاكالقاضي  ،القضائية

                                                 
 .٣١٥ص، مرجع سابق، سيد أحمد محمودد. (٥٥)
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الحلول محل و ، (٥٧)الاصطناعيالذكاء تعتمد على وهي فكرة  ،(٥6)لبنانبفي بيروت 
 .(٥8)فيهاالذكاء البشري 

                                                 
د. سيد أحمد محمود: إلكترونية القضاء والقضاء الإلكتروني وإلكترونية التحكيم والتحكيم  (٥6)

 وما بعدها. 9٧ص  ،م٢٠١٥ ،دار الفكر والقانون  ،الإلكتروني
إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري يشير  )AI (مصطلح الذكاء الاصطناعي (٥٧)

لأداء المهام والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادًا إلى المعلومات التي تجمعها. وهو يتعلق 
لى الرغم بالقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات أكثر من تعلقه بشكل معين أو وظيفة معينة؛ وع

من أن الذكاء الاصطناعي يقدم صورًا عن الروبوتات عالية الأداء الشبيهة بالإنسان التي تسيطر 
على العالم؛ إلا أنه لا يهدف إلى أن يحل محل البشر؛ وإنما يهدف إلى تعزيز القدرات والمساهمات 

 الاصطناعي الذكاء موعل البشرية بشكل كبير؛ مما يجعله أصلًا ذا قيمة كبيرة من أصول الأعمال.
 بأعمال للقيام متطورة أساليب برمجية عن تبحث التي الحديثة، الآلي الحاسب علوم أحد هو

 علم بذلك فهو الإنسان، تنسب لذكاء التي الأساليب تلك حقيقة حدود في ولو تشابه واستنتاجات
د. ثائر ) .واصهخثم محاكاة بعض  ومن أبعاده، وتحديد الإنساني الذكاء تعريف في أولا يبحث
 ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،د. صادق عطيات: مقدمة في الذكاء الاصطناعي ،محمود
 (.١٤ص ،م٢٠٠6 ،الأردن ،عمان

في محاولة  ،"عملية محاكاة الذكاء البشري عبر أنظمة الكمبيوترويعرف الذكاء الاصطناعي بأنه:  
أي إعطاء الآلة القدرة على التفكير مثل  ،تخاذهم للقرارلتقليد سلوك البشر ونمط تفكيرهم وطريقة ا

مركز الإسكندرية  ،نظم المعلومات الإدارية :د. أحمد فوزي ملوخية) الإنسان والتصرف مثل الإنسان".
 (.٢٧٤ص ،م٢٠٠9 ،للكتاب

التحول من إذ يقصد بالأول:  " و "الذكاء الاصطناعي"،تكنولوجيا القضاء" هناك فارق بين (٥8)
ءات التقاضي التقليدية التي تمارس عبر مستندات ورقية تقليدية وإجراءات تتم بكاملها بمعرفة إجرا

إلى الإجراءات الإلكترونية التي تباشر من خلال وسائل التكنولوجيا وتقنيات  ،العنصر البشري 
 ،روءةوالمق ،والمرئية ،وأهمها أجهزة الحاسب الآلي ووسائل الاتصال المسموعة ،الاتصال الحديثة

والتي تحل فيها المحررات الإلكترونية محل المحررات التقليدية ويقتصر دور العنصر البشري فيها 
 ،بحيث يقوم هذا الأخير بعملية خزنها وحفظها ،على تغذية الجهاز بالمعلومات والبيانات والمستندات

ل تماما محل العنصر وهذه الأجهزة التقنية لا تح ،لاسترجاعها بسهولة عند طلبها أو البحث عنها
ولا يمكن حلولها محل  ،البشري؛ وإنما تعد وسائل مساعدة في تيسير وتسيير إجراءات التقاضي

في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام؛ وإنما له أن يستعين بها في ذلك من خلال  -أو المحكم–القاضي 
 وغير ذلك. ،خصوم والشهودما تم خزنه وحفظه من وثائق وقوانين وسوابق قضائية ومناقشات مع ال
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الحلول محل و ، (٥٧)الاصطناعيالذكاء تعتمد على وهي فكرة  ،(٥6)لبنانبفي بيروت 
 .(٥8)فيهاالذكاء البشري 

                                                 
د. سيد أحمد محمود: إلكترونية القضاء والقضاء الإلكتروني وإلكترونية التحكيم والتحكيم  (٥6)

 وما بعدها. 9٧ص  ،م٢٠١٥ ،دار الفكر والقانون  ،الإلكتروني
إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري يشير  )AI (مصطلح الذكاء الاصطناعي (٥٧)

لأداء المهام والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادًا إلى المعلومات التي تجمعها. وهو يتعلق 
لى الرغم بالقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات أكثر من تعلقه بشكل معين أو وظيفة معينة؛ وع

من أن الذكاء الاصطناعي يقدم صورًا عن الروبوتات عالية الأداء الشبيهة بالإنسان التي تسيطر 
على العالم؛ إلا أنه لا يهدف إلى أن يحل محل البشر؛ وإنما يهدف إلى تعزيز القدرات والمساهمات 

 الاصطناعي الذكاء موعل البشرية بشكل كبير؛ مما يجعله أصلًا ذا قيمة كبيرة من أصول الأعمال.
 بأعمال للقيام متطورة أساليب برمجية عن تبحث التي الحديثة، الآلي الحاسب علوم أحد هو

 علم بذلك فهو الإنسان، تنسب لذكاء التي الأساليب تلك حقيقة حدود في ولو تشابه واستنتاجات
د. ثائر ) .واصهخثم محاكاة بعض  ومن أبعاده، وتحديد الإنساني الذكاء تعريف في أولا يبحث
 ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،د. صادق عطيات: مقدمة في الذكاء الاصطناعي ،محمود
 (.١٤ص ،م٢٠٠6 ،الأردن ،عمان

في محاولة  ،"عملية محاكاة الذكاء البشري عبر أنظمة الكمبيوترويعرف الذكاء الاصطناعي بأنه:  
أي إعطاء الآلة القدرة على التفكير مثل  ،تخاذهم للقرارلتقليد سلوك البشر ونمط تفكيرهم وطريقة ا

مركز الإسكندرية  ،نظم المعلومات الإدارية :د. أحمد فوزي ملوخية) الإنسان والتصرف مثل الإنسان".
 (.٢٧٤ص ،م٢٠٠9 ،للكتاب

التحول من إذ يقصد بالأول:  " و "الذكاء الاصطناعي"،تكنولوجيا القضاء" هناك فارق بين (٥8)
ءات التقاضي التقليدية التي تمارس عبر مستندات ورقية تقليدية وإجراءات تتم بكاملها بمعرفة إجرا

إلى الإجراءات الإلكترونية التي تباشر من خلال وسائل التكنولوجيا وتقنيات  ،العنصر البشري 
 ،روءةوالمق ،والمرئية ،وأهمها أجهزة الحاسب الآلي ووسائل الاتصال المسموعة ،الاتصال الحديثة

والتي تحل فيها المحررات الإلكترونية محل المحررات التقليدية ويقتصر دور العنصر البشري فيها 
 ،بحيث يقوم هذا الأخير بعملية خزنها وحفظها ،على تغذية الجهاز بالمعلومات والبيانات والمستندات

ل تماما محل العنصر وهذه الأجهزة التقنية لا تح ،لاسترجاعها بسهولة عند طلبها أو البحث عنها
ولا يمكن حلولها محل  ،البشري؛ وإنما تعد وسائل مساعدة في تيسير وتسيير إجراءات التقاضي

في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام؛ وإنما له أن يستعين بها في ذلك من خلال  -أو المحكم–القاضي 
 وغير ذلك. ،خصوم والشهودما تم خزنه وحفظه من وثائق وقوانين وسوابق قضائية ومناقشات مع ال
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ا على أو الروبوت القاضي أو القضاء اعتمادً  الإلكترونيالقاضي  وقد أصبحت فكرة
وقانوني قائم نتيجة لتطور الذكاء  محور نقاش فقهي ،وسائل العدالة التنبؤية

صطناعي، فهي ظاهرة لا تبدو في يوم من الأيام وكأنها تهديد للمهنيين القانونيين، الا
بل هي بمثابة مساعدة ثمينة، سواء بالنسبة لهم أو للمتقاضين من وجهة نظر البعض 

هي التقنية  لكن ما ،(٥9)الآخرومرفوضة ومحكوم عليها بالفشل من وجهة نظر البعض 
 تجلب من مزايا ومن مثالب؟ المستخدمة في هذا المجال؟ وماذا

ما هو القاضي فتأتي "العدالة التنبؤية" في طليعة الممارسات القانونية المستقبلية. 
 أو الذكاء الاصطناعي أو "العدالة التنبؤية"؟  الإلكتروني

هي أداة حاسوبية، تستند إلى قاعدة بيانات فقهية، والتي، باستخدام خوارزميات الفرز 
ا(، ستساعد على توقع ما سيكون إحصاءات " )الأكثر تقدمً ةونيالإلكتر و"الشبكات 

                                                                                                                              
أحد أمرين؛ الأول: أن تحل  -أو التحكيمي–بينما يقصد بالذكاء الاصطناعي في المجال القضائي 

غبر خوارزميات  ،فتقوم باتخاذ القرار أو إصدار الحكم بدلا منه -أو المحكم–الآلة محل القاضي 
لإجراء عمليات تحاكي  ،ة الآلة بهاالذكاء الاصطناعي وبرامج محاكاة السلوك البشري التي تتم تغذي

والثاني: الاستعانة في  وهذا الأمر مرفوض من جانبنا. ،التفكير البشري وتستنتج القرار الصحيح
 ،الإجراءات بالوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد في عملها على خوارزميات الذكاء الاصطناعي

وتحديد  ،كالقيد الإلكتروني لصحيفة الدعوى  ،كوسيلة مساعدة للعنصر البشري في بعض الإجراءات
وسماع  ،اوتبادل المستندات الكترونيً  ،والاطلاع الإلكتروني ،والإعلان الإلكتروني ،االجلسة الكترونيً 

وغير ذلك من الإجراءات  ،وإعلان الحكم كذلك ،والمداولة الإلكترونية ،االخصوم والشهود الكترونيً 
، دون التدخل اناعي فيها محل العنصر البشري المعاون للقاضي نسبيً التي يكون حلول الذكاء الاصط

صدار الحكم أو اتخاذ القرار. وهذه الصورة الثانية من صور استخدامات الذكاء الاصطناعي هي في إ
مناشدين المشرعين إلى التحول التقني في  ،التي نعنى بها هنا ونتناولها من خلال هذه الدراسة

وسائل تكنولوجية ذكية تسهم في سهولة الإجراءات لتحقيق عدالة ناجزة تحترم  الإجراءات باستخدام
)عبدالله عبدالحي الصاوي: انعكاس الذكاء  فيها الضمانات القانونية والقضائية والتحكيمية.

الاصطناعي على الإجراءات القضائية والتحكيمية"، مؤتمر "التكنولوجيا الحديثة أحد التحديات 
 (.١8م، ص٢٠٢١اصرة"، كلية القانون، جامعة الشارقة، مارس القانونية المع

)59( Laurine Tavitian، JUSTICE PRÉDICTIVE: OU EN EST-ON? JUILLET 
2016: https://www.villagejustice.com/articles/local/ 
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واحتمالات نجاح هذه الحجة أو تلك. هذا هو على الأقل الطموحات المعلنة لهذا النوع 
 من الأدوات.

إن الذكاء الاصطناعي يعرف بأنه مجموعة من النظريات والخوارزميات والتقنيات 
ا عن الذكاء البشري. نحن نتحدث أيضً  المستخدمة لإنشاء آلات قادرة على محاكاة

التنبؤ، وهو شكل من أشكال القوالب القانونية أو ما يعرف بقانون النمذجة، من خلال 
تمتة العملية القضائية والاجتهادات القضائية المصاحبة للحكم أو القرار وأتمتة إنتاج أ

أن يخلق  والذكاء الاصطناعي يمكن. (6٠)محتملةتلك الأعمال على أساس قرارات 
برامج حاسوبية يمكنها إعادة إنتاج وأداء المهام التي يقوم بها البشر الذين يحتاجون إلى 
التعلم والتنظيم والذاكرة والتفكير. ويستند إلى تقدم التعلم العميق المدعوم من خلال 
الوصول إلى البيانات الكبيرة للفقه، تقوم الخوارزمية بحساب احتمالات حل النزاع، 

ر التعويضات المحتملة وتحديد وسائل القانون أو الحقائق الأكثر صلة في ومقدا
 .(6١)المحاكمحكام السابقة التي أصدرتها القرارات والأ

والسؤال المطروح هو ما إذا كان هذا النظام الجديد سيغير ممارساتنا القانونية 
، أو إذا لم نتعلم، أو يزيل مهام إجراءات معينة، إن لم يكن هذا الأخير نفسه والقضائية،

من اليوم، للعمل والتفكير في القانون وفقا لاستخدام هذه الوسائل الحديثة. وفي ظل 
قيام بعض المحامين وغير المحامين باختبار هذه المنتجات "الجديدة". سرعان ما 
سيكون لدينا قضاة إلكترونين ولكن هل ستتمكن هذه العدالة التنبؤية من الاستجابة 

                                                 
 الرابط ىعل م۲۰۱۷مارس ۱۷نظرة تنبؤية على العدالة التنبؤية  Daniel Mainguyانظر مقال  (6٠)

 التالي:
http://www.daniel-mainguy.fr/2017/02/regard-predicitf-sur-la-justice 
predictive.html 

م ۲۰۱۷نوفمبر  ٢٤بتاريخ  SDmagazineميريام كويمنر الذكاء الاصطناعي والعدالة مجلة  (6١)
 التالي:على الرابط 

 https://sd-magazine.com/securite-numerique-cybersecurite/intelligence 
artificielle-justice 
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قيام بعض المحامين وغير المحامين باختبار هذه المنتجات "الجديدة". سرعان ما 
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قدمة لمستخدميها؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي الآثار العملية لهذا للوعود الم
 .(6٢)الاستخدام؟

 ذلك أنومتى يتم اتخاذ حكم قضائي بواسطة روبوت؟ مثل هذا المستقبل أصبح واقع 
تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه على عالم القانون يسمحان بتنبؤ مثل هذا 

 بؤية في المطالب الآتية:ونتناول فكرة العدالة التنالمستقبل. 
 

 المطلب الأول
 فكرة العدالة التنبؤية في القانون المقارن

  :بالعدالة التنبؤية المقصود -أولا 
تقوم فكرة العدالة التنبؤية على استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في عملية  

ظل في التقاضي، بحيث تحل الآلة محل البشر في الفصل في النزاع المطروح، و 
القاضي الروبوت، توجد خوارزميات تجعل من الممكن حساب )التنبؤ( معدل نجاح 

التنبؤ أحد تطبيقات تطوير الذكاء الاصطناعي و النزاع. وفي الواقع، يعد تحليل القانون 
  .(6٣)الكبيرةباستخدام البيانات 

كن القول من تاريخ الحالات القريبة، للإجابة على الأسئلة المثيرة للجدل. يم اوبدءً  
بأن التحليلات التنبؤية تقتصر على اقتراح استراتيجيات قانونية مبنية على سيناريوهات، 
ولكنها يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال التنبؤ بمعدل النجاح أو الفشل في 
قضية معينة. في الواقع، يعد استخدام الذكاء الاصطناعي نقطة تحول في القانون 

 .(6٤)يركبوالعدالة بعمق 

                                                 
)62( Romain Boucqle، La justice prédictive en question 14 Juin 2017 
http://www.dalloz-actualite.fr/chronique/justice-predictive-en-question. 
)63( R.Moorhead, "Lawyers learning about prediction" (19 janvier 2017): 
https://lawyerwatch.wordpress.com/2017/01/19/lawyers-learning-about prediction/ 
)64( Cf. l'excellent article très complet sur ce sujet de julie Sobowale dans 
l'Amarican Bar Association Journal: 
http://www.abajournal.com/magazine/article/how_artificial_intelligence_is_tr
ansforming_the_legal_profession 
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ركز استخدام التحليل القانوني التنبؤي في السابق على تحليل الوثائق والحجج وقد 
أمريكية التي تعرف -في سياق تقديم الأدلة أثناء المحاكمة، لا سيما في النظم الأنجلو

وحيث يجب فحص الآلاف والمئات من الوثائق في بعض  ،ا من الأدلةقواعد محددة جدً 
  .(6٥)كتشافالاالأحيان، ما يسمى 

 نشأة فكرة العدالة التنبؤية والتقاضي بالذكاء الصطناعي: أساس -ثانياا 
ففي  ،حكام"للأ الإلكترونيتم الاعتراف بتكامل ودقة استخدام التنبؤ في إطار "النشر  
 تم التنبؤ بالقرارات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدقة (م٢٠١6) عام

اء حواسيب في جامعة باستخدام طريقة الذكاء الاصطناعي التي طورها علم (٧9٪)
هذه الطريقة هي الأولى للتنبؤ بنتائج محكمة دولية رئيسية من خلال ، كوليدج لندن

ا باستخدام خوارزمية آلية. صحيح أنه في هذا تحليل نصوص وكلمات القضية تلقائيً 
لفحصها! يستخدم برنامج التشفير  مليون قضية (١٣)النزاع، كان هناك أكثر من 

ة الإلكترونيالمستندات  لرقمنها وبرمجة الذكاء الاصطناعي ا رياضيً التنبؤي نموذجً 
وتحديد البيانات ذات الصلة بالقضية أو بمسألة قانونية محددة. يتلقى برنامج التشفير 

ن يجرى التنبؤي سلسلة من الوثائق ويطلب منه تحديد الوثائق ذات الصلة، والتي كا
 دراستها وفحصها من قبل القاضي البشرى.

لمنظمة العفو الدولية تم الإعلان عن أن أنظمة لوفي مشروع الذكاء الاصطناعي  
الذكاء الاصطناعي "القاضي" التي ابتكرها علماء حواسيب في جامعة كوليدج لندن 

قة بالصواب والخطأ، برمجيات قادرة على تقييم الأدلة القانونية والمسائل الأخلاقية المتعل
وقد توصل "قاضي"  .(66)الواقعيةبنتائج المئات من القضايا  واستخدمت للتنبؤ بدقة

الذكاء الاصطناعي إلى نفس الأحكام الصادرة عن القضاة في المحكمة الأوروبية 
حالات تنطوي على  ةلحقوق الإنسان في ما يقرب من أربع حالات من كل خمس

                                                 
 )65( Romain Boucqle، La justice prédictive en question, op.cit. 

، الذكاء الاصطناعي "القاضي""بعنوان  مقال Chris Johnston and agencies :للمزيد انظر (66)
 على الرابط التالي:  م،٢٠١6 / ١٠/  ٢٤ جريدة الجارديان البريطانية بتاريخ

https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/24/artificial-intelligence judge-
university-college-london-computer-scientists? CMP=share_btn_tw. 
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تسببت تجربة كلية لندن وقد  ،(6٧)الخصوصيةة وانتهاك التعذيب والمعاملة المهين
حالة من قضايا المحكمة  (٥8٤) بتحليلالجامعية في إثارة ضجة عندما قام الباحثون 

المتعلقة بثلاث مواد من الاتفاقية الأوروبية  الانتهاكاتالأوروبية لحقوق الإنسان، في 
 .(68)(٪٠٧) وكانت نتيجة معدل التنبؤ أكثر من ،لحقوق الإنسان

 التحليل التنبؤي باستخدام الذكاء الصطناعي: متطلبات -ثالثاا 
يتطلب التحليل التنبؤي لقرارات المحكمة أولًا وجود تراث من قرارات وأحكام المحاكم،  

وعلى قدر الإمكان والأهمية بنفس الطريقة، تحتاج إلى قاعدة بيانات قانونية شاملة. في 
ويرى  ،(69)المواطنيناحة جميع قرارات العدالة لجميع هذا الصدد، في فرنسا يجرى إت

بعض من الفقه أن التحليل التنبؤي لأحكام وقرارات المحاكم منطقي في النظم الأنجلو 
ساسي على دراسة واتباع السوابق القضائية الذي أحكام بشكل أمريكية، حيث تبنى الأ

دة من المحاكم إصدار قرارات في واقع هذا النظام، تتطلب هذه القاع اأساسيً  ايعد أمرً 
ا للقرارات السابقة. وفي الولايات المتحدة تكون المحكمة ملزمة بأحكامها القضائية وفقً 

 الخاصة بها. 

                                                 
توقع منظمة العفو الدولية نتائج تجارب حقوق الإنسان منشور على موقع جامعة جامعة كوليدج  (6٧)

 التالي:لندن على الرابط 
http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1016/241016-AI-predicts-
outcomeshuman-rights-trials 

 توقع القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: منظور معالجة اللغات (68)
 التجربة:الطبيعية مقاله بحثيه للقائمين على مشروع 

Nikolaos Aletras، Dimitrios Tsarapatsanis، Daniel Preoţiuc-Pietro، Vasileios 
Lampos، "Predicting judicial decisions of the European Court of Human Peer 
Computer Rights: a Natural Language Processing perspective"، Science2:e93 
(2016): https://peerj.com/articles/cs-93/ 

  :للمزيد انظر
Daniel Martin Katz, Michael J Bommarito II, Josh Blackman, "Predicting the 
Behavior of the Supreme Court of the United States: A General Approach", 
Cornell University، 2014? Theodore W. Ruger, Pauline T. Kim، Andrew D. 
Martin, and Kevin M. Quinn, "The Supreme Court Forecasting Project: Legal 
and Political Science Approaches to Predicting Supreme Court Decision 
making", 104 Colum. L. Rev. 1150 (2004). 

 ouv.frwww.justice.gوقرارات المحكمة متاحة على الرابط التالي:  (69)
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عن عدم موافقته وهو أن القاضي قد يعبر - وبالتالي فإن مفهوم "الرأي المخالف"  
النظام يستخدم في  اوهذ -بهابقة للمحكمة التي يعمل ات الساالقرار لأسباب الأحكام و 

بعض المحاكم العليا مثل الولايات المتحدة أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 
حكام المخالفة يجعل من الممكن تشكيل ومن ثم فإن تحليل هذه الآراء والأ أوروبا.

تحليل للمواقف الفردية للقضاة، وبالتالي التنبؤ بما يفكر فيه كل قاض فيما يتعلق 
 .(٧٠)للقضاةات التي شارك فيها في الماضي. وهذا ما يسمى ب "التنميط" بالقرار 
وإن كان التوقع القضائي  ،ويرى هذا الجانب من الفقه وخاصة النظم اللاتينية أنه  

وإن كانت مفيدة في بعض عمليات التقاضي إلا أن فكرة وجود  ،والعدالة التنبؤية
يعة العملية القضائية وأن هذه العدالة غير مستساغة بالنسبة لطب الإلكترونيالقاضي 

نجلوسكسوني ولا تتماشى مع النظم اللاتينية بل تؤثر على التنبؤية تأتي من العالم الأ
يعد  الإلكترونيومن ثم فإننا نرى أن الاعتماد على القاضي ، (٧١)ي ر عمل القاضي البش

ة ومواتية تحد للقاضي البشرى بما ينطوي عليه من مخاطر وما يمثله من فرص جيد
 الإلكترونيوالاعتماد على القاضي  ،لتبسيط التقاضي، حيث تنطوي العدالة التنبؤية

 على تحولات كبيرة ولكنها متناقضة.
  

 الأولالفرع 
 وأهدافها تحديات العدالة التنبؤية

استقلالها، وكفاءتها ونوعيتها، كلطالما واجهت العدالة تحديات متعددة:     
زال  ات المعلومات. وقد تم التغلب على بعضها، والبعض الآخر ماومواردها، وتكنولوجي

ا تظل تلك التحديات ولكن في صور أشكال أخرى. وتعرض لنا التحديات ا، وأحيانً باقيً 
الجديدة، والمثيرة، والتي يمكن أن تعلن عن تعطيل الوصول إلى القاضي ومكتبه، 

بعد صعود الإنترنت وإضفاء  نهإحيث  ،كطرق عمل للقضاة والكتبة وموظفي المحاكم
                                                 

)70( LE BLOG DEHUBERT DE VAUPLANE, Quand les robots remplaceront 
les juges-17/06/2017. 
)71(Romain Boucqle, La justice prédictive en question 14 Juin 2017, op.cit 
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بعض المحاكم العليا مثل الولايات المتحدة أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 
حكام المخالفة يجعل من الممكن تشكيل ومن ثم فإن تحليل هذه الآراء والأ أوروبا.

تحليل للمواقف الفردية للقضاة، وبالتالي التنبؤ بما يفكر فيه كل قاض فيما يتعلق 
 .(٧٠)للقضاةات التي شارك فيها في الماضي. وهذا ما يسمى ب "التنميط" بالقرار 
وإن كان التوقع القضائي  ،ويرى هذا الجانب من الفقه وخاصة النظم اللاتينية أنه  

وإن كانت مفيدة في بعض عمليات التقاضي إلا أن فكرة وجود  ،والعدالة التنبؤية
يعة العملية القضائية وأن هذه العدالة غير مستساغة بالنسبة لطب الإلكترونيالقاضي 

نجلوسكسوني ولا تتماشى مع النظم اللاتينية بل تؤثر على التنبؤية تأتي من العالم الأ
يعد  الإلكترونيومن ثم فإننا نرى أن الاعتماد على القاضي ، (٧١)ي ر عمل القاضي البش

ة ومواتية تحد للقاضي البشرى بما ينطوي عليه من مخاطر وما يمثله من فرص جيد
 الإلكترونيوالاعتماد على القاضي  ،لتبسيط التقاضي، حيث تنطوي العدالة التنبؤية

 على تحولات كبيرة ولكنها متناقضة.
  

 الأولالفرع 
 وأهدافها تحديات العدالة التنبؤية

استقلالها، وكفاءتها ونوعيتها، كلطالما واجهت العدالة تحديات متعددة:     
زال  ات المعلومات. وقد تم التغلب على بعضها، والبعض الآخر ماومواردها، وتكنولوجي

ا تظل تلك التحديات ولكن في صور أشكال أخرى. وتعرض لنا التحديات ا، وأحيانً باقيً 
الجديدة، والمثيرة، والتي يمكن أن تعلن عن تعطيل الوصول إلى القاضي ومكتبه، 

بعد صعود الإنترنت وإضفاء  نهإحيث  ،كطرق عمل للقضاة والكتبة وموظفي المحاكم
                                                 

)70( LE BLOG DEHUBERT DE VAUPLANE, Quand les robots remplaceront 
les juges-17/06/2017. 
)71(Romain Boucqle, La justice prédictive en question 14 Juin 2017, op.cit 
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على البيانات، فإن البيانات المفتوحة للقرارات القضائية، مقترنة  الإلكترونيالطابع 
جديد في الواقع  بتطوير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، يجعل القاضي يخضع لتحد  

 .(٧٢)وهو: العدالة التنبؤية
 التنبؤية: هداف العدالةأ

حكام لمستندة إلى الكم الهائل والمجاني للقانون والأتهدف العدالة التنبؤية، ا -١
إلى تسريع حل النزاعات وزيادة اليقين القانوني، من خلال تحسين  ،البيانات المفتوحةو 

 القدرة على التنبؤ بالقرارات القضائية. 
وفي الواقع سيكون لدى القضاة، من خلال استخدامه لتلك البيانات معرفة أفضل 

ئية لزملائهم وستتمكن الأطراف من تحديد أدق لفرص نجاح الإجراء بالممارسات القضا
القضائي، بالإضافة إلى أكثر الوسائل ذات الصلة، وفي المقابل، ينبغي أن يعزز 

لى إمكانية الوصول إلى القانون والمساواة إالتزامن المفتوح للبيانات والذكاء الاصطناعي 
 ،ار والمواءمة والتقارب في الفقه القانونيفي نظام العدالة، فضلًا عن تحقيق الاستقر 

ومن المؤكد أنها أساليب أكثر مثالية وفعالة بنفس القدر لتحقيق هذه الغاية. ولكن في 
حقيقة الأمر من الممكن أن تحقق التطورات التكنولوجية المتوقعة على المدى القصير 

 وحدة وترابط فقه السوابق القضائية.
تلك ك- ا وسهولةات للتنبؤ في أكثر الملفات تكرارً من شأن استخدام الخوارزمي -2

أن يشجع  –او تطبيق معيار أو إطار محدد سلفً التي لا تتطلب سوى تقييم الضرر أ
ويدعم تسوية العديد من الخلافات في مرحلة ما قبل اللجوء إلى القاضي، من خلال 

قليص الوقت الذي تطوير أساليب بديلة للتسوية، مثل الوساطة أو التوفيق. ومن خلال ت
يستغرقه البحث الدقيق على أساس الوقائع القانونية المتشابهة، فإن استخدام أنظمة 
العدالة التنبؤية أو ما يعرف )بالخوارزميات( من شأنه أن يسمح للقضاة بالقيام بأكثر 

                                                 
رئيس  وليه، القاضية الإدارية، نائبأنص مكتوب بالتعاون مع سارة  "جان مارك"كلمة : نظرا (٧٢)

لس الدولة الفرنسي في مؤتمر عقد مؤخراً في محكمة النقض، تحدث )جان مارك سوف(، نائب رئيس مج
 .م۲۰۱۸فبراير  ١٢مجلس الدولة، عن العدالة التنبؤية في 

Jean-Marc Sauvé، La justice predictive, 12 février 2018; http://www.conseil 
etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/La-justice-predictive .  
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وعندما تكون نتيجة التنبؤ  (٧٣)المهام استهلاكا للوقت للنظر في قضايا جديدة أو معقدة
إلى تجنب اللجوء إلى القضاء أو إيثار  يقرارات مؤكدة حسب مقتضى الحال فقد تؤدبال

 توفير جهد التقاضي وتكلفته. 
ومن ثم، فإن العدالة التنبؤية ستفضي إلى إعادة تركيز القضاة في القضايا التي 
تجلب فيها خبرتهم قيمة مضافة أكبر. ومن شأن هذه التطورات أن تسفر عن زيادة 

العدالة من خلال الأحكام التي يمكن تطهيرها من مخاطرها الخاصة والقضاة  الثقة في
المحررين من مهام متكررة أو أقل تعقيدا، فذلك لصالح نظام عدالة أسرع وأكثر أمنا 

 .(٧٤)وكفاءة
 الثاني الفرع

 يةؤطر العدالة التنبأ
طلاع خطر البرمجيات التنبؤية في أن القاضي، تحت تأثير المراقبة والا يكمن

ة الواسعة لقرارات المحكمة، يفقد حريته في التقدير الإلكترونيالناتجة عن المعالجة 
لارتكان إلى الرأي السائد أو الأغلبية من نظرائه. ومع ذلك، فإن اوالاستقلال ويفضل 

خاصية العدالة هي أن كل حالة يتم فحصها على حقيقتها، مع نصيبها من اليسر 
ة مهما الإلكترونيختزال الذي لا يمكن تنظيمه بواسطة البرامج والتعقيد غير القابل للا

حتى في الدعاوى الجماعية أو التكرار الشديد، فإن الخبرة الشخصية  قويةكانت 
في حين تتم برمجة الخوارزميات لتنفيذ المهام  ،والمهنية للقضاة أمر ضروري 

  .(٧٥)ابهالتشالمستهدفة، من مجموعة كبيرة من البيانات المعتمدة على 

                                                 
 )73(T. Cassuto, « La justice à l'épreuve de sa prédictibilité»، AJ Pénal, 2017, 
p. 334. Voir aussi les propos de Cédric Villani rapporté par L. Ronfaut dans 
l'article « Cédric Villani avance sur l'intelligence artificielle », Le Figaro, 29 
novembre 2017. 
 )74(A. Garapon، « Les enjeux de la justice prédictive », JCP G, 9 janvier 
2017, doctr. 31. 
 )75(C. Villani dans une interview au Figaro, 19 janvier 2018, « L'Europe peut 
relever le défi de l'intelligence artificielle. 
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 )73(T. Cassuto, « La justice à l'épreuve de sa prédictibilité»، AJ Pénal, 2017, 
p. 334. Voir aussi les propos de Cédric Villani rapporté par L. Ronfaut dans 
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novembre 2017. 
 )74(A. Garapon، « Les enjeux de la justice prédictive », JCP G, 9 janvier 
2017, doctr. 31. 
 )75(C. Villani dans une interview au Figaro, 19 janvier 2018, « L'Europe peut 
relever le défi de l'intelligence artificielle. 
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لذلك فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي غير قادرة على الإجابة عن الأسئلة     
ن تحدد بمبادرة منها المسائل القانونية أالأقل بصورة غير مباشرة ولا  علىالمباشرة أو 

ن يفهمه القاضي البشرى من التسلسل الهرمي للقواعد أالتي تنشأ عن تلك الأسئلة، ولا 
ن يظل القاضي أولهذا السبب يجب  ،وامر القانونية الوطنية والدوليةوالعلاقات بين الأ

المسألة المطروحة بقدر تفسير النتيجة التي تعطيها الخوارزميات والنتائج  ىمسيطرا عل
من ناحية أخرى، إذا كانت قابلية القانون للتنبؤ ضرورية، و  ،(٧6)استخلاصهاالتي يتعين 

ونظرا لأن المحامين سوف يعتمدون علي  ،لا تجمد الاجتهادات القضائيةأفيجب 
نتائجها اعتمادا كليا، ولأن القضاة يمكن أن يثنوا عن الخروج عن اتجاه الأغلبية في 
قرارات المحكمة، فإن النتائج التي تقدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتكرر وتتضخم 

د يبدو غير ، قحتى لو كان مبررا، وأي حكم أو قرار "غير نمطي" أو غير تقليدي
 .(٧٧)مقبول إذا لم يكن له دوافع خاصة وقوية للغاية

إذا كان صحيحا أن "صفة" الخوارزميات التنبؤية يمكن أن تجعل من الممكن و     
تجنب إجراء طويل ومكلف في نزاع يبدو أن نصيبه من المخاطر قد انخفض، إلا أن 

القاعدة. وإن كان ينبغي الوصول إلى القاضي ومبادئ المحاكمة العادلة يجب أن يظل 
ة عبر الإنترنت )القاضي الإلكتروني التسوية -تشجيع اللجوء إلى حل بديل للنزاع 

كلما أمكن، ولكن لا يجب أن يحول ذلك دون الحق في المحاكمة أمام  -( الإلكتروني
 . ي القاضي البشر 

 
 
 

                                                 
 )76( F. Rouvière, «La justice prédictive، version moderne de la boule de 
cristal», RTD Civ., 2017, p.527. 

(77) Menard  الذاكرة الرقمية للقرارات القضائية.البيانات المفتوحة لقرارات المحكمة والحكم" ،
 القضائي.

E. Buat-Ménard et P. Gambiasi, «La mémoire numérique des décisions 
judiciaires. L'open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire», Recueil 
Dalloz, 2017, p.1483. 
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 المطلب الثاني
 والدول العربيةخذ بالعدالة التنبؤية في سلطنة عمان مكانية الأمدى إ

مبدأ الدول العربية، ودساتير  لتي يقوم عليها الدستور العمانيمن المبادئ الأساسية ا 
وتلتزم الدولة بإقامة العدل بين مواطنيها عن طريق القضاء، الذي يقوم تحقيق العدل، 

بالتحقق من مدى التطابق بين المراكز الواقعية للخصوم، والقواعد القانونية الواجبة 
، والدولة تعهد إلي القضاء بهذا الدور وتستأثر بتنظيم (٧8)تطبيق على مراكزهم القانونيةال

 االتشريعات والاتفاقات الدولية التي تعتبر جزءً  القضاء على إقليمها عن طريق إصدار
 والقضاء العادي الإلكترونيمن القضاء  ويشترك كل ،بعد التصديق عليها قوانينهامن 

سواء من خلال التشريعات القائمة وما  ،لدولة في تنظيم أحكامهفيما يتعلق بسلطة ا
أو من خلال إصدار  ،ةالإلكترونييتناسب منها لتفعيل منظومة القضاء عبر الوسائل 
  .ةالإلكترونيتشريعات تتوافق مع خصوصية القضاء عبر الوسائل 

ضاء، والتي يجب يجب النظر إلى المحاكم باعتبارها الأداة التي تنظم الدولة بها القو  
من لذا فإن و  ة،الإلكترونيا مع استخدام الوسائل أن يكون نظام العمل بها متوافقً 

في  الإلكترونيالقاضي نظام ة لمواكبة الأخذ بالإلكترونيمحاكم الالضروري إنشاء 
 ، والعمل على إصدارالفصل في القضايا المعروضةالكثير من دول العالم، وإمكانية 

، والإجراءات المنظمة للجوء إليه الإلكترونيلقة بنظام عمل القاضي التشريعات المتع
قواعد البيانات التي يعتمد عليها القاضي  لإنشاءالأمر كذلك بالنسبة للنظام القانوني 

ووضع نظام قانوني للمسؤولية تجاه القائمين على النواحي التقنية  الإلكترونيوالتقاضي 
، والقائمين على التحديث والتعديل في قواعد البيانات، الإلكترونيالمتعلقة بعمل القاضي 

وتحديد وقت التعديل، وحق الخصوم في العلم بهذه التعديلات، وبيان حجية الأحكام 
 .(٧9)الصادرة عنه، ومدى إمكانية الطعن وشروطه في تلك الأحكام

                                                 
 .١١٥ص م،۱۹۲۱عبد الحميد أبو هيف: المرافعات المدنية والتجارية، مطبعه الاعتماد،  (٧8)
 ١٧بتاريخ  مقال بعنوان )نحو شخصية قانونية للروبوتات( HUBERT DE VAUPLANEانظر:  (٧9)

  م، على الرابط التالي:٢٠١٧/  6/ 
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 .(٧9)الصادرة عنه، ومدى إمكانية الطعن وشروطه في تلك الأحكام

                                                 
 .١١٥ص م،۱۹۲۱عبد الحميد أبو هيف: المرافعات المدنية والتجارية، مطبعه الاعتماد،  (٧8)
 ١٧بتاريخ  مقال بعنوان )نحو شخصية قانونية للروبوتات( HUBERT DE VAUPLANEانظر:  (٧9)

  م، على الرابط التالي:٢٠١٧/  6/ 
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التشريعات التي تتماشى وتتناسب مع نظام القاضي تعديل وإصدار ومن الضروري  
، ومنها السرعة في الإلكترونيلقاضي ا في ظل مزايا وإلكترونية القضاء الإلكتروني

توفير الوقت والجهد،  إلىالفصل في المنازعات، والحيدة والنزاهة والاستقلال، بالإضافة 
وهي المشاكل الموجودة بالفعل في القضاء العادي، وتعتبر من أهم المميزات التي تتوفر 

  .(8٠)التقليدية ويفتقدها القضاء الإلكترونيائل في القضاء عبر الوس
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 .عمان والسعودية والإمارات
مكانية تطوير الأنظمة إفإنه في ضوء  –موقف دول القانون المقارن -سلفنا وكما أ 
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ة كمعاون للقضاء أو الإلكترونيالمؤتمتة، وقوة تلك العلاقة تختلف بحسب دور الوسائل 
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فهي جوهر عمله والاعتماد على الوسائل  الإلكترونيبوضوح من خلال القاضي 
                                                                                                                              
https://blogs.alternativeseconomiques.fr/vauplane/2017/06/17/vers-une personnalite-
juridique-des-robots. 

، كلية دكتوراه اسماعيل سيد اسماعيل، الاعلان القضائي بالطرق الحديثة دراسة مقارنة، رسالة د.  (8٠)
 .وما بعدها 6٠ص ،م٢٠١8 لاسكندرية،االحقوق جامعة 
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ة في الفصل في المنازعات من خلال البرامج المترابطة التي يتم إدخالها الإلكتروني
لبيانات التي تمثل موضوع النزاع المعروض ، على أن يتم إدخال االإلكترونيللحاسب 

، ويفصل في النزاع من خلال التفاعل بين البرامج المدخلة الإلكترونيعلى القاضي 
واستخلاص الرأي القانوني من خلال قواعد البيانات الموجودة  الإلكترونيعلى الحاسب 

رائي داخل جهاز وعليه فان الأنظمة المؤتمتة تماثل القانون الإج .داخل الحاسب الآلي
ويقوم النظام المؤتمت بالتفاعل مع قواعد البيانات لاستخلاص النتائج ، الحاسب الآلي

 .(8١)المنطقيةالقانونية للوصول إلى النتيجة القانونية 
حد العناصر الأساسية التي يقوم عليها القضاء أن الأنظمة المؤتمتة تمثل إولذا ف    

قرار والاعتداد بالأثر الإجرائي والقانوني الذي ن الإأ كما، (8٢)ةالإلكترونيعبر الوسائل 
جابات من بينها حالة خطأ إيتم بواسطة النظام المؤتمت يطرح عدة أسئلة تحتاج إلى 

النظام المؤتمت في أو أثناء التقاضي أو الإعلان فهل يبطل التصرف أو الإجراء أم 
و الإجراء يجرى ألتصرف ومن يتحمل تبعة ذلك الخطأ إذا كان ا ،بطالهإيجوز طلب 

و أو كان يجرى بين نظام أ ةنظمأو عدة ألكتروني مؤتمت ونظام آخر مثله إبين نظام 
مع  ،القواعد العامة للبطلان سريانوشخص طبيعي فنرى في هذه الحالة  ةنظمأعدة 

 من الإجراء إذا تحققت من عدمه كمعيار للبطلان. الغايةالأخذ بمعيار 
يستهدي  استرشاديهقوانين الإجرائية لتحديد حالات على الأقل ونرى أن يتم تعديل ال

مر وعدم ترك الأ ،بها القضاء في حالات الأخطاء التي يترتب عليها البطلان الإجرائي
 كام لاختلاف تفسير وتقدير كل قاضللاجتهاد وما يترتب عليه من تضارب في الأح

                                                 
 )81( Can Computers Make Contracts, Harvard "Tom Allen" and Robin 
Widdison, 1 I Winter 1996, p 27. Technology, Volume 9, Number & Journal 
of Law. See, Cheryl B. Preston, THE INFANCY DOCTRINE FOR OFF 
AND ONLINE CONTRACTS 
https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_IPSC2010_Preston(1).pdf  

هلية المطلوبة للتعاقد التصرف بالنسبة لغير البالغين الذين يث يرى ضرورة التخفيف من شروط الأح
قد يكون في ذلك مصلحة لهم إذا كانو بحاجة مثلًا  لأنه ؛يتعاملون الأنظمة المؤتمته عبر الانترنت

 .التخلي عن الأحكام التقليدية بشأن الأهلية الإجرائية إلىالانترنت وهي دعوى  لشراء سلعة عبر
 .۳۰د عواض، خصوصية التقاضي، المرجع السابق، صيد سييوسف سد.  (8٢)
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ل حالة مع تماثل الوقائع بشكل فردي بل قد يقوم ذات القاضي بتفسير مختلف في ك
 وأسباب والنتائج.

فإن  اوسيطً  الإلكترونيونرى أن هذا الاعتراف بالأثر الإجرائي بل واعتبار النظام 
في الدول العربية،  الإلكترونيللأخذ بنظام القاضي  اً تشريعي اً أساسذلك يمكن أن يمثل 

ضي في بعض القضايا وسيلة بديلة عن القا الإلكترونيالقضاء يكون وفي هذه الحالة 
، (8٣)الوصية(البنكية أو الضريبية أو الجمركية أو قضايا النفقات أو الإرث أو المالية )

شريطة أن تستند على عمليات حسابية وتكون قواعد العملية الحسابية مخزونة ومجمعة 
 .(8٤)الكمبيوترعلى 

 
 المطلب الثالث

 فكرة العدالة التنبؤية من القانوني الفقهموقف 
 اطرها عل  الإجراءات المدنيةومخ

إلا أن  في بعض الدول؛ الإلكترونيلقاضي الفعلي لتطبيق العلى الرغم من     
أنه وإن كان يمكن إدخال تقنيات جديدة  رى يو  ،ا من الفقه القانوني يشكك في ذلكجانبً 

وضع العناصر الإجرائية مثل الملفات و  ،مثل برامج العمل المشتركة لتسهيل المداولة
تبسيط إلى يؤدي  وبما ،والوثائق التي تم إعدادها، وحجج الأطراف ومذكرات المحامين

 استبدال القاضي بالكمبيوتر؟  ، فهل يمكنالإجراء عن طريق استخدام عمليات الكمبيوتر

                                                 
 بعدها.وما  ٣9، ص م۲۰۰۹إيناس الخالدي، التحكيم الإلكتروني، دار النهضة العربية، ط د.  (8٣)

عبد  بعدها. هندوما  ٢9۳، صم۲۰۱۳، دار الجامعة الجديدة، ط أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرائية
مان، دور التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية، ورقة عمل مقدمة إلى يالقادر سل

 الإسلامي.المؤتمر المغربي الأول عن المعلوماتية والقانون، على موقع موسوعة الاقتصاد والتمويل 
J.Huet et S.Valmachino; Réflexions sur l'Arbitrag électronique dans le 
commerce international. Gaz.pal, janv.-fév. 2000, p.14 et s Caprioli E.A; 
Arbitrag et médition dans le commerce électronique، l'expérience du cyber 
tribunal, .R.A 1999. 

 .۲۷نية القضاء والقضاء الإلكتروني، صنحو إلكترو ، سيد أحمد محمودد.  (8٤)
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 ؛من المسلم به أن الحكم ليس سوى ذروة الإجراء، ولكنه قد يبدو مصطنعاً في فصله
 ينطوي التكنولوجيات الجديدة في عمل القاضي الذي  لذلك، كيف يمكن تحليل تدخل

بالنظر إلى  على صعوبة وتعقيد؟ هل تسمح هذه التقنية للقاضي بتبنيها أو استبدالها؟
دوره أن الاستخدام غير السليم للعمليات الفنية من المرجح أن يخل بدور القاضي في 

نه يمكن للتكنولوجيات إول ، فمن المناسب تحديد الفكرة التي تقالقضائي لقرارل كصانع
  .(8٥)إيجابيالجديدة أن تساعده بشكل 

 
 الأول الفرع

 هل يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تحل محل القاضي كإنسان
هل يمكن تبادل النقاشات الشفهية والمرافعات التي تؤدي إلى القرار، وكذلك الحكم  

قادر على غير الأسلوب هذا يبدو أن استخدام  أمنفسه، عن طريق أتمتة الإجراء؟ 
 ؟استبدال مسار الفكر المؤدي إلى القرار أو الحكم

 :اللازمة للعلاقات الإنسانية بين القاضي وأطراف الدعوى  الحماية -أولا 
تبقى الدعوى القضائية على الدور المتزايد المعترف به في الوقت الحاضر للقاضي.  

يبادرون  باعتبارهم منبيد الخصوم، وإن كانت المبادرة الإجرائية في معظم الأحيان 
ها بتأثير حكم أو بموجب القانون، ؤ بالإجراءات ولديهم الحرية في إيقافها قبل أن يتم إنها

دور القاضي في معظم الوقت هو و ا هي التي تحدد موضوع النزاع. ممطالبات كل منهو 
 .(86)مطلوبضمان حسن سير الإجراءات واتخاذ قرار بشأن كل ما هو 

نرى أنه حتى إذا كان نظام الكمبيوتر يمكنه إدارة جزء من الإجراءات المدنية لذلك، 
في بعض المواقف  الخصموتسهيل المناقشة الجماعية بمجرد تسجيل القضية، ينتظر 

حتى يستمع القاضي إليه، وهذا يعني القول دون وساطة بشرية أو فنية، وبالفعل، 
بالكامل،  اتقاضين التي قد يولدها إجراء تلقائيً ا عن مسألة فقدان المساواة بين الموبعيدً 

                                                 
 .6٥اسماعيل سيد اسماعيل، مرجع سابق ص (8٥)
 .6٥المرجع السابق ص (86)
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 .6٥اسماعيل سيد اسماعيل، مرجع سابق ص (8٥)
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ربما يحتاج المستخدم إلى طمأنة الكلمات، والاستماع، والحضور الجسدي. وفي كثير 
، وقد يتعرض لخطر الإلكترونيمن الأحيان، يكون القانون الجديد خاسراً في النظام 

 للخصومقاضي السماح من أهم مهام ال ذلكالغرق كلياً إذا ما أنشئ مثل هذا الإجراء. 
 منهم من أجل البحث عن حكم عادل. بالحديث ومناقشة حجة وسند كل
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ة بين المهنيين القانونيين )المحامون، المحضرين، وكتاب الإلكترونيوتطوير التبادلات 

العدل، والكتبة، والقضاة( بحيث يسهل إدارة الدعوى، ولكن من غير المعقول محو 
 للأسباب المذكورة أعلاه.  والخصومر بين القاضي الحوا
 :ي القاضي البشر  أهمية -ثانياا 

إذا كان التقدم التقني والاتصال في نهاية المطاف يعدل العلاقات بين المحكمة 
والمواطن أو المساعدين للعدالة، فهل تمكنت علوم الكمبيوتر التسلل إلى قلب الوظيفة 

وهل من المقبول أن يتم  ؟(8٧)المؤتمتةبواسطة الأنظمة  القضائية، إلى استبدال الإنسان
استبدال وظائف السلطة القضائية بآلة؟ للإجابة على هذه الأسئلة بحكمة، يبدو من 

 .الضروري في البداية تحديد المشكلة
 
 

                                                 
)87( P. CATALA ،Procedure and Judgment Chapter 10 in The Right to the 
Digital Test Jux ex Machina Paris Ed. Puf. 1998.  
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 :المشكلة تحديد -أ
ة نفس المهارات والضمانات التي يقدمها الإلكترونيالسؤال الأساسي هل تقدم الوسائل 

حكام بنفس ملكات مة القرارات والأتطيع وتملك القدرة على تقدير ملاءوتس ،لإنسانا
وإذا كان الحكم يصدر بعد دراسة وفحص كافة عناصر  ي وقدرات القاضي البشر 

وبالتالي، فإن إجراء  .(88)والنقاشالدعوى وإعطائها الحل، بشكل عام بعد التحقيق 
صفة، ولا يمكن أن يكون هناك ة ومنفحص شامل للنزاع ضروري للحكم بطريقة عادل

دون هذا العمل السابق. فهل التقنيات قادرة على القيام بمثل هذا العمل الفكري حكم 
لتحقيق نتيجة مماثلة أو تقترب من تلك التي قدمها الإنسان؟ نرى أن الأمر يجب أن 

 تسفر عنه التجارب. يأخذ حظه من البحث والدراسة لبيان ما
 :ل غنى عنه الإنسان الذي دور -ب

راحل إن الذكاء الاصطناعي ليس له خبرة الرجل ونضجه وحكمته التي تتكون في م 
علاوة على ذلك، فإن استغلال بيانات الكمبيوتر يرجع العمر للقاضي من ذوي الخبرة، 

إلى الإنسان، وعلى وجه الدقة إلى مهندس مؤهل يعرف كيف يدمج المعرفة في الآلة، 
الذي يرى أنه يبدو من  الاتجاههذه التقنية، ويجعلنا نتفق مع  مما يشكك في استقلال

الصعب استبدال الذكاء البشري بالتكنولوجيا بشكل كامل، مع العلم أن القانون 
والمعتقدات القانونية لها خصائص خاصة: فالتكنولوجيات الجديدة قد تشوه، أو تبسط 

رء أن يتصور أن فكرة أن ا، قد يكون من الصعب على المأيضً  ،(89)التقاضيعملية 
جزء منه قد تم وضعه بواسطة آلة وليس من قبل إنسان؟ إذا  هو أهمقرار النزاع الذي 

جاءت هذه التقنية لتحل محل القاضي، فإن الثقة التي يتمتع بها المتقاضي في خطر 
ة لذلك وإن كان يمكن للعمليات التقنية بالتأكيد تقديم مساهمات قيم ،(9٠)تتدهوروالعدالة 

                                                 
)88( G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige, 
Ed. PUF, 2001. 

 .٧١ص، اسماعيل سيد اسماعيل، مرجع سابقد.  (89)
)90(Romain Boucqle, La justice prédictive en question، 14 Juin 2017; 
http://www.dalloz-actualite.fr/chronique/justice-predictive-en-question 
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)88( G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige, 
Ed. PUF, 2001. 

 .٧١ص، اسماعيل سيد اسماعيل، مرجع سابقد.  (89)
)90(Romain Boucqle, La justice prédictive en question، 14 Juin 2017; 
http://www.dalloz-actualite.fr/chronique/justice-predictive-en-question 
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وكل ما يلزم لإصدار الأحكام بعد سماع الأطراف  النزاع،ولكن تأمل الإنسان، وطبيعة 
ا لى تركيز للعمل اللازم لإصدار حكم حتى يكون منصفً إومحاميهم، لا يزال يحتاج 

. وعلى الرغم من ترجيح جانب التقنيات الجديدة من حيث الوقت والإنتاجية، إلا وعادلًا 
 .(9١)فيهزال يجد من يقوم بالتشكيك  ن الآلة ماأن قيمة الحكم الصادر م

 
 الثانيالفرع 
 الإجراءات المدنية عل مخاطر العدالة التنبؤية 

التقدم في مجال الوسائل الحديثة يمكن أن يعمل على نجاح تجربة القاضي  إن
بشكل أوسع على الأقل في أنواع محددة من القضايا مع الحرص على عدم  الإلكتروني
والعمل على توفير الوسائل التي تدعم  ،ل الوحيد للفصل في النزاعاتجعله السبي

ن التحول الكامل نحو أومما لا شك فيه  المساواة في المعرفة والوسائل والأدوات.
إلكترونية القضاء وحوسبة الإجراءات المدنية بالكامل محفوف بكثير من المخاطر 

 :الآتيا تتمثل والسلبيات أيضً 
 الخصوم وبين المهنيين القانونيين:ين فقدان المساواة ب -1

يبدو أنه من خلال خلق الوصول إلى العدالة بشكل كامل، فإن الخطر الأكثر حيث 
أهمية هو أن نشهد اتساع الفجوة بين عالمين: أولئك الذين لديهم مهارات الكمبيوتر 

 نون.يؤثر هذا السؤال على كل من المواطنين ومهنة القا ،واتصال الإنترنت، وغيرها
 :بين المستخدمين قبل الوصول إلى العدالة المساواةعدم  -2

غير  للخصم تهميشنترنت إلى ؤدي فقدان القدرة على استخدام الإحيث قد ي
على النتائج التي قد تترتب  ذلكمسألة مدى تأثير بحث ولذلك يجب أن تكون  المتصل،

 .على حق المستخدم في الوصول إلى العدالة
 
 

                                                 
)91(Romain Boucqle, La justice prédictive en question, op.cit. 
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 :للمهن القانونية غير المحوسبة النخفاض المحتمل -3
قد يواجه شركاء العدالة حواجز مالية )كيانات صغيرة في الريف على سبيل المثال(  

أو يختارون التركيز على الجانب الإنساني بدلًا من النظر في وجود علاقات خارجية 
ياً، فإنها من خلال التكنولوجيا. وهكذا، إذا كانت التبادلات ولإجراءات ستتم غدا إلكترون

ستجبر جميع المهن القانونية على تجهيز نفسها بأدوات الكمبيوتر وستشهد في أحد 
جوانبها تهميش المحامين غير المحوسبين، وتصبح النتائج الناجمة عن الظاهرة سيئة 

 وليسة والإجراءات خياراً الإلكترونينرى أنه يجب أن تظل عمليات التبادل لذا التحكم. 
 .(9٢)اإجباريً التزاما 

 :خطر الوصول إلى العدالة -4
 إلىة قد يؤدى الإلكترونين خطر الوصول السهل إلى القضاء من خلال الإجراءات إ

ويؤدى  ،اتحويل المتقاضي إلى مستهلك للعدالة والعدالة إلى سلعة، ويصبح الحكم منتجً 
ذي هذا الإفراط إلى عدم استيعاب القضاء كل عمليات اللجوء السريع إلى العدالة ال

 التكنولوجيا.ا لفئة كبيرة من مستخدمي لكترونيً إ اأصبح متاحً 
 :تدهور جودة المناقشات القانونية -5

من  اة في الإجراءات المدنية يثير عددً الإلكترونيإن التحول نحو استخدام الوسائل 
حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على التمييز بين الإجراءات المكتوبة  الاستفهامعلامات 

إذا كانت الإجابة بنعم، فيجب أن تكون كل من هذه الإجراءات محددة ، و ويةوالشف
و الانتقال ا، ويكون خيار استخدامه أا دائمً لنزاعات معينة وأن يكون الخيار الآخر متاحً 

 .(9٣)القاضيعلى طلب الأطراف أو بقرار من  بناءً  من واحد إلى آخر ممكن

                                                 
الحياة  Serge Guinchardمقال  :المساواة بين الخصوم انظر مللمزيد حول الفجوة الرقمية وانعدا (9٢)

 Vie et oeuvre: du légalisme ؛بين النزعة القانونية والإنسانية للقانون الإجرائي والعمل:
(procedural à l'humanisme processual). 

الكتابة )الشكليات  MARCHAL&Claude BRENNER-Isabelle COLLINET :انظر (9٣)
المحاميين الممارسين الإجراءات والإنفاذ  ةبحث منشور في مجلة مؤتمر رابط ،ة(والقيود النصي

AAPPE  ، على الرابط : منشور۲۰ص م،٢٠١٤کتوبر أ ٣باريس:  
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 المطلب الرابع
 رأي الباحث

ة باستخدام وسائل الإلكترونيتفاعل مرفق القضاء مع المستجدات نرى ضرورة     
ة، التي تمضي بوتيرة متسارعة تعكس القدرة على التعامل مع هذه الإلكترونيالاتصالات 

التطورات، وإيجاد الأطر التي تنظم عملها بالمجال القضائي، والإداري، والمالي 
المؤسسات الحكومية )الحكومة  للمحاكم؛ وذلك ليتماشى مع خطط الحكومة في ميكنة

      call) الرد الآلي التفاعلي واعتماد خدمة، الإلكترونية(، وتفعيل التقاضي الإلكتروني
center)  م التي تخدم جهات رسمية كالبنوك، والسفارات، إلى جانب خدمة استعلا

 لككذاوزارة العدل دون الذهاب لمراجعة المحاكم، و  المواطنين عن سير المعاملات في
بمعرفة مواعيد الجلسات، والقرارات  الإلكترونيبعض الخدمات في تفعيل نظم التقاضي 

للتذكير بمواعيد الجلسات، وخدمات تسمح ( SMS) الصادرة عبر رسائل قصيرة
سيما خدمة تتبع  للمحامي بالقيام بجل الإجراءات من مكتبه عبر شبكة الإنترنت، ولا

 .(9٤)م، وتنفيذ...ملفات القضايا من جلسات، وأحكا
ة في الإلكترونيواستعمال الوسائل  الإلكترونيوعلى ذلك ففي نظام التقاضي  

التقاضي كوسيلة، أو أداة، أو طريقة مساعدة للعنصر البشري في ممارسة العمل 
الإجرائي، تكون أمام محكمة قضائية ترفع أمامها الدعوى إلكترونياً، ويتم تخزينها آلياً، 

، وسداد الإلكترونيعبر موقع المحكمة مع إعلان الأوراق بالبريد  والاطلاع عليها
، مع التبادل المعلوماتي، وتخزين كافة القوانين، وأحكام الإلكترونيالرسوم بوسائل الدفع 

المحاكم، وأنواع الدعاوى، وما يخصها على الإنترنت، وتظل الدعوى منظورة أمام 
يترافعون فيها أمام المحكمة، ويتولى المحكمة في جلسة علنية يحضرها الخصوم، و 

                                                                                                                              
https://aappe.fr/wp-content/uploads/2016/07/vdef-gabarit-21x29-7cm-paris-3 
10-2014.pdf 

د. حمد محمود، أد يسد. . ١٤١محمد عصام الترساوي، صد. . 6٢ص، محمد محمد الألفيد.  (9٤)
 .٣٠وسف سيد عواض، صي
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، فهذه "محكمة بوسائل القضاة والخبراء في حضور الخصوم ى تحقيق الدعو 
 .(9٥)"إلكترونية

عن الصورة المركبة للتقاضي  الصورة البسيطة الإلكترونيتقاضي ويختلف نظام ال   
نظام القضائي ، أو المحكمة الافتراضية"، وهو ميكنة الالإلكتروني"القاضي  الإلكتروني

بأكمله إلكترونياً، بحيث يستجيب لتنفيذ أمر دون تدخل بشري في سير، ومخرجات، 
ونتائج العمل بعد ميكنته، ومتابعته، والإشراف عليه من فريق عمل بشري، حيث يمكن 

في إصدار القرارات، والأحكام في بعض القضايا التي  الإلكترونيالاعتماد على العقل 
، أو سلطة تقديرية للقاضي، وإنما تعتمد على القدرة اشخصيً  اوتقديرً ، الا تتطلب بحثً 

ة، وحسابات البنوك، والضرائب، والميراث، والنفقة، الإلكترونيالمعلوماتية كقضايا العقود 
والمخالفات المرورية...حيث يتم تقديم، وتبادل أوراق الدعوى، ونظرها، والفصل فيها 

ة تدير الدعوى إلكترونياً، بمعنى الانتقال من القيام عبر الإنترنت، من محكمة افتراضي
الكامل عبر  الإلكترونيبإجراءات التقاضي بشكلها الورقي التقليدي إلى الشكل 

 البشري بجهاز كمبيوتر يعمل قاضي إلكترونيالإنترنت. أي أنه يتم استبدال القاضي 
انات الدعوى على بإدخال جميع بي الإلكترونيفي قضايا معينة، حيث يتم الإجراء 

(؛ ليقوم بالمعالجة، وتفاعل بيانات القضية مع الإلكترونيجهاز الكمبيوتر )القاضي 
قواعد البيانات، والأنظمة لينتهي بالمخرجات التي تتمثل في إصدار حكم إلكتروني من 
محكمة افتراضية، وفق القوانين، والأنظمة المحفوظة موقعاً عليه إلكترونياً من الجهة 

ة هي محكمة لا حضور الإلكتروني. بمعنى أن المحكمة الإلكترونيمة للقضاء المنظ
فيها للخصوم، أو ممثليهم، وتقدم فيها جميع المستندات عبر الإنترنت... دون حاجة 
إلى التقاء الخصوم، والقضاة في مكان معين، وتوجد لهذا النوع تطبيقات أمريكية، 

لنظام المحاكم  اتطبيقً  الإلكترونيلقاضي لبنانية في بيروت. ويعتبر نظام ا رى وأخ
 .(96)المتخصصة التي تختص بنوع معين من القضايا إعمالًا لمبدأ تخصص القضاة

                                                 
 وما بعدها. ٣٠ص ،حمد محمود، نحو إلكترونية القضاءأ ديسد.  (9٥)
. د. ٥٠عبد الستار إمام، ص  سحر. ٣١٥سيد أحمد محمود، ص  د.. ١٥ص أحمد هندي،د.  (96)

 .89٤عزة محمود أحمد خليل، صد. د عواض، ييوسف س
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. د. ٥٠عبد الستار إمام، ص  سحر. ٣١٥سيد أحمد محمود، ص  د.. ١٥ص أحمد هندي،د.  (96)

 .89٤عزة محمود أحمد خليل، صد. د عواض، ييوسف س
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 اتمةـــالخ
التي توصلنا إليها؛ وذلك على  النتائجأهم من هذه الدراسة نكشف عن  الانتهاءبعد 

 النحو التالي:
تعد خياراً بل أصبحت واقعاً، مما ة في التعاملات المختلفة لم الإلكترونيالوسائل  -١

دفع بالمشرع العماني للعمل على تطوير قواعده القانونية بما يتلاءم مع هذه 
وقد عمد المشرع العماني على تطويع القواعد القانونية في الإثبات في  ،المستجدات

 ٢8رقم )قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني 
 لتتلاءم مع الطبيعة التكنولوجية الحديثة التي اجتاحت العالم. (٢٠٠8/ 

له أساس تشريعي يقوم عليه في قانون  الإلكترونيکشفت الدراسة أن التقاضي  -٢
بالمرسوم السلطاني  ةتبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر 

والتطور التكنولوجي إلى وقد وصلت أصداء الثورة المعلوماتية  ،(١٢٥/٢٠٢٠ )رقم
 (الإلكترونيالنظام )تحت عنوان  منظومة القضاء، حيث تم إدخال مواد قانونية

الذي حمل  (الإلكترونيملف الدعوى ) (الإلكترونيالسجل ) ،(الإلكترونيالإعلان )
 الإلكترونيالتقاضي  وانعكاسات، باعتبارها من أهم صور الإلكترونيمعه التبليغ 

اد على تجريد الإجراءات من الماديات المحافظة على المفاهيم فعملت هذه المو 
 الإلكترونيكما كشفت هذه الدراسة أن التقاضي  القانونية الأساسية في القانون.

 أصبح واجب التطبيق أمام بعض المحاكم العمانية وبمختلف درجاتها.
دلة والأ ة لتبادل المستنداتالإلكترونيأوضحت الدراسة أن اعتماد هذه الوسائل  -٣

والطلبات والمذكرات، فرضت الحاجة إلى إعداد المساعدين القضائيين من موظفين 
 لاستخدامالكفاءة اللازمة  لاكتساببالإضافة إلى القضاة ورؤساء المحاكم  ومحامين،
 .الإلكترونية في عملية التقاضي الإلكترونيالوسائل 

كان لا بد لهذه الدراسة  ،الإلكترونيبعد الكشف عن الأساس التشريعي للتقاضي  -٤
أن توضح مفهوم هذا الإجراء وتميزه عن غيره من الأفكار التي قد تختلط به من 

له نظامه  الإلكترونيأن التقاضي  ، ذلكو القضاء الافتراضيأالعدالة التنبؤية 
هو و القضاء الافتراضي الذي ألخاص، وبالتالي لا يمكن تشبيهه بالعدالة التنبؤية ا
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م القضائي بأكمله إلكترونياً بحيث يستجيب لتنفيذ أمر دون تدخل بشري ميكنة النظا
في سير، ومخرجات، ونتائج العمل بعد ميكنته، ومتابعته، والإشراف عليه من فريق 

في إصدار القرارات،  الإلكترونيعمل بشري، حيث يمكن الاعتماد على العقل 
ير شخصي، أو سلطة تقديرية ، وتقداوالأحكام في بعض القضايا التي لا تتطلب بحثً 

 .للقاضي
علان كشفت هذه الدراسة إلى أن القانون المقارن ومنها المشرع الفرنسي خص الإ -٥

لمشرع فا –والتي لم يتطلبها في المشرع العماني-بشروط خاصة به  الإلكتروني
الذي لا يمكن القيام بها في  الإلكترونيعلان الفرنسي قد أخذ بمبدأ تمديد مهل الإ

م الأخير من المهلة لسبب خارج عن إرادة من يقوم به فتُمدد المهلة لأول يوم اليو 
من هذا  للاستفادة(، وبالتالي أ.م. م ٧-٧٤8السبب )وفقاً للمادة  انقضاءعمل بعد 

 دة.دمحالالتمديد لا بد من توفر الشروط 
سيط أساساً تشريعياً في قانون تب الإلكترونيأوضحت الدراسة أن لأدوات الإعلان  -6

 ١٢٥رقم )إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني 
المشرع العماني نص  أن أيضاً ، تستند إليه وتقوم عليه، حيث كشفت (٢٠٢٠/ 

والرسائل النصية التي ترسل إلى الهاتف  ،الإلكترونيصراحة على اعتماد البريد 
  .الإلكتروني للإعلانالمحمول كوسيلة 

 صيات والاقتراحات:التو
المشرع العماني أن يضع التكنولوجيا في خدمة العدالة القضائية ليسهل  نأمل من -١

إمكانية الوصول إليها ولجعلها أكثر فعالية، وأن يستفيد من تجربة دول القانون 
وني للتقاضي المقارن وأن يتوصل إلى رسم إطار واضح حول النظام القان

 الإلكتروني.
في إصدار  الإلكترونيلتنبؤية حيث يمكن الاعتماد على العقل تطبيق العدالة ا -٢

، أو اشخصيً  ا، وتقديرً االقرارات، والأحكام في بعض القضايا التي لا تتطلب بحثً 
سلطة تقديرية للقاضي، وإنما تعتمد على القدرة المعلوماتية كقضايا العقود 

 .ة، والمخالفات المروريةة، وحسابات البنوك، والضرائب، والميراث، والنفقالإلكتروني
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" نوصي المشرع العماني لتطبيق الإلكترونيللنظام القانوني "للتقاضي  استكمالاً  -٣
ة أمام كافة درجات التقاضي وكافة المحاكم الإلكترونيبالوسائل  الإلكترونيالتقاضي 

مام المحاكم الفرنسية أ الإلكترونيالعمانية أسوة بالمشرع الفرنسي بتطبيق التقاضي 
الساحة الواقعية  باعتبارهامحكمة بداية واستئناف وتمييز ومجلس شورى الدولة،  من
 أي التطبيق العملي الذي يكشف عن مدى نجاح هذه التجربة. ،له

فيما يتعلق بالآثار المترتبة على الإعلان  علىنوصي لمشرع العماني بالنص  -٤
 الفرنسي. صحيح أسوة بالقانون المقارن ومنها المشرعالغير  الإلكتروني

 
 عـــالمراج

 العامة والمتخصصة: المراجع -أولاا 
 العربية، طالنهضة  الإلكتروني، دارإلكترونية التحكيم والتحكيم  محمود، نحوأحمد  (۱

۲۰۱۰. 
 .۲۰۱۳، ط الجديدة، الإسكندريةالجامعة  إجرائية، داردراسة  هندي، التحكيمأحمد  (٢
 .۲۰۰۹ضة العربية، القاهرة، ط النه الإلكتروني، دار الخالدي، التحكيمإيناس  (٣
فاعل في فريق من العدالة  مواطن“والعشرين جويون قاضي القرن الواحد -بيير دلماس (٤

 .۲۰۱۳تقرير مقدم لوزارة العدل الفرنسية، ديسمبر 
" التحكيم عبر الانترنت" الإلكترونيوإجراءات التحكيم  الشريدة، ماهيةتوجان فيصل  (٥

 تاريخ نشر. نشر، دون دار  لإلكترونية، دون اكوسيلة لفض منازعات التجارة 
والتوزيع، عمان، الثقافة للنشر  الإلكترونية، داروالمحاكم  الإلكتروني الشرعة، التقاضيحازم  (6

 .الأردن
الجامعي، الفكر  المحاكم، دارة وإجراءاتها أمام الإلكتروني ممدوح، الدعوى خالد  (٧

 .٢٠٠8، مصر
التاسعة، الاتصال نشأتها وتطورها الطبعة  جمال عبد العظيم وسائل –خليل صابات  (8

 تاريخ نشر. نشر، بدون دار  بدون 
عبر وسائل الاتصال  الإلكترونيالمنازعات بالتحكيم  السيد، فضخيري عبد الفتاح  (9
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 تاريخ نشر. العربية، دون النهضة  الإلكترونية، دار
لجنائية تكنولوجيا المعلومات في مجال الإجراءات ا القاضي، توظيفرامي متولي  (١٠

 م.۲۰۱۷شمس، عين  والتكنولوجيا، حقوق القانون  (، مؤتمر)الفيديو كونفرنس نموذجا
النهضة العربية، القاهرة،  القضاة، دارنظام تخصص  إمام، نحوسحر عبد الستار  (١١

 .م٢٠٠٥
 والكويتي، نحوالحاسوب الكمبيوتر" أمام القضاء المصري  محمود، دورسيد أحمد  (١٢

 م.۲۰۰۹العربية، النهضة  الإلكتروني، داراء إلكترونية القضاء والقض
القانون  الإماراتي، مؤتمرإلكترونية القضاء المدني  محمود، نحوسيد أحمد  (١٣

 م.۲۰۱۷شمس، عين  والتكنولوجيا، حقوق 
 والتحكيم، آلياتة بين القضاء الإلكترونيعقود التجارة  جمعة، منازعاتصفاء فتوح  (١٤

 .م۲۰۱۳الإسكندرية،  الجديدة،الجامعة  المنازعات، دارفض 
النهضة العربية  ، دار١ بعد، طوالمحاكمة الجنائية عن  يحيي، التحقيقعادل  (١٥

 م.٢٠٠6 ،بالقاهرة
 م.۱۹۲۱ ،عبد الحميد أبو هيف المرافعات المدنية والتجارية مطبعه الاعتماد (١6
الفكر  الإلكترونية، دارالقانوني لحماية الحكومة  حجازي، النظامعبد الفتاح بيومي  (١٧
 تاريخ نشر. الأولى، دون لجامعي الطبعة ا
عبدالله عبدالحي الصاوي، تكنولوجيا القضاء وتطوير إجراءات التقاضي المدني،  (١8

 م.٢٠٢١مجلة قطاع الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، العدد الثاني عشر، 
المسئولية المدنية في مواجهة فيروس الحاسب  خليل، مشكلاتعزة محمود أحمد  (١9

 م.١99٤العربية، القاهرة، النهضة  الآلي، دار
والتوزيع، الأردن، الثقافة للنشر  الإلكتروني، دار الهيجاء، التحكيممحمد إبراهيم أبو  (٢٠

 م.۲۰۰۹ ط
النهضة  الإلكترونية، داروالدعوى القضائية أمام المحاكم  الترساوي، تداولمحمد  (٢١

  .م٢٠١٣، العربية، القاهرة
النهضة  ، دار١ العدالة، طوبطء  اضيالرحمن، القمحمد سليمان محمد عبد  (٢٢
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 م.٢٠١١ ،العربية بالقاهرة
 الإلكترونية، دارالدعوي القضائية أمام المحاكم  الترساوي، تداولمحمد عصام  (٢٣

 م.٢٠١٣ ،النهضة العربية بالقاهرة
 الإلكترونية، دارالدعوي القضائية أمام المحاكم  الترساوي، تداولمحمد عصام  (٢٤

 .م٢٠١٣رة النهضة العربية بالقاه
الحكومة  والمأمول، مؤتمرة بين الواقع الإلكتروني الألفي، المحكمةمحمد محمد  (٢٥

-۹ة" دبي/ الإمارات الإلكترونية السادس "الإدارة العامة الجديدة والحكومة الإلكتروني
 .م۲۰۰۷ديسمبر  ۱۲

، نترنتكة الإقواعد الاختصاص بالمسؤولية عبر شب :معتز سيد محمد أحمد عفيفي (٢6
 .م۲۰۱۳ ،الجامعة الجديدةدار 

نشر، دار  الإلكترونية، دون القضاء عبر الوسائل  عواض، خصوصيةيوسف سيد  (٢٧
 تاريخ نشر. دون 

 
 :(الماجستير-الدكتوراه) العلمية الرسائل -ثانياا 

دكتوراه  مقارنة، رسالةدارسة تأصيلية  –ة الإلكتروني الغانم، المحكمةعبد العزيز  (١
 م.٢٠١6الأمنية، ة للعلوم نايف العربي منشورة، جامعة

 مقارنة، رسالةالقضائي بالطرق الحديثة دراسة  اسماعيل، الاعلاناسماعيل سيد  (٢
 .م٢٠١8الاسكندرية، جامعة  -الحقوق  دكتوراه، كلية

 م.٢٠١٠ ،إسكندرية دكتوراه، حقوق  الإلكتروني، رسالة نوافلة، الإثباتيوسف أحمد  (٣
الأردن، ة ومدى قانونية تطبيقها في كترونيالإلالمحكمة  طالب، إجراءاتنادية أبو  (٤

 (. م٢٠١8) ،العربية، عمانعمان  منشورة، جامعةماجستير غير  رسالة
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 والأبحاث والدوريات: المقالات -ثالثاا 
الكوفة للعلوم القانونية  قانونية، مجلةعن بعد: دراسة  منديل، التقاضيأسعد  (١

 . م٢٠١٤، ، العراق٢١ ، العدد٧والسياسية، المجلد
 . على الرابط التالي: ٢٠١6/١٠/٢٤جريدة الجارديان البريطانية بتاريخ  (٢
3) -https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/24/artificial

intelligence 
الإجرائي للمرافعة وحجز القضية للحكم في التقاضي  د، لنظامالسيخيري عبدالفتاح  (٤

 الإسكندرية. والاقتصادية، جامعةكلية الحقوق للبحوث القانونية  الإلكتروني، مجلة
منشور في مجلة مؤتمر رابطه المحاميين الممارسين  النصية، بحثالشكليات والقيود  (٥

 .م٢٠١٤، ( باريسAAPPEالإجراءات والإنفاذ )
العلوم الاقتصادية  (، مجلةة )المفهوم والتطبيقالإلكتروني تاني، المحكمةأو صفاء  (6

 .م۲۰۱۲، ۱ ، ع۲۸ دمشق، جكلية حقوق  والقانونية، تصدرها
 videoوالمحاكمة الجزائية عن بُعد عبر تقنية الـ ) محمد، التحقيقصفوان   (٧

conferenceمعةوالقانون، الجامنشور في مجلة دارسات علوم الشريعة  (، بحث 
 (.م٢٠١٥) ،(١) (، العدد٤٢) الأردنية، المجلد

 التنموية، مجلةآلية لإنجاح الخطط  الإلكترونيالتقاضي  عصماني، نظامليلى  (8
 .م٢٠١6خيضر، الجزائر، محمد  (، جامعة١٣) المفكر، العدد

مقدم للمؤتمر السنوي السادس عشر"  الإلكتروني، بحث موسى، التحكيممحمد إبراهيم  (9
 الإمارات العربية المتحدة. القانون، جامعةجاري الدولي" الذي نظمته كلية التحكيم الت

: دراسة مقارنة في الإلكترونيمحمد بن خلفان بن سالم في مقالة بعنوان التقاضي  (١٠
 .م٢٠٢١بتاريخ يوليو  ، صادر١، ع٢القانونية، مجمجلة الوقائع 

الحكومة  مول، مؤتمروالمأة بين الواقع الإلكتروني الألفي، المحكمةمحمد محمد  (١١
-۹ة" دبي/ الإمارات الإلكترونية السادس "الإدارة العامة الجديدة والحكومة الإلكتروني

 م.۲۰۰۷ ديسمبر ۱۲
ة وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإلكتروني شحادة، الإدارةموسى  (١٢
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،  مصر،  ١لعددالحقوق القانونية الاقتصادية،  ا الإلكتروني، مجلةالإداري بالبريد 
 .م٢٠١٠

نوفمبر  ٢٤بتاريخ  SDmagazineميريام كويمنر الذكاء الاصطناعي والعدالة مجلة  (١٣
 على الرابط التالي:م، ۲۰۱۷

https://sd-magazine.com/securite-numerique-cybersecurite/intelligence 
artificielle-justice 

على  م٢٠١٧/  6/  ١٧يخ منشور بتار  للروبوتات، مقالنحو شخصية قانونية   (١٤
 الرابط التالي: 

https://blogs.alternativeseconomiques.fr/vauplane/2017/06/17/vers-une  
 ، كانون ٤٧سة، العددالخام المعلوماتية، السنة الإلكترونية، مجلة الجلا، المحكمةنهى  (١٥

 .م٢٠١٠، الثاني، دمشق
 ومستلزماته، مجلةالتقاضي عن بعد  الكرعاوي، مفهومهادي الكعبي ونصيف  (١6

 الأول، العراق، جامعة الثامن، العدد والسياسية، المجلدالمحقق الحلي للعلوم القانونية 
 .م٢٠١6بابل، العراق، 

 الحديثة، مجلةالتكنولوجيا الإداري المصري و  الصافي، القضاءهشام عبد السيد  (١٧
 .م٢٠١٧نشر، دار  المعمقة، بدون جيل الأبحاث القانونية 

، ارد للعلوم والتكنولوجيامنشور على مجلة هارف عقدا، بحثهل يستطيع الكمبيوتر أن يبرم  (١8
 .م١996نوفمبر ، 9العدد 

في حل منازعات التجارة  الإلكترونيالتحكيم  سليمان، دورهند عبد القادر   (١9
والقانون، عمل مقدمة إلى المؤتمر المغربي الأول عن المعلوماتية  كترونية، ورقةالإل

 .موقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي على
 المنازعات، ورقةكأحد وسائل تسوية  الإلكتروني البقلي، التحكيمهيثم عبد الرحمن  (٢٠

عن الموقع  لاً والانترنت، نقمقدمة للجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية 
 .kenanaonline.comwww :الإلكتروني
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 المسؤولية الجنائية عن استعمال المنشطات
 في المنافسات الرياضية في التشريع الفرنسي 

 
 *العطورسليمان رنا إبراهيم  الأستاذة الدكتورة/

 
 :لص الم

 لاعتبار فرنسا رائدة أوروبيا  وعالميا  في وضع قوانين رادعة لاستعمال المنشطات، نظرا  
ًالورقة ًهذه ً تتناول ًالمنشطات الرياضية، وموقف المشرع الفرنسي في قانون مفهوم

ًالوسائلً وتعديلاته، الرياضة ًحيث ًمن ًالرياضية ًالمنشطات ًعلى ًوالرقابة ًالتنظيم من
الوقائية وطرق الكشف عنها، والإجراءات المتبعة في تقصي هذه الجرائم وكشفها ومدى 

 . مراعاتها لحقوق الدفاع
الجنائيةًالمترتبةًعلىًالرياضيًوالمحيطينًبهًعلىًالمسؤوليةً كما تسلط الضوء أيضا  

ًمنًشأنهًأنًيؤديًإلىًاستعمالًالمنشطاتًالرياضية وبالتاليًلاًبدًمنً .فيًكلًما
تحديدًالأفعالًالمجرمة،ًوالأشخاصًالمسؤولينًعنها،ًوالجزاءاتًالمترتبةًعليها،ًتأديبيةً

،ًة التي قد تقترن بهاوالظروفًالمشدد. كانتًأوًجنائية،ًمنًعقوباتًرئيسيةًوتكميلية
ً ًوفيما ًالأفعال، ًتلك ًفي ًالشروع ًعلى ًالمعاقبة ًمدى ًللإإوكذلك ًسبب ًتوافر باحةًذا

 .والتبرير
 

مسؤوليةًجنائيةً –مسؤوليةًتأديبيةً –منافساتًرياضيةً –منشطاتً: مفتاحيةالكلمات ال
 أشخاصًاعتبارية. –

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .قطر جامعة -كلية القانون  –القانون الجنائي  ةأستاذ *
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Criminal Liability for Doping in Sports  
Competitions in French Legislation 

 
Prof. Rana Ibrahim Suleiman Atour* 

Abstract: 
Given that France is considered a European and global leader in 
the development of deterrent laws for the use of doping, this paper 
deals with the concept of sports doping, and the position of the 
French legislator in the Sports Law (and its amendments) 
regarding the regulation and control of sports doping in terms of 
preventive means and methods of detection, and the procedures 
followed in the investigation and detection of these crimes and 
their observance of the rights of the defense.                                                                        
It also highlights the criminal responsibility of the athlete and 
those around him in everything that may lead to the use of sports 
stimulants. Therefore, it is necessary to identify the criminal acts, 
the persons responsible for them, and the consequent penalties, 
whether disciplinary or criminal, including main and 
supplementary penalties and the aggravating circumstances that 
may be associated with it. As well as the extent of the punishment 
for attempting such acts, and whether there is a reason for their 
permissibility and justification. 
                                                          
Keywords: Doping - Sports Competitions - Disciplinary 
Responsibility - Criminal Liability - Moral 
Persons.                               
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 ةـــالمقدم
ًتستعمل قديمة :دراستهبموضوع البحث وأهمية  التعريف-1 ًنفسها، ًالرياضة  قدم

نًتلبيةًلمطالبًدائمةًومتزايدةًإماًمنًلتحسينًأداءًالرياضيي ةالموادًأوًالوسائلًالمنشط
ً قبل ًأنفسهم، ًتجاه ً وأالرياضيين ًقبل ًبهم،من ،ًأو من الجمهور أيضا   المحيطين

ًمشاهدين، كانوا متفرجين ًسواء أو ًحد ًفأكثرً ؛على ًأكثر ًالمأمولة ًالحدود ًتدفع حيث
وقدًغدىًاستعمالًالمنشطاتًالرياضيةًظاهرةًاجتماعيةًونفسيةًتهددًجموعً. باستمرار

 الرياضيينًلماًلهاًمنًمخاطرًعلىًحياتهمًوسلامتهمًالبدنيةًوالذهنية.
وأخلاقيةًمنً ،يبدو أن استعمال المنشطات ينطوي على مخاطر صحية من جهة   

 طبية آثار من المنشطات لتعاطي ما تؤكد قاطعة علمية أدلة فثمة .جهة أخرى 
 والجهاز الهيكلي العضلي والجهاز الوعائي القلبي الجهاز كلًمن على جانبية بيولوجية
 علىكذلكً تأثيراته تبرز،ًوًالتنفسي والجهاز المناعي والجهاز الصماء والغدد التناسلي

 هــراتـــتأثي نــع لا  ـــفض الإلكتروليتات، لابـــاستق وعلى والكلى والكبد الهضمية اةــالقن
لًلكفاءةًأعلىًنًالرياضيًالذيًيتعاطىًالموادًالمنشطةًبغيةًالوصوًأكماً،ً(1)النفسية

القيمًوالمبادئًالأخلاقيةًالتيًتقومً في أدائه الرياضي إنما يكون بذلك قد خالف كافة
ً ًبعمله ًفيخرج ًالرياضة، ًعليها ًهذا ًليدخل ًالشريفة ًالمنافسة ًنطاق ًالغشًمن ًزمرة في

ًالمطاف ًنهاية ًفي ًيؤدي ًقد ًما ًقيمهاً والتدليس ًمن ًوتجريدها ًالرياضة ًتدمير إلى
 يحققًالفوز من الرياضيين أفضلبهذا الغش لن يكون وأهدافهاًالنبيلة.ًوبالتالي،ًفإنهً

ًإلىبل سيكون الشخص الأكثر ق النزيه ًيؤدي ًقد ًما ًالخداع، ًعلى ًنتائجً درة جعل
 المسابقاتًالرياضيةًغيرًمعبرةًعنًقيمةًالرياضيًالحقيقية.

                                                           
ًرياض: (1) ًأنواعها أسامة ًوالرياضة ًا -أخطارها- "المنشطات ًالعربيلرقابة ًالفكر ًدار ،ًعليها"،

 .وماًتلاها 50،ًصم1998
       S Diagana: « Psychologie du dopage », books.google.com, 2016, p. 20. 
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،ًماًيناشدًالتسامي،ًويفرضً(2)وعلىًالرغمًمنًارتباطًالرياضةًمعًالأخلاقًوالصحة
منًالأحيانًتجاوزًهذهًًاليومًوفيًكثيرًأنناًنلحظلاً،ًإ(3)احترامًقواعدًاللعبةًوالمنافسين

ً.(4)تماماًفيًوقتناًالراهندعاءًبعدمًصلاحيتهاًالقيمًوالا
فيًالواقع،ًووسائلًالإعلامًينتظرونًمنًالرياضيينًتحقيقًمآثرًًوماًزالًالجمهور،

،ًإلىًجانبًالضغوطًالكبيرةًمنًقبلًالبيئةًالمحيطةًوانجازاتًمدويةًوعلىًنحوًمتزايد
ًعبئاوالأسرة،ًوالتيًتشكلًًوالأطباءًوالمعالجينًبلًن،ًوالاتحادات،يالمدربكًبالرياضيين

ًً.ًلاًيطاقًفيًبعضًالأحيانًعلىًكاهلهم
ًالآونةًًًً ًفي ًاستعمالها ًدائرة ًواتساع ًالمنشطات ًوظاهرة ًمشكلة ًوتفاقم ًخطورة أمام

والخطرًالذيًتجرهًعلىًصحةًالرياضيين،ً والصحية الأخلاقية العواقبأمام الأخيرة،ًو
ًالأ ًإحدى ًالآفة ًهذه ًتصير ًلا ًتدميرًوحتى ًعبر ًالمجتمعات ًتدمير ًفي ًالفتاكة دوات

هذاًالخطرًالداهمًكانًلاًبدًًبدتًضجةًواسعةًمنًالسخطًوالاستنكار،ًوأمامشبابه،ً
يجادًحمايةًفعالةًللرياضيينًلاًسيماًمنًالبطانةًأوًالحاشيةًالمحيطةًبهمًوالتيًمنًإ

 .السلوكًالمدمرًلاًتترددًفيًالعملًعلىًتشجيعًالرياضيًأوًتحريضهًعلىًمقارفةًهذا
 تحسين علىًالمساعدة والوسائل العقاقير انتشارتصاعدًحالاتًًأمام: دوليةاتفاقية 

ً أكثر بات الذي ولاستخدامها الرياضة مجال في الأداء ًالمجاستتارا ، ًالدوليًشعر تمع
ًوالتيًلمًتخمالبمسؤوليةًالتصديًلهذهًالظاهرة،ًوً مجردًمخاطرًًعداطرًالناجمةًعنها

                                                           
وتمًً،بتنظيمًالأنديةًالرياضيةًالمعدلًكماًسبقًم2016(ًلسنة1ًأصدرتًدولةًقطرًالقانونًرقمً)ً(2)

،ًوقدًأشارتًالمادةًالأولىًم2002(ًلسنة36ًتنظيمًاللجنةًالأولمبيةًالقطريةًبموجبًالمرسومًرقمً)
ًيتعلقًبالوكالةًالعالميةًلمكافحةًالمنشطاتً ًما منًقانونًتنظيمًالأنديةًالرياضيةًإلىًالتعاريفًمنها

ًحال ًيعالج ًلم ًالقانون ًهذا ًأن ًغير ًالمنشطات، ًلمكافحة ًالعالمية ًأوًوالمدونة ًالمنشطات ًتعاطي ة
ًالمساعدةًفيًتعاطيهاًولمًيبينًبالتاليًعقوباتًلهذهًالحالة.ً

 م1991 عامًوالمعدل ،م1978 عام الصادر البدنية للتربية الدولي الميثاق في مكرسة المبادئ هذه (3)
ًفجوهر تعاطي مشكلة إلى الإشارة بغرض  والنزاهة الأمانة مثل بقيمًيتميز الرياضة المنشطات.

ً.والتضامن والإخلاص والشجاعة والاحترام
وما32ًً،ًصم1995علاءًالدينًعليوه:ً"الصحةًفيًالمجالًالرياضي"،ًمنشأةًالمعارف،ًالقاهرةً، (4)

ًتلاها.
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 ةـــالمقدم
ًتستعمل قديمة :دراستهبموضوع البحث وأهمية  التعريف-1 ًنفسها، ًالرياضة  قدم

نًتلبيةًلمطالبًدائمةًومتزايدةًإماًمنًلتحسينًأداءًالرياضيي ةالموادًأوًالوسائلًالمنشط
ً قبل ًأنفسهم، ًتجاه ً وأالرياضيين ًقبل ًبهم،من ،ًأو من الجمهور أيضا   المحيطين

ًمشاهدين، كانوا متفرجين ًسواء أو ًحد ًفأكثرً ؛على ًأكثر ًالمأمولة ًالحدود ًتدفع حيث
وقدًغدىًاستعمالًالمنشطاتًالرياضيةًظاهرةًاجتماعيةًونفسيةًتهددًجموعً. باستمرار

 الرياضيينًلماًلهاًمنًمخاطرًعلىًحياتهمًوسلامتهمًالبدنيةًوالذهنية.
وأخلاقيةًمنً ،يبدو أن استعمال المنشطات ينطوي على مخاطر صحية من جهة   

 طبية آثار من المنشطات لتعاطي ما تؤكد قاطعة علمية أدلة فثمة .جهة أخرى 
 والجهاز الهيكلي العضلي والجهاز الوعائي القلبي الجهاز كلًمن على جانبية بيولوجية
 علىكذلكً تأثيراته تبرز،ًوًالتنفسي والجهاز المناعي والجهاز الصماء والغدد التناسلي

 هــراتـــتأثي نــع لا  ـــفض الإلكتروليتات، لابـــاستق وعلى والكلى والكبد الهضمية اةــالقن
لًلكفاءةًأعلىًنًالرياضيًالذيًيتعاطىًالموادًالمنشطةًبغيةًالوصوًأكماً،ً(1)النفسية

القيمًوالمبادئًالأخلاقيةًالتيًتقومً في أدائه الرياضي إنما يكون بذلك قد خالف كافة
ً ًبعمله ًفيخرج ًالرياضة، ًعليها ًهذا ًليدخل ًالشريفة ًالمنافسة ًنطاق ًالغشًمن ًزمرة في

ًالمطاف ًنهاية ًفي ًيؤدي ًقد ًما ًقيمهاً والتدليس ًمن ًوتجريدها ًالرياضة ًتدمير إلى
 يحققًالفوز من الرياضيين أفضلبهذا الغش لن يكون وأهدافهاًالنبيلة.ًوبالتالي،ًفإنهً

ًإلىبل سيكون الشخص الأكثر ق النزيه ًيؤدي ًقد ًما ًالخداع، ًعلى ًنتائجً درة جعل
 المسابقاتًالرياضيةًغيرًمعبرةًعنًقيمةًالرياضيًالحقيقية.

                                                           
ًرياض: (1) ًأنواعها أسامة ًوالرياضة ًا -أخطارها- "المنشطات ًالعربيلرقابة ًالفكر ًدار ،ًعليها"،

 .وماًتلاها 50،ًصم1998
       S Diagana: « Psychologie du dopage », books.google.com, 2016, p. 20. 
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،ًماًيناشدًالتسامي،ًويفرضً(2)وعلىًالرغمًمنًارتباطًالرياضةًمعًالأخلاقًوالصحة
منًالأحيانًتجاوزًهذهًًاليومًوفيًكثيرًأنناًنلحظلاً،ًإ(3)احترامًقواعدًاللعبةًوالمنافسين

ً.(4)تماماًفيًوقتناًالراهندعاءًبعدمًصلاحيتهاًالقيمًوالا
فيًالواقع،ًووسائلًالإعلامًينتظرونًمنًالرياضيينًتحقيقًمآثرًًوماًزالًالجمهور،

،ًإلىًجانبًالضغوطًالكبيرةًمنًقبلًالبيئةًالمحيطةًوانجازاتًمدويةًوعلىًنحوًمتزايد
ًعبئاوالأسرة،ًوالتيًتشكلًًوالأطباءًوالمعالجينًبلًن،ًوالاتحادات،يالمدربكًبالرياضيين

ًً.ًلاًيطاقًفيًبعضًالأحيانًعلىًكاهلهم
ًالآونةًًًً ًفي ًاستعمالها ًدائرة ًواتساع ًالمنشطات ًوظاهرة ًمشكلة ًوتفاقم ًخطورة أمام

والخطرًالذيًتجرهًعلىًصحةًالرياضيين،ً والصحية الأخلاقية العواقبأمام الأخيرة،ًو
ًالأ ًإحدى ًالآفة ًهذه ًتصير ًلا ًتدميرًوحتى ًعبر ًالمجتمعات ًتدمير ًفي ًالفتاكة دوات

هذاًالخطرًالداهمًكانًلاًبدًًبدتًضجةًواسعةًمنًالسخطًوالاستنكار،ًوأمامشبابه،ً
يجادًحمايةًفعالةًللرياضيينًلاًسيماًمنًالبطانةًأوًالحاشيةًالمحيطةًبهمًوالتيًمنًإ

 .السلوكًالمدمرًلاًتترددًفيًالعملًعلىًتشجيعًالرياضيًأوًتحريضهًعلىًمقارفةًهذا
 تحسين علىًالمساعدة والوسائل العقاقير انتشارتصاعدًحالاتًًأمام: دوليةاتفاقية 

ً أكثر بات الذي ولاستخدامها الرياضة مجال في الأداء ًالمجاستتارا ، ًالدوليًشعر تمع
ًوالتيًلمًتخمالبمسؤوليةًالتصديًلهذهًالظاهرة،ًوً مجردًمخاطرًًعداطرًالناجمةًعنها

                                                           
وتمًً،بتنظيمًالأنديةًالرياضيةًالمعدلًكماًسبقًم2016(ًلسنة1ًأصدرتًدولةًقطرًالقانونًرقمً)ً(2)

،ًوقدًأشارتًالمادةًالأولىًم2002(ًلسنة36ًتنظيمًاللجنةًالأولمبيةًالقطريةًبموجبًالمرسومًرقمً)
ًيتعلقًبالوكالةًالعالميةًلمكافحةًالمنشطاتً ًما منًقانونًتنظيمًالأنديةًالرياضيةًإلىًالتعاريفًمنها

ًحال ًيعالج ًلم ًالقانون ًهذا ًأن ًغير ًالمنشطات، ًلمكافحة ًالعالمية ًأوًوالمدونة ًالمنشطات ًتعاطي ة
ًالمساعدةًفيًتعاطيهاًولمًيبينًبالتاليًعقوباتًلهذهًالحالة.ً

 م1991 عامًوالمعدل ،م1978 عام الصادر البدنية للتربية الدولي الميثاق في مكرسة المبادئ هذه (3)
ًفجوهر تعاطي مشكلة إلى الإشارة بغرض  والنزاهة الأمانة مثل بقيمًيتميز الرياضة المنشطات.

ً.والتضامن والإخلاص والشجاعة والاحترام
وما32ًً،ًصم1995علاءًالدينًعليوه:ً"الصحةًفيًالمجالًالرياضي"،ًمنشأةًالمعارف،ًالقاهرةً، (4)

ًتلاها.
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ً ًبل ًالصددداهمه ًهذا ًفي ًالدولية ًالمسؤولية ًوتظهر ًجماعية قائمة. بغيةً كمسؤولية
تمًتوقيعًوبناءًعليه،ً لنزاهةًوالإنصافًلجميعًالرياضيين.تأمينًبيئةًرياضيةًتتسمًبا

ً ًفي ًستراسبورغ ًفي ًالمنشطات ًلمكافحة ً 16اتفاقية ًالدولً م1989نوفمبر ًقبل من
الدوليةًلمكافحةًالمنشطاتًفيًمجالًجانبًالاتفاقيةً إلى أوروباالأعضاءًفيًمجلسً

ً( 2005) الرياضة ًالنفاذ ًحيز ًدخلت ً(: 2007)والتي ًالدولستحيث فيً ابقت
ًالا ًهذه ًإلى ًالسابقالانضمام ًفي ًغائبا ًكان ًالذي ًالقانوني ًالإطار ًقدمت ًالتي  تفاقية

كماً.ً(5)لتقييدًالموادًوالأساليبًالمحظورةًمنًأجلًتقييدًاستخدامهاًفيًمجالًالرياضة
ًومخاطرهً ًلأضراره ًدفعا ًالسلوك ًهذا ًلتجريم ًتدعو ًالتي ًوالمقترحات ًالمؤتمرات وكثرت

ًوالمستقبلية ً(6)الحالية ًعليه،. ًالنداءاتً وبناء ًلهذه ًالتشريعات ًمن ًالعديد استجابت
ًالبلجيكي ًمرتئين(9)وغيرها (8)والفرنسي (7)كالتشريع ًالتشريعً ، ًتجربة ًعرض ضرورة

الفرنسيًفيًمجالًتجريمًتلكًالظاهرةًوسياساتهًالجنائيةًحيالهاًأملاًفيًأنًيقتديًبهً
 المشرع.

فرنساًمنًأوائلًالدولًالأوروبيةًالتيًاتخذتًتدابيرًتشريعيةً دعت   :الفرنسيالتشريع 
ًالأداء ًعالية ًالرياضة ًعالم ًفي ًالمنشطات ًسلوك ًضد ًتخصيصها. ًعبر البابً وذلك

                                                           
ونصتًالمادةًالأولىً م2007(ًلسنة49ًانضمتًدولةًقطرًلهذهًالاتفاقيةًبموجبًالمرسومًرقمً) (5)

 (ًمنًدستورًدولةًقطر.68ًقوة القانون وفقا للمادة ) الاتفاقيةمن هذا المرسوم بأن يكون لهذه 
أسير جاري: " دراسة تحليلية لوقائع استخدام المنشطات الرياضية في نظام العولمة"، مجلة كلية  (6)

 .76،ًص3ً،ًالعدد24ً،ًالمجلدًم2012التربيةًالرياضية،ًجامعةًبغداد،ً
 .م1965بريلًأ 2الصادرًفيً  (7)
 .م1965 والصادرًفيًأولًيوني  (8)
وتشيرً.ًتختلف القوانين بين البلدان إلى حد كبير، من حيث نطاقها ومضمونها، وطرق تغطيتها  (9)

ًثلاثة ًهناك ًأن ًالبحثية ًالمشاريع ًمن ًبعضً كل ًفي ًتتداخل ًأن ًيمكن ًوالتي ًرئيسية، ًتشريعية أطر
ًوالمرور ًتوافر ًمشكلة ًلمعالجة ً الأحيان، ًلتحسين ًوهيعقاقير ًلمكافحةً( 1: )الأداء، ًشامل تشريع

واستناداًإلىًقائمةً الأدويةًلتحسينًالأداء، قضاياًمختلفة،ًبماًفيًذلكًبيعًوتوريد المنشطاتًتشمل
المخدراتًالعامة،ًالمنبهاتًوالمؤثراتً في)تشريعًيحظرًالمنتجاتًغيرًالمشروعةً( 2)المحظورات؛ًو

 .حولًمراقبةًالأدوية وتشريع( 3) ؛(العقلية
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ًالمنشطات الصحة" ــلالثالث من قانون الرياضة  ًومكافحة ًهذاً ."الرياضية ويتعلق
 .(10)والرياضيينًالمهنيين التشريع أساسا بالرياضيين في مستوى الأداء العالي

هاًالموادًأوًالأساليبًالتيًمنًشأناستخدامً"وتعرف المنشطات في القانون، بأنها    
المنشطاتًمنً كما يعد أيضا جزءا  . فيًقدراتًرياضيلىًتغييرًمصطنعًأنًتؤديًإ

ًباستعمال ًالعملي القيام ًأو ًالموادًالمنتجات ًاستعمال ًعلى ًللتغطية ًتهدف ًالتي ات
ويتم تحديث قائمة المواد المنشطة والطرق كل عام وتخضع لقرار مشترك من  ،المنشطة

 .(11)وزيري الرياضة والصحة
هذهًالدراسةًالمنهجًالوصفيًوالتحليلي،ًبالإشارةًللنصوصً تتبع: البحث منهجية-2

 القانونيةًوتحليلًأحكامها.
اعتبرًالمشرعًالفرنسيًاستعمالًالمنشطاتًفيًالمسابقاتًالرياضيةً :البحث خطة-3

ظاهرة جنائية تستحق التنظيم من جهة )مبحث أول( والتجريم والعقاب من جهة أخرى 
ًلهاًمنًأضرارًبالكيانًالجسديًوالنفسيًللرياضي. تقسيمً وبذلكًتم )مبحثًثان(ًلما

 إلىًالمبحثينًالتاليين: هذهًالدراسة
 الأول: تنظيم مكافحة المنشطات الرياضية. المبحث

المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية للرياضي والمحيطين به عن استعمال المنشطات 
 الرياضية.

 

                                                           
ينبغي ملاحظة أن المنشطات في المجالات الأخرى غير الرياضة لم تؤخذ بعين الاعتبار في  (10)

 .هذاًالتشريع
،ًوالذيًم2000فبرايرً 2 لقائمة المواد والأساليب المحظورة حاليا بموجب المرسوم الوزاري  وترد (11)

ًالدولية ًالأولمبية ًاللجنة ًقائمة ًوً .يتضمن ًالدولية ًالوكالة ًتصدر ًالمنشطات تصدرً« الوادا»لمكافحة
فيً كالمنشطات،ًوذلسنويا  قائمة العقاقير المحظورة، والمواد التي تؤدي إلى الفشل في اجتياز اختبار 

الأول من يناير، حيث يتم تعميم القائمة الجديد على الاتحادات الرياضية لتكون مرجعا  أساسيا  ومهما  
و مواد تدمر مسيرته. ولا توجد حجة حاليا  لدى الرياضيين ممن كافةًقبلًتعاطيًأيًدواءًأ نللرياضيي

يقولون إنه تم التغرير بهم، يجب أن يكون الرياضي أكثر وعيا ، وألا يتناول أي أدوية دون الرجوع إلى 
 طبيبًالفريقًأوًأحدًالأطباءًالمعتمدين.
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ً ًبل ًالصددداهمه ًهذا ًفي ًالدولية ًالمسؤولية ًوتظهر ًجماعية قائمة. بغيةً كمسؤولية
تمًتوقيعًوبناءًعليه،ً لنزاهةًوالإنصافًلجميعًالرياضيين.تأمينًبيئةًرياضيةًتتسمًبا

ً ًفي ًستراسبورغ ًفي ًالمنشطات ًلمكافحة ً 16اتفاقية ًالدولً م1989نوفمبر ًقبل من
الدوليةًلمكافحةًالمنشطاتًفيًمجالًجانبًالاتفاقيةً إلى أوروباالأعضاءًفيًمجلسً

ً( 2005) الرياضة ًالنفاذ ًحيز ًدخلت ً(: 2007)والتي ًالدولستحيث فيً ابقت
ًالا ًهذه ًإلى ًالسابقالانضمام ًفي ًغائبا ًكان ًالذي ًالقانوني ًالإطار ًقدمت ًالتي  تفاقية

كماً.ً(5)لتقييدًالموادًوالأساليبًالمحظورةًمنًأجلًتقييدًاستخدامهاًفيًمجالًالرياضة
ًومخاطرهً ًلأضراره ًدفعا ًالسلوك ًهذا ًلتجريم ًتدعو ًالتي ًوالمقترحات ًالمؤتمرات وكثرت

ًوالمستقبلية ً(6)الحالية ًعليه،. ًالنداءاتً وبناء ًلهذه ًالتشريعات ًمن ًالعديد استجابت
ًالبلجيكي ًمرتئين(9)وغيرها (8)والفرنسي (7)كالتشريع ًالتشريعً ، ًتجربة ًعرض ضرورة

الفرنسيًفيًمجالًتجريمًتلكًالظاهرةًوسياساتهًالجنائيةًحيالهاًأملاًفيًأنًيقتديًبهً
 المشرع.

فرنساًمنًأوائلًالدولًالأوروبيةًالتيًاتخذتًتدابيرًتشريعيةً دعت   :الفرنسيالتشريع 
ًالأداء ًعالية ًالرياضة ًعالم ًفي ًالمنشطات ًسلوك ًضد ًتخصيصها. ًعبر البابً وذلك

                                                           
ونصتًالمادةًالأولىً م2007(ًلسنة49ًانضمتًدولةًقطرًلهذهًالاتفاقيةًبموجبًالمرسومًرقمً) (5)

 (ًمنًدستورًدولةًقطر.68ًقوة القانون وفقا للمادة ) الاتفاقيةمن هذا المرسوم بأن يكون لهذه 
أسير جاري: " دراسة تحليلية لوقائع استخدام المنشطات الرياضية في نظام العولمة"، مجلة كلية  (6)

 .76،ًص3ً،ًالعدد24ً،ًالمجلدًم2012التربيةًالرياضية،ًجامعةًبغداد،ً
 .م1965بريلًأ 2الصادرًفيً  (7)
 .م1965 والصادرًفيًأولًيوني  (8)
وتشيرً.ًتختلف القوانين بين البلدان إلى حد كبير، من حيث نطاقها ومضمونها، وطرق تغطيتها  (9)

ًثلاثة ًهناك ًأن ًالبحثية ًالمشاريع ًمن ًبعضً كل ًفي ًتتداخل ًأن ًيمكن ًوالتي ًرئيسية، ًتشريعية أطر
ًوالمرور ًتوافر ًمشكلة ًلمعالجة ً الأحيان، ًلتحسين ًوهيعقاقير ًلمكافحةً( 1: )الأداء، ًشامل تشريع

واستناداًإلىًقائمةً الأدويةًلتحسينًالأداء، قضاياًمختلفة،ًبماًفيًذلكًبيعًوتوريد المنشطاتًتشمل
المخدراتًالعامة،ًالمنبهاتًوالمؤثراتً في)تشريعًيحظرًالمنتجاتًغيرًالمشروعةً( 2)المحظورات؛ًو

 .حولًمراقبةًالأدوية وتشريع( 3) ؛(العقلية
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ًالمنشطات الصحة" ــلالثالث من قانون الرياضة  ًومكافحة ًهذاً ."الرياضية ويتعلق
 .(10)والرياضيينًالمهنيين التشريع أساسا بالرياضيين في مستوى الأداء العالي

هاًالموادًأوًالأساليبًالتيًمنًشأناستخدامً"وتعرف المنشطات في القانون، بأنها    
المنشطاتًمنً كما يعد أيضا جزءا  . فيًقدراتًرياضيلىًتغييرًمصطنعًأنًتؤديًإ

ًباستعمال ًالعملي القيام ًأو ًالموادًالمنتجات ًاستعمال ًعلى ًللتغطية ًتهدف ًالتي ات
ويتم تحديث قائمة المواد المنشطة والطرق كل عام وتخضع لقرار مشترك من  ،المنشطة

 .(11)وزيري الرياضة والصحة
هذهًالدراسةًالمنهجًالوصفيًوالتحليلي،ًبالإشارةًللنصوصً تتبع: البحث منهجية-2

 القانونيةًوتحليلًأحكامها.
اعتبرًالمشرعًالفرنسيًاستعمالًالمنشطاتًفيًالمسابقاتًالرياضيةً :البحث خطة-3

ظاهرة جنائية تستحق التنظيم من جهة )مبحث أول( والتجريم والعقاب من جهة أخرى 
ًلهاًمنًأضرارًبالكيانًالجسديًوالنفسيًللرياضي. تقسيمً وبذلكًتم )مبحثًثان(ًلما

 إلىًالمبحثينًالتاليين: هذهًالدراسة
 الأول: تنظيم مكافحة المنشطات الرياضية. المبحث

المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية للرياضي والمحيطين به عن استعمال المنشطات 
 الرياضية.

 

                                                           
ينبغي ملاحظة أن المنشطات في المجالات الأخرى غير الرياضة لم تؤخذ بعين الاعتبار في  (10)

 .هذاًالتشريع
،ًوالذيًم2000فبرايرً 2 لقائمة المواد والأساليب المحظورة حاليا بموجب المرسوم الوزاري  وترد (11)

ًالدولية ًالأولمبية ًاللجنة ًقائمة ًوً .يتضمن ًالدولية ًالوكالة ًتصدر ًالمنشطات تصدرً« الوادا»لمكافحة
فيً كالمنشطات،ًوذلسنويا  قائمة العقاقير المحظورة، والمواد التي تؤدي إلى الفشل في اجتياز اختبار 

الأول من يناير، حيث يتم تعميم القائمة الجديد على الاتحادات الرياضية لتكون مرجعا  أساسيا  ومهما  
و مواد تدمر مسيرته. ولا توجد حجة حاليا  لدى الرياضيين ممن كافةًقبلًتعاطيًأيًدواءًأ نللرياضيي

يقولون إنه تم التغرير بهم، يجب أن يكون الرياضي أكثر وعيا ، وألا يتناول أي أدوية دون الرجوع إلى 
 طبيبًالفريقًأوًأحدًالأطباءًالمعتمدين.
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 المبحث الأول
 تنظيم مكافحة المنشطات الرياضية

ًالريا    ًالمنشطات ًمكافحة ًتنظيم ًالفرنسي ًالمشرع ًمنًحاول ًوذلك ًباتجاهين: ضية
ً ًتخويله ًالإخلال ًالهيئات ًلبعض ًاستعمالًصلاحيات ًمن ًالوقاية ًفي ًوالطبية دارية

 المنشطاتًالرياضيةً)مطلبًأول(،ًوفيًرقابةًوملاحظةًهذاًالأمرً)مطلبًثان(.ً
 

 المطلب الأول
 في الوقاية من استعمال المنشطات الرياضية دارية والطبيةدور الهيئات الإ

ًضحية أمام الجدل القانوني في مدى اعتبار الرياضي جانيا      ًإ ؟أم مكانيةًومدى
تتجهًالآراءًإلىًأنً المنشطاتًفيًالمنافساتًالرياضية؟ مساءلتهًالقانونيةًعنًاستخدام

ماًهوًالشأنًك ،المساءلةًالرياضيةًتتطلبًبالتأكيدًاتخاذًتدابيرًوقائيةًفيًوقتًمبكر
 ة،ًوالتيلًالآثارًالسلبيةًللموادًالمستعملةًبالدراساتًحوًحملاتًالتوعية،ًوالمدعومفيً

ًأن ًشأنها ً من ًفي ًاتساهم ًلدى ًسيما ًلا ًالمنشطات، ًالشباب هافاستهدمكافحة ،ًهواة
ًمنتظ مراعاة ًبشكل ًالدراسات ًهذه ًالشأنتحديث ًهذا ًفي ًالمعرفة ًلتغذية ًجانبًإ م لى

للرياضيين،ًوالتيًيمكنًأنًتحددًعملياتًالتشريحًالمنهجيةًفيًحالةًالوفياتًالمبكرةً
ًت ًمدى ًحول ًملاحظات ًصياغة ًفي ًوتساهم ًبالموادًالأسباب ًوارتباطها ًالأمراض واتر

 .(12)ةالمختلفةًالمستعمل
ًإلىًأنهًفيًسبيلًتفعيلًالا    تفاقيةًالدوليةًلمكافحةًالمنشطاتًفيًوتجدرًالإشارة

ً ًقطرمجال ًدولة ًلها ًانضمت ًالتي ًالرياضة ًالقرار ًصدر ًلسنة14ًالأميري رقم )، )
ًالمنشطات م2011 ًمكافحة ًمختبر ًبإنشاء ًمجالً بهدف، ًفي ًالمنشطات مكافحة

                                                           
(12) ً ًالجسدية ًالمنشطات ًتعاطي ًعن ًالجزائية ً"المسؤولية ًأحمد: ًسعد ًالرياضيةًأحمد ًالألعاب في

وآثارها، دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 
 وماًتلاها. 45،ًصم2011
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ًفيًالرياضة ًالرياضة ًدور ًويدعم ًالرياضة ًوأخلاقيات ًاللاعبين ًصحة ًيحمي ًبما ،
ًوالبدنيةالترب ًوالثقافية ًالأخلاقية ، كما أشارت لذلك المادة الثالثة من القرار الأميري ية

ًممارً ًالمراقبةًوللمختبر ًبعمليات ًمستعينا ًأهدافه ًلتحقيق ًاللازمة ًالصلاحيات سة
ً والتنسيق والتعاون مع المؤسسات العلمية المحلية والإقليمية والدولية المعنية والفحص
 .  (13)منشطاتبمكافحةًال

وتلعب جهود رواد العمل والقائمين حاليا  على اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات دورا  
نشرًالتوعيةًوتعميمًثقافةًالمساواةًالرياضيةًفيًالمنافساتًالرياضيةًكافةًمحوريا  في 

ًكافةً ًالنجاح ًمقومات ًتوفير ًعلى ًالحرص ًمؤكدة ًالرياضية، ًالعدالة ًمفهوم وترسيخ
 .(14)للرياضيينًودعمًمسيرتهمًالمزدهرة

ًالإجراءاتً    ًتنسيق ًعن ًالمسؤول ًهو ًالرياضة ًوزير ًالمشرع ًاعتبر ًفرنسا، وفي
داريةًوالطبيةًثمًأناطًببعضًالهيئاتًالإ ،(15)منًالاتحاداتًالرياضيةًالمعتمدةبمساعدةً

منًالضوابطًالمطلوبةً الغرضويتمثلً ،مهمةًالوقايةًمنًاستعمالًالمنشطاتًالرياضية
فيًالبحثًعنًلوقايةًومكافحةًالمنشطاتًالشبابًوالرياضةًأوًمجلسًامنًقبلًوزارةً

 .(16)المحظورة المواد
 
 
 

                                                           
)13( http://www.addlinkat.com/daleel/browse  

وديع التكريتي وآخرون: "المسؤولية الجزائية عن استخدام المنشطات في المجال الرياضي دراسة  (14)
 .52،ًصم2011دارًالوفاءًلدنياًالطباعةًوالنشر،ًمقارنة في القانون الجنائي"، 

(15) ً ً: من قانون الرياضة( L230-1)المادة وزير الرياضة، بالتعاون مع الوزارات والجهات "يتعهد
ً الأخرى، وينسق الوقاية والإشراف الطبي والبحوث والتعليم المنفذة بمساعدة، الاتحادات المعنية

(ًلحمايةًصحةL131-8ً) الرياضيةًالمعتمدةًعلىًوجهًالخصوص،ًفيًالشروطًالمحددةًفيًالمادة
 ".الرياضيينًومكافحةًالمنشطات

(16) P Laure: « Epidémiologie du dopage », Immune-analyse et Biologie 
spécialisée, Elsevier, 2001, p.19. 
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 المبحث الأول
 تنظيم مكافحة المنشطات الرياضية

ًالريا    ًالمنشطات ًمكافحة ًتنظيم ًالفرنسي ًالمشرع ًمنًحاول ًوذلك ًباتجاهين: ضية
ً ًتخويله ًالإخلال ًالهيئات ًلبعض ًاستعمالًصلاحيات ًمن ًالوقاية ًفي ًوالطبية دارية

 المنشطاتًالرياضيةً)مطلبًأول(،ًوفيًرقابةًوملاحظةًهذاًالأمرً)مطلبًثان(.ً
 

 المطلب الأول
 في الوقاية من استعمال المنشطات الرياضية دارية والطبيةدور الهيئات الإ

ًضحية أمام الجدل القانوني في مدى اعتبار الرياضي جانيا      ًإ ؟أم مكانيةًومدى
تتجهًالآراءًإلىًأنً المنشطاتًفيًالمنافساتًالرياضية؟ مساءلتهًالقانونيةًعنًاستخدام

ماًهوًالشأنًك ،المساءلةًالرياضيةًتتطلبًبالتأكيدًاتخاذًتدابيرًوقائيةًفيًوقتًمبكر
 ة،ًوالتيلًالآثارًالسلبيةًللموادًالمستعملةًبالدراساتًحوًحملاتًالتوعية،ًوالمدعومفيً

ًأن ًشأنها ً من ًفي ًاتساهم ًلدى ًسيما ًلا ًالمنشطات، ًالشباب هافاستهدمكافحة ،ًهواة
ًمنتظ مراعاة ًبشكل ًالدراسات ًهذه ًالشأنتحديث ًهذا ًفي ًالمعرفة ًلتغذية ًجانبًإ م لى

للرياضيين،ًوالتيًيمكنًأنًتحددًعملياتًالتشريحًالمنهجيةًفيًحالةًالوفياتًالمبكرةً
ًت ًمدى ًحول ًملاحظات ًصياغة ًفي ًوتساهم ًبالموادًالأسباب ًوارتباطها ًالأمراض واتر

 .(12)ةالمختلفةًالمستعمل
ًإلىًأنهًفيًسبيلًتفعيلًالا    تفاقيةًالدوليةًلمكافحةًالمنشطاتًفيًوتجدرًالإشارة

ً ًقطرمجال ًدولة ًلها ًانضمت ًالتي ًالرياضة ًالقرار ًصدر ًلسنة14ًالأميري رقم )، )
ًالمنشطات م2011 ًمكافحة ًمختبر ًبإنشاء ًمجالً بهدف، ًفي ًالمنشطات مكافحة

                                                           
(12) ً ًالجسدية ًالمنشطات ًتعاطي ًعن ًالجزائية ً"المسؤولية ًأحمد: ًسعد ًالرياضيةًأحمد ًالألعاب في

وآثارها، دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 
 وماًتلاها. 45،ًصم2011

 

8 
 

ًفيًالرياضة ًالرياضة ًدور ًويدعم ًالرياضة ًوأخلاقيات ًاللاعبين ًصحة ًيحمي ًبما ،
ًوالبدنيةالترب ًوالثقافية ًالأخلاقية ، كما أشارت لذلك المادة الثالثة من القرار الأميري ية

ًممارً ًالمراقبةًوللمختبر ًبعمليات ًمستعينا ًأهدافه ًلتحقيق ًاللازمة ًالصلاحيات سة
ً والتنسيق والتعاون مع المؤسسات العلمية المحلية والإقليمية والدولية المعنية والفحص
 .  (13)منشطاتبمكافحةًال

وتلعب جهود رواد العمل والقائمين حاليا  على اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات دورا  
نشرًالتوعيةًوتعميمًثقافةًالمساواةًالرياضيةًفيًالمنافساتًالرياضيةًكافةًمحوريا  في 

ًكافةً ًالنجاح ًمقومات ًتوفير ًعلى ًالحرص ًمؤكدة ًالرياضية، ًالعدالة ًمفهوم وترسيخ
 .(14)للرياضيينًودعمًمسيرتهمًالمزدهرة

ًالإجراءاتً    ًتنسيق ًعن ًالمسؤول ًهو ًالرياضة ًوزير ًالمشرع ًاعتبر ًفرنسا، وفي
داريةًوالطبيةًثمًأناطًببعضًالهيئاتًالإ ،(15)منًالاتحاداتًالرياضيةًالمعتمدةبمساعدةً

منًالضوابطًالمطلوبةً الغرضويتمثلً ،مهمةًالوقايةًمنًاستعمالًالمنشطاتًالرياضية
فيًالبحثًعنًلوقايةًومكافحةًالمنشطاتًالشبابًوالرياضةًأوًمجلسًامنًقبلًوزارةً

 .(16)المحظورة المواد
 
 
 

                                                           
)13( http://www.addlinkat.com/daleel/browse  

وديع التكريتي وآخرون: "المسؤولية الجزائية عن استخدام المنشطات في المجال الرياضي دراسة  (14)
 .52،ًصم2011دارًالوفاءًلدنياًالطباعةًوالنشر،ًمقارنة في القانون الجنائي"، 

(15) ً ً: من قانون الرياضة( L230-1)المادة وزير الرياضة، بالتعاون مع الوزارات والجهات "يتعهد
ً الأخرى، وينسق الوقاية والإشراف الطبي والبحوث والتعليم المنفذة بمساعدة، الاتحادات المعنية

(ًلحمايةًصحةL131-8ً) الرياضيةًالمعتمدةًعلىًوجهًالخصوص،ًفيًالشروطًالمحددةًفيًالمادة
 ".الرياضيينًومكافحةًالمنشطات

(16) P Laure: « Epidémiologie du dopage », Immune-analyse et Biologie 
spécialisée, Elsevier, 2001, p.19. 
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 الأول الفرع
 دارية في الوقاية من استعمال المنشطات الرياضيةدور الهيئات الإ

فيًالوقايةًمنً كبيرا   دارية تلعب دورا  رعًالفرنسيًمجموعةًمنًالهيئاتًالإأنشأًالمش   
ًلمكافحة ًالفرنسية ًكالوكالة ًالرياضية ًالمنشطات ًوالاتحاداتً استعمال المنشطات،

 . (17)الطبيةلىًجانبًبعضًالوحداتًالرياضيةًإ
تحديد وتنفيذ الإجراءات "الفرنسية لمكافحة المنشطات والمكلفة ب  الوكالة -أولا 

كماًأنًلديهاًالقدرةً ،هذهًالوكالةًتعرفًوتنفذًبرامجًالمكافحة :(18)لمكافحة المنشطات
ًجزاءات ًفرض ًالهيئة وتشارك ،على ًفيً هذه ًالمنفذة ًوالأبحاث ًوالتثقيف ًالوقاية في

ًالمنشطات ًمكافحة أوًكما ويتم استشارتها بصدد أي مشروع قانون أو نظام  ،مجال
ًبشأن ًالمنشطات لائحة ًمكافحةً ،مكافحة ًمجال ًفي ًالدولية ًالأنشطة ًمع ًذلك ويرتبط

ً ،المنشطات ًوالبرلمانبحيث ًالحكومة ًإلى ًمرحليا ًتقريرا ًسنويا  على يرصد تقدم
 .(19)الملأ
تحرصًالاتحاداتًالرياضيةًعلىًضمانًصحةًالمرخصً :الرياضية التحادات -ثانياا 

ًتطويرً ًعلى ًالاتحادات ًهذه ًتعمل ًكما ًالغاية، ًلهذه ًاللازمة ًالتدابير ًواتخاذ لهم
المعلوماتًلدىًالمرخصًلهمًوالمحيطينًبهمًللوقايةًمنًاستخدامًالموادًالمنشطةًبدعمً

 . (20)للوقايةًمنًالمنشطاتمنًالوحداتًالطبيةً

                                                           
(17) C Binsinger, A Friser: « Du dopage en particulier aux conduites dopantes 
en général: le point sur les connaissances », Carin info, Psychotropes, 2002, 
p.23. 

ً 5لمنع ومكافحة المنشطات، أنشأ قانون  (18) يوليوً 3بصيغته المعدلة في قانون  م2006أبريل
ً م2008 ًب ًوالمكلفة ًالمنشطات، ًلمكافحة ًالفرنسية ًالوكالة ًعليا، ًالإجراءاتً"سلطة ًوتنفيذ تحديد

 (.قانون الرياضة 8إلىً L232-5الموادً) "لمكافحةًالمنشطاتً
 (.CPLD" )مجلسًوقايةًومكافحةًالمنشطات" السابق المجلسمحلًوقدًحلتًهذهًالوكالةً (19)
 .( من قانون الرياضة الفرنسي231L-5) المادة (20)
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ًلهً - ًيخضع ًخاص ًطبي ًإشراف ًتنظيم ًالقانونية ًالرياضية ًالاتحادات وتضمن
ًالرياضية) المرخصون المسجلون ضمن قائمة كبار الرياضيين وكذلكً ،(النخب

 .(21)المرخصينًالمسجلينًضمنًقائمةًقنواتًالوصولًللرياضةًعاليةًالأداء
ًقا - ًعلى ًرياضي ًلكل ًدفتر ًإصدار ًقنواتًيتم ًفي ًأو ًالرياضيين ًكبار ًمن ئمة

ويحتوي . الوصولًإلىًهذهًالرياضةًالعلياًمنًقبلًالاتحادًالرياضيًالذيًينتميًإليه
 . (22)هذاًالكتيبًعلىًمعلوماتًتتعلقًبالرياضةًفقط،ًوالمعلوماتًالطبيةًالمتصلةًبها

أوًلدىًمعاقبةًرياضيًلمخالفةًقوانينًالمنشطاتًوسعيهًلردًالتصريحًأوًالتجديدً -
،ًفانًالاتحادًالمختصًيجعلًهذهًالعودةًأوًالتجديدًأوًالتسليمًإصدارًرخصةًرياضية

موقوفًعلىًصدورًشهادةًصادرةًعنًوحدةًطبيةًللوقايةًمنًالمنشطاتًبعدًمقابلةً
 . (23)بينًالطبيبًوالشخصًالمعني

 ،تقدمًاستشاراتًعامة ،وحداتًطبيةًلمكافحةًالمنشطاتوهيً :الطبية الوحدات -اا ثالث
 .وتقترحًالرعايةًالطبية

قوانينًالمنشطاتًوالساعينً انتهاكالرياضيينًالمقرينًب) (24)ينبغيًعلىًالأشخاص  
بزيارةًواحدةًعلىًالأقلًلطبيبً أنًيقوموا( وًتجديدًأوًإصدارًالترخيصًالرياضيلردًأ

ًالوحدات فيًواحد ًهذه ًالتحققًمن ،من ًإصدارً ويتم ًمنًخلال ًالمقابلة ًهذه صحة
 .(25)دارةًكلًوحدةًطبيةًمنًقبلًطبيبًمسؤوليتمًإ ،ًبحيثشهادة
 
 
 
 

                                                           
 .(ًمنًمدونةًالرياضة231L-6) المادة (21)
 .( من قانون الرياضةL231-7)المادةً (22)
 .( من قانون بالرياضة231L-8) المادة (23)
 (.231L-8) المذكورينًفيًالمادة (24)
 .من قانون الرياضة (232L-1) المادة (25)
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 الأول الفرع
 دارية في الوقاية من استعمال المنشطات الرياضيةدور الهيئات الإ

فيًالوقايةًمنً كبيرا   دارية تلعب دورا  رعًالفرنسيًمجموعةًمنًالهيئاتًالإأنشأًالمش   
ًلمكافحة ًالفرنسية ًكالوكالة ًالرياضية ًالمنشطات ًوالاتحاداتً استعمال المنشطات،

 . (17)الطبيةلىًجانبًبعضًالوحداتًالرياضيةًإ
تحديد وتنفيذ الإجراءات "الفرنسية لمكافحة المنشطات والمكلفة ب  الوكالة -أولا 

كماًأنًلديهاًالقدرةً ،هذهًالوكالةًتعرفًوتنفذًبرامجًالمكافحة :(18)لمكافحة المنشطات
ًجزاءات ًفرض ًالهيئة وتشارك ،على ًفيً هذه ًالمنفذة ًوالأبحاث ًوالتثقيف ًالوقاية في
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(17) C Binsinger, A Friser: « Du dopage en particulier aux conduites dopantes 
en général: le point sur les connaissances », Carin info, Psychotropes, 2002, 
p.23. 

ً 5لمنع ومكافحة المنشطات، أنشأ قانون  (18) يوليوً 3بصيغته المعدلة في قانون  م2006أبريل
ً م2008 ًب ًوالمكلفة ًالمنشطات، ًلمكافحة ًالفرنسية ًالوكالة ًعليا، ًالإجراءاتً"سلطة ًوتنفيذ تحديد

 (.قانون الرياضة 8إلىً L232-5الموادً) "لمكافحةًالمنشطاتً
 (.CPLD" )مجلسًوقايةًومكافحةًالمنشطات" السابق المجلسمحلًوقدًحلتًهذهًالوكالةً (19)
 .( من قانون الرياضة الفرنسي231L-5) المادة (20)
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 الفرع الثاني
 دور الهيئات الطبية في الوقاية من استعمال المنشطات الرياضية

الرياضيةًعلىًدورًطاتًلمًيقتصرًالمشرعًالفرنسيًفيًالوقايةًمنًاستعمالًالمنش   
،ًمنًلزامًالرياضيينًبالخضوعًللإشرافًالطبيالهيئاتًالإداريةًالسابقة،ًبلًأضافًلهاًإ

 :(26)خلالًماًيلي
ً يخضع :الطبية الشهادة -أولا  ًالرياضية ًللرخصة ًتسليم ًطبيةًأول ًشهادة ًتقديم على

ًأ ًغياب ًطلبتتثبت ًالذي ًالرياضي ًأو ًالبدني ًالنشاط ًلممارسة ًسلبية ًدلائل منً ية
 . (27)أجله
- ً ًأن ًأوًكما ًالرياضية ًالاتحادات ًتنظمها ًالتي ًالرياضية ًالمسابقات ًفي المشاركة

 .(28)الرخصةًالرياضيةًالمثبتًفيهاًإصدارًشهادةًطبية برازلالتزامًبإتأذنًبهاًتخضعًل
- ً ًلديهم ًالرياضية ًالطبية فردي دفترالنخب ًالنتائج ًفيه ً ،تذكر يحتوي هذا بحيث

. ةًبهاةًفقط،ًوالمعلوماتًالطبيةًالمتصلالمعلوماتًالمتعلقةًبالرياضالكتيبًعلىًكافةً
الرخصةًخلالًعملياتً علىًهذه الاطلاع( المعتمدين)ويجوزًللأطباءًالمرخصًلهمً

 .(29)(الرقابة)التفتيشًو
علىًكلًرياضيًيشاركًفيًمسابقاتًأوًأحداثًرياضيةً ينبغي :الأطباء دور -ثانياا 

 . لىًوصفةًطبيةيعلنًعنًكلًاستشارةًطبيةًمؤديةًإ أن
 تأديبيا   ا  أوًحيازةًالموادًأوًالأساليبًالمحظورةًلاًيستتبعًجزاء نًاستعمالإوبالتالي،ًف

أوًالحيازةًيتفقًإماًمعًمنحًالإذنًالذيً كانًهذاًالاستعمال بالضرورة،ًطالما ولا جنائيا  
لغاياتًعلاجيةًمنًقبلًالوكالةًالفرنسيةًلمكافحةً الموافقةًعليهًللرياضيًللاستعمال تم

                                                           
(26) C Brissonneau: « Le dopage dans le cyclisme professionnel au milieu des 
années 1990 : une reconstruction des valeurs sportives », Carin info, 
Déviance et société, 2007, p.12. 

 .( من قانون الرياضة231L-2) المادة (27)
 .( من قانون الرياضة231L-3) المادة (28)
 .( من قانون الرياضة231L-7) المادة (29)
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ًقب ًمن ًموضوعة ًأطباء ًلجنة ًبموافقة ًالترخيصًبالاستعمالالمخدرات ًأو ًالوكالة، ًل
ً.ً(30)لغاياتًعلاجيةًتمًالاعترافًبصحتهًمنًقبلًالوكالة

ًالمنشطاتًغً- ًإلىًممارسة ًيتعلقًبالطبيبًالذيًيكشفًعلاماتًتشير يرًوفيما
ًةالمبررً ًفينبغي ًيرفضًإ، ًأن ًالمريضًبالمخاطرًعليه ًوإبلاغ ًالطبية، ًالشهادة صدار

ًالطبية ًالوحدة ًعن ًالطبيبًالمسؤول ًفإن(31)وإبلاغ ًوإلا ًبذلك،ًالامتً، ًالقيام ًعن ناع
ً.ً(32)تأديبيةاللجزاءاتًاًيعرضهًلطائلة

ً
 المطلب الثاني

 رقابة وملاحظة استعمال المنشطات الرياضية
ً)والتفتيشتجرىًً- ًالرقابة ًبناءً( ًالمنشطاتًأو ًلمكافحة ًالفرنسية بقرارًمنًالوكالة

ً.(33)علىًطلبًمنًالاتحادات
ًالرياضةً ًوزير ًإشراف ًتحت ًهم ًومن ًالقضائية ًالشرطة ًوأعوان ًضباط ويخول
ًالمنصوصً ًالشروط ًالمفوضينًوالمكلفينًوفق ًالوكالة ًمن والأشخاصًالمرخصًلهم

تخضعًهذهًبحيثًً(،التفتيش)الرقابةًوعليهاًبمرسومًفيًمجلسًالدولةًالقيامًبعملياتً
ً.(34)الجهاتًوالأشخاصًللسريةًالمهنية

                                                           
ً.منًقانونًالرياضةً(L.232-2(المادةً (30)
ً.قانونًالرياضةً(ًمن232L-3)ًالمادة (31)
ً.منًقانونًالرياضةً(232L-4)ًالمادة (32)

(33) F Pillard, P Grosclaude, F Navarro, E Godeau: « Enquête 
épidémiologique sur le dopage sportif en milieu scolaire dans la région Midi-
Pyrénées en 1999, résultats préliminaires », médiathèque lecrips net, Bull., 
2000, p.43. 

(34) ً ًللمادة ًبموجب13ً-226وفقا ًالفرنسي، ًالعقوبات ًقانون ًًمن L232ً-11)المادة )ً قانونًمن
ً.الرياضةًالفرنسي
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ًالأطباءً - ًفقط ًولكن ًالبيولوجية، ًالعينات ًأداء ًلهم ًالمصرح ًللأشخاص يمكن
والممرضاتًالمسجلينًيمكنهمًأخذًعيناتًالدم،ًويمكنًللأطباءًفقطًأداءًالفحوصاتً

 . (35)السريرية
- ً ًالذين ًالأشخاص ًجميع ًعلى ًينبغي ًفي ًالحق ًلدىًلهم ًأماكن ًإلى الوصول

وفيًأيً ،مساء   21:00 و صباحا   06:00 نًيقومواًبالزيارةًماًبينًالساعةالرياضيينًأ
ًالتدريبية ًوالدورات ًالمسابقات ًخلال ًبد ،وقت ًلا ًجريمة، ًعن ًالبحث ًحالة منً وفي

 . (36)وكيلًالنيابةًوالذيًلهًحقًالاعتراض أوًإخطار بلاغإ
- ً ًالأماكن ًكل ًالقضائيفي ًالشرطة ًمهام ًولممارسة ًزيارتها ًيجوز ًيمكنًالتي ة،

ًا ًوزير ًإشراف ًتحت ًضبطًللوكلاء ًالوكالة ًمن ًلهم ًالمرخص ًوالأشخاص لرياضة
التيً (الابتدائية)الأشياءًأوًوثائقًمعينةًبإذنًمنًالمحكمةًبأمرًمنًرئيسًالمحكمةً

 .تقعًفيًدائرةًالاختصاصًوفقًمكانًوجودًالموادًالتيًيتمًضبطها
يتمًتقديمًالطلبًفيًالموقعًفيًوقتًزيارةًالأماكنًأوًالضبط،ًويقدمًلمديرًالموقعًأوً

ويتمًجردًالمضبوطاتًعلىًالفورًبوجودً. منًينوبًعنه،ًالذيًيحصلًعلىًنسخةًمنه
 .مديرًالموقعًأوًالأماكن،ًأوًمنًينوبًعنه

ًالموقع - ًحول ًأعدت ًالتي ًالعمليات ًتقدم ًيبين ًمحضر ًفي ًالجرد وترسلً ،ويرد
ً ًالتقرير ًمن ًالأصلية ًأذنً( المحضر)النسخة ًالذي ًالقاضي ًإلى ًوالجرد المذكور

 .(37)نسخةًللشخصًالمعني وتعطى ،لمعاملات في غضون خمسة أيام بعد إغلاقهمال
ًعنً ًبالإفراج ًيأمر ًأن ًوقت ًأي ًفي ًالابتدائية ًالمحكمة ًلرئيس ويجوز

 .(38)المضبوطات

                                                           
 .قانون الرياضة (ًمن232L-12) المادة (35)
 .من قانون الرياضة (232L-14) المادة (36)

(37) L Guerreschi, C Garnier: « Les représentations sociales du dopage sportif, 
étude qualitative auprès d’athlètes de haut niveau français et canadiens », 
erudit : org, Drogues, santé et société, 2008, p.10. 

 .من قانون الرياضة (232L-19) المادة (38)
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ولتنفيذًالرقابةًالفردية،ً،ًالخاضعون للرقابة ينبغي عليهم تحديد موقعهم الرياضيون  -
ً ًالأشخاص ًالرقابة ًمدير ًيجبيعين ًالفرنسيةً الذين ًالوكالة ًإلى ًالمعلومات ًيقدموا أن

أيًكافةًالمعلوماتًلتحديدًموقعهمًخلالًفتراتًالتدريبًوبرنامجً ؛لمكافحةًالمنشطات
 .فيها ن وًالمنافسةًأوًالفعالياتًالتيًيشارك

قائمةًالرياضيةًالعلياًالمنًتلكًالفئةًالمدرجةًفيً :ويتم اختيار هؤلاء الأشخاص، أولا  
ًوثاني(النخب) ًالرياضيةً :ا  ، ًالاتحادات ًمن ًلهم ًالمرخص ًالمهنيين ًالرياضيين من

 .المرخصة
لكترونيةًمنًقبلًالوكالة،ًفيًسبيلًعلومات يمكن أن تكون محل معالجة إوهذهًالم

ً ًالفرديً. الرقابةتنظيم ًالمكان ًبتحديد ًالمتعلقة ًالمعلومات ًبصدد ًالآلية ًالمعالجة وهذه
للرياضيينًيتمًالتصريحًبهًبقرارًمنًمجلسًالوكالةًالمتخذًبعدًرأيًمسببًومنشورًمنً

 . (39)قبلًاللجنةًالوطنيةًللمعلوماتيةًوالحريات
 .الخضوعًللرقابة الرياضيون المشاركون في مسابقة أو تدريب مناسب ينبغي عليهم -

 :من قانون الرياضة (L232-17) المادةووفقً
،ًأوًالامتثالًللشروطًالواردةًفيها،ًمنًشأنهً(40)رفضًالانصياعًإلىًالرقابة إن -أولا 

 . (41)أنًيعرضًللجزاءاتًالإدارية
 .(43)عرضةًللجزاءاتًالإدارية هي أيضا   (42)بالتزاماتًتحديدًالأماكن الإخلال -وثانياا 

 
 
 
 

                                                           
 ( من قانون الرياضة.L232-15) المادة (39)
 .(L232-15إلى  L232-12المنصوصًعليهاًفيًالموادً) (40)
 .(L232 , 23-L232-21المنصوصًعليهاًفيًالمادتينً) (41)
 .(L232-15بموجبًالمادةً) (42)
 .(L232 , 23-L232-21المنصوصًعليهاًفيًالمادتينً) (43)
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 :الإدارية الجزاءات
ارتكابًمخالفةًمنًقبلًالرياضيينًفمنًالممكنًأنًيخضعًلجزاءاتًتأديبيةً لدى -

أوًالوكالةًالفرنسيةًلمكافحةًالمنشطات،ًوالتيًيمكنًأنًتصلً (44)منًقبلًالاتحادات
 .(45)منًالمشاركةًفيًالمسابقاتًوالفعالياتًالرياضية إلىًالحظرًالدائم

ًظروفً - ًظل ًفي ًجزاءات ًتفرض ًأن ًيمكن ًالمنشطات ًلمكافحة ًالفرنسية فالوكالة
ًحظرًف ؛معينة ًتفرض ًدائم ا  مؤقت ا  قد ًالمشارك ا  أو ًوالتدريبًمن ًالمسابقات ًفي ة

الرياضيةًضدًالمنافساتًاتًالرياضيةًضدًالمخالفينًالرياضيين،ًوحظرًتنظيمًوالمنافس
 . (46)ينًالمنظمينالمسؤول
   ً ًالفرنسيةً: من قانون الرياضة الفرنسي (L232-22) المادةووفق ًللوكالة يمكن

 :للشروطًالتالية ممارسة صلاحيات اتخاذ جزاءات تأديبية وفقا   (47)لمكافحةًالمنشطات
هيًتختصًبفرضًجزاءاتًتأديبيةًعلىًالأشخاصًغيرًالمرخصًلهمًبالمشاركةً. 1

 .(48)الرياضية فيًالتدريباتًوالمسابقاتًوالفعاليات
ًالخاضعين. 2  ًالأشخاص ًعلى ًتأديبية ًجزاءات ًبفرض ًالتأديبيةً تختص للسلطة

 حيثًتصبحًالمداخلاتًتلقائية، ،(49)للاتحادًالرياضيًعندماًلاًتتخذًفيًالوقتًالمحدد
 .فيًهذهًالحالة،ًبانتهاءًتلكًالمهلة

                                                           
ًمنً (44) ًدائم ًحظر ًفرض ًإلى ًالرياضية ًالاتحادات ًمن ًالمتخذة ًالتأديبية ًالجزاءات ًتصل ًأن يمكن

"؛ً. ]............[L232-9المشاركةًفيًالمسابقاتًوالفعالياتًالرياضيةًالمنصوصًعليهاًفيًالمادةً
المسؤوليةًالجنائيةًعنًاستعمالًالمنشطاتًالرياضية"،ًرسالةًماجستير،ًجامعةًنايفًخلود العنزي: "

 وماًتلاها. 79،ًصم2016للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 
ً"من قانون الرياضة (232L-21) المادة (45) المرخصون أو الأعضاء المرخصون من  ن الرياضيوً:

ً ًالرياضية ًللاتحادات ًالتابعة ًالرياضية -L232 وادوالذين يخالفون أحكام الم]........[ الجماعات
(L232-9 , L232-17 , L232-10، ًتأديبية ًلعقوبات ًقبلً. تخضع ًمن ًالعقوبات ًهذه وتفرض

 ."]............[الاتحاداتًالرياضيةً
(46) L Sallé, L Lestrelin, JC Basson: « Le Tour de France 1998 et la régulation 
du dopage sportif, reconfiguration des rapports de force », Carin.info, Staps, 
2006, p.16. 

 .(L232 , 10-L232 17 ,-L232-9)فيًحالةًمخالفةًأحكامًالموادً (47)
 .(L232-5) البندًالأولًمنًالمادة من 2المذكورةًفيً (48)
 .(L232-21)فيًالمادةً (49)
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ًتعديلًالقراراتًالمتخذة. 3  دًمنًالتاريخًالذيًأعلمتًخلالًشهرًواح (50)ويمكنها
 .(51)القرارات بتلكفيهً
يجوزًلهاًأنًتقررًتمديدًالعقوباتًالتأديبيةًالمتخذةًمنًقبلًالاتحادًعلىًأنشطةً. 4 

ً ًالخاضعة لاتحادات الأخرى، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من لالمعني
ويعدًاختصاصًالوكالةًغيرًمعلق،ًماًلمًيصدرًقرارً .الاتحادًالذيًفرضًالجزاءات

 .مخالفًمنًقبلها
ً ًالفرنسيةً يمكن: من قانون الرياضة الفرنسي (23-232) المادةووفق للوكالة

 : ،ًأنًتحكم(52)مكافحةًالمنشطات،ًفيًممارسةًالسلطةًلفرضًجزاءاتل
ًالرياضيين 1 ًالحظر(53)ضد ًم ، ًالدائم ًأو ًالمسابقاتًالمؤقت ًفي ًالمشاركة ن

 .(54)الرياضية والفعاليات
ًالمشاركينًفيً. 2 ًالمرخصًلهم ًالمسابقاتًوالفعالياتًأوًضد ًوتشغيلًهذه تنظيم

بفرضًحظرًمؤقتًأوًدائمًمنًالمشاركة،ً (55)الدوراتًالتدريبيةًالتحضيريةًالمخالفين
،ً(56)الرياضية جراءًالمسابقاتًالرياضيةًوالفعالياتفيًتنظيمًوإ مباشرة،مباشرةًأوًغيرً

 .(57)ئمًمنًأداءًالمهامالمؤقتًأوًالدا والدوراتًالتدريبيةًالتحضيرية،ًفضلاًعنًالحظر
 :وينبغي في فرض هذه الجزاءات مراعاة احترام حقوق الدفاع، ومن ذلك

عندماًيطلبًالرياضيًالمعاقبًرخصته،ًفإنًهذهًالمسألةًتتطلبًشهادةًصادرةً -
 . (58)عنًوحدةًطبية

                                                           
 . (L232-21)إعمالاًللمادةً (50)
 .(L232-5)بموجبًالبندًالثالثًمنًالمادةً (51)
 .(L232-22)وفقاًللمادةً (52)
 .(L232 , 17-L232-9)المرتكبينًلأحدًالأفعالًالمحظورةًفيًالموادً (53)
 .(L232-9)المذكورةًفيًالمادةً (54)
 (.L232-10)للحظرًالواردًفيًالمادةً (55)
 .(L232-9)المذكورةًفيًالمادةً (56)
 .(12L2-1)المحددةًفيًالفقرةًالأولىًمنًالمادةً (57)
 .من قانون الرياضة (1L23-8) المادة (58)
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 :للشروطًالتالية ممارسة صلاحيات اتخاذ جزاءات تأديبية وفقا   (47)لمكافحةًالمنشطات
هيًتختصًبفرضًجزاءاتًتأديبيةًعلىًالأشخاصًغيرًالمرخصًلهمًبالمشاركةً. 1

 .(48)الرياضية فيًالتدريباتًوالمسابقاتًوالفعاليات
ًالخاضعين. 2  ًالأشخاص ًعلى ًتأديبية ًجزاءات ًبفرض ًالتأديبيةً تختص للسلطة

 حيثًتصبحًالمداخلاتًتلقائية، ،(49)للاتحادًالرياضيًعندماًلاًتتخذًفيًالوقتًالمحدد
 .فيًهذهًالحالة،ًبانتهاءًتلكًالمهلة

                                                           
ًمنً (44) ًدائم ًحظر ًفرض ًإلى ًالرياضية ًالاتحادات ًمن ًالمتخذة ًالتأديبية ًالجزاءات ًتصل ًأن يمكن

"؛ً. ]............[L232-9المشاركةًفيًالمسابقاتًوالفعالياتًالرياضيةًالمنصوصًعليهاًفيًالمادةً
المسؤوليةًالجنائيةًعنًاستعمالًالمنشطاتًالرياضية"،ًرسالةًماجستير،ًجامعةًنايفًخلود العنزي: "

 وماًتلاها. 79،ًصم2016للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 
ً"من قانون الرياضة (232L-21) المادة (45) المرخصون أو الأعضاء المرخصون من  ن الرياضيوً:

ً ًالرياضية ًللاتحادات ًالتابعة ًالرياضية -L232 وادوالذين يخالفون أحكام الم]........[ الجماعات
(L232-9 , L232-17 , L232-10، ًتأديبية ًلعقوبات ًقبلً. تخضع ًمن ًالعقوبات ًهذه وتفرض

 ."]............[الاتحاداتًالرياضيةً
(46) L Sallé, L Lestrelin, JC Basson: « Le Tour de France 1998 et la régulation 
du dopage sportif, reconfiguration des rapports de force », Carin.info, Staps, 
2006, p.16. 

 .(L232 , 10-L232 17 ,-L232-9)فيًحالةًمخالفةًأحكامًالموادً (47)
 .(L232-5) البندًالأولًمنًالمادة من 2المذكورةًفيً (48)
 .(L232-21)فيًالمادةً (49)
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ًتعديلًالقراراتًالمتخذة. 3  دًمنًالتاريخًالذيًأعلمتًخلالًشهرًواح (50)ويمكنها
 .(51)القرارات بتلكفيهً
يجوزًلهاًأنًتقررًتمديدًالعقوباتًالتأديبيةًالمتخذةًمنًقبلًالاتحادًعلىًأنشطةً. 4 

ً ًالخاضعة لاتحادات الأخرى، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من لالمعني
ويعدًاختصاصًالوكالةًغيرًمعلق،ًماًلمًيصدرًقرارً .الاتحادًالذيًفرضًالجزاءات

 .مخالفًمنًقبلها
ً ًالفرنسيةً يمكن: من قانون الرياضة الفرنسي (23-232) المادةووفق للوكالة

 : ،ًأنًتحكم(52)مكافحةًالمنشطات،ًفيًممارسةًالسلطةًلفرضًجزاءاتل
ًالرياضيين 1 ًالحظر(53)ضد ًم ، ًالدائم ًأو ًالمسابقاتًالمؤقت ًفي ًالمشاركة ن

 .(54)الرياضية والفعاليات
ًالمشاركينًفيً. 2 ًالمرخصًلهم ًالمسابقاتًوالفعالياتًأوًضد ًوتشغيلًهذه تنظيم

بفرضًحظرًمؤقتًأوًدائمًمنًالمشاركة،ً (55)الدوراتًالتدريبيةًالتحضيريةًالمخالفين
،ً(56)الرياضية جراءًالمسابقاتًالرياضيةًوالفعالياتفيًتنظيمًوإ مباشرة،مباشرةًأوًغيرً

 .(57)ئمًمنًأداءًالمهامالمؤقتًأوًالدا والدوراتًالتدريبيةًالتحضيرية،ًفضلاًعنًالحظر
 :وينبغي في فرض هذه الجزاءات مراعاة احترام حقوق الدفاع، ومن ذلك

عندماًيطلبًالرياضيًالمعاقبًرخصته،ًفإنًهذهًالمسألةًتتطلبًشهادةًصادرةً -
 . (58)عنًوحدةًطبية

                                                           
 . (L232-21)إعمالاًللمادةً (50)
 .(L232-5)بموجبًالبندًالثالثًمنًالمادةً (51)
 .(L232-22)وفقاًللمادةً (52)
 .(L232 , 17-L232-9)المرتكبينًلأحدًالأفعالًالمحظورةًفيًالموادً (53)
 .(L232-9)المذكورةًفيًالمادةً (54)
 (.L232-10)للحظرًالواردًفيًالمادةً (55)
 .(L232-9)المذكورةًفيًالمادةً (56)
 .(12L2-1)المحددةًفيًالفقرةًالأولىًمنًالمادةً (57)
 .من قانون الرياضة (1L23-8) المادة (58)
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الأطباء الذين لا ينقلون المعلومات عن وجود علامات للمنشطات يخضعون  -
 .(59)أيضا  لعقوباتًتأديبيةً

ًللطبيب  ًمختومة ًالعينات ًأخذ ًمعدات ًتوفير ًالرياضيينًوً ،المعاين يتم ًاختيار يتم
ًالطبيب بالقرعة، وفقا   ًاختيار ًلحرية ًأو ًمسابقة  يتلقى المعني شخصيا   حيث ،لنتائج

ًالمنصوصً منوً. إخطار ًالرقابة ًعلى ًنفسه ًليعرض ًواحدة ًساعة ًلديه ًاللحظة تلك
أماً ،عليهاًمعًتحديدًالهوية،ًسواءًأكانًذلكًسراًأوًبمرافقةًعضوًفيًالوفدًالمرافقًله

 . المنشطات مذنباًباستعمالكانًفيًحالةًالرفضًأوًالغيابًيعاقبًاللاعبًكماًلوً
 دوية التي تناولها مؤخرا  تًبشأنًالأأنًيقدمًجميعًالمعلوما ينبغيًعلىًالرياضي   

وفي حالة الاشتباه في تعاطي المنشطات، ستكون هذه المعلومات الهامة  ،أوًالعلاجات
ًالتأكيد ًذلك ًفي ًبما ًقضيته، ًفي ًالتحقيق ًللموادً في ًالمحتمل ًالعلاجي ًالمبرر على

 . ولاًبدًمنًذكرًهذهًالحقائقًفيًالمحضر. المحظورة
أيامًمنً 5،ًفيمكنًللرياضيًأنًيطلبًخبرةًمضادةًخلالًا  بيارًإيجاإذاًكانًالاختب

ًضده ًقضيته ًقيد ًتفيد ًالتي ًالرسالة ًخارجً أيام 10أو في غضون ) استلام ًكان إذا
ًعليه (،المدينة ً وينبغي ًيوفر ًأال التبريرأن ًكدرجة ًالانضباط ًللجنة ًفيًممكن ولى
 .الاتحاد

ً ًحيث ًالصلة ًذي ًفدرالي ًمعهد ًقبل ًمن ًالتحقيق تجري جلسات استماع ويفتح
ًثمالرياضي ًفيً ، ًالمنشطات ًعلى ًالمترتبة ًالجزاءات ًالاتحادي ًالانضباط ًلجنة تقرر
كماً ،أشهر 4فترةًمنًيجوزًاستئنافهًخلالًأسابيعًمنًالمحاكمة،ًبحيثً 10غضون 

التيً إعادةًالنظرًفيًالجزاءات( CPLD)ويجوزًلمجلسًالوقايةًومكافحةًالمنشطاتً
 بأن ، علما  أشهرًومعاقبةًالرياضيينًغيرًالمرخصين 3تقررها الاتحادات في غضون 

 .(60)الفرنسي قراراتًالمجلسًخاضعةًللطعنًمنًقبلًمجلسًالدولة

                                                           
 .من قانون الرياضة (L232-4)المادةً (59)

(60) P Franques, M Auriacombe: « Sport, dopage et addictions », academia 
edu-med interne, 2001, p.27. 
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وتتلخص الجزاءات التي يتعرض لها اللاعبون لدى ثبوت تعاطيهم للمنشطات    
ًتأ ًجزاءات ًعلى ًالرياضية ًواللجان ًالاتحادات ًلائحة ًيثبتًحسب ًمن ًعلى ًتوقع ديبية

 فيماًيلي: (61)عليهًاستعمالًالمنشطات
ًاتحاد (1  ًكل ًلائحة ًحسب ًالبطولات ًفي ًالاشتراك ًعن ًمعينة ًمدة ًاللاعب  .وقف

 .الشطبًالنهائيًمنًاتحادًاللعبةًإذاًثبتًتكرارًاللاعبًنفسهًلتعاطيًالمنشطات (2
3) ً ًأثناء ًعليه ًحصل ًالذي ًالمركز ًأو ًمنه ًالميدالية ًجميعًسحب ًوشطب البطولات

 .نتائجه
الحبسًأوًالغرامةًإذاًثبتًترويجًاللاعبًنفسهًللمنشطاتًأثناءًالدوراتًالأولمبيةً (4 

 أو المحتفلات الدولية كما سنرى.
فيًحالةًثبوتً نذارًفقطًتقلًإلىًسنتينًأوًالإوً  سنوات، 4يقافًمنًتبدأًعقوبةًالإ

ً ًقبل ًمن ًالنية ًعدم ًالمادة ًدخول ًاو ًأاللاعب ًالإهمال ًنتيجة ًجسمه ًإلى وًالمحظورة
ًكما ًبغيرًعلم؛ ًمحظورة ًبمادة ًمحظورة ًغير ًمادة ًتلوث ًمنً نتيجة ًالتهرب أنًعقوبة

كماًتنصًاللوائحًأيضاً.سنوات 4يضاًمنًمحاولةًالتلاعبًفيًنتيجتهًتبدأًأ والكشفًأ
 ولكنًمع؛ًحينًاكتمالًنتيجةًالتحقيق صراحةًعلىًوجوبًإيقافًاللاعبًمباشرةًإلى

                                                           
فيًحقًالرياضيينًالمتعاطينً تضمن مشروع القانون حزمة عقوباتٍ استصدرها وفي تونس مثلا    (61)

إلغاءًالنتائجًالمحرزةًأثناءًتظاهرةًأوً"فيً –والتوبيخً  إلىًجانبًالإنذار –للمنشطات،ًوالتيًتتمثلً
مكافحةًالمنشطات،ًوذلكًمعًكلًماًيترتبًعنً  تم فيها خرق قاعدة من قواعد منافسةًرياضيةًما،ً

ًسحب ًمن ًالإلغاء ًو”الميداليات و الألقاب، وكذا الجوائز والنقط الم تحصّل عليها  هذا التوقيفً"،
داريبًالإعداديةًالمؤقت أو النهائي من المشاركة في التظاهرات أو المنافسات الرياضية، وأيضا  في الت

المنعًالمؤقتًأوًالنهائيًمنًالمشاركة،ًبصفةًمباشرةًأوًغيرًمباشرة،ًفيًتنظيمًأوًإجراءً"،ًثمً"لها
كما يتضمن مشروع القانون عقوبة . "التظاهراتًأوًالمنافساتًالرياضية،ًوكذاًالتدريباتًالإعداديةًلها

ًالمنا" ًأو ًالتظاهرات ًتنظيـم ًمن ًالنهائي ًأو ًالمؤقـت ًالإعداديةًالمنع ًالتدريبات ًوكذا ًالرياضية، فسات
ًو"لها ًالرياضية"، ًالجامعات ًتســلــمهـا ًالتي ًوالرخـص ًللإجازات ًالنهائي ًأو ًالمؤقت وتنصً. "السحب

ً في حالة ارتكاب خرق لقواعد مكافحة المنشطات، " :من مشروع القانون كذلك، على أنه 45المادة
ًيجبًبمناسبةًحدثًرياضيًما،ًمنًقبلًعضوينًأوًأ كثرًمنًأعضاءًفريقًفيًرياضةًجماعية،

علىًالهيئةًالمشرفةًعلىًتنظيمًالحدثًالمعنيًفرضًعقوبةًتأديبيةًملائمةًعلىًكافةًأفرادًالفريق،ً
 ."كإلغاءًالنتائجًالمحرزة،ًأوًالمنعًمنًالمشاركةًفيًالمنافسةًأوًالتظاهرةًالرياضيةًأوًغيرها
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الأطباء الذين لا ينقلون المعلومات عن وجود علامات للمنشطات يخضعون  -
 .(59)أيضا  لعقوباتًتأديبيةً

ًللطبيب  ًمختومة ًالعينات ًأخذ ًمعدات ًتوفير ًالرياضيينًوً ،المعاين يتم ًاختيار يتم
ًالطبيب بالقرعة، وفقا   ًاختيار ًلحرية ًأو ًمسابقة  يتلقى المعني شخصيا   حيث ،لنتائج

ًالمنصوصً منوً. إخطار ًالرقابة ًعلى ًنفسه ًليعرض ًواحدة ًساعة ًلديه ًاللحظة تلك
أماً ،عليهاًمعًتحديدًالهوية،ًسواءًأكانًذلكًسراًأوًبمرافقةًعضوًفيًالوفدًالمرافقًله

 . المنشطات مذنباًباستعمالكانًفيًحالةًالرفضًأوًالغيابًيعاقبًاللاعبًكماًلوً
 دوية التي تناولها مؤخرا  تًبشأنًالأأنًيقدمًجميعًالمعلوما ينبغيًعلىًالرياضي   

وفي حالة الاشتباه في تعاطي المنشطات، ستكون هذه المعلومات الهامة  ،أوًالعلاجات
ًالتأكيد ًذلك ًفي ًبما ًقضيته، ًفي ًالتحقيق ًللموادً في ًالمحتمل ًالعلاجي ًالمبرر على

 . ولاًبدًمنًذكرًهذهًالحقائقًفيًالمحضر. المحظورة
أيامًمنً 5،ًفيمكنًللرياضيًأنًيطلبًخبرةًمضادةًخلالًا  بيارًإيجاإذاًكانًالاختب

ًضده ًقضيته ًقيد ًتفيد ًالتي ًالرسالة ًخارجً أيام 10أو في غضون ) استلام ًكان إذا
ًعليه (،المدينة ً وينبغي ًيوفر ًأال التبريرأن ًكدرجة ًالانضباط ًللجنة ًفيًممكن ولى
 .الاتحاد

ً ًحيث ًالصلة ًذي ًفدرالي ًمعهد ًقبل ًمن ًالتحقيق تجري جلسات استماع ويفتح
ًثمالرياضي ًفيً ، ًالمنشطات ًعلى ًالمترتبة ًالجزاءات ًالاتحادي ًالانضباط ًلجنة تقرر
كماً ،أشهر 4فترةًمنًيجوزًاستئنافهًخلالًأسابيعًمنًالمحاكمة،ًبحيثً 10غضون 

التيً إعادةًالنظرًفيًالجزاءات( CPLD)ويجوزًلمجلسًالوقايةًومكافحةًالمنشطاتً
 بأن ، علما  أشهرًومعاقبةًالرياضيينًغيرًالمرخصين 3تقررها الاتحادات في غضون 

 .(60)الفرنسي قراراتًالمجلسًخاضعةًللطعنًمنًقبلًمجلسًالدولة

                                                           
 .من قانون الرياضة (L232-4)المادةً (59)

(60) P Franques, M Auriacombe: « Sport, dopage et addictions », academia 
edu-med interne, 2001, p.27. 
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وتتلخص الجزاءات التي يتعرض لها اللاعبون لدى ثبوت تعاطيهم للمنشطات    
ًتأ ًجزاءات ًعلى ًالرياضية ًواللجان ًالاتحادات ًلائحة ًيثبتًحسب ًمن ًعلى ًتوقع ديبية

 فيماًيلي: (61)عليهًاستعمالًالمنشطات
ًاتحاد (1  ًكل ًلائحة ًحسب ًالبطولات ًفي ًالاشتراك ًعن ًمعينة ًمدة ًاللاعب  .وقف

 .الشطبًالنهائيًمنًاتحادًاللعبةًإذاًثبتًتكرارًاللاعبًنفسهًلتعاطيًالمنشطات (2
3) ً ًأثناء ًعليه ًحصل ًالذي ًالمركز ًأو ًمنه ًالميدالية ًجميعًسحب ًوشطب البطولات

 .نتائجه
الحبسًأوًالغرامةًإذاًثبتًترويجًاللاعبًنفسهًللمنشطاتًأثناءًالدوراتًالأولمبيةً (4 

 أو المحتفلات الدولية كما سنرى.
فيًحالةًثبوتً نذارًفقطًتقلًإلىًسنتينًأوًالإوً  سنوات، 4يقافًمنًتبدأًعقوبةًالإ

ً ًقبل ًمن ًالنية ًعدم ًالمادة ًدخول ًاو ًأاللاعب ًالإهمال ًنتيجة ًجسمه ًإلى وًالمحظورة
ًكما ًبغيرًعلم؛ ًمحظورة ًبمادة ًمحظورة ًغير ًمادة ًتلوث ًمنً نتيجة ًالتهرب أنًعقوبة

كماًتنصًاللوائحًأيضاً.سنوات 4يضاًمنًمحاولةًالتلاعبًفيًنتيجتهًتبدأًأ والكشفًأ
 ولكنًمع؛ًحينًاكتمالًنتيجةًالتحقيق صراحةًعلىًوجوبًإيقافًاللاعبًمباشرةًإلى

                                                           
فيًحقًالرياضيينًالمتعاطينً تضمن مشروع القانون حزمة عقوباتٍ استصدرها وفي تونس مثلا    (61)

إلغاءًالنتائجًالمحرزةًأثناءًتظاهرةًأوً"فيً –والتوبيخً  إلىًجانبًالإنذار –للمنشطات،ًوالتيًتتمثلً
مكافحةًالمنشطات،ًوذلكًمعًكلًماًيترتبًعنً  تم فيها خرق قاعدة من قواعد منافسةًرياضيةًما،ً

ًسحب ًمن ًالإلغاء ًو”الميداليات و الألقاب، وكذا الجوائز والنقط الم تحصّل عليها  هذا التوقيفً"،
داريبًالإعداديةًالمؤقت أو النهائي من المشاركة في التظاهرات أو المنافسات الرياضية، وأيضا  في الت
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لاًفيًحالةًتقديمًفترةًالإيقافًبمجردًالإخطارًولاًترفعًإًديهًوتبدأخطارًاللاعبًوناإ
ً ًبقصد؛ ًالمحظورة ًللمادة ًتناوله ًعدم ًتثبت ًلدفوعات ًتعاطيًاللاعب ًثبوت ًحالة وفي

ًلاعأ ًمن ًإكثر ًيجب ًمحظورة ًلمادة ًالفريق ًبنفس ًعلب ًكشف ًاللاعبينًىجراء ؛ًبقية
فيمكنًأنًتطالًالعقوبةًالناديًبينًلمادةًمحظورةًكثرًمنًلاعوفيًحالةًثبوتًتعاطيًأ

ً جهًبحسبًلوائحًالبطولةًالأخرى.بالإيقافًوخصمًنتائ
ذلكًأنهًفيًكثيرًمنًالأحيانً.ًومعًكلًماًتقدم،ًيبدوًأنًالوقايةًليستًكافيةًدائماً 

علىًالرغمًمنًمعرفةًالمخاطرًوالأمراضًوالوفياتًالمفاجئةًوالتقصيرًالممكنًلمتوسطً
ً ًإلىًالعمر ًاللجوء ًمن ًوالرياضيين ًالفنيين ًالعاملين ًيمنع ًلا ًذلك ًأن ًإلا المتوقع،

يجادًهذاًالخطرًالداهمًكانًلاًبدًمنًإًوأمام،ً،ًحتىًبوجودًجزاءاتًتأديبيةالمنشطات
حمايةًفعالةًللرياضيينًلاًسيماًمنًالبطانةًأوًالحاشيةًالمحيطةًبهمًوالتيًلاًتترددًفيً

ًالسلوكًالمدمر،ًفلاًيمكنًًالعملًعلىًتشجيعًالرياضيًأو تحريضهًعلىًمقارفةًهذا
ًلزاماً ًوبات ًالظاهرة ًهذه ًلمواجهة ًالرياضية ًالمؤسسة ًعن ًالصادرة ًبالقرارات الاكتفاء

ًلإ ًيتدخل ًأن ًالمشرع ًعلى ًالعقابي. ًالنطاق ًفي ًالظاهرة ًهذه ًموجهةدراج ًإطار ًفي
ً.الانتشارًالمتزايدًلهذهًالآفةًالخطيرةًعلىًالأفرادًوالمجتمعًككل

قواعدًمؤخرا ،ًوهي:ًوجودًعقار8ًًلذاًفقدًتوسعتًقواعدًمكافحةًالمنشطاتًلتصبحً
محظورًفيًعينةًاللاعب،ًواستخدامًأوًمحاولةًاستخدامًوسيلةًمحظورة،ًوالرفضًأوً

ً ًتقديم ًفي ًوالتقصير ًعينة، ًتقديم ًعن ًاللاعب،ًالامتناع ًوجود ًمكان ًعن معلومات
ًاللاعب،ً ًمن ًمحظورة ًلعقاقير ًوالحيازة ًالعينة، ًأخذ ًقبل ًكانت ًوسيلة ًبأي والتلاعب
ًإعطاءً ًمحاولة ًأو ًالتعاطي ًوأخيرا  ًالمحظورة، ًبالعقاقير ًالاتجار ًمحاولة ًأو والاتجار
ًيقتضيًالمواجهةًالجنائيةًللرياضي ًاللاعبًأوًمساعدتهًأوًتشجيعهًأوًتحريضه،ًما

ً.(62)والمحيطينًبهًعنًاستعمالًالمنشطاتًالرياضية
ً
ً

                                                           
(62) ً ً"المسؤولية ًكبيش: ًسليمان ًالرياضية"،ًمحمود ًالمسابقات ًفي ًالمنشطات ًاستعمال ًعن الجنائية

ً.22،ًصًم1991،ًالقاهرة،ًدارًالفكرًالعربي،1ًط
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 المبحث الثاني
  المسؤولية الجنائية للرياضي والمحيطين به

 عن استعمال المنشطات الرياضية
تقتضيًدراسةًهذاًالمبحثًدراسةًالمسؤوليةًالجنائيةًللرياضيًوالمحيطينًبهًعنً   

 قبلًدراسةًالجرائمًالمجاورةً)مطلبًثان(. ،الجرائمًالرئيسيةً)مطلبًأول(
 

 المطلب الأول
 المسؤولية الجنائية للرياضي والمحيطين به عن الجرائم الرئيسية

ًللرياضيً    ًالجنائية ًالمسؤولية ًتستوجب ًرئيسية ًجرائم ًعلى ًالفرنسي ًالمشرع نص
بهً)فرعًوجبًالمسؤوليةًالجنائيةًللمحيطينًت)فرعًأول(،ًكماًنصًعلىًجرائمًرئيسيةًتس

 ثان(.
 

 الفرع الأول
 المسؤولية الجنائية للرياضي

ًلدى    ًالرياضي ًأن ًفيه ًشك ًلا ً مما ًالرياضية ًالمنشطات ًتناول ًعلى فإنهًإقدامه
،ًفالعرفًالرياضيً(63)يكون بذلك قد خرج على أسباب الإباحة وخرقها في عدة جوانب

المنشطاتًأثناءًالإعدادًأوًالممارسةً نًالرياضيةًتأبىًبلًوتمنعًاستعمالوكذلكًالقواني
 .(64)تًتأديبيةًوجنائيةالفعليةًللرياضةًوتفرضًلذلكًجزاءا

                                                           
باحةًبالنسبةًله،ًلىًانتفاءًسببًالإإالرياضيًللمنشطاتًالرياضيةًيؤديًوعلىًذلك،ًفاستعمالً (63)

وكذلكًعنًكلً ،ةًالرياضيةوبالتاليًتنعقدًمسؤوليتهًكاملةًعنًكلًالأفعالًالتيًتقعًمنهًأثناءًالممارس
وًغيرًعمديةًحسبماًيتوافرًأم إصابة. وتكون المسؤولية عمدية آثارهاًسواءًتمثلتًفيًقتلًأمًجرحًأ

 للقواعد العامة في قانون العقوبات. القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي وفقا  
(64) ً ًالعربية،ًبراهيم عيد نايل: "المنشطات الرياضية والقانون الجنائي"، إد. ًالنهضة ًدار القاهرة،

 وماًتلاها. 20،ًصًم1996
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ومن الحالات التي تستوجب قيام المسؤولية الجنائية للرياضي في قانون الرياضة     
الفرنسي،ًامتناعًالرياضيًعنًالخضوعًللفحصًالطبيًوأخذًالعيناتًللتثبتًمنًعدمً

منشطة.ًأوًخرقهًالحظرًالتأديبيًالمفروضًعليه؛ًومسؤوليةًالرياضيًتعاطيهًللموادًال
عنًاستعمالًمادةًأوًوسيلةًمنشطةًحالًاشتراكهًفيًمسابقةًرياضية؛ًومسؤوليتهًكذلكً

 .(65)عنًحيازةًالموادًالمنشطة
جريمة امتناع الرياضي عن الخضوع للفحص الطبي وأخذ العينات أو خرق  -أولا 

  :الحظر المفروض عليه
نص قانون الرياضة الفرنسي على معاقبة الرياضي الذي يمتنع عن الخضوع للفحص 

 ويمتد نطاق التجريم ليشمل فضلا   لتثبتًمنًعدمًتعاطيهًلموادًمنشطة،وأخذًالعيناتًل
 ،عن الرياضي المشرف الصحي القائم بمتابعة حالة اللاعب الصحية والبدنية أيضا  

ًال وذلك وصولا   ًحصول ًوضمان ًالثقةًللحقيقة ًمن ًأساس ًعلى ًالرياضية مسابقات
 والشرفًوالنزاهةًالرياضية.

 .(66)يورو 7500أشهرًوالغرامةًحتىً 6 العقوباتًالجنائية:ًالحبس
ًاللعبة ًممارسة ًحظر ًمخالفة ًعلى ًالعقوبات ًهذه ًتطبق كجريمة أخرى ويشدد  كما

 العود. العقابًلدى
مسؤولية الرياضي عن استعمال مادة أو وسيلة منشطة حال اشتراكه في  -ثانياا 

 :مسابقة رياضية
يجابيًبنفسهًأمًالرياضيةًسواءًأتىًالفاعلًبسلوكًإتقعًجريمةًاستعمالًالمنشطاتً

 رط المشرع شكلا  بأنًتركًالفعلًيقعًعليهًبرضاه.ًهذاًولمًيشت مجردًموقفًسلبياتخذً
ًأوً للاستعمال، إذ يستوي  معينا   ًالاستنشاق ًأو ًالحقن ًأو ًبالفم ًالتناول ًبطريق ًيتم أن

 معينةًعلىًجسمًالرياضي. تسليطًأشعةًأوًمواد

                                                           
(65) J-F Bourg, J-J Couguet: « La société dopée: peut-on lutter contre le 
dopage sportif dans une société de marché ? », catalogue-bu.bourgogne.fr, 
2017, p.22. 

 الفرنسي.من قانون الرياضة  (L. 232-25وفقًالمادةً)  (66)
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ستعمالًهذهًالمنشطاتًويتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة في اتجاه النية إلى ا
 .الرياضية حداثًالزيادةًالمصطنعةًفيًقدراتهبقصدًالغشًوإ

حيةًالواقعيةًيصادفًصعوباتًكثيرة،ًإذًيمكنًذلكًمنًالنا إنًإثباتنًنقولًأويبقىً
جهلهًبأنًالمادةًالتيًاستعملهاًمادةًمنشطة،ًكماًلوًقدمتً انتفاءًمسؤوليتهًلدىًثبوت

 منًأحدًالمشجعينًبطريقًالتدليس. إليه
.ًإلىًجانبًالعقوباتً(67)يورو 3750العقوباتًالجنائية:ًالحبسًسنةًوغرامةًمقدارهاً

 تالية:ًال التكميلية
ًأوً .1 ًارتكابًالجريمة ًالتيًساهمتًفي ًالوثائق ًأو ًالوسائل ًأو ًالمواد مصادرة

 سهلتًارتكابها؛ً
 نشرًالحكمًأوًبثه؛ً .2
إغلاقًالمحلًلمدةًسنةًعلىًالأكثرًلواحدًأوًأكثرًمنًمرافقًالمؤسسةًالتيً .3

 لىًالشخصًالمدان؛ًهمتًفيًارتكابًالجريمةًوالعائدةًإسا
الحرمانًمنًممارسةًالنشاطًالمهنيًأوًالاجتماعيًالذيًوقعتًالجريمةًأثناءً .4

 ممارستهًأوًبسببه.
 .(68)الحرمانًمنًتقلدًالوظائفًالعامة .5

ًيعاقبً ًأضعافًتلكًالأشخاصًالمعنوًكما ًالتيًتبلغًخمسة ًإلىًجانبًالغرامة ية:
الحرمانًالمؤبدًأوً،ًبالعقوباتًالتكميليةًالتالية:ً(69)المطبقةًعلىًالأشخاصًالطبيعيين

مباشرًأوًغيرًمباشرًلواحدًأوًأكثرً سنواتًعلىًالأكثرًمنًالممارسةًبشكل 5لمدةً
ًعبرً ًسواء ًبثه ًأو ًالحكم ًولصق ًوالمصادرة؛ ًالاجتماعية؛ ًأو ًالمهنية ًالنشاطات من

ًوس ًبأية ًأو ًالمكتوبة ًالإالصحافة ًالوسائل ًمن ًاجتماعي ًتواصل ًوكذلكًيلة لكترونية،

                                                           
 من قانون الرياضة الفرنسي. (L. 232-26وفقًالمادةً) (67)
 من قانون الرياضة الفرنسي. (L. 232-27وفقًالمادةً) (68)
 ( من قانون العقوبات الفرنسي الجديد.131-38وفقًالمادةً) (69)
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ومن الحالات التي تستوجب قيام المسؤولية الجنائية للرياضي في قانون الرياضة     
الفرنسي،ًامتناعًالرياضيًعنًالخضوعًللفحصًالطبيًوأخذًالعيناتًللتثبتًمنًعدمً

منشطة.ًأوًخرقهًالحظرًالتأديبيًالمفروضًعليه؛ًومسؤوليةًالرياضيًتعاطيهًللموادًال
عنًاستعمالًمادةًأوًوسيلةًمنشطةًحالًاشتراكهًفيًمسابقةًرياضية؛ًومسؤوليتهًكذلكً

 .(65)عنًحيازةًالموادًالمنشطة
جريمة امتناع الرياضي عن الخضوع للفحص الطبي وأخذ العينات أو خرق  -أولا 

  :الحظر المفروض عليه
نص قانون الرياضة الفرنسي على معاقبة الرياضي الذي يمتنع عن الخضوع للفحص 

 ويمتد نطاق التجريم ليشمل فضلا   لتثبتًمنًعدمًتعاطيهًلموادًمنشطة،وأخذًالعيناتًل
 ،عن الرياضي المشرف الصحي القائم بمتابعة حالة اللاعب الصحية والبدنية أيضا  

ًال وذلك وصولا   ًحصول ًوضمان ًالثقةًللحقيقة ًمن ًأساس ًعلى ًالرياضية مسابقات
 والشرفًوالنزاهةًالرياضية.

 .(66)يورو 7500أشهرًوالغرامةًحتىً 6 العقوباتًالجنائية:ًالحبس
ًاللعبة ًممارسة ًحظر ًمخالفة ًعلى ًالعقوبات ًهذه ًتطبق كجريمة أخرى ويشدد  كما

 العود. العقابًلدى
مسؤولية الرياضي عن استعمال مادة أو وسيلة منشطة حال اشتراكه في  -ثانياا 

 :مسابقة رياضية
يجابيًبنفسهًأمًالرياضيةًسواءًأتىًالفاعلًبسلوكًإتقعًجريمةًاستعمالًالمنشطاتً

 رط المشرع شكلا  بأنًتركًالفعلًيقعًعليهًبرضاه.ًهذاًولمًيشت مجردًموقفًسلبياتخذً
ًأوً للاستعمال، إذ يستوي  معينا   ًالاستنشاق ًأو ًالحقن ًأو ًبالفم ًالتناول ًبطريق ًيتم أن

 معينةًعلىًجسمًالرياضي. تسليطًأشعةًأوًمواد

                                                           
(65) J-F Bourg, J-J Couguet: « La société dopée: peut-on lutter contre le 
dopage sportif dans une société de marché ? », catalogue-bu.bourgogne.fr, 
2017, p.22. 
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ستعمالًهذهًالمنشطاتًويتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة في اتجاه النية إلى ا
 .الرياضية حداثًالزيادةًالمصطنعةًفيًقدراتهبقصدًالغشًوإ

حيةًالواقعيةًيصادفًصعوباتًكثيرة،ًإذًيمكنًذلكًمنًالنا إنًإثباتنًنقولًأويبقىً
جهلهًبأنًالمادةًالتيًاستعملهاًمادةًمنشطة،ًكماًلوًقدمتً انتفاءًمسؤوليتهًلدىًثبوت

 منًأحدًالمشجعينًبطريقًالتدليس. إليه
.ًإلىًجانبًالعقوباتً(67)يورو 3750العقوباتًالجنائية:ًالحبسًسنةًوغرامةًمقدارهاً

 تالية:ًال التكميلية
ًأوً .1 ًارتكابًالجريمة ًالتيًساهمتًفي ًالوثائق ًأو ًالوسائل ًأو ًالمواد مصادرة

 سهلتًارتكابها؛ً
 نشرًالحكمًأوًبثه؛ً .2
إغلاقًالمحلًلمدةًسنةًعلىًالأكثرًلواحدًأوًأكثرًمنًمرافقًالمؤسسةًالتيً .3

 لىًالشخصًالمدان؛ًهمتًفيًارتكابًالجريمةًوالعائدةًإسا
الحرمانًمنًممارسةًالنشاطًالمهنيًأوًالاجتماعيًالذيًوقعتًالجريمةًأثناءً .4

 ممارستهًأوًبسببه.
 .(68)الحرمانًمنًتقلدًالوظائفًالعامة .5

ًيعاقبً ًأضعافًتلكًالأشخاصًالمعنوًكما ًالتيًتبلغًخمسة ًإلىًجانبًالغرامة ية:
الحرمانًالمؤبدًأوً،ًبالعقوباتًالتكميليةًالتالية:ً(69)المطبقةًعلىًالأشخاصًالطبيعيين

مباشرًأوًغيرًمباشرًلواحدًأوًأكثرً سنواتًعلىًالأكثرًمنًالممارسةًبشكل 5لمدةً
ًعبرً ًسواء ًبثه ًأو ًالحكم ًولصق ًوالمصادرة؛ ًالاجتماعية؛ ًأو ًالمهنية ًالنشاطات من

ًوس ًبأية ًأو ًالمكتوبة ًالإالصحافة ًالوسائل ًمن ًاجتماعي ًتواصل ًوكذلكًيلة لكترونية،

                                                           
 من قانون الرياضة الفرنسي. (L. 232-26وفقًالمادةً) (67)
 من قانون الرياضة الفرنسي. (L. 232-27وفقًالمادةً) (68)
 ( من قانون العقوبات الفرنسي الجديد.131-38وفقًالمادةً) (69)
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ًسن ًلمدة ًارتكابًالإغلاق، ًفي ًساهمت ًالتي ًللمؤسسة ًأكثر ًأو ًلمرفق ًأكثر، ًأو ة
ً.(70)الجريمة،ًوالعائدةًللشخصًالمدان

 :الرياضي عن حيازة المواد المنشطةمسؤولية  -ثالثاا 
ً.(71)يورو3750ًالعقوباتًالجنائية:ًالحبسًسنةًوغرامةًمقدارهاً

المشارًً(73)يةللأشخاصًالمعنوًًوالعقوباتًالمكرسةً(72)إلىًجانبًالعقوباتًالتكميلية
 علاه.إليهاًأً

وتعدًهذهًالجريمةًمنًقبيلًالجرائمًالعمديةًالتيًتقومًعلىًالقصدًالجرميًبعنصريهً
ًبحيث ًوالإرادة، ًأوًًالعلم ًعلمه ًدون ًالحيازة ًكانت ًما ًمتى ًالجنائية ًالمسؤولية تنتفي

ًرضاه.
 

 الفرع الثاني
 بالرياضةنائية للأشصاص المتصلين المسؤولية الج

 واستعمال المواد المنشطة
يمكنًالقولًبأنًاستعمالًالمنشطاتًفيًالمسابقاتًالرياضيةًلاًيمكنًأنًيقتصرً

ًا ًبل ًفقط، ًالرياضي ًعلى ًحيالها ًالأشخاصًلتجريم ًمسؤولية ًالتجريم ًينال ًأن يجب
الرياضيًًإنًاستعمالإذًلاًيمكنًالقولًً؛ياضيًواستعمالهًللموادًالمنشطةالمتصلينًبالرً

للموادًالمنشطةًهوًسلوكهًوحده،ًفالأمرًلاًيسلمًمنًبطانةًأوًحاشيةًللرياضيًيكونً
ًبذلكًأوًبطريقً ًالسلوكًسواءًعنًعلمًمنه ًللوقوعًفيًهذا ًفيًدفعه ًدورًعظيم لهم
التدليس،ًالأمرًالذيًيقتضيًأمامًخطورةًدورهمًضرورةًالتعرضًلمسؤوليتهمًعنًهذهً

ًالجرائم.
علىًتناولًالمادةًالمنشطةًأوًًوحضهًمشرعًعلىًتحريضًالرياضيلذلكًيعاقبًالًًً

ًمساعدتهًفيًذلكًعنًطريقًتقديمهاًلهًأوًتسهيلًحصولهًعليهاًأوًعنًطريقًحقنه

                                                           
ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-28وفقًالمادةً) (70)
ًقانونًالرياضةًالفرنسي.(ًمنL. 232ً-26)ًوفقًالمادة (71)
 منًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-27وفقًالمادةً)ً(72)
ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-28وفقًالمادةً) (73)
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مكانيةًعدمًتوافرًشروطًقيامًالاشتراكًالجرميًبصددًولكن،ًأمامًإًبهاًأوًتجهيزهاًله،
رًالمشرعًالجنائيًالنصًمنًيحرضًأوًيساعدًعلىًاستعمالًالمنشطاتًالرياضية،ًآث

ًقانونً ًفي ًخاص ًبنص ًالرياضية ًالمنشطات ًاستعمال ًفي ًالاشتراك ًجريمة على
 الرياضة،ًكجريمةًمستقلةًفيًحدًذاتها.

ًاستعمالًًًً ًفي ًالاشتراك ًمن ًعديدة ًصور ًعلى ًالفرنسي ًالمشرع ًيعاقب وبذلك
ًمنحً ًأو ًتنازل ًأو ًطبق ًأو ًقدم ًأو ًوصف ًمن ًكل ًفيعاقب ًالرياضية، المنشطات

،ًأوًسهلًاستخدامهاًأوًحضًعلىً(74)الرياضيًمادةًمنشطة،ًدونًسببًطبيًمشروع
ً.ً(75)استعمالها

ً.(76)يورو75000ًسنواتًوالغرامةًحتى5ًًالعقوباتًالرئيسية:ًالحبسً
المشارًً(78)يةللأشخاصًالمعنوً،ًوالعقوباتًالمكرسةً(77)لىًجانبًالعقوباتًالتكميليةإ

ً.ليهاًأعلاهإ
 

 المطلب الثاني
 الجرائم المجاورة لاستعمال المنشطات الرياضية

تبقىًناقصةًماًلمًيتمًحظرًتصنيعًًمماًلاًشكًفيهًأنًجهودًمكافحةًالمنشطاتًًً
ً ًوتوريد ًوًوبيع ًالوطنيةمواد ًالتشريعات ًفي ًالأداء ًتحسين ًنظراً ً.منتجات لوجودًًوذلك

لموادًالراميةًشبكاتًنشطةًعلىًهامشًالشرعية،ًبهدفًمعلنًألاًوهوًتوفيرًالوسائلًوا

                                                           
الطبيب:ًإذاًأثبتًأنًتحريضهًأوًمساعدتهًللرياضيًعلىًتناولًالمنشطًكانًبسببًالعلاجًفإنهً (74)

مسؤوليتهًعنًالجريمةًطالماًلمًيوجدًأيًعقارًبديلًلهًلاًيحويًينتفيًلديهًالقصدًالجنائيًولاًتنعقدً
هذهًالمادةًالمنشطة،ًوكانتًالمادةًالمستعملةًوكميتهاًتتناسبًمعًالمرضًالمرادًعلاجًالرياضيًمنه.ً
ًفيً ًوالتدليس ًالغش ًهي ًذلك ًمن ًالطبيب ًنية ًأن ًعلى ًقرينة ًيعد ًذلك ًفإن ًذلك ًعكس ًثبت ًإذا أما

ًمسؤوليته.الألعابًالرياضيةًوقامتً
كماًقدًتنعقدًمسؤوليةًالمحيطينًبالرياضيًعنًجريمةًالقتلًأوًالاعتداءًعلىًسلامةًالجسدًإذاً (75)

ًترتبًعلىًاستعمالًالمادةًالمنشطةًالموصوفةًلهًمنهمًالموتًأوًالإصابة.
ً(ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي.b-26-L. 232وفقًالمادةً) (76)
 قانونًالرياضةًالفرنسي.منً (L. 232-27وفقًالمادةً)ً (77)
ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-28وفقًالمادةً)ً (78)
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ًسن ًلمدة ًارتكابًالإغلاق، ًفي ًساهمت ًالتي ًللمؤسسة ًأكثر ًأو ًلمرفق ًأكثر، ًأو ة
ً.(70)الجريمة،ًوالعائدةًللشخصًالمدان

 :الرياضي عن حيازة المواد المنشطةمسؤولية  -ثالثاا 
ً.(71)يورو3750ًالعقوباتًالجنائية:ًالحبسًسنةًوغرامةًمقدارهاً

المشارًً(73)يةللأشخاصًالمعنوًًوالعقوباتًالمكرسةً(72)إلىًجانبًالعقوباتًالتكميلية
 علاه.إليهاًأً

وتعدًهذهًالجريمةًمنًقبيلًالجرائمًالعمديةًالتيًتقومًعلىًالقصدًالجرميًبعنصريهً
ًبحيث ًوالإرادة، ًأوًًالعلم ًعلمه ًدون ًالحيازة ًكانت ًما ًمتى ًالجنائية ًالمسؤولية تنتفي

ًرضاه.
 

 الفرع الثاني
 بالرياضةنائية للأشصاص المتصلين المسؤولية الج

 واستعمال المواد المنشطة
يمكنًالقولًبأنًاستعمالًالمنشطاتًفيًالمسابقاتًالرياضيةًلاًيمكنًأنًيقتصرً

ًا ًبل ًفقط، ًالرياضي ًعلى ًحيالها ًالأشخاصًلتجريم ًمسؤولية ًالتجريم ًينال ًأن يجب
الرياضيًًإنًاستعمالإذًلاًيمكنًالقولًً؛ياضيًواستعمالهًللموادًالمنشطةالمتصلينًبالرً

للموادًالمنشطةًهوًسلوكهًوحده،ًفالأمرًلاًيسلمًمنًبطانةًأوًحاشيةًللرياضيًيكونً
ًبذلكًأوًبطريقً ًالسلوكًسواءًعنًعلمًمنه ًللوقوعًفيًهذا ًفيًدفعه ًدورًعظيم لهم
التدليس،ًالأمرًالذيًيقتضيًأمامًخطورةًدورهمًضرورةًالتعرضًلمسؤوليتهمًعنًهذهً

ًالجرائم.
علىًتناولًالمادةًالمنشطةًأوًًوحضهًمشرعًعلىًتحريضًالرياضيلذلكًيعاقبًالًًً

ًمساعدتهًفيًذلكًعنًطريقًتقديمهاًلهًأوًتسهيلًحصولهًعليهاًأوًعنًطريقًحقنه

                                                           
ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-28وفقًالمادةً) (70)
ًقانونًالرياضةًالفرنسي.(ًمنL. 232ً-26)ًوفقًالمادة (71)
 منًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-27وفقًالمادةً)ً(72)
ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-28وفقًالمادةً) (73)
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مكانيةًعدمًتوافرًشروطًقيامًالاشتراكًالجرميًبصددًولكن،ًأمامًإًبهاًأوًتجهيزهاًله،
رًالمشرعًالجنائيًالنصًمنًيحرضًأوًيساعدًعلىًاستعمالًالمنشطاتًالرياضية،ًآث

ًقانونً ًفي ًخاص ًبنص ًالرياضية ًالمنشطات ًاستعمال ًفي ًالاشتراك ًجريمة على
 الرياضة،ًكجريمةًمستقلةًفيًحدًذاتها.

ًاستعمالًًًً ًفي ًالاشتراك ًمن ًعديدة ًصور ًعلى ًالفرنسي ًالمشرع ًيعاقب وبذلك
ًمنحً ًأو ًتنازل ًأو ًطبق ًأو ًقدم ًأو ًوصف ًمن ًكل ًفيعاقب ًالرياضية، المنشطات

،ًأوًسهلًاستخدامهاًأوًحضًعلىً(74)الرياضيًمادةًمنشطة،ًدونًسببًطبيًمشروع
ً.ً(75)استعمالها

ً.(76)يورو75000ًسنواتًوالغرامةًحتى5ًًالعقوباتًالرئيسية:ًالحبسً
المشارًً(78)يةللأشخاصًالمعنوً،ًوالعقوباتًالمكرسةً(77)لىًجانبًالعقوباتًالتكميليةإ

ً.ليهاًأعلاهإ
 

 المطلب الثاني
 الجرائم المجاورة لاستعمال المنشطات الرياضية

تبقىًناقصةًماًلمًيتمًحظرًتصنيعًًمماًلاًشكًفيهًأنًجهودًمكافحةًالمنشطاتًًً
ً ًوتوريد ًوًوبيع ًالوطنيةمواد ًالتشريعات ًفي ًالأداء ًتحسين ًنظراً ً.منتجات لوجودًًوذلك

لموادًالراميةًشبكاتًنشطةًعلىًهامشًالشرعية،ًبهدفًمعلنًألاًوهوًتوفيرًالوسائلًوا

                                                           
الطبيب:ًإذاًأثبتًأنًتحريضهًأوًمساعدتهًللرياضيًعلىًتناولًالمنشطًكانًبسببًالعلاجًفإنهً (74)

مسؤوليتهًعنًالجريمةًطالماًلمًيوجدًأيًعقارًبديلًلهًلاًيحويًينتفيًلديهًالقصدًالجنائيًولاًتنعقدً
هذهًالمادةًالمنشطة،ًوكانتًالمادةًالمستعملةًوكميتهاًتتناسبًمعًالمرضًالمرادًعلاجًالرياضيًمنه.ً
ًفيً ًوالتدليس ًالغش ًهي ًذلك ًمن ًالطبيب ًنية ًأن ًعلى ًقرينة ًيعد ًذلك ًفإن ًذلك ًعكس ًثبت ًإذا أما

ًمسؤوليته.الألعابًالرياضيةًوقامتً
كماًقدًتنعقدًمسؤوليةًالمحيطينًبالرياضيًعنًجريمةًالقتلًأوًالاعتداءًعلىًسلامةًالجسدًإذاً (75)

ًترتبًعلىًاستعمالًالمادةًالمنشطةًالموصوفةًلهًمنهمًالموتًأوًالإصابة.
ً(ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي.b-26-L. 232وفقًالمادةً) (76)
 قانونًالرياضةًالفرنسي.منً (L. 232-27وفقًالمادةً)ً (77)
ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-28وفقًالمادةً)ً (78)
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المؤسساتًفوائدًماليةًكبيرةًًتستمدًهذهًوبالإضافةًإلىًذلك،.ًالرياضيًلتحسينًالأداء
ًكونً ًالتجارة، ًهذه ًًمن ًالرياضيين ًعدد ًجداً ًيترددونًالذين ًعال ًعليها ًالذيً. الأمر

توفيرًالموادًوأساليبًًالحكوماتًتدابيرًملموسةًفيًإطارًاتفاقيًللحدًمنًاتخاذًيتطلب
ً.(79)لىًجانبًالعقوباتًالجنائيةإًماًيتطلبًفرضًالرقابةًعلىًالحدودً،الأداءتحسينً

ًبرامًالاتفاقاتًالدوليةًلاًيمكنًتنفيذهاًبالكاملًدونًنصًالتشريعفيًالواقع،ًإنًإًًً
ً.(80)الداخليًعلىًحظرًبيعًوتوريدًموادًتحسينًالأداء

ًًًً ًمن ًكل ًالرياضة، ًقانون ًفي ًالفرنسي، ًالمشرع ًيعاقب ًألذلك، ًصنع ًأو وًأنتج
ًحدىًالمنشطاتًلغاياتًالاستعمالًالرياضي...استوردًأوًصدرًأوًحازًأوًأحرزًإ

ً.(81)يورو75000ًسنواتًوالغرامةًحتى5ًً:ًالحبسًالعقوباتًالرئيسية
ً.ً(83)ةالأشخاصًالمعنوي،ًوالعقوباتًالمطبقةًعلىً(82)إلىًجانبًالعقوباتًالتكميليةً

ًأيضاً  ًنص ًفًكما ًالمشددة: ًالظروف ًبعض ًإعلى ًمن ًالأفعال ًارتكاب ًتم قبلًذا
ًوقوع ًتم ًإذا ًأو ًمنظمة ًمنعصابة ًقبل ًمن ًأو ًقاصر، ًعلى ًعلًها ًبالسلطة ىًيتمتع

ًإلى ًلتصل ًالعقوبة ًفترفع ًًالرياضيين، 7ًًالحبس ًحتى ًوالغرامة ألف150ًًسنوات
ً.(84)يورو

 
 

                                                           
(79) "ً المسؤوليةًالجزائيةًعنًتناولًالرياضيينًللمنشطاتًفيًالتشريعًالجزائري"،ًمصطفىًبوخاري:

ً.24-17،ًص2مجلةًالمجتمعًوالرياضة،ًالمجلدًالأول،ًالعددً
ً.76أسيرًجاري،ًالمرجعًالسابق،ًصًً(80)
ً(ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي.b-26-L. 232وفقًالمادةً) (81)
 منًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-27وفقًالمادةً) (82)
ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-28وفقًالمادةً) (83)
(84) (ً ًالمادة ًالتونسي،b-26-L. 232وفق ًالقانون ًمشروع ًفي ًأما ًالفرنسي؛ ًالرياضة ًقانون ًمن )ً

ًفقدًنصًّعلىًأنه 50ًإلىًًألفاً 20ًأشهرًإلىًسنتين،ًوبغرامةًمن6ًًيعاقبًبالحبسًمنً"ً:جنائيا،
،ًعلىًأنً"منًخرقًإحدىًقواعدًمكافحةًالمنشطاتًكلًفقطدرهم،ًأوًبإحدىًهاتينًالعقوبتينًًألف

50ًًحبسا ،ًوماًبينًسنوات5ًوسنتينً"يرفعًالحدانًالأدنىًوالأقصىًمنًالعقوباتًعلىًالتواليًإلىً
درهمًغرامة،ًعندماًت رتكبًالأفعالًفيًإطارًعصابةًمنظمة،ًأوًتجاهًقاصر،ًأوًمنًًألف100ًوًألفاً 
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 ةـــالخاتم
باعتبارهاًلاًيمكنًأنًينكرًأحدًأهميةًالتصديًلظاهرةًتعاطيًالمنشطاتًالرياضيةً

،ًوكعادتهاًسارعتًالدولًالغربيةًجتماعيةًالخطيرةًفيًالوقتًالراهنحدىًالظواهرًالاإ
إلىًالتصديًلهاًمنذًوقتًطويلًفأصدرتًالتشريعاتًالتيًجرمتًمثلًهذهًالسلوكياتً

ًوجنائي ًتأديبية ًجزاءات ًوقررتًلها ًة. ًالى ًتهدف ًالمنشطاتً"والتي ًتعاطي ًمن الوقاية
ًوحظرً ًالرياضيين، ًصحة ًعلى ًالحفاظ ًبغرض ًومكافحتها، ًالرياضة ًمجال في

 ."الممارساتًالتيًتخلًباحترامًأخلاقياتًالرياضةًوقيمهاًالمعنوية
ًفيً     ًوالعقابية ًالتنظيمية ًالفرنسي ًالمشرع ًجهود ًالدراسة ًهذه ًاستعرضت وقد
ًمواجه ًمنه ًيناسب ًما ًأخذ ًيمكن ًكنموذج ًالرياضية ًالمنشطات ًتعاطي ًظاهرة بماًة

ً ًالوطنية ًالجنائية ًالسياسة ًمع ًالمحليةيتناسب ًالأخلاقية ًفقرًوالقيم ًإلى ًالإشارة ًمع ،
،ًخاصةًالهام لأبحاث متخصصة تعالج هذا الموضوع الحيوي  ا  المكتبةًالعربيةًعموم

،ًومعًالجهودًدولةًقطروهيً مبيادًالعالميالأولمًوأنًدولةًعربيةًهيًالأولىًالتيًتنظ
ً ًوالمنشآت ًتبذل ًالتي ً المتطورةالكبيرة ًوجود ًيتطلب ًهذهًما ًتعالج ًوطنية تشريعات

تفاقيةًالدوليةًبمكافحةًالمنشطاتًالتيًانضمتًلهاًالدولةًالحالة،ًوإكمالًأوجهًمنًالا
    . تجاهًالصحيحًضمنًالاسليمًوهذهًمرحلةًتحولً واعتبرتها قانونا  

تتطور وسائل الرقابة وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة في 
وبذلكًتظهرًأهميةًإنشاءًجوازًالسفرًالبيولوجيًفيًبعضً. مجالًمكافحةًالمنشطات

واستخدامًالتقنياتًالتكنولوجيةًلتمريرًمواضيعً –المستوى والمهنيين الرفيع- الاتحادات
ًعشوائيً. الكشف ًاستهداف ًفي ًمفاجئة، ًتفتيش ًعمليات ًزيادة ًمع ًعادة ًيرتبط والذي

ًالبيولوجيً ًالسفر ًوجواز ًالطبية، ًالشهادات ًاستخدام ًتظهرًأهمية ًوبذلك ًالمواد لكشف
 .(85)الرياضيةوالنزاهةًكأداةًهائلةًللكشفًعنًانتهاكاتًالأخلاقً

ًإلى ً إضافة ًنص ًالفرنسي ًجزاءاتالمشرع ًرئيسيةً على ًجنائية، ًوعقوبات تأديبية،
ًالمعنوًوت ًالأشخاص ًومساءلة ًوتيةكميلية، ًالذينً هديشد، ًأولئك ًعلى ًأيضا العقاب

يستمدون فائدة مباشرة من هذا الاعتداء على الصحة العامة، فمن المعلوم أنه يوجد في 
ً ًجيدا ًتنظيما ًمنظمة ًشبكات ًالأحيان ًالأنشطةبعض ًوً ومتعددة الشروعً علىمعاقبته
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المؤسساتًفوائدًماليةًكبيرةًًتستمدًهذهًوبالإضافةًإلىًذلك،.ًالرياضيًلتحسينًالأداء
ًكونً ًالتجارة، ًهذه ًًمن ًالرياضيين ًعدد ًجداً ًيترددونًالذين ًعال ًعليها ًالذيً. الأمر

توفيرًالموادًوأساليبًًالحكوماتًتدابيرًملموسةًفيًإطارًاتفاقيًللحدًمنًاتخاذًيتطلب
ً.(79)لىًجانبًالعقوباتًالجنائيةإًماًيتطلبًفرضًالرقابةًعلىًالحدودً،الأداءتحسينً

ًبرامًالاتفاقاتًالدوليةًلاًيمكنًتنفيذهاًبالكاملًدونًنصًالتشريعفيًالواقع،ًإنًإًًً
ً.(80)الداخليًعلىًحظرًبيعًوتوريدًموادًتحسينًالأداء

ًًًً ًمن ًكل ًالرياضة، ًقانون ًفي ًالفرنسي، ًالمشرع ًيعاقب ًألذلك، ًصنع ًأو وًأنتج
ًحدىًالمنشطاتًلغاياتًالاستعمالًالرياضي...استوردًأوًصدرًأوًحازًأوًأحرزًإ

ً.(81)يورو75000ًسنواتًوالغرامةًحتى5ًً:ًالحبسًالعقوباتًالرئيسية
ً.ً(83)ةالأشخاصًالمعنوي،ًوالعقوباتًالمطبقةًعلىً(82)إلىًجانبًالعقوباتًالتكميليةً

ًأيضاً  ًنص ًفًكما ًالمشددة: ًالظروف ًبعض ًإعلى ًمن ًالأفعال ًارتكاب ًتم قبلًذا
ًوقوع ًتم ًإذا ًأو ًمنظمة ًمنعصابة ًقبل ًمن ًأو ًقاصر، ًعلى ًعلًها ًبالسلطة ىًيتمتع

ًإلى ًلتصل ًالعقوبة ًفترفع ًًالرياضيين، 7ًًالحبس ًحتى ًوالغرامة ألف150ًًسنوات
ً.(84)يورو

 
 

                                                           
(79) "ً المسؤوليةًالجزائيةًعنًتناولًالرياضيينًللمنشطاتًفيًالتشريعًالجزائري"،ًمصطفىًبوخاري:

ً.24-17،ًص2مجلةًالمجتمعًوالرياضة،ًالمجلدًالأول،ًالعددً
ً.76أسيرًجاري،ًالمرجعًالسابق،ًصًً(80)
ً(ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي.b-26-L. 232وفقًالمادةً) (81)
 منًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-27وفقًالمادةً) (82)
ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-28وفقًالمادةً) (83)
(84) (ً ًالمادة ًالتونسي،b-26-L. 232وفق ًالقانون ًمشروع ًفي ًأما ًالفرنسي؛ ًالرياضة ًقانون ًمن )ً

ًفقدًنصًّعلىًأنه 50ًإلىًًألفاً 20ًأشهرًإلىًسنتين،ًوبغرامةًمن6ًًيعاقبًبالحبسًمنً"ً:جنائيا،
،ًعلىًأنً"منًخرقًإحدىًقواعدًمكافحةًالمنشطاتًكلًفقطدرهم،ًأوًبإحدىًهاتينًالعقوبتينًًألف

50ًًحبسا ،ًوماًبينًسنوات5ًوسنتينً"يرفعًالحدانًالأدنىًوالأقصىًمنًالعقوباتًعلىًالتواليًإلىً
درهمًغرامة،ًعندماًت رتكبًالأفعالًفيًإطارًعصابةًمنظمة،ًأوًتجاهًقاصر،ًأوًمنًًألف100ًوًألفاً 

ً."طرفًشخصًلهًسلطةًعلىًرياضيًأوًعدةًرياضيين
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 ةـــالخاتم
باعتبارهاًلاًيمكنًأنًينكرًأحدًأهميةًالتصديًلظاهرةًتعاطيًالمنشطاتًالرياضيةً

،ًوكعادتهاًسارعتًالدولًالغربيةًجتماعيةًالخطيرةًفيًالوقتًالراهنحدىًالظواهرًالاإ
إلىًالتصديًلهاًمنذًوقتًطويلًفأصدرتًالتشريعاتًالتيًجرمتًمثلًهذهًالسلوكياتً

ًوجنائي ًتأديبية ًجزاءات ًوقررتًلها ًة. ًالى ًتهدف ًالمنشطاتً"والتي ًتعاطي ًمن الوقاية
ًوحظرً ًالرياضيين، ًصحة ًعلى ًالحفاظ ًبغرض ًومكافحتها، ًالرياضة ًمجال في

 ."الممارساتًالتيًتخلًباحترامًأخلاقياتًالرياضةًوقيمهاًالمعنوية
ًفيً     ًوالعقابية ًالتنظيمية ًالفرنسي ًالمشرع ًجهود ًالدراسة ًهذه ًاستعرضت وقد
ًمواجه ًمنه ًيناسب ًما ًأخذ ًيمكن ًكنموذج ًالرياضية ًالمنشطات ًتعاطي ًظاهرة بماًة

ً ًالوطنية ًالجنائية ًالسياسة ًمع ًالمحليةيتناسب ًالأخلاقية ًفقرًوالقيم ًإلى ًالإشارة ًمع ،
،ًخاصةًالهام لأبحاث متخصصة تعالج هذا الموضوع الحيوي  ا  المكتبةًالعربيةًعموم

،ًومعًالجهودًدولةًقطروهيً مبيادًالعالميالأولمًوأنًدولةًعربيةًهيًالأولىًالتيًتنظ
ً ًوالمنشآت ًتبذل ًالتي ً المتطورةالكبيرة ًوجود ًيتطلب ًهذهًما ًتعالج ًوطنية تشريعات

تفاقيةًالدوليةًبمكافحةًالمنشطاتًالتيًانضمتًلهاًالدولةًالحالة،ًوإكمالًأوجهًمنًالا
    . تجاهًالصحيحًضمنًالاسليمًوهذهًمرحلةًتحولً واعتبرتها قانونا  

تتطور وسائل الرقابة وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة في 
وبذلكًتظهرًأهميةًإنشاءًجوازًالسفرًالبيولوجيًفيًبعضً. مجالًمكافحةًالمنشطات

واستخدامًالتقنياتًالتكنولوجيةًلتمريرًمواضيعً –المستوى والمهنيين الرفيع- الاتحادات
ًعشوائيً. الكشف ًاستهداف ًفي ًمفاجئة، ًتفتيش ًعمليات ًزيادة ًمع ًعادة ًيرتبط والذي

ًالبيولوجيً ًالسفر ًوجواز ًالطبية، ًالشهادات ًاستخدام ًتظهرًأهمية ًوبذلك ًالمواد لكشف
 .(85)الرياضيةوالنزاهةًكأداةًهائلةًللكشفًعنًانتهاكاتًالأخلاقً

ًإلى ً إضافة ًنص ًالفرنسي ًجزاءاتالمشرع ًرئيسيةً على ًجنائية، ًوعقوبات تأديبية،
ًالمعنوًوت ًالأشخاص ًومساءلة ًوتيةكميلية، ًالذينً هديشد، ًأولئك ًعلى ًأيضا العقاب

يستمدون فائدة مباشرة من هذا الاعتداء على الصحة العامة، فمن المعلوم أنه يوجد في 
ً ًجيدا ًتنظيما ًمنظمة ًشبكات ًالأحيان ًالأنشطةبعض ًوً ومتعددة الشروعً علىمعاقبته
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ًذاتها ًإً،(86)بالعقوبات ًعلى ًالجرائمًونصه ًفي ًالشخصي: ًبالحق ًالادعاء مكانية
ًحيثً ًالفرنسي، ًالرياضة ًقانون ًفي ًالمنشطات ًمكافحة ًفصل ًفي ًعليها المنصوص

مكانيةًالادعاءًبالحقًالشخصي،ًومنًعًالفرنسيًلبعضًالجهاتًالإداريةًإأجازًالمشرً
ًذلك:
ًً:أولا  ًبمناسبةًًالأولمبيةاللجنة ًالمرتكبة ًللأفعال ًبالنسبة ًالفرنسية ًوالرياضية الوطنية

ًالمنافساتًالتيًتشرفًعليها.
ًيكنًً:ثانياا  ًلم ًما ًيعنيه، ًفيما ًكل ًالعدل ًوزير ًمن ًالمرخصة ًالرياضية الاتحادات

ًالجانيًضمنًصلاحياتهاًالتأديبية.
ًالدعًًً ًفي ًالتدخل ًالمنشطات ًلمكافحة ًالفرنسية ًالوكالة ًتستطيع ًوممارسةًكما وى

ًمبدئياً  ًالشخصي ًبالحق ًإذاالادعاء ًذلك، ًومع ًوبالوقائعًً. ًذاته ًبالشخص تعلقًالأمر
ًقانوناً  ًاتخاذها ًصلاحية ًتملك ًالتي ًالجزاءات ًاتخاذ ًبين ًالجمع ًتستطيع ًفلا ًذاتها،

ً.(87)والادعاءًبالحقًالشخصيًبالتزامن
 :النتائج والتوصيات

نصًالمشرعًالفرنسيًعلىًمنظومةًوقائيةًوعقابيةًمتكاملةًفيًسبيلًمكافحةًً:أولا   
ًيتحرك ًلم ًالعربية ًتشريعاتنا ًفي ًالوطني ًالمشرع ًكان ًوإذا ًالرياضية. حتىًًالمنشطات

ً ًالظاهرة ًهذه ًلمواجهة ًكالت–الآن ًالاستثناءات ًبعض ًخلا ًفيما ًفإنناً-التونسيشريع
إصدارًمثلًهذهًالتشريعاتًالرياضيةًالتيًأنًيعملًعلىًسرعةًًنهيبًبالمشرعًالعربي

تكفلًللرياضةًالحفاظًعلىًقيمهاًالسامية،ًوتحفظًللمتبارينًأبسطًحقوقهم،ًوهيًاحترامً
ًمنً ًتدليس ًأو ًغش ًدون ًشريفة ًمنافسة ًلهم ًتضمن ًالتي ًالرياضية ًوالأعراف التقاليد

ًالمنافسًالآخر.
نًالأخرىًالمكملةًله،ًوغيرهاًفمدًتطبيقًالنصوصًالعامةًلقانونًالعقوباتًوالقوانيًًً

منًالقوانينًلاًيفيًبالغرضًالسابق،ًفضلاًعنًأنًاحترامًمبدأًالشرعيةًالذيًيوجبً
قانونيةًيقتضيًوضعًنصوصًماًألاًتكونًهناكًجريمةًولاًعقوبةًإلاًبناءًعلىًنص،ً

ًلىًالقياسًفيًالتجريمًوالعقاب.اصةًبهذهًالممارساتًلمنعًاللجوءًإخ
                                                           

ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-29المادةً) (86)
ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-30وفقًالمادةً) (87)
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تقتصر التشريعات الرياضية على مكافحة المنشطات على مستوى الاتحادات  :ثانياا 
ًلمكافحةً ًالوطنية ًاللجنة ًمن ًمباشر ًبإشراف ًالتنافسية ًالقطاعات ًفي والرياضيين
المنشطات، ولكن ما يؤرق البال هو الطرف الآخر والمرتبط أيضا  بمجموعات كبيرة من 

ًظلًالشباب الذين يمارسون أنشطتهم البدنية في ا ًفي ًالخاصة، ًالرياضية لصالات
 غيابًالتوعيةًالكافيةًلهذهًالشريحةًالمهمةًبخطورةًالمنشطات.

ًالأوان ًآن ًقد ًوالأنديةً وها ًالصالات ًهذه ًعمل ًفي ًالقصور ًيعالج ًنظام لوضع
ًعلىً ًعقوبات ًتفرض ًقوانين ًسن ًبجانب ًفيها، ًالعاملين ًعلى ًالرقابة ًويشدد الخاصة،

ًال ًهذه ًفي ًالمنشطات من يساعدون لات، وعقوبات أخرى تنال أيضا  صامتعاطي
ويشجعون الأبناء على استعمال المنشطات، بالنظر إلى المضار الكبيرة للمنشطات 

 والمكملاتًالغذائيةًعلىًالصحةًفيًالمستقبل.
ترويجً تمنع فيًالأنديةًالرياضيةًالخاصة لائحةًالسلوكًالعام منًالمعلومًأن :ثالثاا 

ًيع ًالخاصة ًالرياضية ًبالصالات ًالمتعلق ًالجانب ًفي ًفيها. ًأولوياتًالمنشطات ًمن د
فيًالأنديةًالرياضيةًالخاصةً لائحةًالسلوكًالعام ةًوالتيًقدًتصدرالرياضي المجالس

ًوالتشجيعًبها ًالبدنية ًاللياقة ًبنشر ًتعنى ًالتي ًالأماكن ًلهذه ًالمحددة ًالضوابط ًلوضع ،
ًال ًالنشاط ًممارسة بدني، ونأمل ألا تحيد عن مسارها وأن تكون خالية من على

 .المنشطات
قانون وضعً لجدير بالذكر أن العديد من البلدان العربية تفكر جديا  بشأنمنًا :رابعاا 

جديدًلمكافحةًالمنشطاتًالذيًتزمعًالهيئةًإصدارهًفيًإطارًدورهاًالتشريعي،ًويشملً
ًوالتناالقانون الجديد كل الجهات، بما فيها الرياض ًالمجتمعية ًبحيثة يركزًفيً فسية،

موادهًعلىًمشاركةًكلًالجهاتًالرسميةًفيًالدولة،ًخاصةًأنًالعملًفيًهذاًالجانبً
متعلق بفئات المجتمع كافة، ويغطي القانون الجوانب المتعلقة بمكافحة المنشطات، 
ًالرياضيةً ًالصالات ًفيها ًبما ًالرياضية ًالأنشطة ًكل ًويشمل ًوالتصنيع، التوزيع

ًوغيرها. ً والتجمعات ًتقديمًليؤكد ًالخاصة ًالرياضة ًالأندية ًعلى ًيحظر ًأنه على
المشروباتًالكحوليةًأوًالسماحًبتناولها،ًمنعًالتدخينًبأشكالهًكافة،ًمنعًالترويجًلأيً
مواد يعاقب على حيازتها أو تعاطيها أو تداولها بموجب القانون، بما في ذلك الأدوية 

اتًطبية،ًمنعًممارسةًألعابًالقمارًأوًالرهاناتًبمختلفًالتيًلاًيتمًصرفهاًإلاًبوصف
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ًذاتها ًإً،(86)بالعقوبات ًعلى ًالجرائمًونصه ًفي ًالشخصي: ًبالحق ًالادعاء مكانية
ًحيثً ًالفرنسي، ًالرياضة ًقانون ًفي ًالمنشطات ًمكافحة ًفصل ًفي ًعليها المنصوص

مكانيةًالادعاءًبالحقًالشخصي،ًومنًعًالفرنسيًلبعضًالجهاتًالإداريةًإأجازًالمشرً
ًذلك:
ًً:أولا  ًبمناسبةًًالأولمبيةاللجنة ًالمرتكبة ًللأفعال ًبالنسبة ًالفرنسية ًوالرياضية الوطنية

ًالمنافساتًالتيًتشرفًعليها.
ًيكنًً:ثانياا  ًلم ًما ًيعنيه، ًفيما ًكل ًالعدل ًوزير ًمن ًالمرخصة ًالرياضية الاتحادات

ًالجانيًضمنًصلاحياتهاًالتأديبية.
ًالدعًًً ًفي ًالتدخل ًالمنشطات ًلمكافحة ًالفرنسية ًالوكالة ًتستطيع ًوممارسةًكما وى

ًمبدئياً  ًالشخصي ًبالحق ًإذاالادعاء ًذلك، ًومع ًوبالوقائعًً. ًذاته ًبالشخص تعلقًالأمر
ًقانوناً  ًاتخاذها ًصلاحية ًتملك ًالتي ًالجزاءات ًاتخاذ ًبين ًالجمع ًتستطيع ًفلا ًذاتها،

ً.(87)والادعاءًبالحقًالشخصيًبالتزامن
 :النتائج والتوصيات

نصًالمشرعًالفرنسيًعلىًمنظومةًوقائيةًوعقابيةًمتكاملةًفيًسبيلًمكافحةًً:أولا   
ًيتحرك ًلم ًالعربية ًتشريعاتنا ًفي ًالوطني ًالمشرع ًكان ًوإذا ًالرياضية. حتىًًالمنشطات

ً ًالظاهرة ًهذه ًلمواجهة ًكالت–الآن ًالاستثناءات ًبعض ًخلا ًفيما ًفإنناً-التونسيشريع
إصدارًمثلًهذهًالتشريعاتًالرياضيةًالتيًأنًيعملًعلىًسرعةًًنهيبًبالمشرعًالعربي

تكفلًللرياضةًالحفاظًعلىًقيمهاًالسامية،ًوتحفظًللمتبارينًأبسطًحقوقهم،ًوهيًاحترامً
ًمنً ًتدليس ًأو ًغش ًدون ًشريفة ًمنافسة ًلهم ًتضمن ًالتي ًالرياضية ًوالأعراف التقاليد

ًالمنافسًالآخر.
نًالأخرىًالمكملةًله،ًوغيرهاًفمدًتطبيقًالنصوصًالعامةًلقانونًالعقوباتًوالقوانيًًً

منًالقوانينًلاًيفيًبالغرضًالسابق،ًفضلاًعنًأنًاحترامًمبدأًالشرعيةًالذيًيوجبً
قانونيةًيقتضيًوضعًنصوصًماًألاًتكونًهناكًجريمةًولاًعقوبةًإلاًبناءًعلىًنص،ً

ًلىًالقياسًفيًالتجريمًوالعقاب.اصةًبهذهًالممارساتًلمنعًاللجوءًإخ
                                                           

ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-29المادةً) (86)
ًمنًقانونًالرياضةًالفرنسي. (L. 232-30وفقًالمادةً) (87)
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تقتصر التشريعات الرياضية على مكافحة المنشطات على مستوى الاتحادات  :ثانياا 
ًلمكافحةً ًالوطنية ًاللجنة ًمن ًمباشر ًبإشراف ًالتنافسية ًالقطاعات ًفي والرياضيين
المنشطات، ولكن ما يؤرق البال هو الطرف الآخر والمرتبط أيضا  بمجموعات كبيرة من 

ًظلًالشباب الذين يمارسون أنشطتهم البدنية في ا ًفي ًالخاصة، ًالرياضية لصالات
 غيابًالتوعيةًالكافيةًلهذهًالشريحةًالمهمةًبخطورةًالمنشطات.

ًالأوان ًآن ًقد ًوالأنديةً وها ًالصالات ًهذه ًعمل ًفي ًالقصور ًيعالج ًنظام لوضع
ًعلىً ًعقوبات ًتفرض ًقوانين ًسن ًبجانب ًفيها، ًالعاملين ًعلى ًالرقابة ًويشدد الخاصة،

ًال ًهذه ًفي ًالمنشطات من يساعدون لات، وعقوبات أخرى تنال أيضا  صامتعاطي
ويشجعون الأبناء على استعمال المنشطات، بالنظر إلى المضار الكبيرة للمنشطات 

 والمكملاتًالغذائيةًعلىًالصحةًفيًالمستقبل.
ترويجً تمنع فيًالأنديةًالرياضيةًالخاصة لائحةًالسلوكًالعام منًالمعلومًأن :ثالثاا 

ًيع ًالخاصة ًالرياضية ًبالصالات ًالمتعلق ًالجانب ًفي ًفيها. ًأولوياتًالمنشطات ًمن د
فيًالأنديةًالرياضيةًالخاصةً لائحةًالسلوكًالعام ةًوالتيًقدًتصدرالرياضي المجالس

ًوالتشجيعًبها ًالبدنية ًاللياقة ًبنشر ًتعنى ًالتي ًالأماكن ًلهذه ًالمحددة ًالضوابط ًلوضع ،
ًال ًالنشاط ًممارسة بدني، ونأمل ألا تحيد عن مسارها وأن تكون خالية من على

 .المنشطات
قانون وضعً لجدير بالذكر أن العديد من البلدان العربية تفكر جديا  بشأنمنًا :رابعاا 

جديدًلمكافحةًالمنشطاتًالذيًتزمعًالهيئةًإصدارهًفيًإطارًدورهاًالتشريعي،ًويشملً
ًوالتناالقانون الجديد كل الجهات، بما فيها الرياض ًالمجتمعية ًبحيثة يركزًفيً فسية،

موادهًعلىًمشاركةًكلًالجهاتًالرسميةًفيًالدولة،ًخاصةًأنًالعملًفيًهذاًالجانبً
متعلق بفئات المجتمع كافة، ويغطي القانون الجوانب المتعلقة بمكافحة المنشطات، 
ًالرياضيةً ًالصالات ًفيها ًبما ًالرياضية ًالأنشطة ًكل ًويشمل ًوالتصنيع، التوزيع

ًوغيرها. ً والتجمعات ًتقديمًليؤكد ًالخاصة ًالرياضة ًالأندية ًعلى ًيحظر ًأنه على
المشروباتًالكحوليةًأوًالسماحًبتناولها،ًمنعًالتدخينًبأشكالهًكافة،ًمنعًالترويجًلأيً
مواد يعاقب على حيازتها أو تعاطيها أو تداولها بموجب القانون، بما في ذلك الأدوية 

اتًطبية،ًمنعًممارسةًألعابًالقمارًأوًالرهاناتًبمختلفًالتيًلاًيتمًصرفهاًإلاًبوصف
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أنواعها،ًمنعًإدخالًالأسلحةًالناريةًأوًالبيضاءًباستثناءًالمرخصًلهاًلممارسةًالرماية،ً
ًوواجباتها ًلصلاحياتها ًالمحددة ًالبنود ًمن ًإوغيرها ًضاف، ًالحظر ًتأكيد ًإلى علىً ة

ائيةًغيرًمرخصةًداخلًالناديًالإداريينًالترويجًأوًبيعًأيًمنشطاتًأوًمكملاتًغذ
  .أيًمنًمرافقهًبأيًشكلًمنًالأشكالأوًفيً

ً :خامساا  ًمواجهة ًفي ًالوقوف ًأن ًعلى ًالتأكيد ًالمنشطات»ضرورة مسؤوليةً« آفة
جماعية، يجب أن يسهم فيها الجميع لبناء مجتمع رياضي صحي وخالٍ من 

 المنشطات.
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أنواعها،ًمنعًإدخالًالأسلحةًالناريةًأوًالبيضاءًباستثناءًالمرخصًلهاًلممارسةًالرماية،ً
ًوواجباتها ًلصلاحياتها ًالمحددة ًالبنود ًمن ًإوغيرها ًضاف، ًالحظر ًتأكيد ًإلى علىً ة

ائيةًغيرًمرخصةًداخلًالناديًالإداريينًالترويجًأوًبيعًأيًمنشطاتًأوًمكملاتًغذ
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 ـــةمقدالم
حقوق في مجال لاسيما بالقانون الدولي،  الاهتمامزايد أدى نمو الوعي لدى الأفراد وت

لتزايد التدخل القضائي في المجال وتضخم المرجعية القانونية الدولية للدولة، الإنسان، 
الدولية وتمسك مختلف الأطراف بها في مختلف  المعاهداتالدولي عن طريق تطبيق 

صبح من أ، فوفي مواجهة أطرف عديدة الدولة، الأفراد والمؤسسات مجالات الحقوق 
كما  ،على القانون الدولي ةالوطني المحاكمأن يؤسس الفرد ادعاءاته أمام  الطبيعي جدا

سمـح  سان من طرف مختلف الصكوك الدوليةأن تكريـس الحقوق العالمية الممنوحة للإن
 بتدويل المنازعة أمام المحاكم الوطنية.

وبهذا، يتمظهر تخصيب النشاط القضائي اليومي بالقانون الدولي، فيجد القاضي 
يرها وفي نفسه في مواجهة قواعد قانونية دوليّة متميزة من حيث صياغتها، تطبيقها وتفس

فيلجأ للبحث عن  ل تقنية تتطلب الدقة في معالجتهامواجهة دفـوع لم يعتدها؛ ومسائ
مناهج تطبيق القاعدة الدولية ووسائل الرقابة في مادة المعاهدات الدولية وعن مدى 

 في تفعيلها. واختصاصاتهسلطاته 
 ،من ناحية مجرّدة ـو النظام القانوني الدوليكان ضمان سممن السهولة بمولئن كان 

، وتكييفها مع المتطلبات السياسية أو التقنية للقانون عمليا   تولّيـد نتائج هذا المبدأ إلا أنّ 
 يثير الكثير من الصعوبات. الدستوري والقانون العام الداخلي

ى عل بة على إنفاذ الاتفاقيات الدوليةيتدخل القضاء الوطني في عملية الرقاوهكذا، 
 الاتفاقياتبمراقبة القاضي الوطني لشروط تطبيق  وللق المستوى الأمستوييـن، يتع

وهو موضوع هذه الدراسـة، أما المستوى الثاني  وتطوير سلطاته الرقابية عليها الدولية
الدولية وهو مجال آخر سنفرد له  الاتفاقياتفيتعلق بسلطة القاضي الوطني في تفسير 

 . متخصصةدراسة 
 :أهمية موضوع الدراسة

الدولية ووضع هذه الأخيرة في ظل النظام  بالاتفاقياتالدولة  التزامالإلمام بآليات إن 
التي تحظى بها المحاكم الوطنية الرقابية  تسلطاالو ها القانوني للدولة، وشروط تطبيق

على تفعيل  على المعاهدات الدولية ينطوي على أهمية بالغة لكونها تنعكس حتما  

4 
 

 بالاتفاقياتلتزام الدولة كما أنه ومن جهة أخرى فا .الدولية وتطوير قواعد المعاهدات
، يفتح المجال الاتفاقيالدوليّة، وتأسيس المنازعة القضائية على أحكام القانون الدولي 

ما  الاتفاقياتشروط تطبيق أحكام تلك  مجموع للقضاء الوطني لممارسة رقابته على
 فوق الوطنية.

اا  علمي  ليلا  هذا البحث د وهكذا، يقدم موضوع للقضاة والباحثين ومختلف  منهج 
مجمل أفكار هذه  استيعابسيساهم بشكل ما في تسهيل المشتغلين بالحقل القانوني، 

ما القضائي، لاسيّ  الاجتهادالمادة، بطريقة عمليّة دقيقة، مدعمّـة بأحدث تطورات 
دون إهمال للأسس  الممارسة القضائيّة الفرنسيّة في مادة تطبيق المعاهدات الدوليّة،

 . في هذا الصدد ةالفقهيّ 
 :إشكالية البحث وأهدافه

 :يتعلق بـ وأبرزهاالإشكاليات  يثير موضوع الدراسة وأهميته العديد من
معاهدات التطبيق إلى أي مدى ساهم القضاء الوطني للدوّل في تطوير أحكام  (1

 ؟الدولية
 الدولية؟ المعاهداتفي مادة الرقابة على  المحاكم الوطنيّةماهي سلطات  (2
 هو أساس الحلول القضائية المتبناة في هذا الشأن؟ ما (3

 ،وما يتفرع عنه من تساؤلات ،وتهدف معالجة المشكل البحثي لهذه الدراسة
 للوصول لعدة أهداف لعل أبرزها:

الوطنية في مجال الرقابة على تطبيق  الكشف عن الأسس القانونية لتدخل المحاكم (1
 المعاهدات الدولية.

تحليل أبرز العوامل المؤثرة في تطوّر السلطات الرقابية للمحاكم الوطنية على  (2
 المعاهدات الدولية، على الصعيدين الفرنسي والأوروبّي.

محاول تحليل وتأصيل أبرز الأسس التي طورها القضاة الوطنيون في مجال  (3
 تطبيق المعاهدات الدولية.الرقابة على 

محاولة قياس مدى تأثير تطور سلطات المحاكم الوطنية في مجال الرقابة على  (4
 تطبيق المعاهدات الدولية، على تفعيل قواعد المعاهدات الدولية.



289 العدد الخام�س ع�سر - يوليو 2023ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية
4 

 

 بالاتفاقياتلتزام الدولة كما أنه ومن جهة أخرى فا .الدولية وتطوير قواعد المعاهدات
، يفتح المجال الاتفاقيالدوليّة، وتأسيس المنازعة القضائية على أحكام القانون الدولي 

ما  الاتفاقياتشروط تطبيق أحكام تلك  مجموع للقضاء الوطني لممارسة رقابته على
 فوق الوطنية.

اا  علمي  ليلا  هذا البحث د وهكذا، يقدم موضوع للقضاة والباحثين ومختلف  منهج 
مجمل أفكار هذه  استيعابسيساهم بشكل ما في تسهيل المشتغلين بالحقل القانوني، 

ما القضائي، لاسيّ  الاجتهادالمادة، بطريقة عمليّة دقيقة، مدعمّـة بأحدث تطورات 
دون إهمال للأسس  الممارسة القضائيّة الفرنسيّة في مادة تطبيق المعاهدات الدوليّة،

 . في هذا الصدد ةالفقهيّ 
 :إشكالية البحث وأهدافه

 :يتعلق بـ وأبرزهاالإشكاليات  يثير موضوع الدراسة وأهميته العديد من
معاهدات التطبيق إلى أي مدى ساهم القضاء الوطني للدوّل في تطوير أحكام  (1

 ؟الدولية
 الدولية؟ المعاهداتفي مادة الرقابة على  المحاكم الوطنيّةماهي سلطات  (2
 هو أساس الحلول القضائية المتبناة في هذا الشأن؟ ما (3

 ،وما يتفرع عنه من تساؤلات ،وتهدف معالجة المشكل البحثي لهذه الدراسة
 للوصول لعدة أهداف لعل أبرزها:

الوطنية في مجال الرقابة على تطبيق  الكشف عن الأسس القانونية لتدخل المحاكم (1
 المعاهدات الدولية.

تحليل أبرز العوامل المؤثرة في تطوّر السلطات الرقابية للمحاكم الوطنية على  (2
 المعاهدات الدولية، على الصعيدين الفرنسي والأوروبّي.

محاول تحليل وتأصيل أبرز الأسس التي طورها القضاة الوطنيون في مجال  (3
 تطبيق المعاهدات الدولية.الرقابة على 

محاولة قياس مدى تأثير تطور سلطات المحاكم الوطنية في مجال الرقابة على  (4
 تطبيق المعاهدات الدولية، على تفعيل قواعد المعاهدات الدولية.



تطور ال�سلطات الرقابية للمحاكم الوطنية في مجال المعاهدات الدولية 290
الأ�ستاذ الدكتور/ �سفيـان عبدالله عبدلـي)درا�سة مدعمة باأحدث الجتهادات الق�سائية( 5 

 

  في الدراسة المعتمدالمنهج 
بُغية الوصول إلى الأهداف المأمولة من البحث، ومعالجة المشكل البحثي لهذه 

 استخدامالدراسة وما يتفرع عنه من تساؤلات، فرضت طبيعة الموضوع على الباحث 
كذا لتحليل الأسس التي هقصد تحليل مختلف النصوص القانونية، و  ؛المنهج التحليلي

صلة بموضوع الدراسة. ولكون الأمر يتعلق ذات ال المحاكم الوطنيةقرارات  اعتمدتها
، التي عرفها على ضوء التحولات الجديدةالرقابة على تطبيق المعاهدات الدولية بدراسة 

من قبل المحاكم  المنتهجة سسالأأسلوب المقارنة في تحليل  استعمالفكان لا بد من 
 تطبيق المعاهدات الدولية.الوطنية في مجال تطوير أحكام 

 الدراسة خطة 
لمعالجة هذه الإشكاليات، ارتأينا تقسيم الدراسة إلى أربع مطالب نتناول من خلالها 
مدى سلطة القضاء الوطني في الرقابة على صحة إجراءات التصديق على المعاهـدة 

الدولية )المطلب الثاني(  الاتفاقياتالدوليـة )المطلب الأول( ثم مـراقبـة شـرط نشـر أحكـام 
 l’effet direct et l’invocabilitéط الأثـر المباشر والقابلية للاحتجاج مراقبة شر 

 La réciprocité بالمثـل )المطلب الثالث( لنصـل إلى مـراقـبة شـرط المعاملـة
 )المطلب الرابع(، ثم لننتهي بموضوع الدراسة لخاتمـة مركّـزة لكل ما سبق.

 
 المطلب الأول

 المعاهـدة الدوليـة مراقبة صحة إجراءات التصديق على
، فالمعاهدات التي يصادق عليها رئيس (1)من الدستور الجزائري  (150)حسب المادة 

الجمهورية، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون. وهكذا، 
تطـرح مسالة فحص القاضي للشروط الإجرائية للتصديق على المعاهدة، وكذا لشـرط 

ديد الجريدة الرسمية العديد من الإشكالات لدى الفقه والقضاء، الع نشر مضمونها في

                                                           
، المتضمن التعديل م2016مارس  6المؤرخ في  01-16في آخر تعديلاتـه، القانون رقم  (1)

 الدستوري.
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الدولية تسمو على القانون، فهناك عدة شروط أخرى  الاتفاقياتوبما أن  من التساؤلات.
 يتعين على القاضي بحثها، قبل تطبيقها. 

أثيرت لدى القضاء الفرنسي مسألة فحص نظامية إجراءات التصديق على المعاهدة. 
 للاتفاقفهل بإمكان القاضي مراقبة مـدى صحة إجراءات التصديق، قبل تطبيقه 

 الدولي؟ 
تطبيق  استبعادإن مبدأ الشرعية التدرجية للنصوص القانونية، يحتم على القاضي 

أو مخالفة  (2)نظاميةالقانونية للدولة بطريق غير لى المنظومة إنصوص قانونية تسللت 
                                                           

يمكن السماح بإدراجها في  القرارات الإدارية غير الشرعية، بإبطالها، تزول بأثر رجعي. فلا (2)
المنظومة القانونية للدولة وتوليد آثار فيها، مع ملاحظة التطور الاجتهادي لمجلس الدولة الفرنسي. 

، ذهب مجلس الدولة الفرنسي م2004ماي  11، المؤرخ في وآخرون  Association ACففي قرار 
للوجود  إلى أنه "ولئن كان من حيث المبدأ، أن العمل الإداري المبطل قضائيا، لا يمكن أن يعود

. هذا الأثر الرجعي للإبطال يمكن أن يحمل في طياته نتائج غير متقبلة، وظاهرة في التجاوز، مطلقا  
بسبب الآثار التي ولّـدها هذا العمل وللوضعيات التي أنشأها، لما تقتضي المصلحة العامة الحفاظ 

لأطراف حول هذه النقطة، المؤقت على تلك الآثار، فيعود للقاضي الإداري، بعد استجماع ملاحظات ا
وبعد فحص مجموع الأوجه المثارة أمامه أو تلك المتعلقة بالنظام العام، معاينة شرعية العمل الإداري، 
مع الأخذ بعين الاعتبار من جهة للنتائج المترتبة عن رجعية الإبطال على مختلف المصالح العامة 

ة" التي قد تظهر على مبدأي "الشرعية" و "حق أو الخاصة في النزاع، و من جهة أخرى، "الآثار السيئ
المتقاضي في طعن فعال"، وتحديد آثار الإبطال من حيث الزمن )تقييد الأثر الرجعي للإبطال زمنيا(؛ 
فيرجع للقاضي، بمقاربة هذه العناصر، تقديــر إمكانية تبريـــر هذا الخروج "الاستثنائي" عن مبدأ الأثر 

وفي حالة الإيجاب، يحدد في قرار الإبطال أنه ومع مراعاة دعاوى الرجعي للإبطال التنازعي 
المنازعات الجارية منذ تاريخ الطعن ضد القرارات المتخذة تأسيسا على العمل الإداري محل الطعن، 
فكل أو جزء من آثار هذا العمل الإداري السابق بإبطالها يتعين أن تعتبر نهائية أو حتى، عند 

ل لا يرتب آثاره إلا بتاريخ لاحق يتم تحديده". نستخلص من هذا القرار الشهير، الاقتضاء، أن الإبطا
أن الإبطال المتولد عن دعوى تجاوز حد السلطة، لم يعد له أثر رجعي بصفة مطلقة متى تطلب 
الأمر حماية لمصالح عامة أو خاصة. فمع مراعاة مبدأي الشرعية والحق في التقاضي الفعال، يقوم 

بذلك الأمن القانوني. هذا  موازنة المصالح، بتحديد أثـر الإبطال من حيث الزمن، محقـقا  القاضي بعد 
 .م2007في قرار آخر سنة  المبدأ تأكـد لاحقا  

CE. 11 mai 2004. Association AC. Jurisprudence confirmée par l'arrêt du 16 
juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation. 

 نظر: ال التمييز بين الإبطال والإلغاء اصيل أكثر، حو لتف
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الدولية تسمو على القانون، فهناك عدة شروط أخرى  الاتفاقياتوبما أن  من التساؤلات.
 يتعين على القاضي بحثها، قبل تطبيقها. 

أثيرت لدى القضاء الفرنسي مسألة فحص نظامية إجراءات التصديق على المعاهدة. 
 للاتفاقفهل بإمكان القاضي مراقبة مـدى صحة إجراءات التصديق، قبل تطبيقه 

 الدولي؟ 
تطبيق  استبعادإن مبدأ الشرعية التدرجية للنصوص القانونية، يحتم على القاضي 

أو مخالفة  (2)نظاميةالقانونية للدولة بطريق غير لى المنظومة إنصوص قانونية تسللت 
                                                           

يمكن السماح بإدراجها في  القرارات الإدارية غير الشرعية، بإبطالها، تزول بأثر رجعي. فلا (2)
المنظومة القانونية للدولة وتوليد آثار فيها، مع ملاحظة التطور الاجتهادي لمجلس الدولة الفرنسي. 

، ذهب مجلس الدولة الفرنسي م2004ماي  11، المؤرخ في وآخرون  Association ACففي قرار 
للوجود  إلى أنه "ولئن كان من حيث المبدأ، أن العمل الإداري المبطل قضائيا، لا يمكن أن يعود

. هذا الأثر الرجعي للإبطال يمكن أن يحمل في طياته نتائج غير متقبلة، وظاهرة في التجاوز، مطلقا  
بسبب الآثار التي ولّـدها هذا العمل وللوضعيات التي أنشأها، لما تقتضي المصلحة العامة الحفاظ 

لأطراف حول هذه النقطة، المؤقت على تلك الآثار، فيعود للقاضي الإداري، بعد استجماع ملاحظات ا
وبعد فحص مجموع الأوجه المثارة أمامه أو تلك المتعلقة بالنظام العام، معاينة شرعية العمل الإداري، 
مع الأخذ بعين الاعتبار من جهة للنتائج المترتبة عن رجعية الإبطال على مختلف المصالح العامة 

ة" التي قد تظهر على مبدأي "الشرعية" و "حق أو الخاصة في النزاع، و من جهة أخرى، "الآثار السيئ
المتقاضي في طعن فعال"، وتحديد آثار الإبطال من حيث الزمن )تقييد الأثر الرجعي للإبطال زمنيا(؛ 
فيرجع للقاضي، بمقاربة هذه العناصر، تقديــر إمكانية تبريـــر هذا الخروج "الاستثنائي" عن مبدأ الأثر 

وفي حالة الإيجاب، يحدد في قرار الإبطال أنه ومع مراعاة دعاوى الرجعي للإبطال التنازعي 
المنازعات الجارية منذ تاريخ الطعن ضد القرارات المتخذة تأسيسا على العمل الإداري محل الطعن، 
فكل أو جزء من آثار هذا العمل الإداري السابق بإبطالها يتعين أن تعتبر نهائية أو حتى، عند 

ل لا يرتب آثاره إلا بتاريخ لاحق يتم تحديده". نستخلص من هذا القرار الشهير، الاقتضاء، أن الإبطا
أن الإبطال المتولد عن دعوى تجاوز حد السلطة، لم يعد له أثر رجعي بصفة مطلقة متى تطلب 
الأمر حماية لمصالح عامة أو خاصة. فمع مراعاة مبدأي الشرعية والحق في التقاضي الفعال، يقوم 

بذلك الأمن القانوني. هذا  موازنة المصالح، بتحديد أثـر الإبطال من حيث الزمن، محقـقا  القاضي بعد 
 .م2007في قرار آخر سنة  المبدأ تأكـد لاحقا  

CE. 11 mai 2004. Association AC. Jurisprudence confirmée par l'arrêt du 16 
juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation. 

 نظر: ال التمييز بين الإبطال والإلغاء اصيل أكثر، حو لتف
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ن يضمن أ، فقبل كل شيء القاضي هو حامي الشرعية في الدولة، ولابد (3)للدستور
سلامة تلك النصوص الدولية من حيث إجراءات دخولها في النظام القانوني الوطني، 

 قبل قيامه بتطبيقها.
مباشرة لنظرية أعمال السيادة، الفكرة سيستنـد  ذهدون شك، أول موقف سيعارض ه

لمبدأ فصل السلطات  احتراماالتي من المستقر فيها أن القاضي يمتنع عن مراقبتها، 
 ،(4)السيادةلا يوجد نص صريح في الدستور يحدد قائمة حصرية بأعمال  لكن ومع ذلك

ولكنها لا تعلو  ،الدولية تسمو على القانون  والاتفاقياتعلى أن المعاهدات  فضلا  
بالمعاهدة ونفاذها في  الالتزاملصحة  استكمالهايجب  الدستور الذي قد يحدد شروطا  

 المنظومة القانونية. 
إجراءات التصديق على المعاهدات  اعتبارفي فرنسا، تطور الأمر نحو هجـر فكرة 

الدولة الفرنسي الفضل في توسيع  وكان لمجلس ،السيادة ضمن طائفة أعمال
وبالمقابل تضييق نطاق ما  ،اصه في مسائل المعاهدات الدولية بصفة عامةاختص

 تضمه منها نظرية أعمال السيادة وتسحبه من ولايته.
الشهيـر، ومعه بدأ الفقه الفرنسي  Nicoloصدر قـرار  م1989أكتوبر  20في 

يستهدف تأكيـد سلطته القضائية الذي يستشعر ملامح تطور في اتجاهات مجلس الدولة 

                                                                                                                                                      
 .80ص م،2011 ،الجزائر ،ضمانات استقلالية السلطة القضائية بين الجزائر وفرنسا :سفيان عبدلــي

فلا يمكن للقاضي أن يطبق مراسيم تخالف القانون أو قانون يتضمن ما يخالـف مقتضيات ( 3)
 دستوريـة.

نظرية أعمال الحكومة هي نظرية قضائية من خلق مجلس الدولة الفرنسي. ما كان ابتداع هذه  (4)
النظرية، إلا لحماية مجلس الدولة لوجوده واختصاصه من رد فعل الحكومة، عشية عودة النظام 

لا أحد ينكر أن مجلس الدولة  ،الملكي، فما كان إلا أن حصّـن بعض أعمال الحكومة من رقابته
ما جامل الإدارة لا سيما في بدايات ظهوره أما الآن، أصبح مجلس الدولة هو حامي  نسي كثيرا  الفر 

الشرعية والحريات الأساسية، وفي كثير من قراراته ألـزم الدولة حدود القانون. إن نظرية أعمال 
 نظر:ايـر نحـو الأفـول. لتفاصيل أكثر الحكومة )السيادة( تس

Pr. Gilles Guglielmi, Droit administratif général, Tome I,  Les structures. 
Universitoo, 2003, P.97.  
Christophe Guettier, Le contrôle juridictionnel des actes du Président de la 
République, Revue du Droit Public, 1998, P.1719. 
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سجل  Nicoloواستقلاليته التي يكفلها له الدستور في مواجهة بقية السلطـات. إن قرار 
خطوة حاسمة في أحكام مجلس الدولة المتعلقة بمكانة القانون والمعاهدات في النظام 

ر ولأول وهكـذا، قام مجلس الدولة الفرنسي، من خلال هذا القرا ،(5)القانوني الداخلي
مرة، بمطابقة أو بمقابلة قانون بمعاهدة سابقة عليه لتقصي المطابقة من عدمها، ولم 

 18صدر بتاريخ  (6)يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهب لأبعد من ذلك، ففي قرار
مـدّد مجلس الدولة الفرنسي رقابته إلى إجراءات التصديق اللازمة  م1998ديسمبر 

ة في النظام القانوني الداخلي وإنتاج أثـارها فيـه؛ وبذلك لم يعـد لاندراج المعاهدة الدولي
أو المعاهدة  للاتفاقيةالقاضي الإداري الفرنسي يكتفي بالتحقق من الوجود المادي 

الدوليـة فقـط و لكن، أيضا، يراقب مـدى نظاميـة و شرعـية إجراءات التصديق عليها و 
في ذلك تأكيد للتلازم  بين علويـة المعاهـدة على سابقها ولاحقها من القوانين من جهة، 

من  55مع شرعية إجراءات التصديق عليها من جهة أخرى. وهذا إعمالا لنص المادة 
 . م1958لفرنسي لسنة الدستور ا

 Bamba Dieng Et) م2000فيفري  23وأكد مجلس الدولة توجّهه هذا بتاريخ 
Autres)  بالحد من مطلق الحصانة التي كانت تتمتع بها أعمال السلطة التنفيذية

المتعلقة بإبرام المعاهدات، وهذا ما يعد تراجعا من مجلس الدولة الفرنسي عن سابق 
 . وفي ذلك كله تعزيز لاستقلالية القضاء وسيادته، في إطار الشرعية.(7) اجتهاده

                                                           
(5)"L’arrêt NICOLO marque une étape décisive de la jurisprudence du conseil 
d’état relative à la place respective de la loi et du traité dans l’ordre juridique 
interne". 
M. Long, P. Weil, G. Braibant, Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, 9eme édition, 1990, P.749. 

لإداري بتفسير المعاهدات اختصاص القاضي ا ،: محمد فؤاد عبد الباسطا  نظر أيضالتفاصيل أكثر 
 .183ص م،2007 ،دار الجامعة الجديدة  ،الدولية

(6) CE Ass. 18 décembre 1998, Affaire SARL du Parc d’activité de Blotzeim. 
 على أن إجراءات التصديق والإقرار المنصوص دستوريا   ، كان مجلس الدولة الفرنسي مستقرا  سابقا   (7)

المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي، تعـد من أعمال السيادة  على وجوب استيفائها لإندراج
التي تخـرج بطبيعتها عن نطاق الرقابة القضائية، وتعد بنفس الطابع والأثر كذلك المراسيم الصادرة 

 .بنشر هذه المعاهدات، أيضا  
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سجل  Nicoloواستقلاليته التي يكفلها له الدستور في مواجهة بقية السلطـات. إن قرار 
خطوة حاسمة في أحكام مجلس الدولة المتعلقة بمكانة القانون والمعاهدات في النظام 

ر ولأول وهكـذا، قام مجلس الدولة الفرنسي، من خلال هذا القرا ،(5)القانوني الداخلي
مرة، بمطابقة أو بمقابلة قانون بمعاهدة سابقة عليه لتقصي المطابقة من عدمها، ولم 

 18صدر بتاريخ  (6)يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهب لأبعد من ذلك، ففي قرار
مـدّد مجلس الدولة الفرنسي رقابته إلى إجراءات التصديق اللازمة  م1998ديسمبر 

ة في النظام القانوني الداخلي وإنتاج أثـارها فيـه؛ وبذلك لم يعـد لاندراج المعاهدة الدولي
أو المعاهدة  للاتفاقيةالقاضي الإداري الفرنسي يكتفي بالتحقق من الوجود المادي 

الدوليـة فقـط و لكن، أيضا، يراقب مـدى نظاميـة و شرعـية إجراءات التصديق عليها و 
في ذلك تأكيد للتلازم  بين علويـة المعاهـدة على سابقها ولاحقها من القوانين من جهة، 

من  55مع شرعية إجراءات التصديق عليها من جهة أخرى. وهذا إعمالا لنص المادة 
 . م1958لفرنسي لسنة الدستور ا

 Bamba Dieng Et) م2000فيفري  23وأكد مجلس الدولة توجّهه هذا بتاريخ 
Autres)  بالحد من مطلق الحصانة التي كانت تتمتع بها أعمال السلطة التنفيذية
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 . وفي ذلك كله تعزيز لاستقلالية القضاء وسيادته، في إطار الشرعية.(7) اجتهاده

                                                           
(5)"L’arrêt NICOLO marque une étape décisive de la jurisprudence du conseil 
d’état relative à la place respective de la loi et du traité dans l’ordre juridique 
interne". 
M. Long, P. Weil, G. Braibant, Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, 9eme édition, 1990, P.749. 

لإداري بتفسير المعاهدات اختصاص القاضي ا ،: محمد فؤاد عبد الباسطا  نظر أيضالتفاصيل أكثر 
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، يعتبر أن مجلس الدولة بهذه Florence POIRATربما هذا ما جعـل الأستاذ 
 التحولات بدأ يقترب فعلا من رقابة الدستورية.

والأكثـر من ذلك، هناك دعوات لامتداد رقابة مجلس الدولة إلى تقدير مدى توافر 
تطبيق المتبادل للمعاهدة )مبدأ المعاملة بالمثل( وكذا الرقابة على التكييف بعدما شرط ال
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، أو رغم اعتراض هذا الأخير عليها، فإن القاضي (8)الدستور اشترطهاالبرلمان، متى 
ة الدولية، الاتفاقييعايـن هذا التجاوز في حكمه، وبالتالي يستبعـد من التطبيق أحكام 

 . (9)نظاميـةبإجراءات غيـر شرعـية أو غيـر  ادق عليهالمص

                                                           
 6المؤرخ في  01-16من الدستور الجزائري المعدل بموجب القانون رقم  (149) المادةتنص  (8)
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ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاهدات المتعلقة بقانون 
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اهدات، بـموجب كلّ غرفـة من البرلمان صراحة". فسلـطة رئيس الجمهوريـة في التصديـق على المع
مـن الدستـور، مقيـدة بضرورة استيفاء الـشرط المتعلق  150، و149، 111، 9فقرة  91أحكـام المواد 
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"ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم  :تنص على أنه
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فالخرق الواضح للقواعـد الدستورية المانحة لاختصاص التصديق، وتحدـيد الأشخاص الذين يمثلون 

ام رضاها بالالتزام بالنص الاتفاقي الدولـة في ذلك وحدود سلطـاتهم، تخول للدولـة التمسك بانعد
 الدولي، وبطلان التزامها بـه. 
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المعاهدة في النظام  اندراجإن القاضي العادي أو الإداري، حال فحصه لإجراءات 
 استبعاديقتصر دوره فقـط على  يصرح ببطلان تلك الإجراءات. ولكنالقانوني للدولة، لا 

-صحةأو -عدم نظامية بذلك تطبيق تلك الأحكام على النزاع المعروض أمامه، مسببا 
 التزاماتهاالإجراءات ولـو أدى ذلـك إلى تحميل الدولة للمسؤولية الدولية عن خـرق  هذه

، باستبعادهاالدوليّـة؛ ولا يبقى أمام الدولة سوى إعادة التصديـق على المعاهدة المصرّح 
اءات الدستورية التي تم تجاوزها. وفي كل الحالات، لا يمكـن أن تطبق الإجر  اتخاذبعد 

 بأثـر رجعّي.
 

 المطلب الثاني
 الدولية الاتفاقياتمـراقبـة شـرط نشـر أحكـام 

الدولية شرط أساسي لتطبيقهـا، لكـن متى تطلبه الدستور  الاتفاقيةنشر مضمون 
( من دستور 55) نص المادةصراحة. ولذلك، ذهب المؤسس الدستوري الفرنسي، في 

ي يتم التصديق أو الموافقة الت الاتفاقياتالمعاهدات أو "إلى أن:  الجمهورية الخامسة
تحوز بعـد نشرها قوة تعلـو القانون، مع مراعاة تطبيقـها من الطرف  عليها نظامـيا

 .(10)"الآخـر

                                                                                                                                                      
"إذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة  :من ذات الاتفاقية أنه (47) كما تنص المادة

الالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فلا يجوز الاحتجاج بإغفال الممثل مراعاة هذا القيد كسبب 
عنه من رضا إلا إذا كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد أخطرت بالقيد قبل قيام  لإبطال ما عبر

 الممثل بالتعبير عن هذا الرضا".
(10) L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que: «Les traités 
ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une 
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, 
de son application par l'autre partie ». 
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دولية، يعايـن القاضـي  لاتفاقيةوهكذا، وبنص صريح في الدستور، وحال تطبيقه 
لإمكانية تطبيـق  (11)مسبق، نشر الاتفاقات الدولية كـشرط الفرنسـي في أحكامه، وجـوبا  

 .أحكامها
ه الإشكالية في القانون الجزائري، رغم عدم وجود نص صريح في أثار الفقه هذ

 ضمن القانون الداخلي، لإدراجهاالدستور الجزائري يوجب نشر المعاهدة أو الاتفاقية 
من الدستور ترمي الى أن المعاهدات التي صادق عليها رئيس  (150)فالمادة 

إن  ى القانون الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمـو عل
 .(12)النشـرلا يتطلب  الدستور الجزائري ببساطـة

                                                           
والمقصود هنا النشـر علـى المستوى الداخلـي. أما النشر على المستـوى الدولـي، فهو مكرّس،  (11)

يثاق الأمم المتحدة، فـ "كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو ( من م102) عملا بنص المادة
من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره 

( من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات إلى أن "المعاهدات ترسل 80) بأسرع ما يمكن". كما ذهبت المادة
الحال، وكذلك  حيز التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها، بحسببعد دخولها 

 لنشرها".
جاء فيه أنـه:  ،صدر قرار مبدأ شهير للمجلس الدستوري الجزائري  م1989غشت سنة  20بتاريخ  (12)

لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها، تندرج في القانون الوطني، وتكتسب بمقتضى  "ونظرا  
القوانين، وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام  ( من الدستور سلطة السمو على123) المادة

المصادق عليه  م1966الجهات القضائية، وهكذا الشأن خاصة بالنسبة إلى ميثاق الأمم المتحدة لسنة 
مرسوم رئاسي رقم الذي انضمت الجزائر إليه ب م1989أبريل سنة  25المؤرخ  08- 89بالقانون رقم 

المؤرخ في  -م د  -ق.ق  - 1رقم )...(". أنظـر القرار  م1989مايو سنة  16 المؤرخ في 89-67
 نتخابات.يتعلق بقانون الا م1989غشت سنة   20المــــوافق  ه1410محـــرم عـــام  18

نلاحظ أن المجلس الدستوري أضاف شرطا لم ينص عليه الدستور نفسه وهو شرط نشـر الإتفاقيـة 
الدولية عقب التصديق عليها لـتندرج ضمن النظام القانوني للدولة وتكتسب مكانة تعلـو القانون. إن 

و في تسبيبه إستند  دور المجلس الدستوري ليس تعديل أحكام الدستور بل تفسيرها و رقابة تطبيقها.
متن قراره  المجلس الدستوري على العهد الدولي للحقوق المدنية و السايسية )المشار له خطأ في

هما من طرف الجزائـر. نسان والشعوب المصادق عليقوق الإفريقي لحبـمصطلح "الميثاق"( والميثاق الأ
لم يكونا في حد  ز بهما تأسيسه القانونيولم ينتبه القاضي الدستوري أن النصيّـن الدولييـن الذيـن عـزّ 

 وهنا المفارقة. ،ذاتهـما منشورين
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ذ غير تنفيمسألـة نشـر أحكام المعاهدة الدولية كشـرط لدخول المعاهدة حيز ال إن
 ولا أثـر لها في الدستور الجزائري. ،واردة

وأن القوانين  ي أنه لا يعذر أحـد بجهل القانون،دونما شك، المبدأ الدستوري واضح ف
وتكون نافـذة،  ،من يـوم نشـرها في الجريدة الرسمية ابتداء  تطبق في تراب الجمهورية 

من القانون المدني، المطبقة في هذا الشأن. لكن،  (4) وفقا لما ورد في أحكام المادة
نشر مضمون  لاعتبارمن القانون المدني،  (4) إلى أحكام المادة الاستنادهل يمكن 
 ويبرر هذاالدولية شرطا ملـزما لتطبيقها؟ الجواب سيكون حتما بالنـفي  الاتفاقيات

 :والآخر عمليأحدهما قانـوني  تباريناعالجواب 
بنص قانوني عادي يضيف  الاحتجاجالقانوني فيتعلق بعدم إمكانية  الاعتبارأما 
لم يورده النص الدستوري، كما لا يمكن السماح بتعطيل تطبيق التزام دولي  شرطا  

بإضافة شـرط لم ينص عليه الدستور ذاته إن الدولة، بكل سلطاتها، مسـؤولة عن 
 لـمبـدأ حسـن النيـة. الدولية، وفـقا   التزاماتهايـق تطب

الدولية، لا سيما تلك  الاتفاقياتالعملي، فكون العديد من  وبخصوص الاعتبار
المتعلقة منها بحقوق الإنسان، لم تقـم الجزائر بنشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما 

من شأنه تحريـك مسؤولية الدولة  يجعلها تفلت من التطبيـق، الأمر الذي يشكل خطـرا  
لحجة عـدم نشـر أحكامها كما  استنادا  الدولية في حال رفـض القاضي الوطني تطبيقـها 

أن الواقع اليـوم، يؤكـد أن النشر بهدف الإعلام أصبح حجة كلاسيكية في ظل تطـور 
 وسائل تنقـل المعلومات عبر العالم وتدفقـها اللامحدود.

 
 

 

                                                                                                                                                      
ولعـل الفرصة كانت سانـحة للمؤسس الدستوري، أكثـر من مرة، لإضافة هكذا شرط في التعديلات 

 المشار له أعلاه. م2016، وآخر تعديل الدستوري للعام م1996المختلفة التي عرفها دستور 
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ولعـل الفرصة كانت سانـحة للمؤسس الدستوري، أكثـر من مرة، لإضافة هكذا شرط في التعديلات 

 المشار له أعلاه. م2016، وآخر تعديل الدستوري للعام م1996المختلفة التي عرفها دستور 
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 المطلب الثالث
 مراقبة شرط الأثر المباشر والقابلية للاحتجاج

l’effet direct et l’invocabilité 
لمتعاقدة. دولية ما هو وليــد إرادة الأطراف ا لاتفاقيةمن حيث المبدأ، الأثر المباشر 

بشكل صريح كما هو الحال في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق وقد تظهر هذه الإرادة 
 الانسان والحريات الأساسية )المادة الأولى(. 

يعبّر عن مفهوم الأثر المباشر بعدة مصطلحات؛ القابلية للتطبيق المباشر 
l’applicabilité directe التلقائي -ويوصف بطابع التطبيقcaractère 

exécutoire طبيق أو ذاتية التSelf-executing ويقصد بالأثر المباشر فتح .
بها مباشرة امام القاضي الوطني،  والاحتجاجالإمكانية للمتقاضي لإثارة القاعدة الدولية 

دون الحاجة لتبني إجراء مسبق لتنفيذها في النظام القانوني الداخلي. فبعد تأكد القاضي 
قنيــة التصديــق أو غيـرها، يبحث في المعاهدة على المستوى الداخلي عبر ت استقبالمن 

من عدمه، ثم يفحص مدى قابلية قواعدها  ر اا تطبيقيا مباشنيـة الأطراف في منحها أثر  
 للتطبيق المباشر بمعاينة الطابع الكامل والدقيق للقاعدة المعنيـة.

ا ومصطلحات غامضة، تلتزم الدولية بنود   الاتفاقياتمع ذلك، فعادة ما تتضمن 
الحقوق المقررة، وليس بتقرير حقـوق للأفراد، وهو ما  باحترامبموجبها الأطراف المتعاقدة 

دولي على الدولة وليست قاعـدة ذات تطبيق  التزاميبعث على الاعتقاد بأنه مجرد 
ا ير  كب اهتمام االقضائي في السابق يمنح  الاجتهادمباشر في القانون الداخلي. وكان 

 Les Etats تلتزم.لصياغة بنود المعاهدات كتلك التي تبتدئ بصياغة أن "الدول 

s’engagentأو أن "الدول تسهر على ضمان ".Les Etats veillent à ." 
مكانية للقاضي للتدخل عبـــر تقنيـــــات لتلك الدول يمنح الإ إن غموض العمل التعاقدي

للبس وهكـذا، وفي العديد من الفرضيات، فدقـة البنود التعاقدية من شأنها رفع ا ،التفسيـر
لهـا  اعترففكلما كانت القاعدة واضحة ودقيقة كلما  حول مدى تطبيقها مباشــــرة،

 ن السهل قبوله في ظل وجود قاعـدةويصبح كل هذا م ا بالأثـر المباشـر،ـائي ـ القضاة، تلق
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من جانب الدولة المتعاقدة، وكلما كان توفير الوسائل  امتناعلا يتطلب سوى  احترامها
 ا. من جانب السلطات العامة ضروري  

بالأثر المباشر للعهد  اعترفتدون شك، هذا ما يفسر أن الجهات القضائية الفرنسية 
بوجـه عـام، بالنسبة  نية والسياسية، في حين رفضت ذلـكالدولي المتعلق بالحقوق المد

بارات في شكل أهداف ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي جاء بعلعهـد الحقو 
ما  لاجتماعية، يجب الفحص حالة بحالةوبالنسبة للحقوق الاقتصادية وا قصد التحقيـق

إذا كانت البنود التعاقدية الدولية جاءت بشكل دقيـق وكـافٍ لتصبـح قابلة للتطبيق 
 فرنسـي، يتراجـع، و يعترف بالأثـر المباشر للمادةالمباشر؛ وهذا ما جعل مجلس الدولة ال

 C.E. 10 février 2014. Décision)الأوروبي  الاجتماعيمن الميثاق  (24)
n°358992) . بأنه يعتـرف لكل أحكام الميثاق بـذات  الاعتقادومع ذلك، من الخطأ

به في  خرجوأن سبق  الذي الاجتهادوقد طبق مجلس الدولة في هذا القرار  ،الأثـر
نحو تليــيـن شروط السماح بالأثر المباشر  انعطاف االذي سجل  GISTI-FAPILقرار

 . (13) دولية لاتفاقية
ا في الدولية، المندرجة نظامـي   الاتفاقية"بنود المعاهدة أو  :هذا القرار أكّـد على أن

 الاستفادةمن الدستور، يمكن  (55) المادةا لمقتضيات النظام القانوني الداخلي، وفق  
تطبيق قانون أو تنظيم  استبعادمنها وإثارة تطبيقها سواء بطلب إبطال عمل إداري أو 

 تنشئ عندمافتلك القواعد نتيجة لذلك، إداري لا يتوافق مع القاعدة القانونية الدولية، و 
"وباستثناء حالات  :ا بأنهيضيف القرار معتبر  و  ،يمكنهم مباشرة، تغليبها" فرادحقوقا للأ

اختصاصها المانع لتحديد  وروبيالمعاهدات التي أعلنت فيها محكمة العدل للاتحاد الأ
داري أن يُـقِـر لها بالأثر دولية يتعين على القاضي الإ اتفاقيةأثـرها المباشر، فبنود أي 

                                                           
هذا التطور في الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي، غير أنه وللأسف لم يذهب نحو  رغم( 13)

 Gaëlle Dumortierالاحتفاظ، في حالة غياب الأثر المباشر، بالرقابة الموضوعية التي اقترحتها 
المؤرخ في  GISTI في خلاصته في قرار Ronny Abrahamا في خلاصتها الممتازة وقبلها أيض  

. فحتى لو لم يوجد للاتفاقية أثر مباشر في مواجهة الأفراد، فيبقى لها دائما قوة م1997يل أبر  23
ا، قوة القانون، قانونية. ويمكنها أن تثير مسؤولية فرنسا على المستوى الدولي؛ فهي تمتلك، داخلي  

 الوطني.، وبذلك يمكن الاحتجاج بها أمام القاضي م1946حسب ما جاء في ديباجة دستور العام 
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اختصاصها المانع لتحديد  وروبيالمعاهدات التي أعلنت فيها محكمة العدل للاتحاد الأ
داري أن يُـقِـر لها بالأثر دولية يتعين على القاضي الإ اتفاقيةأثـرها المباشر، فبنود أي 
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. فحتى لو لم يوجد للاتفاقية أثر مباشر في مواجهة الأفراد، فيبقى لها دائما قوة م1997يل أبر  23
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لمعاهـدة العام ل وللاقتصاد لنية الصريحة للأطراف المتعاقـدةالمباشر، بعـــد مـراعاة ا
عندما لا يكون هدفها الحصري تنظيم  بالنظر كذلك لمضمونها ومصطلحاتهاالمثارة و 

العلاقات بين الدول، ولا تحتاج لتدخل أي عمل قانوني مكمّـل لتوليـد آثارها تجاه 
من الظرف الوحيد؛ بالقول أن  استنتاجهالخواص؛ كما أن غياب أحد الآثار لا يمكن 

 .(14)الذي ينص عليه" الالتزاممتعاقدة كأطراف في البنـد يخاطب الدول ال
الدولي، لكي يكون ذا أثر مباشر، يجب أن  الاتفاقيوبذلك، يمكـننا القول، أن البند 

 :(15)معياريـنيستجمع 
                                                           
(14) C.E. 11 avril 2012, Gisti-FAPIL, cet arrêt, il est affirmé que: «les 
stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre 
juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution peuvent 
utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé 
un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte 
administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès 
lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se 
prévaloir (....) que sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la 
Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive 
pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet 
direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des 
parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à 
ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et 
ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des 
effets à l'égard des particuliers ; que l'absence de tels effets ne saurait être 
déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties 
comme sujets de l'obligation qu'elle définit ». 

، أستاذ القانون العام من جامعة باريس Bérangère TAXILفي دراسة متميزة، للدكتور  (15)
الأولى، خلص فيها إلى أن هذه المعايير هي نفسها في القانونين الأمريكي والفرنسي، غير أن مناهج 

وهكذا، فقابلية التطبيق المباشر للاتفاقيات الدولية، معترف بها في  ،التفسير لقضاة البلدين مختلفة
فإذا كان التطبيق الداخلي للقاعدة الدولية منظم عبر  ،فرنسا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية

القواعد الدستورية، فإن التطبيق المباشر لها مشروط بقابلية تطبيقها قضائيا، وبإثارتها من قبل 
، l’écran constitutionnelوبعبارة أخرى، يمكن أن نسمي ذلك بالحاجز الدستوري الأطراف، 

 فالقاعدة الدولية مرتبطة بخيارات القضاة من ناحية تطبيقها مباشرة.
نفعية إلى  ات الدولية، هي ممارسة براغماتيةإن الممارسة الأمريكية في مادة التطبيق المباشر للاتفاقي

للمعيار الموضوعي للمعيارية؛ المتعلق بالطابع الدقيق والكامل للقاعدة حد بعيد. مثلا، بالنسبة 
الدولية، يتم تقديره من طرف القضاة الأمريكيين بالنظر لإرادة السلطات السياسية الوطنية وليس 
للقواعد الدولية للتفسير، فالمعاهدات الدولية غير الدقيقة وغير الكاملة تخاطب قبل كل شيء السلطات 

ية وليس القضائية، ويمكننا القول إن تفسير القاعدة الدولية من طرف القاضي ضروري، لكنه السياس
مرتبط في النهاية، ليس بإرادة أطراف الاتفاقية ولكن الطرف الأمريكي فقط. غير أنه في فرنسا، 

قية فيينا التطبيقي للقاعدة، متبعا في ذلك القواعد التي وضعتها اتفاالقاضي نفسه هو من يفسر الطابع 
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  ار ذاتــي: بأن حكم البند الدولي لم يأتي، حصـرا، لتنظيم أو حكم العلاقات ـــمعي
 .أنشأ حقوقا شخصية لفائدة الخـواصوأن يكون بالنتيجة قد  ،بين الدول

  أي عمل قانوني، ضـروري، لتطبيق البنـد، وهذا  معيار موضوعي: بعدم وجود
: وهـو ما يعني أنه لا يكفي أن يحيل ""requérir"باستعمال صيغة فعل الإلزام 

 .(16)المباشرالبنـد إلى سن عمل قانوني وطني معين للاستبعـاد الآلـي للأثر 
                                                                                                                                                      

، بإمكانية القاضي Abrahamولا سيما، كما ألح على ذلك مفوض الحكومة  ،لقانون المعاهدات
إلى  31"استعمال التقنيات المستخلصة من المبادئ العامة للقانون الدولي المشار اليها في المواد من )

 ".1969( من اتفاقية فيينا لسنة 33
Bérangère TAXIL, Les Critères De L’applicabilité Directe Des Traités 
Internationaux Aux Etats-Unis Et En France, R.I.D.C. no1, 2007, pp.159-165. 

يمكن للقاضي الجزائري الاستئناس بهذا التطور الاجتهادي المتميز. تقليديا، يكون للاتفاقية  (16)
الدولية أثـر مباشر في حالة خلقها لحقوق أو التزامات لصالح أو على عاتق الأفراد ومتى لم تتطلب 

 C.E 30 décembre. 2002. Féd)ضرورة سن إجراءات تطبيقية من جانب السلطات الداخلية 
Française de basketball ) غير أن المعايير القضائية للقول بالأثر المباشر لأحكام الاتفاقية

 (.C.E 23 avril 1997. GISTIتتميز بعدم وضوحها )
ولتحديد ذلك يلجأ القاضي لاستعمال معيارين رئيسيين: فيفحص، أن الاتفاقية لا تنشئ فقط سوى 

ــ   GISTIالتزامات بين الدول، وبأنها لا تتطلب سن إجراءات وطنية لتطبيقها. الحقيقة أن قرار   11ل
جعلهما أكثر مرونة. أما بالنسبة للمعيارين الثانويان،  كرس هذين المعيارين، لكن مع م2012أبريل 

للاتفاقية، فيندرجان في خانة القرائن البسيطة. ويجب الانتباه،  المتعلقان بالمظهر الصياغي والمعياري 
إلى أن ما سبق من حلول، صالح للتطبيق على كل الاتفاقيات باستثناء قانون المجموعة الأوربية: أين 

 عدل للمجموعة الأوروبية، باختصاصها المانع، للقول بالأثر المباشر لاتفاقية ما. احتفظت محكمة ال
كمعيار أول، يجب الإجابة عن سؤال "من هو المخاطب بأحكام الاتفاقية الدولية؟" لتحديد مدى 
تمتعـها بأثـر مباشـر. يقصد بذلك أن الاتفاقية أو البند منها لا يجب أن يكون موضوعه حصرا تنظيم 

إنها لا غرضها تنظيم علاقات بين الدول ف -أو أحد بنودها-علاقات بين الدول، فلو أن الاتفاقية ال
و أنشأت حقوقا للأفراد. هذا هو التفسير التقليدي الذي أصبح أكثر ليبيرالية تمتع بالأثر المباشر، ول

يدل على أن  " الذي exclusifا مصطلح "حصر   مع قرار مجلس الدولة. هذا الأخير الذي استعمل
الأثر المباشر يجب أن يعترف به للاتفاقية التي تنشئ حقوقا للأفراد، حتى ولو كان غرضها في 
الوقت نفسه تنظيم علاقات بين الدول. وهو ما جعل مجلس الدولة الفرنسي يدقـــــق القول بأن غياب 

في  فكأطراالمصادقة الأثر المباشر "لا يمكن أن يستخلص من ظرف وحيد بأن البند يخاطب الدول 
الالتزام الذي يتضمنه". وبعبارة وجيزة، فالبند الاتفاقي الدولي، الذي ينشئ حقوقا للأفراد، يكون ذا أثر 

 ا للعلاقات بين الدول.مباشر، ولو تضمن في الوقت ذاته، تنظيم  
الثاني، ومفاده أن الاتفاقية الدولية لا يجب أن تستلزم تدخل أي عمل قانوني تكميلي لتوليد  المعيار

آثارها في مواجهة الأفراد: وهذا مكـرّس تقليـديا  أيضا. وهكـذا، يكون للمعاهدة أثـر مباشر إذا كان 
ستعماله لمصطلح تطبيقها لا يستوجب أي إجراء تنفيذي داخلي. الجديد الذي أتى به مجلس الدولة، ا
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  ار ذاتــي: بأن حكم البند الدولي لم يأتي، حصـرا، لتنظيم أو حكم العلاقات ـــمعي
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 .(16)المباشرالبنـد إلى سن عمل قانوني وطني معين للاستبعـاد الآلـي للأثر 
                                                                                                                                                      

، بإمكانية القاضي Abrahamولا سيما، كما ألح على ذلك مفوض الحكومة  ،لقانون المعاهدات
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Bérangère TAXIL, Les Critères De L’applicabilité Directe Des Traités 
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Française de basketball ) غير أن المعايير القضائية للقول بالأثر المباشر لأحكام الاتفاقية

 (.C.E 23 avril 1997. GISTIتتميز بعدم وضوحها )
ولتحديد ذلك يلجأ القاضي لاستعمال معيارين رئيسيين: فيفحص، أن الاتفاقية لا تنشئ فقط سوى 
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يدل على أن  " الذي exclusifا مصطلح "حصر   مع قرار مجلس الدولة. هذا الأخير الذي استعمل
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الوقت نفسه تنظيم علاقات بين الدول. وهو ما جعل مجلس الدولة الفرنسي يدقـــــق القول بأن غياب 

في  فكأطراالمصادقة الأثر المباشر "لا يمكن أن يستخلص من ظرف وحيد بأن البند يخاطب الدول 
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فجمعية  م2012 أبريل 11الصادر في  (17)لمجلس الدولة GISTIوبالرجوع  لقرار 
 groupement d’information et de soutien)ب المعلومات ومساعدة الأجان

des immigrés)  الصادر في  2008-908طلبت من مجلس الدولة إبطال المرسوم
للمستفيدين من حق السكن المتعلق بشروط البقاء في الاقامات  م2008سبتمبر  08

 ، الذي أنشأ المــــــادة 2007مارس  05، المتخذ تطبيقا لقانون  المستقلاللائق و 
(R.300-2)  العمران من قانون السكن وcode de la construction et de 

l’habitation  للأجانب الآخرين غير الحائزين على بطاقة مقيم أو سند إقامة ممنوح
تلك المخولة بموجب  الدولية، تمنحهم حقوقا تعادل والاتفاقياتبموجب المعاهدات 

                                                                                                                                                      
ا، "، الذي يدل على أن ضرورة وجود إجراء وطني تطبيقي يجب أن يكون واضح   requérir"يستلزم

ا، عمل قانوني داخلي لتطبيقها. ويجب ولذلك، لا يكون للمعاهدة أثر مباشر، إلا إذا استوجبت، فعلـي  
كافٍ بذاته، بل يجب أن يكون  الانتباه أن مجرد نـص الاتفاقية على الإجراء التطبيقي الداخلي، غير

 لتطبيقها. إذن مجلس الدولة واضح هنا: القاضي نفسه، فقـط، هو من ا، فعـلا  هذا الإجراء ضـروري  
 ، حقيقـة وجـود تلك الضرورة "الفعلية".يقدر بكـل سيـادة، وحالـة بحالـة

 ما أثر مباشر. إذن، هما معياران حصريان، ذوا تطبيق تركيبي، يحددان ما إذا كان لاتفاقية
أما المعياران الثانويان الأخران، فوجودهما تقليدي، ومنذ هذا القرار، ذو النفس الليبيرالي، أدرجا في 

ن مصف القرائن البسيطة، وبعبارة أوضح: فهذين المعيارين، كانا يعتبران في السابق كمعياري
 تين بسيطتين، وهما:محدديـن، أما اليوم فمجرد قرين

رير أو الصياغة: ويفحص القاضي من خلاله مظاهر صياغة الاتفاقية. فالبند الذي معيار التح -
ا ما يكون له أثر مباشر، ونفس الأمر لصياغة "الدول يصاغ في شكل أن: "الدول الأطراف...." نادر  

 تتعهد/ تلتزم...."، فتفسر هذه الصياغة بأنها تتطلب إجراءات داخلية للتطبيق.
يارية للاتفاقية: وينظر من خلاله لدقـــــة أحكام الاتفاقية أو الغالبية العظمى منها؛ معيار الكثافة المع -

 بحد ذاتها. -كفايتها- أي مدى دقة القـــــاعدة الاتفاقية الدولية وتكامليتها
ـا من طرف القاضي. كما أن آثار عدم احترامهما ما يميز هذين المعيارين صعوبة استعمالهما نسبـي  

استئصالية: فينعدم أي أثر مباشر للاتفاقية بانتفائهما. ففيما يتعلق بمعيار الكثافة المعيارية  -راديكالية
للاتفاقية، فأحكام نفس الاتفاقية قد يعترف لها بالأثر المباشر من طرف البعض، وترفض تلك الصفة 

 من آخرين، رغم قلة أحكامها غير الدقيقة.  
ريقة جــــد آليـــــة. لذلك، نجد مجلس الدولة، جعل من هذين أما معيار الصياغة، فيجب تطبيقه بط

المعيارين الثانويين مجرد أمارات )قرائن(. فذهب إلى أن الأثر المباشر يتحدد "بالنظر لنية الأطراف 
المعلنة وللاقتصاد العام للاتفاقية، وكذلك بالنظر للمضمون وللمصطلحات"، بهذه الفكرة، قـرّر القاضي 

لأعلى في فرنسا جعل المعياريين القديمين مجرد قرائن بسيطة قابلين لدحضهما بإثبات الإداري ا
 العكس.

(17) C.E. Ass. 11 avril 2012. GISTI et FAPIL. Req. n° 322326. 
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بإثبات إقامة لمدة سنتين متتاليتيـن في فرنسا تحت عنوان إحدى الفئات  بطاقة المقيم
القائمة  ذهه ويقصى من ،الخمس لسندات الإقامة والتي تم تجديدها مرتين على الأقـل

" أو "أجيــر في مهمة étudiant"طالــب  بطاقة الإقامة المؤقتة التي تحتوي على إشارة
salarié en mission وبطاقة الإقامة لـ"الكفاءات والمواهب "compétences et 

talentsوحسب منظمة ،"GISTI   الدولية  الاتفاقيةمن  1-6فالمرسوم يخرق المادة
، كونه (18)المتعلقة بالعمال الأجانب م1949 يوليو 01المؤرخة في  97للعمل رقم 

                                                           
(18) La Convention n°97 de l'OIT du 1er juillet 1949 relative les travailleurs 
migrants، ratifiée par la France et publiée par le décret du 4 août 1954 (JORF 
du 7 août 1954). 
L’article 6 de la Convention internationale du travail n° 97 de l'OIT dsipose 
que: 
« 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage 
à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, 
aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, 
un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses 
propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes:  
a) dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou 
dépendent des autorités administratives:  
i) la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations 
font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, 
les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à 
l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes 
et des adolescents;  
ii) l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages 
offerts par les conventions collectives;  
iii) le logement;  
b) la sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents 
du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la 
vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout 
autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un 
système de sécurité sociale), sous réserve:  
i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des 
droits en cours d'acquisition;  
ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays 
d'immigration et visant les prestations ou fractions de prestations payables 
exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux 
personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour 
l'attribution d'une pension normale;  
c) les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du 
travailleur;  
d) les actions en justice concernant les questions mentionnées dans la 
présente convention.  
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يؤسس الاستفادة من حق السكن على الإقامة الدائمة في فرنسا ويميّـز ضـدّ ثلاث فئات 
 من الأجانب.

الاتفاقية الدولية أن الأحكام المثارة من ا مجلس الدولة أقـرّ بعدم شرعية المرسوم معتبر  
 الأحكاموهذه يتوافق  لا -المنتقد-والمرسوم المهاجم  ابحد ذاته للعمل كافية، للتطبيـق

 على أن التمييز في معالجة الوضعيات المختلفة، المتولّـدة عن هـذا المرسوم، لا فضلا  
 استمرارتمايـز الوضعيات بالنظر لشـرط  ولا فيا لا في المصلحة العامة يجد له مبرر  

 (R.300-2) المادةمن  المقصيينالإقامة بين الأشخاص الحائزين على بطاقة الإقامة 
أصحاب سندات الإقامة ممن يدخلون في مجال تطبيق  والعمران وبينمن قانون السكن 

يخرق مبدأ المسـاواة لما يقصـي من  R.300-2المادة. وهكذا فالمرسوم المنشئ للمادة 
الحق في السكن ثلاث فئات من حائزي سندات إقامة )بطاقات الإقامة المؤقتة التي 

 والمواهب"("للكفاءات  وبطاقة الإقامةي مهمة" تحوي على إشارة "طالب"، "أجير ف
المادة الذي أنشأ  2008بالنتيجة، أبطــل مجلس الدولة المادة الأولى من مرسوم 

(R.300-2 ) م2012أكتوبـر  01على أن يسري هذا الإبطال من تاريخ. 
 ، قد أعطىم2012 أبريل 11 لـــ GISTI وهكذا، يكون مجلس الدولة من خلال قرار

 ا. ا أكثـر ليبيرالية وتحـرر  بعـد   لمفهوم الأثر المباشر للمعاهدات
في هذا  Gaëlle Dumortierالسيدة كما نلمس من خلال خلاصات المقرر العام 

 الاحتجاجهذه الأخيرة فصل مفهوم الأثر المباشر عن مفهوم قابلية  اقتراح القرار

                                                                                                                                                      
2. Dans le cas où il s'agit d'un État fédératif, les dispositions du présent article 
devront être appliquées dans la mesure où les questions auxquelles elles ont 
trait sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités 
administratives fédérales. Il appartiendra à chaque Membre de déterminer 
dans quelle mesure et dans quelles conditions ces dispositions seront 
appliquées aux questions qui sont réglementées par la législation des États 
constituants, provinces ou cantons, ou qui dépendent de leurs autorités 
administratives. Le Membre indiquera, dans son rapport annuel sur 
l'application de la convention, dans quelle mesure les questions visées au 
présent article sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des 
autorités administratives fédérales. En ce qui concerne les questions qui sont 
réglementées par la législation des États constituants, provinces ou cantons 
ou qui dépendent de leurs autorités administratives, le Membre agira 
conformément aux dispositions prévues au paragraphe 7 b) de l'article 19 de 
la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. » 
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l’invocabilité وهذا مالم يسايره مجلس الدولة متمسكا بالعقيدة القضائية  بالاتفاقية
 القديمة الراسخة لديه.

المقرر العام لدى مجلس الدولة، هو التمييز بين محل  اقترحه ودافع عنهالحل الذي 
ومن ناحية عملية، يجب فصل  ،المسألة هل هو بند تنظيمي، تشريعي أو قرار فردي

حالتين الأولى والثانية فقط. فالفكرة، إذن، هي في ال الاحتجاجالأثر المباشر عن 
اجهة أي بند ، في مو toujours invocable، يُحتـَج بها دائما اتفاقيةالتسليم بأن كل 

ولـو لم بها دائـما، حتى  للاحتجاجقابلـة  فالاتفاقيةوبعبارة أخرى،  تشـريعـي أو تنظيـمي
وبالمقابل، في حال  عية أو التنظيميةالنصوص التشري في مواجهة تتمتـع بالأثـر المباشـر

المعيارين  استجمعتتعارض معاهدة مع عمل إداري فردي، فلا يحتج بها إلا إذا 
 السابق ذكرهـمـا معـا؛ أي إذا كان لها أثـر مباشـر. 

بها سواء أكانت  للاحتجاجالدولية قابلة  الاتفاقيةخلاصة الفكـرة، في عبارة مركّـزة، أن 
وفيما يتعلق  ،أم لا في مواجهة الأحكام التشريعـية أو التنظيمـيةذات أثـر مباشر 

الدولية في مواجهتها إلا إذا كانت ذات  بالاتفاقية الاحتجاجبالقرارات الفردية، فلا يمكن 
 أثـر مباشـر.

القضائي الإداري لهذا الحل  الاجتهادأثارت المقرر العام العديد من الحجج لدفع 
لكن خشية القاضي الإداري من توسيع  مباشـر وقابلية الاحتجاجلأثر الالتركيبي بين ا

 الاحتجاجبإمكانية  للاعتراف، في حالات عـدةبما يؤدي  الاحتجاج بالقانون الدوليباب 
بالمعاهدات التي ليس لها أثر مباشر، قد يضعف دور الدستور كقاعدة مرجـع أساسية 

ـا، حالي   المسألة ذات الأولوية الدستورية فوجود Gaëlle Dumortierلكـن وحسب 
تسمح للقواعد الدستورية بالحفاظ على كل مكانتها. ومن جهة أخرى، فالقاضي الإداري 

، قـد طـوّر سلطاته في مادة الرقابة على تطبيق الاتفاقيات م1989الفرنسي منذ العام 
ومراقبة شرط  ت الدوليةالاتفاقياا، سلطته في تفسير الدولية؛ فمـارس، كما سنرى لاحـق  

المعاهدة في النظام  اندراجالمعاملة بالمثل، والرقابة على مجموع شروط نظامية 
 ات الدولية. فأصبح القاضي الوطنيا، مراقبة التنازع بين المعاهدمؤخر   وكذلكالداخلي، 

ة الضروري  في ذلك كل الأدواتمستعملا   ا في مادة القانون الدوليخبير   -افشيئ  ا شيئ  -
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من هنا جاء اقتراح المقرر العام لهذا الحل الأكثر جرأة، في مسألـة  لممارسته الرقابيـة
والأثـر المباشر. لكن القاضي الإداري الأعلى في فرنسا، خشي إحداث  الاحتجاجقابلية 

 الدوليّـة.  الاتفاقيةعدد هائل من البنود  باحترامصدمة للإدارة، التي يراقبها، بإلزامها 
بغير المعاهدات "التي تنشئ  الاحتجاج، مجلس الدولة لما صرح بأنه لا يمكن ا  إذ

حقوقا للأفراد بإمكانهـم إثارتها مباشرة"، يكون قد كرس موقفـه التقليدي: بعدم إمكانية 
المزاوجة بين  بالمعاهدات التي لها أثـر مباشـر هنا تظهر وبشكل ملموسإلا  الاحتجاج

وبذلك لم يساير مجلس الدولة موقف المقرر  ،الاحتجاجبلية مفهومي الأثر المباشر وقا
بالمعاهدات الدولية في مواجهة البنود  الاحتجاجا، بقابلية العام، الرامي إلى التسليم آلي  

فما الذي دفع  يكن لتلك المعاهدات أثـــر مباشرالتنظيمية أو التشريعية؛ حتى ولو لم 
 مجلس الدولة للحفاظ على موقفه هذا؟ 

 11لـــ   GISTIيفسران موقف مجلس الدولة المحافـظ في قرار سببينالحقيقة، هناك 
فالقاضي الإداري استند على الطبيعة التعاقدية  بخصوص هذه المسألة م2012أبريل 

فالأفراد يجدون أنفسهم في مركز  واعتبر أنه بغياب الأثر المباشرللمعاهدات الدولية 
ا. لكن لـق  "، وهذا ما يفسر عدم إمكانهم إثارتها مط contrats"الغير" أمام هذه "العقود

 الاجتهادولّـدته الحركيّـة التي أثـّرت على  هو الخوف الذي السبب الرئيسي، دون شك
وبعد التسليم بعدم قابلية  دة التوجيهات الأوروبية المشتركة في الواقعالقضائيّ في ما

أقـــر القاضي الإداري،  ،(19)داري فرديبتوجيه أوروبي في مواجهة عمل إ الاحتجاج
                                                           

الذي أكد أن التوجيهات الأوروبية ليس لها أثر مباشر في  Cohn Benditوهذا مكرس منذ قرار  (19)
 نظر:اوني داخلي يحدد كيفيات تطبيقها. غياب عمل قان

C.E. 22 décembre 1978, Cohn Bendit. 
مجلس الدولة، تراجع، واعترف بالقوة القانونية الملزمة للتوجيهات الأوروبية، حتى في غياب عمل 

ا يخالف الأهداف المقررة في التوجيه ا إداري  يقه. فأبطل تنظيم  قانوني داخلي يحدد كيفيات تطب
الأوروبي بل وذهب إلى أن القانون نفسه يجب أن يحترم الأهداف التي حددها التوجيه الأوروبي 
المشترك. كما يمكن الدفع بعدم شرعية تنظيم يتناقض مع الأحكام الأوروبية المشتركة ولا يمكن لقاعدة 

ع أهداف التوجيهات الأوروبية، أن تمنح الشرعية لقرار فردي، محل طعن قضائي، وطنية، متناقضة م
وأن هذا التناقض يتم تقديره ليس بالنظر إلى القانون بل بالنظر إلى المبادئ العامة للقانون. ثم، وفي 
تطور آخر، ذهب مجلس الدولة إلى أن كل متقاض له الحق، بمناسبة طعن موجه ضد عمل إداري 
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بمناسبة  يمكـن تجاج بإحلال التوجيهات الأوروبية وبعبارة أخرى الاحبسرعة، بقابلية 
( التي الاجتهادإثارة التناقض بين قواعد )القانون، التنظيم،  منازعة عمل إداري فردي

بهذه الفكرة،  المشتركة جيهات الأوروبيةوبين التو  عليها هذا العمل الإداري الفردي يستند
إذن، تتمركز في  كـل محتواه تخوفات مجلس الدولة من Cohn Benditتم إفراغ قرار 

في مواجهة الأعمال  بالاتفاقيات حول أن القبول بإمكانية الاحتجاج الآلـيحقيقتها 
التنظيمية أو التشريعية الذي يمكن أن يؤدي إلى حركية قضائية شبيهة بتلك التي أثـّرت 

الدولية التي ليس لها أثـر بالاتفاقيات  الاحتجاجلى التوجيهات الأوروبية؛ أي قابلية ع
متى كان مؤسسا على قاعدة وطنية تنظيمية أو  إداري انفراديفي مواجهة عمل  مباشر

 .للاتفاقيةتشريعية مخالفة 
الأوروبي  الاتحادحول قانون  Denys Simonوبالرجوع إلى ما كتبه البروفيسور 

وبقــــــابلية  normativitéالأثر المباشر )...( مرتبط بالحالة القصوى للمعيارية " فإن
بهذه الحالة المعيارية، تـُوَلّـِد  (20)في النظــام الداخلـــي" justiciabilitéالقضائي  التطبيق

بالدفع بها أمام الجهات القضائية.  وتسمح لهمالقاعدة الدولية آثارها في مواجهة الأفراد، 
ظل قانون الاتحاد الأوروبي  تعرف في الدولية يمكن أن تولد آثار ا أخرى لكن، القاعدة 

في حين  باحترامها: فالأفراد يمكنهم مطالبة الدولة ” descendantبالآثار "التنزيلية
" تلك التي يمكن للدولة فرضهـا على الأفـراد. أما ascendantsيقصد بالآثار "الصاعدة 

الدولية آثـار فيـما بيـن  عبـرها للقواعـد" فتلك التي يكون horizontaux  الأفقيةالآثار" 
l’effet المباشـر ، فإن مسألة الأثـر Gaëlle Dumortierوحسب السيّـدة ، (21)الأفـراد

                                                                                                                                                      
طلب تفضيل أحكام توجيه أوروبي وتطبيقها لما لا تتخذ الدولة في الآجال المحددة،  تنظيمي،

  نظر:ا الإجراءات التحويلية الضرورية.
C.E. 03 février 1989, Compagnie Alitalia; C.E. Ass. 28 février 1992, SA 
Rothmans International; C.E. Ass. 30 octobre 1996, Cabinet Revert et 
Badelon; C.E. Ass. 06 février 1998,  Tête, Association de sauvegarde de 
l'Ouest lyonnais; C.E. 30 octobre 2009, Mme Perreux. 
(20) Serge Slama, Adoption de nouveaux critères de détermination de l’effet 
direct des normes internationales sans consacrer leur invocabilité 
systématique, In Lettre Actualités Droits-Libertés, CREDOF, 14 mai 2012. 
(21)Antoine Masson, Droit communautaire, Droit institutionnel et droit 
matériel, 2e édition, Larcier, 2009, P.271. 
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وبقــــــابلية  normativitéالأثر المباشر )...( مرتبط بالحالة القصوى للمعيارية " فإن
بهذه الحالة المعيارية، تـُوَلّـِد  (20)في النظــام الداخلـــي" justiciabilitéالقضائي  التطبيق

بالدفع بها أمام الجهات القضائية.  وتسمح لهمالقاعدة الدولية آثارها في مواجهة الأفراد، 
ظل قانون الاتحاد الأوروبي  تعرف في الدولية يمكن أن تولد آثار ا أخرى لكن، القاعدة 

في حين  باحترامها: فالأفراد يمكنهم مطالبة الدولة ” descendantبالآثار "التنزيلية
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طلب تفضيل أحكام توجيه أوروبي وتطبيقها لما لا تتخذ الدولة في الآجال المحددة،  تنظيمي،

  نظر:ا الإجراءات التحويلية الضرورية.
C.E. 03 février 1989, Compagnie Alitalia; C.E. Ass. 28 février 1992, SA 
Rothmans International; C.E. Ass. 30 octobre 1996, Cabinet Revert et 
Badelon; C.E. Ass. 06 février 1998,  Tête, Association de sauvegarde de 
l'Ouest lyonnais; C.E. 30 octobre 2009, Mme Perreux. 
(20) Serge Slama, Adoption de nouveaux critères de détermination de l’effet 
direct des normes internationales sans consacrer leur invocabilité 
systématique, In Lettre Actualités Droits-Libertés, CREDOF, 14 mai 2012. 
(21)Antoine Masson, Droit communautaire, Droit institutionnel et droit 
matériel, 2e édition, Larcier, 2009, P.271. 
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direct  للاحتجاج يمكـن النظر إليها على أنها منفصلة عـن مسألة القابلية
invocabilité’l أخرى، حتى ولو لم يكن للقاعدة الأوروبية أثـر مباشر  وبعبارة

خرقـها، وترتيب الجـزاء بها أمام القاضي الوطني في حالة  الاحتجاجفيمكـن، للأفراد، 
 -المباشرغير المتمتعة بالأثر -د الأوروبيـة ورغــم عـدم إمكانية إحلال القواع، عن ذلـك

أمام القاضي بــ: تفسير القاعـدة، التعويض  الاحتجاجالقواعد الوطنية، فإنه يمكن  مكان
تطبيق القاعدة الوطنية  واستبعادعن النتائج الضارة مـن جراء خـرق القانون الأوروبي 

 .(22)المخالفة
ـــــوطني  ـــــب مـــــن القاضـــــي تفســـــيرها بطريقـــــة تجعـــــل القـــــانون ال وهكــــــذا، يمكـــــن أن يطل

 interprétationيطــــــابق القاعــــــدة الدوليــــــة وهــــــو مــــــا يســــــمى بـــــــ "التفســــــير المطــــــابق 

conforme"(23) اتفاقيــــــة ، أو طلـــــب إصـــــلاح الضـــــــرر )كـــــالتعويض( النـــــاتج عــــــن عـــــدم
inconventionnalité’ l" ـــــــ ــــــرار مــــــا وهــــــو مــــــا يســــــمى ب جبــــــر  احتجــــــاجقــــــانون أو ق

القاعـــــدة الداخليـــــة  باســـــتبعاد، أو réparation de invocabilité "(24)الأضـــــرار 

                                                           
(22)Marie Gautier. Droit insitutionnel de l'Union européenne. Presses 
universitaires de France. 2010. 

وهو أول نموذج تم تكريسه ويمكن من خلاله للقاضي الوطني تفسير القانون الوطني على ضوء  (23)
 Von Colson etالقانون الأوروبي المشترك ولو كان هذا الأخير غير ذي أثـر مباشر. ففي قرار 

Kamann  أقرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي للأفراد بإمكانية الاحتجاج  م1984أبريل  10لــ
بالتوجيهات الأوروبية، التي ليس لها أثر مباشر أمام القاضي الوطني، لدفعه لتفسير القانون الوطني 

، والهدف م2005جوان  16لــ  Maria Pupinoعلى ضوء تلك التوجيهات. ونفس التوجه في قرار 
ن هذا التفسير هـو حماية تمتع الأفراد بالحقوق التي يضمنها القانون الأوروبي المشترك، عبـر تفسيـر م

فعّـال وموسّع للقواعد الوطنية؛ خاصة إذا كانت صياغتها في شكل مبادئ عامة قابلة لعـدّة 
لحات الصريحة ومع ذلك، لا يمكن لهذا التفسير المطابق أن يذهب نحو مُنَاقَضَـةِ المصط تفسيرات.

 للقانون الداخلي.
Antoine Masson, Droit communautaire, Droit institutionnel et droit matériel, 
Op.cit., P.269-272. 

وهو ما يعرف كذلك بمبدأ مسؤولية الدولة عن فعل خرق القانون الأوروبي المشترك. في قرار  (24)
Francovich et Bonifaci  لم تقم دولة إيطاليا بتحويل توجيه أوروبي م1991ديسمبر  19لــ ،

لعمال يؤسس لنظام تعويضي لفائدة العمال الأجراء هذا التوجيه الأوروبي ليس له أثـر مباشر بالنتيجة ا
الأجراء ليس بإمكانهم أن يطلبوا فرض تطبيق الحقوق التي يخولها التوجيه مع ذلك، فمحكمة العدل 
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 L’invocabilitéقصـــــائي الاحتجـــــاج الابــــــ " ويسمــــــى ذلـــــك للاتفاقيـــــةغيـــــر المطابقـــــة 

d’exclusion"(25). 
ا وبسموه ة كلـها بالاستقلال عن مضمـونهاملـزم لك، فالقواعد الأوروبية المشتركةوبـذ
بها أمام القاضي الوطني عبر أحد  للاحتجاجقابلة  الأنظمة القانونية الوطنيةعلى 

ونشير هنا، إلى أن القواعد التي لها أثـر وإقصاء   ، تفسيرا  الأشكال السابقة: تعويضا  
الحلولي  الاحتجاجفــي نقطـة وحيـدة وهي " ر تختلف عن تلك التي لا تتمتع بهمباش

subsitutionL’invocabilité de "(26)  الذي لا يكون إلا في القواعـد ذات الأثر
 .(27)المباشر

                                                                                                                                                      
صرحت بإمكانية الاحتجاج بالتوجيه لمطالبة الدولة الإيطالية بإصلاح الأضرار المتولدة عن "عدم 

 تحويل" التوجيه الأوروبي للقانون الداخلي.
Laurence Potvin-Solis, Les effets du droit de l'Union européenne sur les 
compétences des collectivités territoriales, L'Harmattan, 2013, P.49. 

الأوروبية المشتركة مكان القاعدة الوطنية المخالفة لها في حالة عدم السماح بإحلال القاعدة  (25)
 يمكن دائما استبعاد تطبيق القاعدة الوطنية المخالفة ورغم ذلك، فهذا المبدأ ظل لمدة طويلة غامضا  

قبلت  م2000سبتمبر  19لــ   Linsterومحل حساسية من طرف محكمة العدل لكن في قرار 
قواعد غير المتمتعة بالأثر المباشر، وهذا ما اعتبر كقفـزة نوعية، محكمة العدل بالاحتجاج الإقصائي لل

بالاستقلال عن أثرها المباشر من عدمه، يمكن الاحتجاج كمة إلى أن القاعدة الأوروبية، و فذهبت المح
سبتمبر  26لـــ  Unilever Italiaتطبيق قانون وطني يخالفها. وكذلك في قرار  -إقصاء-باستبعاد 

 ا  ة نزاع بين أفراد، وحتى ولو أن التوجيهات لا يمكن في كل الفرضيات أن تولّـد أثر ، بمناسبم2000
  ، قبلت محكمة العدل بالاحتجاج الإقصائي للتوجيه الأوروبي، ولو في نزاع بين الأفـراد.ا  أفـقي ا  مباشر 

عند الحاجة لإحلال أو إضافة بند اتفاقي للقانون الوطني غير المتوافق أو غير الكامل، لتسوية  (26)
 النزاع ويسمى هذا بـ "الاحتجاج الحلولي".

فخاصية الأثر المباشر، هي في الواقع ضرورية لإدخال القاعدة الأوروبية ضمن النظام القانوني  (27)
لقانون الوطني وهكذا، فالقاضي الوطني ملزم بترك تطبيق الوطني، وجعلها في مصف السمو مقارنة با

 كل قاعدة وطنية مناقضة لقاعدة أوروبية لها أثر مباشر وتطبيق هذه الأخيرة هذا ما يسمى بالحلول.
Catherine Weniger, La Responsabilité du Fait des Produits pour les 
Dommages Causes à un Tiers au Sein de la Communauté Européenne, Etude 
de droit comparé, Librairie DROZ, Genève, 1994, P.231. 
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بها بكل  للاحتجاج، وفي خلاصة مركـزة، فالقواعد التي لها أثر مباشر قابلة ا  إذ
أما القواعد التي ليس لها  الإقصائي والحلولي الاحتجاج التعويضي التفسيري الأشكال: 

 الحلولي. الاحتجاج باستثناءالسابقة  الاحتجاجأثر مباشر فتقبل كل أشكال 
مجلس الدولة لتكييف هذه الحلول المختلفة  انتهىالأخيرة،  عبر الثلاثيـن عاما  

 "لضمـان" التطبيق القضائي للتوجيهات الأوروبية المشتركة.
، لماذا لم يتخذ مجلس الدولة خطوة حاسمة لبقية قواعد والسؤال الذي يبقى عالـقا  

 غير الأوروبية، كما دعت إلى ذلك المقررة العامـة في خلاصتها؟ القانون الدولي
، م2012 أبريل 11لـــ   GISTIالإشارة إلى أنه و بعد صدور قرار من المفيد هنا

الثنائية التي لا تولّـد أي  الاتفاقاتالدولية أو  الاتفاقياتنلاحظ تواجد المزيد من أحكام 
. وهذا ما جعل الأمر محل نقـد (28)أثـر في القانون الداخلي، ولو بطريقة غيـر مباشرة

دولية،  اتفاقيةخاصة وأن أي  د التشكيك في دستورية هذا التوجهفقهـي؛ وصل لح
يجب أن تحترم من طرف كافة سلطات الدولة، وأن نـزع كل  ها نظاميا  مصادق علي

انون الدولي وبالمبادئ الدستورية فـفي نطاق " يمس بمبادئ الق"لتطبيقها قضائيا   قابلية
هي  ،Pacta sunt servanda«(29)«قاعدة العقـد قانون المتعاقدين  القانون الدستوري 

من ديباجة  14ة واحدة من قواعد القانون الدستوري التي تتبناها فرنسا بموجب الفقر 
 من الدستور، ومؤخرا   (55) المادةونفس الأمر تنص عليه  م،1946دستور العام 

مبدأ "إلزام مختلف هيئات ، التي أنشات 1-88الأوروبي عبر المادة  الاتحادقانون 
"، وهو ما كرسه اختصاصهاالدولية، حسب  الاتفاقياتالدولة أن تسهر على تطبيق 

  d'AnnecyCommune. وبموجب قرار (30)المجلس الدستوري الفرنسي أيضا  

                                                           
(28) C.E. Ass. 23 décembre 2011, M. Eduardo José Kandyrine de Brito Paiva. 

: "تلتزم الدولة الأطراف م1969( من اتفاقية فييــنا 26) المادةهذه القاعدة مكرسة بموجب  (29)
 بالمعاهدات السارية ويجب أن تطبقها بحسن نية".

(30) Cons. Constit. décision n° 86-216 DC du 3 septembre 1986, Entrée et  
séjour des étrangers en France;  Cons. Constit. décision n° 92-308 DC du 9 
avril 1992, Traité sur l’Union européenne. 
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"كل قاعدة أو مبدأ ذو قيمة دستورية له بالضرورة قوة  :لمجلس الدولة، أقـر بأن
 .(31)بـه" للاحتجاجوبالنتيجة "قابلية  ،معياريـة"

الذي يعني  de soi allant"(32)الذاتي فيوجـد "مبدأ التدخل  أما في القانون الدولي
تدرج في تشريعها الداخلي  زمة بأنمل بالتزامات دولية"الدولة التي تعاقدت  :أن

 .(33)لضمان تنفيـذ تعهداتـها" التعديلات الضرورية
يعنـي  للاحتجاج بهاالدولية من كل قابلية  الاتفاقياتولذلك، فحرمان بعض البنود من 

وهكـذا،  رع أو الحكومـةمنـع المواطن والقاضي من تطبيقها وإرجاع ذلك إلى مشيئـة المشـ
وعلى سبيل المثال، على مستوى القانون الدولي، فالبروتوكول الإضافي الملحق بالعهد 

ديسمبر  10الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد في 
سبل الانتصاف )طرق الطعن(  استنفاذبعد  قـرر للأفراد أو لجماعات الأفرادي م2008

ار لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متى كانوا ضحايا الداخلية، حق إخط
إن التصديق على هذا البروتكول يجعل من الضروري تطويـر الأمر  انتهاكات للعهـد

والمشكل نفسه  ،د أمام الجهات القضائية الداخليةببنود هذا العهـ الاحتجاجنحو قابلية 
لأشخاص المعاقين )التي صادقت عليها فرنسا المتعلقة بحقوق ا الاتفاقيةمطروح حول 

اللجنة  باختصاص م18/02/2010(، لأن فرنسا أقرت في م31/12/2009في 
 .الاختياري بمصادقتها على البروتكول 

على  الدولية ضرورية للقاضي الإداري  هذه القابلية للتطبيق القضائي، لتلك النصوص
منذ سنوات، لما أقرت  ض الفرنسيةلى ذلك محكمة النقالمستوى الوطني، كما ذهبت ا

من العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية  (07و 06)بالمادة  الاحتجاجبإمكانية 

                                                           
(31) C.E. Ass. 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931. 
(32) Bob Kieffer, L'organisation mondiale du commerce et l'évolution du droit 
international public, Larcier, 2008, P.42. 
(33) Cour permanente internationale de justice, Avis, 21 février 1925 sur 
l’échange des populations grecques et turques. 
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(31) C.E. Ass. 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931. 
(32) Bob Kieffer, L'organisation mondiale du commerce et l'évolution du droit 
international public, Larcier, 2008, P.42. 
(33) Cour permanente internationale de justice, Avis, 21 février 1925 sur 
l’échange des populations grecques et turques. 
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من العهد  (06) بخرق المادة بل وأثارت من تلقـاء نفسـها وجـها   (34)والثقافيةوالاجتماعية 
 .(35)والثقافيةالدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الاحتجاج بها، كان لأسباب إن حرمان بعض أحكام الاتفاقية الدولية من قابلية 
 للاحتجاجالقابلة  تبر لكتلـة قواعد القانون الدوليمفادها: خطر التوسيع المع براغماتيـة

بها أمام القاضي الوطني، ليـس في مواجهـة الأعمـال التنظيمية فقـط، ولكـن القوانيـن 
، على هذه م2012 أبريل 11لـــ   GISTIقرر العام في قضيةقد أجابت المو  ا  أيض

قرارات تخالف  ستبعـد أن تتخذ السلطات العمومية يومـيا"من الم :أنه باعتبارهالحجة 
أمام -م العام ليس من النظا الاتفاقيةعلى أن الدفع بعدم  الدولية )...( فضلا   الاتفاقيات

 الدوليـة هي نفسها المتكررة". للاتفاقياتما يثار من مخالفات و  -القاضي الإداري 
على  إلى متى سيبقى مجلس الدولة الفرنسي محافظا   ، يبقى السؤال مطروحا ،أخيرا  
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 المطلب الرابع

 شـرط المعاملـة بالمثـل مـراقـبة
La réciprocité 

الدولية على القانون  الاتفاقياتمن الدستور الفرنسي، فسمـو  (55) المادةحسب 
مرهـون بمبـدأ المعاملة بالمثـل. ولفحـص مـدى توافـر هذا الشرط، يرجع القاضي إلى 
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(34) Cass. Crim. 15 octobre 1991, n° 90-86-791;  Cass. Crim. 31 janvier 2001, 
N° 00-82.341. 
(35) Cass. Soc. 16 décembre 2008, Eichenlaub c/ Axia. N°05-40876. 
(36) CE. Ass. 29 mai 1981, Affaire Rekhou.   
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قيمتـها القانونية داخل النظام القانوني للدولة كما أكّـد  بالضـرورة، الاتفاقية الدوليةيفقـد 
 .(37)الفرنسيعلى ذلك المجلس الدستوري 

إلا  بالمثل لسمـو الاتفاقـية الدوليةورغـم نـص الدستور الفرنسي على شرط المعاملة 
بالاتفاقية  ا يتعلق الأمر مثلا  أنه وفي حالات خاصة، لا يكون لهذا المبدأ أي معنى لم

الأوروبـي.  للاتحادالمؤسسة  للاتفاقياتوكذلك الأمر بالنسبة  الأوروبية لحقوق الإنسان،
المتواجدين بتطبيقها لكل الأشخاص  التزمتكون الدول  (38)مباشـرفلهذه المعاهدات أثـر 

شرط المعاملة بالمثل لما يتعلق الأمر  مجلس الدولة الفرنسي استبعد بإقليمها، وهكـذا
تطبيق هذا  استبعد كما أن المجلس الدستوري  (39)الإنسانالأوروبية لحقوق  بالاتفاقية

المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية  بالاتفاقيةالشرط لما تعلق الأمـر 
 .(40)الدولية

                                                           
(37) « La règle de réciprocité énoncée à cet article n'a d'autre portée que de 
constituer une réserve mise à l'application du principe selon lequel les traités 
ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une 
autorité supérieure à celle des lois ... Cette règle ne trouve à s'appliquer que 
dans le cas où il existe une discordance entre un texte de loi et les stipulations 
d'un traité... 
En revanche, l'article 55 de la Constitution ne s'oppose pas à ce que la loi 
édicte, comme l'article 13 de la loi de finances pour 1981 le fait en l'espèce, 
des mesures ayant pour objet d'harmoniser la législation nationale avec les 
dispositions découlant d'un traité, alors même que celles-ci ne seraient pas 
appliquées par l'ensemble des parties signataires... La règle de réciprocité 
posée à l'article 55 de la Constitution, si elle affecte la supériorité des traités 
ou accords sur les lois, n'est pas une condition de la conformité des lois à la 
Constitution». 
Conseil constitutionnel, Décision n° 80-126 DC 30 décembre 1980. 

. وهو حال كل المعاهدات التي تحمي حقوق وحريات executing-selfفهي ذاتية التطبيق  (38)
بالمثل، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين  الإنسان، وتستثنى كذلك، من تطبيق مبدأ المعاملة

 ا، يستبعد تطبيق هذا المبدأ على اتفاقيات منظمة العمل الدولية.. أيض  م1951لعام 
(39) CE Ass. 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations 
familiales. 
(40) Conseil constitutionnel, Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999. 
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 لاتفاقياتبارة مركزة، لا محل لمراقبة القاضي لشرط المعاملة بالمثل، حال تطبيقه بع
دولية تتعلق بحقوق الإنسان، أو يتعلق موضوعها بإنشاء ميكانيزمات قضائية تضمـن 

 الجسيمة كالمحكمة الجنائية الدولية. الانتهاكاتالحقوق الأساسية لحماية الإنسان ضد 
أن شرط المعاملة بالمثل، يعتبـر  (41)قراراتهافي أحد  برتاعت محكمة النقض الفرنسية

(، طالما أن الحكومة لم تتخذ irréfragableا بقرينة غيـر قابلـة لإثبات العكـس )قائـم  
 دولية. اتفاقيةالمبادرة بإعلان وقـف تطبيق 

المشار إليه أعلاه، فلم يعتمـد معيار  Rekhouأما مجلس الدولة الفرنسي، ومنذ قرار 
فنجده لا يفحص شرط المعاملة بالمثل من تلقاء نفسه  لقرينة غير القابلة لإثبات العكسا
(d’office وإذا ما أثار الاطراف ذلك فإنه يعتبر ذلك مسألـة أوليـة يحيلها إلى وزير )

إن النتيجة المنطقية  كان شرط المعاملة بالمثل محترما الخارجية، الذي يحدد ما إذا
قرار حل النزاع من طرف القاضي الإداري بقرار وزير الخارجية، وفي  ارتباطلذلك، هي 

 القاضي الإداري. لاستقلاليةذلك تجـاوز 
السيدة قرار " 2010 يوليو 09في آخر تحولات مجلس الدولة الفرنسي، صدر بتاريخ 

قديم بإحالة مسألـة مراقبـة شرط والذي أنهى من خلاله موقفـه ال (42)"سعاد بن صغير
فلأول مرة في تاريخه، صرّح مجلس الدولة  لمثل إلى وزيـر الشـؤون الخارجيةالمعاملة با

الدولية )مبدأ  للاتفاقياتالسيـادي المطلـق بمراقبة شرط التطبيق المتبادل  باختصاصه
ا، يختـص القاضي ا للمحاكمة العادلة. وهكذا، من الآن فصاعد  المعاملة بالمثل(، ضمان  

دولي مـا دون الحاجة للرجوع إلى وزير  لالتزامالإداري، بفحص شرط التطبيق المتبادل 
 الشؤون الخارجية.

هـذا التحول في موقف مجلس الدولة يعود في حقيقة الأمر إلى قرار صـدر عن 
  ؛(44)الإنسانأدينت بسببه فرنسا من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق  (43)الدولةمجلس 

                                                           
(41) Cass. Civ. 6 Mars 1984, Affaire Kryla. 
(42)  CE Ass. 9 juillet 2010, Affaire Mme Souad Cheriet-Benseghir. 
(43) CE. 9 avril 1999, Affaire Mme Chevrol-Benkeddach. 
(44) CEDH. 13 février 2003, N° 49636/99, Chevrol c. France. 
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 الاتفاقيةمن  01فقرة ( 06)حق المحاكمة العادلة التي تضمنه المادة  لانتهاكها
 الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبموجب الأخيرة من جنسية فرنسية،  ذهفه ،"السيدة بن صغيرقضية "بالنسبة لوقائع 
المتعلق بالتعاون الثقافي بين  م1962مارس  19من الإعلان الحكومي لـ  (05) المادة

فإن الرتب العلمية والشهادات التعليميـة الممنوحة في الجزائر وفي  ؛(45)وفرنساالجزائر 
بقـوة القانـون  ، تكون نافـذةوالامتحاناتفرنسـا، في إطار نفس شروط البرامج التعليمية 

في الطب( سنة ، تحصلت على دبلوم بدرجة )دكتور صغير السيدة بن في كلا البلديـن
من طرف المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهـران. تقدمت  م1997

في قائمة منظمة الأطباء؛ فقـوبل طلبها بالرفض من طرف  اسمهابطلب لإدراج 
 Le Conseil départemental de l'ordreالمجلس الإقليمي لمنظمـة الأطبـاء )

des médecins قرار الرفض إلى المجلس الجهـوي، ثم المجلس ( فلجأت بالطعن ضد
فتقدمت بطعن بتجـاوز حـد السلطة ضـد  ي لمنظمـة الأطباء، لكن دون جدوى،الوطن

ا كما يلي: )بأن ، والذي كان مسبب  م2008مارس  19قرار المجلس الوطني المؤرخ في 
 انون في فرنسات نافـذة بقـوة القشهادة الدكتوراه في الطب، التي تحوزها العارضة، ليس

الرتب  باعتبارالبلدان  التزمففـي إطار اتفاقيات إيفيان المبرمة بين الجزائر وفرنسا، 
، نافـذة بقـوة القانـون وفي والامتحاناتوالشهادات الممنوحة بتوافـر نفس البرامج الدراسية 

الوطني وأسس المجلس  ( المشار إليها أعلاه05ام المادة )كلا البلديـن وهذا بموجب أحك
لـم تكن محل  (05) على أن مقتضيات المادة بن صغير السيدةطلب قراره برفض 
من الدستور الفرنسي، وبالنتيجة فمقتضيات  55ا للمادة في الجزائـر، طبق   تطبيق متبادل

 تستبعد من التطبيق(. م1962مارس  12 اتفاقية
كانت أحكام المادة  الدولة الفرنسي على أنه ولئنحال فصله في الطعن، أكّـد مجلس 

 الاتفاقياتالمعاهدات أو "المصادقة النظامية على  :من الدستور، تنص على أن 55
الدولية ونشرها يجعلها تسمو على القانون شرط مراعاة التطبيق المتبادل من الأطراف 
                                                           
(45) La déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération 
culturelle entre la France et l'Algérie.  
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من  الاتفاقيةالأخرى؛ أي مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل"، فإن عدم تطبيق أحكام 
الدولي سَـامٍ على القانون. وهكـذا،  الالتزامهذا  اعتبارالطرف الآخر يؤدي فقط الى عدم 

فعدم المعاملة بالمثل تجعل منزلة المعاهـدة الدولية التي كانت تسمو على القانون 
 تتقهقـر في الرتبة، فتصبح بذلك، قاعدة قابلة لتطبيقها، لكن بدرجة أقـل من القانون. 

 الاتفاقيةفي تطبيق أحكام  ـة الإخلال بشرط المعاملة بالمثل، فإن معاينبعبارة أدق
أن القانون  غاية ما في الأمر ،للتطبيق قابلةالدولية لا يفقـدها طبيعتها كقاعدة قانونية 

 لاتفاقيةالإخلال بالتطبيق المتبادل  وأن ،الاتفاقية الدوليةفي هذه الحالة يسمـو على 
 بة مـن القانـون. دولية يجعلها أدنى مرت

إن تفسير مجلس الدولة هـذا، يجعل شرط المعاملة بالمثل هو معيـار سمـو )علويـة( 
داخل النظام  الاتفاقيةوبغيابه ينقلب مركـز  ،الدولية على القانون الوطني الاتفاقية

 القانوني للدولة.
خرى مجلس الدولة الفرنسي، في هذا القرار "التاريخي" على أسس دستورية وأ اعتمد

، تقـرّر بأن م1946من ديباجة دستور  14فالفقرة  مصدرها القانون الدولي العام
وفيّـة لتقاليدها، بما يتوافق والقانون الدولي العام. كما أن قواعد  الجمهورية الفرنسية

الدولية السارية في حق أطرافـها،  الاتفاقيات: "يجب تنفيذ القانون الدولي العام تقرر بأنه
 .(46)بحسن نية"

متى  لقـرار، على أن: "القاضي الإداري من خلال هـذا ا اوأكد مجلس الدولة أيض  
ا أخطأ في التأسيـس على التحفظ الوارد ا إداري  أثيرت أمامه وسيلة مستمدة من أن قرار  

دولي، أو  التزامتطبيـق مقتضيات  باستبعادهسواء  من الدستور (55) المادةفي 
 من عدمـه".  استيفاءههل تم  للاتفاقيةبتطبيقـها، يختـص بـمراقبـة شرط التطبيق المتبادل 

الذي يشكل الخلفية الفلسفية  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانوبالرجوع إلى قرار 
وروبية لحقوق المحكمة الأ مجلس الدولة، نجد أن " الصادر عنالسيدة بن صغيرلقـرار "

وأن سلطتـه تقتضـي أن "لا يقيّـد نفسـه" برأي  ،أن القاضي الوطني سيّـد اعتبرتالإنسان 
ما أنه، يتعين على دولية. ك لاتفاقيةوزيـر الخارجية، في مسألة التطبيق المتبادل 

                                                           
 ".pacta sunt servanda"" هذا ما تقرره القاعدة اللاتينية:و  (46)
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 تبارالاعالكامل في حسم النزاع، وأن يأخذ بعين  اختصاصهأن يمارس  القاضي الوطني
ونية المقدمة العناصر الواقعية والقان التطبيق المتبادل لاتفاق دولي ماحال فحصه شرط 

الاتفاقية من ( 1-06المادة )أحكام  احتراموكذلك يتعين عليه  ،قبل طرفي النزاعمن 
التي تضمن حق المحاكمة العادلة، بأن يطرح مسألة التطبيق  الأوروبية لحقوق الإنسان

 في "مناقشة وجاهية".  للاتفاقيةالمتبادل 
سايـر مجلس الدولة الفرنسي توجّـه المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنسان، فجاء في 

لدى ممارستـه لسلطات  " أن: "القاضي الإداري بن صغير السيدة"قرار إحدى حيثيات 
عنـد ا بـملاحظات وزير الشؤون الخارجية، و التحقيـق في المنازعة الإدارية، يتلقى عرض  

 بعدها يعايـن مـدىظاتها في مناقشة وجاهية، و ، يمكن للدولة أن تعـرض ملاحالاقتضاء
كفاية عناصر الواقع والقانون ليستخلص من مجموع إجراءات التحقيق بأنواعها هل هي 

مجلس الدولة الفرنسي  وانتهىمن عدمه"،  للاتفاقيةكافية لتوافـر شرط التطبيق المتبادل 
لا من جلسة التحقيـق، وجــود رتب أو يثبت لا من وثائـق ملف القضية و  إلى أنه: "لم

لـم تعتبـر  والامتحاناتبنفس شروط مناهج التعليم  هادات في الطب ممنوحة فـي فـرنساش
قائـم طالما لم  للاتفاقيةوبذلك، فشرط التطبيق المتبادل ، نافذة بقـوة القانـون في الجزائر"

 الي يتعيـن إبطال قرار المجلس الوطني لمنظمـة الأطبـاء".يثبت هـذا العكس، وبالت
" للاتفاقيةقرينة "التطبيق المتبادل  افترض لص من هذا القرار أن مجلس الدولةنستخ

لا يكون إلا مـن خلال منـاقشة  العكس غير أن إثبات هـذا العكس إلى حين إثبات
على الدولـة تقديم الدليـل  فيتعينالأسلحة، ـق الدفاع والمساواة في وجاهيـة يضمن فيها ح

وفي الوقت نفسه للطرف الآخر دحض ذلك  ،"للاتفاقيةعلى "عدم التطبيق المتبادل 
 ليستكمل القاضي البحث عنه ؛الدليلبالدليل العكسي أو تقديـم الإشارة على وجـود هذا 

ة، في بموجب الدور الإيجابي المنـوط به. وفي الأخير يفصـل القاضـي، بكـل سيّـاد
 مسألـة توافـر شرط المعاملة بالمثل من عدمـه، دون التقيّـد بما قـد يبديـه وزير الخارجيـة.

بالنسبـة للجزائر، شرط المعاملة بالمثـل لم ينص عليه الدستور الوطني. ومتى أثير 
وبالتالي،  (47)النقـاشاستبعاده من  ني، فيتعين عليه، من حيث المبـدأأمام القاضي الوط

                                                           
ذلك، هناك من يرى أن مبدأ المعاملة بالمثل هو عرف دولي راسخ ومستقـر لا يحتاج لإقراره  مع (47)

، في مادتها الستين، تكـرّس م1969ضمـن نـص دستوري. كما أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 
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 تبارالاعالكامل في حسم النزاع، وأن يأخذ بعين  اختصاصهأن يمارس  القاضي الوطني
ونية المقدمة العناصر الواقعية والقان التطبيق المتبادل لاتفاق دولي ماحال فحصه شرط 

الاتفاقية من ( 1-06المادة )أحكام  احتراموكذلك يتعين عليه  ،قبل طرفي النزاعمن 
التي تضمن حق المحاكمة العادلة، بأن يطرح مسألة التطبيق  الأوروبية لحقوق الإنسان

 في "مناقشة وجاهية".  للاتفاقيةالمتبادل 
سايـر مجلس الدولة الفرنسي توجّـه المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنسان، فجاء في 

لدى ممارستـه لسلطات  " أن: "القاضي الإداري بن صغير السيدة"قرار إحدى حيثيات 
عنـد ا بـملاحظات وزير الشؤون الخارجية، و التحقيـق في المنازعة الإدارية، يتلقى عرض  

 بعدها يعايـن مـدىظاتها في مناقشة وجاهية، و ، يمكن للدولة أن تعـرض ملاحالاقتضاء
كفاية عناصر الواقع والقانون ليستخلص من مجموع إجراءات التحقيق بأنواعها هل هي 

مجلس الدولة الفرنسي  وانتهىمن عدمه"،  للاتفاقيةكافية لتوافـر شرط التطبيق المتبادل 
لا من جلسة التحقيـق، وجــود رتب أو يثبت لا من وثائـق ملف القضية و  إلى أنه: "لم

لـم تعتبـر  والامتحاناتبنفس شروط مناهج التعليم  هادات في الطب ممنوحة فـي فـرنساش
قائـم طالما لم  للاتفاقيةوبذلك، فشرط التطبيق المتبادل ، نافذة بقـوة القانـون في الجزائر"

 الي يتعيـن إبطال قرار المجلس الوطني لمنظمـة الأطبـاء".يثبت هـذا العكس، وبالت
" للاتفاقيةقرينة "التطبيق المتبادل  افترض لص من هذا القرار أن مجلس الدولةنستخ

لا يكون إلا مـن خلال منـاقشة  العكس غير أن إثبات هـذا العكس إلى حين إثبات
على الدولـة تقديم الدليـل  فيتعينالأسلحة، ـق الدفاع والمساواة في وجاهيـة يضمن فيها ح

وفي الوقت نفسه للطرف الآخر دحض ذلك  ،"للاتفاقيةعلى "عدم التطبيق المتبادل 
 ليستكمل القاضي البحث عنه ؛الدليلبالدليل العكسي أو تقديـم الإشارة على وجـود هذا 

ة، في بموجب الدور الإيجابي المنـوط به. وفي الأخير يفصـل القاضـي، بكـل سيّـاد
 مسألـة توافـر شرط المعاملة بالمثل من عدمـه، دون التقيّـد بما قـد يبديـه وزير الخارجيـة.

بالنسبـة للجزائر، شرط المعاملة بالمثـل لم ينص عليه الدستور الوطني. ومتى أثير 
وبالتالي،  (47)النقـاشاستبعاده من  ني، فيتعين عليه، من حيث المبـدأأمام القاضي الوط

                                                           
ذلك، هناك من يرى أن مبدأ المعاملة بالمثل هو عرف دولي راسخ ومستقـر لا يحتاج لإقراره  مع (47)

، في مادتها الستين، تكـرّس م1969ضمـن نـص دستوري. كما أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 
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وجود تطبيق متبادل  واختصاصه بتقديرفالإشكال المتعلق بمدى سلطة القاضي الوطني 
لا محل لـه في الدستور الجزائري  دى مساس ذلك بمبـدأ فصل السلطـات، ومللاتفاقية

أو تطبيق  لاستبعاد ولم يشـر لمبـدأ المعاملة بالمثـل كأساس الذي لم يتناول أصلا  
 الدوليّـة. الالتزامات

، على م1969فيينا لقانـون المعاهدات  اتفاقيةمن  (60) لمقابـل، تنـص المادةوفي ا
حالات الإخلال الجوهـري بالمعاهدات الثنائيـة أو الجماعيـة من قبـل أحـد أطرافهـا. قـد 

التزاماته يستنـد إلـى هـذا النـص من أحـد أطراف النزاع القضائي لتأسيـس تحـلله من 
بالذكـر في هذه الحالة أنـه وعلى عكس تضميـن مبـدأ المعاملـة بالمثـل الجدير و  ،الدوليّـة

في نص دستـوري كشـرط لدخول المعاهدة في النظـام القانوني للدولـة يخاطب سلطـات 
فيينا لقانون المعاهدات يخاطب  اتفاقيةمن  (60) الدولـة الدستوريـة، فـإن نـص المادة

لصعيـد الدولـي، ويخولـها بشروط إمكـانيـة التنصل من الأطراف السامية المتعاقـدة على ا
أو إيقاف العمل بها في حالة ثبوت الإخلال الجوهري من أحد  التزاماتها الدولية

 الأطراف.
الدولية التي لا تستجمع الشروط المقررة لها  الاتفاقياتفي الأخيـر، نخلص إلى أن 

الشروط،  ذهونية للدولة. وبتوافر هفي الدستور لا يمكن أن تدخل الى المنظومة القان
، بأن تتضمن (48)المباشريطبقها القاضي الوطني على أن تكون صالحة للتطبيق 

ا، دونما حاجة للعودة إلى عمل ا دقيقة، واضحة بشكل كاف وقابلة للتطبيق فور  أحكام  

                                                                                                                                                      
الرئاسي رقـم  هذا المبـدأ. وقد صادقت الجزائر على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بموجب المرسوم

 .م1987أكتوبر  13المؤرخ في  87-222
كما أن تناولنا لهذا الشرط في ظل القانون الفرنسي، ومعاينة التطور الاجتهادي في هذه المسألة، 
مرجعه أن الكثير من الاتفاقيات الدولية تتناول في موادها صراحة هذا الشرط، مما يجعـل إلمام 

 ا، رغم عدم تناول الدستور الوطني للمسألة.القاضي الجزائري بالمسألة ضروري  
أو ذات الأثر المباشر أو ذاتية -من الصعب التمييز بين الاتفاقيات القابلة للتطبيق المباشر  (48)

والأخرى التي تخاطب الدول وتحتاج لآليات تشريعية لتحويلها لنصوص  self-executing -التطبيق
ا من كلا الصنفين. لا توجد معاييـــر هدة الواحدة قد تحوي أحكام  ا؛ فالمعاقانونية قابلة للتطبيق قضائي  

واضحة، دقيــقة ومتفــق عليها في القانون الدولي. غير أنه، يمكن الاستعانة بما سبق لنا الإشارة إليه 
 عند تناولنا للمسألة.
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 التزاماتالتي تولّـد  الاتفاقياتقانوني آخر؛ ولهذا الغرض على القاضي أن يميز بين 
، فمثلا   (49)نفادهامباشرة لصالح الأفراد بمجـرد  التزاماتبين الدول، وبين تلك التي تنشأ 

، وأكدت التطبيق المباشر (51)اجتهادهامحكمة النقض الفرنسية عن سابق  (50)تراجعت
(، م1990جانفي  26لحقوق الطفل )نيويورك  اتفاقية ( من1فقرة  03) المادتينلأحكام 

التي تنص بأنه في كل القرارات المتعلقة بالطفل، يجب أن تكون مصلحتـه العلـيا محـل 
المتعلقة بإمكانية سماع الطفـل في كل الإجراءات  (2-12) المادةأساسـي، وكـذا  اعتبار

القضائية أو الإدارية التي تخصه. أما مجلس الدولة الفرنسي، فموقفه منذ البداية، يؤكد 
مـادة بمـادة للقول بمـدى قابليتها للتطبيـق  الاتفاقيةقدير نصوص على ضرورة ت

 .(52)المباشر
                                                           
(49) Pr Gilles J. Guglielmi, Droit administratif général, Université 
PANTHEON-ASSAS (Paris II). 2008-2009, pp.108-109. 
(50)  Cass. 1ere civ. 18 mai 2005, N° 02-20613. 

، كان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية، يتجه نحو عدم إمكانية التطبيق المباشر لاتفاقية اسابق   (51)
حقوق الطفل "بمجملها"؛ فالاتفاقية "ككل" ليس لها أثـر المباشر. فهذا الاتجاه يقوم على فحص شامل 

قـد الفقه هذا التفسير الضيّـق كان محـل ن للاتفاقية؛ فإما أنها ذات تطبيق مباشر كلها، أو العكس.
 القانوني، وحتى من طرف بعض قضاة محكمة النقض.

Cass. 1ere civ. 10 mars 1993, Le jeune, D. 1993, 361, note Massip; 3 juin 
1993, Babinet, Bull. Civ. I. n° 195. 

والقول بمدى  -ىعلى حد-وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي ذلك، بفحصـه كل مادة من الاتفاقية  (52)
( التي تضمن حق 16و 10، 1فقرة  03، 1فقرة  04قابليـة تطبيقها مباشرة من عدمـه. فالمواد )

الأوروبية لحقـوق  الاتفاقيةالطفل في احترام حياته الخاصة والعائلية، بنفس المصطلحات الواردة في 
 تم التصريح بأن لتلك المواد أثـر تطبيقـي مباشـر. ا،الإنسان تقريـب  

CE. 10 mars 1995. Demirpence; CE. 22 septembre 1997. Cinar; CE. Sect. 23 
avril 1997. GISTI. 

، (GISTI et autres, du 7 juin 2006)ا، كذلك، قرار عن مجلس الدولة الفرنسي وقد صدر مؤخر  
ة غير بمناسبة طعن قضائي ضد مرسوم يحظر التكفل بالعناية الطبية للأجانب الذين هم في وضعي

من العهد الدولي المتعلق  10و  09نظامية )غير شرعية( في فرنسا. مجلس الدولة اعتبر أن المواد 
بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، الذي بموجبه أقـرّت الدول الأطراف بحق كل شخص في 

اسعة قدر الإمكان التأمين الاجتماعي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي، وكذلك في حماية  مساعدة و 
من العهد الاجتماعي الأوروبي التي تنص على  17و  13، 12، 11للعائلة، كما جاءت بذلك المواد 

"الدول الأطراف تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الممارسة الفعلية والصارمة للحق في الأمن  :أن
وحق الأطفال  اعية والطبيةفي المساعدة الاجتم الصحي والحق في التأمين الاجتماعي والحق
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 التزاماتالتي تولّـد  الاتفاقياتقانوني آخر؛ ولهذا الغرض على القاضي أن يميز بين 
، فمثلا   (49)نفادهامباشرة لصالح الأفراد بمجـرد  التزاماتبين الدول، وبين تلك التي تنشأ 

، وأكدت التطبيق المباشر (51)اجتهادهامحكمة النقض الفرنسية عن سابق  (50)تراجعت
(، م1990جانفي  26لحقوق الطفل )نيويورك  اتفاقية ( من1فقرة  03) المادتينلأحكام 

التي تنص بأنه في كل القرارات المتعلقة بالطفل، يجب أن تكون مصلحتـه العلـيا محـل 
المتعلقة بإمكانية سماع الطفـل في كل الإجراءات  (2-12) المادةأساسـي، وكـذا  اعتبار

القضائية أو الإدارية التي تخصه. أما مجلس الدولة الفرنسي، فموقفه منذ البداية، يؤكد 
مـادة بمـادة للقول بمـدى قابليتها للتطبيـق  الاتفاقيةقدير نصوص على ضرورة ت

 .(52)المباشر
                                                           
(49) Pr Gilles J. Guglielmi, Droit administratif général, Université 
PANTHEON-ASSAS (Paris II). 2008-2009, pp.108-109. 
(50)  Cass. 1ere civ. 18 mai 2005, N° 02-20613. 

، كان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية، يتجه نحو عدم إمكانية التطبيق المباشر لاتفاقية اسابق   (51)
حقوق الطفل "بمجملها"؛ فالاتفاقية "ككل" ليس لها أثـر المباشر. فهذا الاتجاه يقوم على فحص شامل 

قـد الفقه هذا التفسير الضيّـق كان محـل ن للاتفاقية؛ فإما أنها ذات تطبيق مباشر كلها، أو العكس.
 القانوني، وحتى من طرف بعض قضاة محكمة النقض.

Cass. 1ere civ. 10 mars 1993, Le jeune, D. 1993, 361, note Massip; 3 juin 
1993, Babinet, Bull. Civ. I. n° 195. 

والقول بمدى  -ىعلى حد-وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي ذلك، بفحصـه كل مادة من الاتفاقية  (52)
( التي تضمن حق 16و 10، 1فقرة  03، 1فقرة  04قابليـة تطبيقها مباشرة من عدمـه. فالمواد )

الأوروبية لحقـوق  الاتفاقيةالطفل في احترام حياته الخاصة والعائلية، بنفس المصطلحات الواردة في 
 تم التصريح بأن لتلك المواد أثـر تطبيقـي مباشـر. ا،الإنسان تقريـب  

CE. 10 mars 1995. Demirpence; CE. 22 septembre 1997. Cinar; CE. Sect. 23 
avril 1997. GISTI. 

، (GISTI et autres, du 7 juin 2006)ا، كذلك، قرار عن مجلس الدولة الفرنسي وقد صدر مؤخر  
ة غير بمناسبة طعن قضائي ضد مرسوم يحظر التكفل بالعناية الطبية للأجانب الذين هم في وضعي

من العهد الدولي المتعلق  10و  09نظامية )غير شرعية( في فرنسا. مجلس الدولة اعتبر أن المواد 
بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، الذي بموجبه أقـرّت الدول الأطراف بحق كل شخص في 

اسعة قدر الإمكان التأمين الاجتماعي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي، وكذلك في حماية  مساعدة و 
من العهد الاجتماعي الأوروبي التي تنص على  17و  13، 12، 11للعائلة، كما جاءت بذلك المواد 

"الدول الأطراف تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الممارسة الفعلية والصارمة للحق في الأمن  :أن
وحق الأطفال  اعية والطبيةفي المساعدة الاجتم الصحي والحق في التأمين الاجتماعي والحق
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 ةـــامالخ
تطبيق  مجال في الوطنية للمحاكم قابيةت الرّ لطاخلص البحث عن تطورات الس

 إلى النتائج التالية: المعاهدات الدولية
   صحة إجراءات التصديق على المعاهدة الوطني لالقاضي كانت فكرة مراقبة  اتقليدي

التي من المستقر فيها أن القاضي  استنادا لنظرية أعمال السيادةعبر الزمن مرفوضة 
م 1989أكتوبر  20السلطات. لكن، في لمبدأ فصل  ااحترام  يمتنع عن مراقبتها 

الشهير، ومعه بدأ الفقه الفرنسي يستشعر ملامح تطور في  Nicoloصدر قرار 
اتجاهات مجلس الدولة يستهدف تأكيد سلطته القضائية واستقلاليته التي يكفلها له 

سلطات. فقام مجلس الدولة الفرنسي من خلال هذا القرار الدستور في مواجهة بقية ال
 ه لتقصي المطابقة من عدمهاقة عليبمطابقة أو بمقابلة قانون بمعاهدة ساب ولأول مرة

 وبدأ الأمر يتجه نحو أفـول نظرية أعمال الحكومة. ،ا عن مفاهيمه الكلاسيكيةمتخلي  
  إلى  رقابته م1998ديسمبر  18في قرار صدر بتاريخ مـدّد مجلس الدولة الفرنسي

النظام القانوني الداخلي ندراج المعاهدة الدولية في إجراءات التصديق اللازمة لإ
ثـارها فيه؛ وبذلك لم يعد القاضي الإداري الفرنسي يكتفي بالتحقق من الوجود آاج وإنت

 ،يراقب نظامية وشرعية إجراءات التصديق عليها ا، ولكن، أيض  فقط للاتفاقيةالمادي 
 وفي ذلك تأكيـد للتلازم بين علـو المعاهدة على سابقها ولاحقها من القوانين من جهة

 55 لنص المادة من جهة أخرى. وهذا إعمالا   مع شرعية إجراءات التصديق عليها
. وهكذا، وفي حالة تجاوز رئيس الجمهورية م1958من الدستور الفرنسي لسنة 

للقيود الدستورية المفروضة على اختصاصه بإبرام المعاهدات، كمصادقته على 
                                                                                                                                                      

والمراهقين في النمو في محيط ملائم وتفتح شخصياتهم وتطوير قدراتهم الجسمية والعقلية"، اعتبر 
ا مباشرة مجلس الدولة، ما سبـق من مـواد، ليست ذات أثـر مباشر. في الواقع، "هذه المواد لا تولد آثار  

في مواجهة الأفراد، فلا يمكن إثارتها في أوجه إبطال المرسوم المهاجم". مع ذلك، وفي نفس القرار، 
)المتعلقة  م1990جانفي  26من اتفاقية حقوق الطفل لـ  1فقرة  3اعترف القاضي الإداري للمادة 

ة منطق إقناع توجهات مجلس بالأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل( بالأثـــر المباشـر. إن قو 
 الدولة هاتـه، هـي محل تشكيــك وتحفظــات من طرف الفقـــه. 
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الدستور، أو رغم اعتراض  رطهااشتمتى  قبل الحصول على موافقة البرلمان المعاهدة
هذا الأخير عليها، فإن القاضي يعايّـن هذا التجاوز في حكمه، وبالتالي يستبعد من 

 لمصادق عليه بإجراءات غير شرعية.الدولية، ا الاتفاقيةالتطبيق أحكام 
  في فرنسا الدولية الاتفاقياتمـراقبـة شـرط نشـر أحكـام بسلطة القاضي الإداري يتمتع .

على عدم وجود نص صريح في الدستور الجزائري يوجب نشر  ت الدراسةدوأك
من الدستور  (150) فالمادةالمعاهدة أو الاتفاقية لإندراجها ضمن القانون الداخلي 

الشروط ن المعاهدات التي صادق عليها رئيس الجمهورية، حسب أترمي الى 
لا  الجزائري ببساطةلى القانون إن الدستور تسمو ع المنصوص عليها في الدستور

يتطلب النشر. إن مسألة نشر أحكام المعاهدة الدولية كشرط لدخول المعاهدة حيز 
النفاذ غير واردة ولا أثر لها في الدستور الجزائري، وعرضنا حججا تدعم هـذا 

 الموقف.
 شرط الأثر المباشر القاضي الوطني لموضوع مراقبة والتحليل البحث تناولنا ب

الدولية، في أحدث ما توصل إليه القضاء الفرنسي.  للاتفاقياتوالقابلية للاحتجاج 
يجب أن  الاتفاقي الدولي، لكي يكون ذا أثر مباشروخلصنا من خلاله إلى أن البند 

 يستجمع معيارين ذوا تطبيق تركيبي:
تنظيم أو حكم العلاقات ا، لمعيــار ذاتــي: بأن حكم البند الدولي لم يأتي، حصر   -

ا شخصية لفائدة الخواص. التساؤل الذي بين الدول. وأن يكون، بالنتيجة، قد أنشأ حقوق  
الدولية؟". مجلس الدولة  الاتفاقيةيطرحه القاضي هنا "من هو المخاطب بأحكام 

بتوجه ذو  م2012 أبريل 11لـــــ   GISTIقرار الفرنسي، تبنى وطور هذا المعيار، في 
ر أن البند الاتفاقي، الذي ينشئ حقوقا للأفراد، يكون ذا أث اعتبرنفس ليبيرالي لما 

 بين الدولتنظيما لعلاقات  مباشر، ولو تضمن في الوقت ذاته
لتطبيق البند الدولي،  بعدم وجود أي عمل قانوني ضروري وضوعـي: معيار م -

جب الانتباه هنا، أنه لا يكفي أن ". وي requérirوهذا باستعمال صيغة فعل الإلزام "
يحيل البند الدولي إلى سن عمل قانوني وطني معين للاستبعاد الآلي للأثر المباشر؛ 
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الدستور، أو رغم اعتراض  رطهااشتمتى  قبل الحصول على موافقة البرلمان المعاهدة
هذا الأخير عليها، فإن القاضي يعايّـن هذا التجاوز في حكمه، وبالتالي يستبعد من 

 لمصادق عليه بإجراءات غير شرعية.الدولية، ا الاتفاقيةالتطبيق أحكام 
  في فرنسا الدولية الاتفاقياتمـراقبـة شـرط نشـر أحكـام بسلطة القاضي الإداري يتمتع .

على عدم وجود نص صريح في الدستور الجزائري يوجب نشر  ت الدراسةدوأك
من الدستور  (150) فالمادةالمعاهدة أو الاتفاقية لإندراجها ضمن القانون الداخلي 

الشروط ن المعاهدات التي صادق عليها رئيس الجمهورية، حسب أترمي الى 
لا  الجزائري ببساطةلى القانون إن الدستور تسمو ع المنصوص عليها في الدستور

يتطلب النشر. إن مسألة نشر أحكام المعاهدة الدولية كشرط لدخول المعاهدة حيز 
النفاذ غير واردة ولا أثر لها في الدستور الجزائري، وعرضنا حججا تدعم هـذا 

 الموقف.
 شرط الأثر المباشر القاضي الوطني لموضوع مراقبة والتحليل البحث تناولنا ب

الدولية، في أحدث ما توصل إليه القضاء الفرنسي.  للاتفاقياتوالقابلية للاحتجاج 
يجب أن  الاتفاقي الدولي، لكي يكون ذا أثر مباشروخلصنا من خلاله إلى أن البند 

 يستجمع معيارين ذوا تطبيق تركيبي:
تنظيم أو حكم العلاقات ا، لمعيــار ذاتــي: بأن حكم البند الدولي لم يأتي، حصر   -

ا شخصية لفائدة الخواص. التساؤل الذي بين الدول. وأن يكون، بالنتيجة، قد أنشأ حقوق  
الدولية؟". مجلس الدولة  الاتفاقيةيطرحه القاضي هنا "من هو المخاطب بأحكام 

بتوجه ذو  م2012 أبريل 11لـــــ   GISTIقرار الفرنسي، تبنى وطور هذا المعيار، في 
ر أن البند الاتفاقي، الذي ينشئ حقوقا للأفراد، يكون ذا أث اعتبرنفس ليبيرالي لما 

 بين الدولتنظيما لعلاقات  مباشر، ولو تضمن في الوقت ذاته
لتطبيق البند الدولي،  بعدم وجود أي عمل قانوني ضروري وضوعـي: معيار م -

جب الانتباه هنا، أنه لا يكفي أن ". وي requérirوهذا باستعمال صيغة فعل الإلزام "
يحيل البند الدولي إلى سن عمل قانوني وطني معين للاستبعاد الآلي للأثر المباشر؛ 
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لي: "هل وجود نص قانوني هو أي يجب أن يتحقق القاضي بأن يطرح التساؤل التا
 لتطبيق النص الدولي؟". ضروري فعلا

  من خلال خلاصات المقرر العام  الدوليةبالاتفاقيات  الاحتجاجعالجنا مسألة قابلية
التي طرحت على مجلس الدولة فكرة فصل مفهوم  Gaëlle Dumortierالسيدة 

، ومفادها أن بالاتفاقية l’invocabilitéالأثر المباشر عن مفهوم قابلية الإحتجاج  
 بها سواء أكانت ذات أثر مباشر أم لا في مواجهة للاحتجاجالدولية قابلة  الاتفاقية

 الاحتجاجالأحكام التشريعية أو التنظيمية. وفيما يتعلق بالقرارات الفردية، فلا يمكن 
تفاقية الدولية في مواجهتها إلا إذا كانت ذات أثر مباشر غير أن مجلس الدولة بالا

بغيـر  الاحتجاجرفض هذا التوجه، لأسباب عـدّة ذكرناها، وصرح بأنه لا يمكن 
للأفراد بإمكانهم إثارتها مباشرة"، مكرسا موقفه  المعاهدات "التي تنشئ حقوقا

هنا تظهر،  ،إلا بالمعاهدات التي لها أثر مباشـر الاحتجاجالتقليدي: بعدم إمكانية 
كما لم يهمل  الاحتجاجوبشكل ملموس المزاوجة بين مفهومي الأثر المباشر وقابلية 

ونشير هنا إلى  البحث تناول المسالة فيما يتعلق بالقانون الأوروبي المشترك
بها  للاحتجاجخلاصتنا في ذلك وهي أن القواعد الأوروبية التي لها أثر مباشر قابلة 

أما القواعد التي  ،التعويضي، التفسيري، الإقصائي والحلولي الاحتجاجبكل الأشكال: 
 الإحتجاج الحلولي. باستثناءالسابقة  الاحتجاجليس لها أثر مباشر فتقبل كل أشكال 

الفصل  اتجاهفي  حتما جهات مجلس الدولة الفرنسي ستتغيرأن تو  المؤكّـدغير أن 
، في مجمل أحكام القانون الدولي، للاحتجاجبين مفهومي الأثر المباشر والقابلية 

الدولية أو  الاتفاقياتوجود العديد من أحكام  ولا دوليّـا   من المتقبل دستوريا   فليس
عن  ففي النهاية، وبعيدا   ي أثر في القانون الداخليـدة لأالثنائية غير المولّ  الاتفاقات

كل الحجج البراغماتية، لا مناص من التسليم بقابلية كل قواعـد القانون الدولي 
 بها أمام القاضي الوطني. للاحتجاج

  فيما يتعلق بمراقبة القاضي الوطني لشرط المعاملة بالمثل أو كما يسمى بالتطبيق
 قبة القاضي لشرط المعاملة بالمثلحيث المبدأ، لا محل لمرا، فمن للاتفاقيةالمتبادل 
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دولية تتعلق بحقوق الإنسان، أو يتعلق موضوعها بإنشاء  لاتفاقياتحال تطبيقه 
 الانتهاكاتميكانيزمات قضائية لحماية الحقوق الأساسية لحماية الإنسان ضد 

لية الأخرى، لمختلف المعاهدات الدو  بالنسبةو الجسيمة كالمحكمة الجنائية الدولية. 
نسان وحماية الحريات الأساسية، فالمبدأ الكلاسيكي هو غير معاهدات حقوق الإ

ا نظر   للاتفاقيةالقاضي الوطني بمراقبة شرط التطبيق المتبادل  اختصاصعدم 
ا لمعطيات واقعية السلطات الحكومية، بتقديره، وفق   والذي تختصلطابعه السياسي، 

 .ةوسياسي
  صدر عن مجلس الدولة الفرنسي قرار شهير "السيدة سعاد  م2010 يوليو 09بتاريخ

بن صغير" والذي أنهى من خلاله موقفه القديم بإحالة مسألة مراقبة شرط المعاملة 
بالمثل إلى وزير الشؤون الخارجية. فلأول مـرّة في تاريخه، صـرّح مجلس الدولة 

الدولية )مبدأ  للاتفاقياتبة شرط التطبيق المتبادل السيـادّي المطلـق بمراق باختصاصه
يختص القاضي  ا، وهكذا من الآن فصاعد  المعاملة بالمثل(، ضمانا للمحاكمة العادلة
دولي ما دون الحاجة للرجوع إلى  لالتزامالإداري، بفحص شرط التطبيق المتبادل 

في حقيقة الأمر وزير الشؤون الخارجية. هذا التحول في موقف مجلس الدولة يعود 
حق  لانتهاكهاإلى إدانة فرنسا من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

وروبية لحقوق الأ الاتفاقيةمن  (01فقرة  06)المحاكمة العادلة التي تضمنه المادة 
 المادةالإنسان مجلس الدولة الفرنسي أكّـد في القرار على أنه: ولئـن كانت أحكام 

"المصادقة النظامية على المعاهدات أو  :تنص على أن ( من الدستور55)
الدولية ونشرها يجعلها تسمو على القانون شرط مراعاة التطبيق المتبادل  الاتفاقيات

فإن عدم تطبيق أحكام  ؛من الأطراف الأخرى؛ أي مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل"
الدولي سَـامٍ على  لالتزاماهذا  اعتبارمن الطرف الآخر يؤدي فقط الى عدم  الاتفاقية
وهكذا، فعـدم المعاملة بالمثل تجعـل منزلة المعاهدة الدولية التي كانت تسمو  ؛القانون 

على القانون تتقهقـر في المرتبة، فتصبح بذلك، قاعدة قابلة لتطبيقها، لكن بدرجة أقـل 
ي تطبيق وبعبارة أدّق، فإن معاينة الإخلال بشرط المعاملة بالمثل ف ،من القانون 
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بن صغير" والذي أنهى من خلاله موقفه القديم بإحالة مسألة مراقبة شرط المعاملة 
بالمثل إلى وزير الشؤون الخارجية. فلأول مـرّة في تاريخه، صـرّح مجلس الدولة 
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دولي ما دون الحاجة للرجوع إلى  لالتزامالإداري، بفحص شرط التطبيق المتبادل 

في حقيقة الأمر وزير الشؤون الخارجية. هذا التحول في موقف مجلس الدولة يعود 
حق  لانتهاكهاإلى إدانة فرنسا من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

وروبية لحقوق الأ الاتفاقيةمن  (01فقرة  06)المحاكمة العادلة التي تضمنه المادة 
 المادةالإنسان مجلس الدولة الفرنسي أكّـد في القرار على أنه: ولئـن كانت أحكام 

"المصادقة النظامية على المعاهدات أو  :تنص على أن ( من الدستور55)
الدولية ونشرها يجعلها تسمو على القانون شرط مراعاة التطبيق المتبادل  الاتفاقيات

فإن عدم تطبيق أحكام  ؛من الأطراف الأخرى؛ أي مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل"
الدولي سَـامٍ على  لالتزاماهذا  اعتبارمن الطرف الآخر يؤدي فقط الى عدم  الاتفاقية
وهكذا، فعـدم المعاملة بالمثل تجعـل منزلة المعاهدة الدولية التي كانت تسمو  ؛القانون 

على القانون تتقهقـر في المرتبة، فتصبح بذلك، قاعدة قابلة لتطبيقها، لكن بدرجة أقـل 
ي تطبيق وبعبارة أدّق، فإن معاينة الإخلال بشرط المعاملة بالمثل ف ،من القانون 
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غاية ما في  ها كقاعدة قانونية قابلة للتطبيقالدولية لا يفقدها طبيعت الاتفاقيةأحكام 
الدولية إن الإخلال  الاتفاقيةالأمر أن القانون الداخلي في هذه الحالة يسمو على 

 دوليّـة يجعلها أدنى مرتبة من القانون. لاتفاقيةبالتطبيق المتبادل 
  ّوخوف القاضي من إعمال  ذرة لم تعـد مُـرحب ا بها اليـومحالممارسة القضائية ال إن

القانون الدولي خشية التدخل في السياسية الخارجية للدولة، والتي يقودها بنص 
 لما أن شرط المعاملة بالمثل أضحىا، طاالدستور رئيس الجمهورية، لم يعـد مبرر  

 بفعل هـذا الاجتهاد المتميز، مكنة مطلقة بيد القاضي، يقدره دون إحالة أو تعقـيب.
 التوصيات 

عبر هذا التطور الاجتهادي المتميز للقضاء الأجنبي، في مادة السلطات الرقابية 
 يمكن أن نخلص للتوصّيات التالية:على المعاهدات الدولية 

أكثر فأكثر في المجال  الانخراطدعوة القضاة الوطنيين، لاسيما القضاة العرب، إلى  (1
مما  ، لاسيما القواعد الاتفاقية منهاالدولي عبر تطبيق مختلف أحكام القانون الدولي

وهو ما  ،سيعزز من فعالية قواعد القانون الدولي وإنفاذها على المستوى الوطني
 سينعكس أثره على تطوير قواعد القانون الدولي عبر الزمن.

دعوة القضاة الوطنيين إلى تطوير أحكام تطبيق الاتفاقيات الدولية والخروج بها من  (2
ومحاولة اقتفاء أثر القضاء الأجنبي في مسار تطويره  ،نطاق التطبيق الكلاسيكي

 لتراكم المعرفي لهذه المادة.لتلك الأحكام عبر الاجتهاد المتميز الذي شكل ا
دعوة القضاة الوطنيين إلى ممارسة كامل الدور المنوط بهم في مجال تطوير القواعد  (3

القانونية، لاسيما في مادة الرقابة على تطبيق القانون الدولي، والتخلي عن تبعيتهم 
قلص مستمر لصالح التي أضحى دورها في ت رعين الوطنين وللسلطات التنفيذيةللمش

 .وسمو القانون الدولي، دولة القانون مفاهيم بفعل تنامي  لسلطة القضائيةا
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